





النور الساطع فى الفقه النافع 


كاتت: 


مكعول رد كينا لكا فته الخطاء 


نشرت فى الطباعة: 


مكتبة الاداب 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس لع ل د ا ا و االو ا و ا تاك روطف ف اا ا مط ةا 0 
النور الساطع فى الفقه النافع المجلد ” 0 رون 
اشاره محمد شد اماع د مدع ةنكاس حت عت خم حك ل حك ع د حك رتت كك ل تر عرد رك و ركرك عرد كرك رك رت حك و رع عر كك ع ع قر كرك مره كر كرت كرت عه كرك رك كه عه ق 3ك ك6 د 1 7017 
الجزء الثانى م تش تس َس َُتشش ا سشت ما امكاح مه مااداسح ف مو تع ند مان افا ل وم ند باك ع و باع بد باخ نان عناج ذا دبع لات در كا 3017 
اشاره لبعد مود ع مع واه حك رع جاه جع اه عد ماه عع عن حرم حايم حزق حون حر حا اجرح حاف إن جاع جرع حال كر اد كرك حال جاح حرق حو خوط حا اجرح حلت خا جاع جرع خا رمه داب رك عدت خراعة حا مخف ل حرط حا اكر حر حا جر حا حا قي ا ات 1 7010 
[الديباجه] ا اا ا ااا ا ا أ ا 101 
مباحث التقليد الات دن ع لكا نت لك نحن ا ات كان لاد ل لكك 1ت نرت تن و كن لد تا د 1 تا كن دن ل ذا ا ان ع 1 ا ماد 1/0 
أبحوث تمهيديه] ا ل 

تعريف التقليد ع دن د جد د د د 2 4ق لدت 312 3ع 32232 م32 25-2334 دجن جاع د 32ج 25 22 <اء قات بحن د د دده قد لد بت 2 0 

معناه اللغوى اياده عدن ل روا فر ع وا ره أ موي قر نح را جا حور تلن جور تبنت بردو عا نوراق لحو ووب عرد قن ووب فر ةلسو ان بان قن بجحب قر ع برج ص عر لله ود قر لنت 1117 

أمعنى التقليد اصطلاحا. المراد من (العمل) فى تعريف التقليد] ةق ان لقن تند ق لش ن5 لنت نتن لد طنط ند تند اق ث5 تن ند 34 016 

اشاره دس عاد مس ا ب لود ا د ساي ل واه مايه ا رصان امنا واه لات من لاه امل عام اوتنه مصاعو رواب لواو امات :واه تر وداج ماك وماك واه عنام دك مامه كمه اء امال امعان يمع لك واع او اكد بد عام سياه ند د 107161 

[الأدله على ان التقليد هو الأخذ لا العمل] ادا لا ا اداو جك 1 درا عوك ل دابل اكوا حل امو اونا ل نيلك ا وو للك امد ا لا 

[الأدله على ان التقليد هو العمل لا الأخذ] ا ما اي اا 1 

اشاره من اف عم طمن دوا ف عاط امن درام مان داكا م درك لمات ماب حمطا لماك اوت متخا ا كا امات الفا اح ا ل ا ا ا ا ا 1 

فظهر أن المكلف قبل الامتثال و العمل لا بد له من أمور ثلاثه: ما ا 532232332 

(خامس الأدله) على أن التقليد هو العمل ل يي ا و ا اك ا ا ا أ اص ا ل كا 51/2 

ثمره النزاع فى أن التقليد هو الأخذ أو العمل الود د ماد ميات عع ا ا ا ب عع ات 161 

[المراد بالباء الداخله على (القول) فى تعريف التقليد] 0 

[المراد (بالقول) فى تعريف التقليد] م ين 

[المراد (بالغير) فى تعريف التقليد] ماحد اروص د بر ا رحبا كد بل اجا قدا اباك د واد قد ااا اد وياد أل د اماد كابا با أده بايا اكات )9 16 

أما فى تعريف السيد فى العروه للتقليد] و ااا 

[المراد (بغير دليل) فى تعريف التقليد] 100000008 

أما يورد على تعريف التقليد] م ا ا 81 








[الاولى فى تعريف التقليد] 0 
الأدله على جواز التقليد فصا ا اا ل اا ا ئس ا ا ا ام 
اشاره شا شر ئش ا ا ا ا ا ا ست باس وو حبكل ال ساب اع دري أب با يا وعلط ب باك يساك دبا و2 17م 
(أحدها) العلم القطعى اليقينى للعوام بجواز رجوع الجاهل بشى ء لمن يعلم الا لي و ا مو لد ا اك د ا 811 
(الدليل الثانى لجواز التقليد) نقل الإجماع على جوازه مكاعر م يي كي حي الصا وي 2 لم اق يات لخم او بيطا ب 00 
(الدليل الثالث) السيره لك عم كد هن رد هد سطاهم عه مده سكن خط ده هد عد مم ع عت ف فد حك عر عد حك كك فرت فرك ع ع وا رك ف كرت ككاك طاكرت عرد وت د كك لت فت كدت ع ده عم ككف مي 00 
(الدليل الرابع) دليل الانسداد مش سس 2ض اشاس وا ميد ناعم 
(الدليل الخامس) إطلاقات أدله حجيه الخبر الواحد ا ا 0 اك ا ا ا ا كا 
(الدليل السادس) [آيه الذّكر و هى] اا ااا ا 00 
(الدليل السابع) [آيه النفر و هى] 0 #52100000ة773#### ا 0 
(الدليل الثامن على جواز التقليد) آيه الكتمان 100 
(الدليل التاسع على ذلى) آيه النبا ا 
(الدليل العاشر) الأخبار الداله على جواز التقليد - م اا ا ا ل ا جا قا لسار لخ لاسا قاط لاك قر لادان د مش 2 
أدله المانعين عن جواز التقليد اش قن ناشت نت ا تن 1 اال كن ات ان ف قلات اجر دق تت لت تو 5 25 بع 
اشاره ال دو ساي عاد وساا ان حم ماد اتح عع دا مساك ان كما ماك مات دانم جك ايا مس اكد جحي د ودياك مجك عام بت سداد ما عاد دلدات ماح ماما د انان م وماد مدسات ب جد حانا د ساد دام جاه ميحد حا جا 2 
ثمره البحث فى جواز التقليد و عدمه وه وده ندا © تك اداه قر ور كاداة © مله د 2سا زر ند ع علدا كا كار ا ع سما ماني كاد قار كلاد لقني اداه لكر لاما لا 1د كص 
شروط التقليد لت لمش مشت اا ا بات ا ا حك ع لياه وك قا مواد مد الصا ااا ا 06 
اشاره وبا قبتحتقت دتنن رن ب اوه شان اعطق د ا نك ماق خوك د مقي ند فحن امدق خف باماقط نت ان ل ماويا د فج د باطو تاباك لبن بار لاج ل نايف نر ع حر ملك ل ل د لين بلع ابا م دي ل 0 
(الجهه الأولى) فيما يعتبر فى المستفتى ع ساد د تبنت دده اب رن ددرا ند دب سان نه بانت اده ددا ااه ند نس د د ذو سان دن كبرد اده نادت ان لدبا دس د دده ع 
اشاره ١‏ دام ع اناك ااه موده مامد يه مرط 5 عإدرد 5 عورد ة عامرد فيه مرق 5 عدرم قرع ورد ع عدر نه درط 5 مده مع ورد ع عدم قرم دارع د عادود فاوط 2 د درس مداع د عإدود عمط 2ه درس و اموه د عام كود د ع درط 8 08د دع اد وك قم 
(أحدها) أن يكون عاقلا عسوا جا لم مسد ع ل مسا ع ع ل دوا ع اع مجه ع اه دوا اج ان سا ا بو ااال مج ااا 2 
(ثانيها) أن يكون بالغا ا 000 
(ثالثها) ما ذكره صاحب الفصول أن يكون المقلد مؤمنا ا ا ا 0 
(رابعها) أن لا يكون مجتهدا ا ار ا ار ا ا م و ااي ا م ور م رايم ار يا با 
اشاره دونه عت كرت حت طحت تتح عرد عت رط حت خرش شت انتج عرد هت كرك حك رك هت تتح عرد حت كرك حت ل شك لد حر ع حت كر حك ل كرحت مح مه عت مره جع خط عت مددع مه عه مط ك6 خم عع مط ده نه ١/1‏ 

[عدم جواز تقليد المجتهد المتوقف بالمسئله لمجتهد آخر عارف بها و عليه ان يرجع للأصول] بدا يردا بن دو دا ادر يداد ات اله 1/10 


أعدم جواز تقليد المجتهد المتوفى حتى فى الحكم الظاهرى لمجتهد آخر] 
أعدم جواز تقليد المجتهد الملكى لغيره حتى عند عدم استنباطه للحكم] 
[تحقيق قاعده الناس صنفان فقيه و غير فقيه] 
أدله القائلين بالمنع من تقليد المجتهد الغير المستنبط لغيره 
[عدم جواز تقليد المجتهد المتجزى لغيره] 
(خامس الشروط التى تعتبر فى المستفتى) أن يكون عالما بجواز التقليد 


(سادسها) أن يثبت عند العامى جامعيه مرجعه فى التقليد لشرائط المرجعيه 


[طرق ثبوت صلاحيه المجتهد للمرجعيه] 

و قيل يثبت بأمور أخرى: 
(أحدها) انه يثبت بشهاده العدلين 
(ثانيها) انه يثبت بخبر العدل الواحد 
(ثالثها) انه يثبت بالشياع 
(رابعها) انه يثبت بمطلق الظن 
(خامسها) انه يثبت بالوثوق 


(سادسها) انه يثبت بإخبار العدل عن نفسه بأنه مجتهد جامع للشرائط 


«الثالث» ما دل على حجيه خبر الواحد 


(سابعها) [ثبوته بإجازه مجتهد معلوم الاجتهاد له] 


هذا و قد بقى الكلام فى هذا المقام فى جهات: ست ل ا بلطف و ار 


(الاولى) أجواز الاعتماد على اخبار الواحد عن الفتوى حتى مع التمكن من العلم بها 0 00 
(الثانيه) أجواز رجوع الحائض إلى زوجها فى معرفه الفتوى] سواه ام اش ا كن 1 13 22 32د د 3 لاج اند لط لقن 2 تقذ لد رز 1 
(الثالثه) [عند نقل الفتوى خطأ يجب اعلام المنقول إليه] اا 00 اا 00 
(الرابعه) [صحه الاعتماد على رساله المجتهد وان كانت بخط غيره] الم ام ل افا 6ل 8 2 امم ل لمكم ا ا لام اا ا 21402 
(خامسها) أتعارض الأدله الداله على الفتوى] حم م ل م م ا 13 
و الحاصل ان هنا مسائل كتبناها فيما قبل: ع ا ا 9 
(الاولى) فى حجيه كتاب المفتى م تشم لط متت د قت 917 
(الثانيه) [يشترط فى الرجوع الى كتاب المفتى ثبوت نسبه الكتاب له] لا اي ا ا ا ا داعب ود تاد د و1 د90 
(الثالثه) أكفايه كون كتاب المفتى بخط غيره و الظن بعدم تحريفه] عد تا ا حلا ا تداك اماك د لك اما مطل اك ا ل ا 911 
(الرابعه) أحجيه ظواهر كلام المفتى و صحه الأخذ بها المع ا ل اتا م ب ام امي تام ارام ساباب بطاييك 5 تسسا وليه دا 2 و 
(الخامسه) [يصح العمل بالفتوى من دون لزوم الفحص عما يعارضها أو يخصصها] ااا 9 
(السادسه) لو تعارض فتوى المجتهد 1 ان 
(السابعه) |اخبار العدل بالفتوى من كتاب المفتى لا من قوله] ارده ادك ةك بخادية تي نح حمطن فيد مقف زنع ووسفا فين مستا ا وعمكديه وكاس وذح ا 
(الثامنه) [تعارض نقل العدل للفتوى مع كتاب المفتى] ون 
(التاسعه) [إذا علم العامى بتبدل راى المفتى فى بعض مسائل رسالته] اود ود ل ملظم ولحو تو المكط حر لحم خا اط لحطف املف ل 
الشك فى جامعيه المفتى للشرائط المح ل ل ا وا ار اش قري ل ل وو ا ا وا د 1 
الجهه الثانيه فيما يعتبر فى الفتوى التى يقلد العامى المجتهد فيها 0 ايل 
اشاره ا اا ااي اا و عا ا ب ا مال ان وري عاك ا لمرلا حاص ارالك حدر سا كات لد مد ا مات 9:4 
(الأول منها) الأحكام الضروريه ا 591 
(الثانى منها) اليقينيات لكي يد و م ا بايا ار اه لوا و وي و و اي و قي اه ل 91 
(الثالث من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) ا ا ا ا ا ا 00 
(الرابع من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) الموضوعات الصرفه انان عات ديا ماج حا دا أن حال ساد اانا ناح ان احاح د ا راان حا ا ااانا ا ااا اح عا اا ا ا ا 18 
اشاره اع دح كار ار مد كاي ساي داعا بر ل ياي با سارح د كام اي دا جا كا عا عم كا دي بارج رك بع لا لد ام عدت وات دا اك حت و لق د ردت جا كك د ل لك ا داك واي اي ا 10 
[الأدله التى أقاموها على اعتبار مطلق الظن فى مطلق الموضوعات] حي م ا ا ا 11 


(الأول) منها [انسداد باب العلم بالموضوعات و بالأحكام الجزئيه المتعلقه بها غالبا اد عد ال و د د و ات او بط مده ا جد وم جح ا د 1:31 


(الثانى) من الأدله على حجيه الظن فى الموضوعات ان ترك العمل بالظن فيها الحمك شيا م لمات عه وات ةل لصوا لد لد وا ا للم ا ع لاج ا 10915 .1 
(الثالث) أحجيه الظن فى الضرر] اح قن كت لاد كك دا لون لد قد دل نر لاد د 2 دتو لانن ددش تاد لد 3د لد 3 21 1310 
(الرابع) انه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح ا ا ا 0 0 101000[ 
(الخامس) |استلزام موضوعيه الألفاظ للأمور الاعتقاديه حجيه الظن] وعم ا ااا ا ا ا ل ل 1 

[الموضوعات التى يقبل فيها قول الغير] ل ا د ا ريا 
اشاره 3 ااا 
أحجيه الظن المطلق فى الموضوعات المستنبطه] لع دخاو ع كم حت ول قات دو على لص ل د ا زه وك درن لاط ع لت درن حا عر عة د كط كك داك خي دز م2 عم قط 6 113/16 
(الخامس من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) مسائل العلوم غير الشرعيه لا ا ا كر ا ا ا ا 3 ود ا 
(السادس من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) مسائل أصول الفقه - ا ا شك لقت دك مدا 12 
(السابع من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) أصول العقائد راض لئامش اتش لرتتضم ووه ايام اميا واد مايا2 با 

اشاره ع ا قي د د ع عاد ا اي قر ف ل ع ا ا ا ل د ا قت الو عا عاد ار و د كا ل حا اد اا ده كا ترك اه ع عاد ارك ا أده كا ل و 11 

(إحداهما) جواز العمل بمطلق الظن بناء على حجيته أو الظن المعتبر عي م يام ا ابش لماي با 111 

(المسأله الثانيه) أفى جواز التقليد فى العقائد] ل ل ل ل ا 
اشاره ادعام د ام عا تخ م عات اك د اد اج كك ا و اب بج بام لاك لق وه عنا د اند اده لك نظ مه عدا اباك ع واه دن بك وه عدا يناع واو اكه بي عدي إياكاه وه ددا كام وو ناد د 1[ 
[المسئله الاولى الأدله على وجوب التدين بالعقائد] ا اع ا ل و اول لقم قد ار 2 1101 
اشاره ممع ا لا ل ا ل ا ا ات تح صصص ص صخ تا ص ا مامه جاجع موجه اح عا وا ما ا جاع عاج ا عا مام اواك د عامو وعاو 2 11 117 
[الأدله النقليه على وجوب اليقين بالعقائد الدينيه] ادل عد ملك لام ع ل د لاا ل ل ام دوا لان ل لبان ولج موا مع امل لواو مع 1170912 
اشاره عع ان لمت نم لواو اي ل امه لمكن اق تمع لال رو روفاك كن قم 1 الا مف د فمد ع 3 وا فت تم لله 3 الام ا 1 3 117 
[المراد بالشك هو التردد فى الظاهر] 10[ [ذ[1[ 1[ 1 ااا 0 
[الأخبار الداله على ان المراد بالمعرفه هو التدين] مم ل اا ع ولدات بو جاع 
و أما الدليل العقلى عليها فقد استدل: ةا تتش سم م ل م وم 16 
(أولا) [الدليل العقلى الأول على وجوب المعرفه للعقائد] ال ئش ل ا يي 111 
[الدليل العقلى الثانى على وجوب المعرفه للعقائد] لح رم ا ل لل ا ا اا ا 6 با ات ات د ل ل بلدا 8 1016 
[الدليل العقلى الثالث على وجوب المعرفه للعقائد] ا اش ا 111 


المسأله الثانيه فى كفايه التقليد فى أصول الدين م ا ا ا 111 


[الأدله على عدم كفايه التقليد فى العقائد] 00 
[الأدله على كفايه التقليد فى العقائد] ا 
و ينبغى التنبيه على أمور ا ا ا 0 يل 
اشاره ع كف ا راع علا 122 6 علا 2 ترد اماه حا كعكلاو ول أدج لاوا عا اع 2 وكناوا اول أده مواد ددا 3 بالود 3 ع كد ك3 كاد عا ما عق ف مكد درطل ا د 211 2 ا وات قرا 
(أحدها) [وجوب المعرفه و التعلم على الصبى المميز] ع ل ا ا ا 1161 
(ثانيها) انه يجب على العبد الملتفت الالتزام بالواقع بما هو واقع إجمالا 007 1 1 1 10 
(ثالثها) إن الايمان لغه هو التصديق كما هو المنقول عن أهل اللغه - ا مةئ و3 فيد عا 
اشاره 252 2ج جه عت ع ره 22 2ج 215 5 عدت 23235 2ج 3212 1 552 821525-122535 58120 ج022 22 صن عدو جره لاه #وجزه طي ع 5د جد تم ع ديد كع د يم ع 2 11 
(أحدهما) |الإقرار بالشهادتين داخل فى حقيقه الإيمان] - ينا 
(المقام الثانى) أعدم دخول فعل الأركان من فعل الواجبات و ترك المحرمات فى الايمان] 0هظ12 
(رابعها) ان الإسلام هو الانقياد و الإذعان بإظهار الشهادتين و الإقرار بهما لم ئضي اا اع ا اع 
(خامسها) قد عرفت فى مبحث الايمان وجود الواسطه بين الإسلام و الكفر لامالا لاد ناد ساب اعانا مايا د تمس نان دايا جا حال تاحاء يال دبال د توي باجا 1.1/1 
(سادسها) قد عرفت عدم جواز التقليد فى المعارف الإلهيه التى يتوقف حصول الايمان عليها ل ع عمف م111 ١1/113261‏ 
(سابعها) ان المعارف الإلهيه إذا قامت عليها الأمارات الظنيه المعتبره عر ا لا صا ا ادع يووا اع 1 11/15 
اشاره مف ا اا ا ا اا ا ا ا قر ا رم ل لقص م و ال لاقو ا اقرع داولما اقرع عام ا 2 11/17 
(و قد يستدل على وجوب تحصيل الظن بالعقائد) اح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ااا ا ااا اا ااا ا ا ااا ااا ا ا مس339 3 
اشاره ا 00000 
(و قد ذهب أكثر علمائنا الى عدم الوجوب) ال ل ا لج تم ل باقع دان اد عد جات تعد ماد 11/2 
(ثامنها) قد عرفت ماهيه الإسلام و حقيقه الإيمان بقى الكلام فى المقدار الذى يجب معرفته و التدين به خا اا اا 
اشاره د عر رار رو مي ا ا را لي ورا ل بر بتي واي ري كر تم را ير ام ور 1 ل ايه واي ا ١1/0001‏ 
(و قد يستدل على تعيين المقدار) بالأخبار الكثيره المفسره للإسلام و الايمان 08 10 
(تاسعها) ان غير المتمكن من العلم بالمعارف الإلهيه الواجبه م ع ل ار لي ا صا ما ل و با لا يعدو ا ا ا ع 1/11 
(عاشرها) إن من المعارف الإلهيه ما لا يمكن أن يتعلق بمعرفتها أو التدين بها التكليف الإلهى خم باح ا ص عا ترما ل لمطط ل عار 
(الحادى عشر) إن المتمكن من تحصيل الدليل الذى يفيد اليقين و العلم بالعقائد الإلهيه لمم م م م م م م م م م م م م م مك علا 


(الثامن من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) هو ما علم عدم فتوى المجتهد به بالفعل 10 00 


(التاسع من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) الأحكام الثابته عند العامى بطريق آخر غير التقليد مجك اخ دع حو ده طخ دل دك و ل 2 21 را 
(العاشر من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) الاحكام الثابت عنده فسادها بالدليل المعتبره لم ا ات ل ا 1/11 
(الحادى عشر من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) مسائل التقليد امبدلتة مدر لد لنبا د لالط دن ند لرنولت ترنند درت نر انين دن نرت لنت نو لط ندندو لرناة د قد د 3 5 11/183 

اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا اا ا ا 00 الل 

[البحث عن أن مسائل التقليد أصوليه أم فرعيه] لاا د ا ااه لمح جا كه كف تمعد ونه مل 
(الثانى عشر من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) الأحكام التى يكون العامى مسبوقا بتقليد مفت آخر فيها 11101 

اشاره اح د كا ل را لصاح درط تجا نل نيع ب ارح لحرت اقل ب لحا حك رك ا ا ا و ا حت ا 111 

أصور العدول من مجتهد لآخر] ممح ل ا ل مد فق د ع6 قرو اموه او اوح تروك مود له مد كردم اد م2 د 11311 
اشاره ااا اا ان ناا نا ناا نا اا ا ااا اا اا اا اا ااا 314132 
جواز العدول مع التساوى من جميع الجهات ممص و ل راصش مشت توك اماما اماد م 15 

[أدله المجوزين للعدول من مجتهد لآخر] ما ا او ود باع اموا وتيا 10 
اشاره ا اج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا ا ااا ااا ا ااا سلس 1 9 3 
(أحدها) استصحاب بقاء التخيير حا عر ا و الو و ا جر ع ةر 2 م 011 
(الدليل الثانى للمجوزين للعدول) هو استصحاب صحه تقليد الثانى بحص تدمع مد كعك عت عد كط مد د حت ف مد كع عد من مدع لد ودف مه قم حرط مع ممع ده مده كم طفخ مد ع ادا 
(الدليل الثالث للمجوزين للعدول) انه بالعدول قد تحصل الموافقه القطعيه ا ا ا لك ا ا اا ا 1 
(الدليل الرابع لهم) ا نا نا نا ا اا ا اا ا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا 311 
(الدليل الخامس لهم) [إطلاق أخبار التخيير العلاجيه] دك وا م وخا ملك وو عع وام لم و نظا حم رانف د ب و و وام شح ملو د و 011 
(الدليل السادس لهم) اابتدائيه التقليد فى كل واقعه ابتلى بها] ا وا ا 11 
(الدليل السابع لهم) ولعيو لق يعمد و( بلع اران الود لمة تتا 3 قاد ولي بالط اروف وا 1:36 ده دف 314 6 راب عا واي 3 0ب 5 جرد 21 12 1101 

أدله المانعين من العدول عن تقليد مجتهد الى آخر ا ان 
اشاره حا ا لي ون 
(أحدها) الإجماع المنقول - متفمود ع دباعم لض ذدطن بن جاء عه لبدرة عد شع خدياء م د لض ة عستم طدع ادبا د د واد مسح ذد ع دعبا عد لع اوعلط د طوف ويا حدم قط عض د ط 3ك 101/2 
(الثانى) إنا لو جوّزنا العدول لاختل النظام - طش مش تاتس شت امم اتوم او باريد أو 
(الثالث) [الأخبار] ادح جد دوا تلا دي ماد عاد لاد تع 2د + قد وا داعا درا ل واد 1ف رحد دصرو وسار ماد طن ع مود حار راد ولد مص اد ا 1 11121 
(الرابع) الاستصحاب لحجيه فتوى المجتهد الأول ااا ااا ااا ااا ااا 381312 
«الخامس) قاعده الاشتغال دوا الديه ‏ ا لااوات ‏ كاو ‏ ا ‏ ا ‏ 7711/2 


(السادس) لزوم المخالفه القطعيه ا 2 2 2 ل 2 2 د 2 2 2 2 0 2 2 56 2522 11 
(السابع) إن الآيات و الأخبار الناهيه عن التقليد الل ا اا اا 1 
(الثامن) إن التقليد يتعلق بالمسأله الواحده الكليه وام ا ا م ا ا ل 1 6 1 71/2 
(التاسع) [عدم شمول أدله التقليد مره ثانيه للعامى الذى اختار إحدى الفتويين] 00001011 0 ااا 
(العاشر) إن التقليد فى حكم ينافى جواز العدول انا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ا ااال 35116 

[الموارد التى يجوز العدول فيها من تقليد مجتهد لآخر] ا 00000 ااا 
اشاره فا لع ع د ل ا ا ا 1 ا ل ا ا ا 711 
(أحدها) جنون العامى المقلد أو صغره لد ا و ال لبك مح ال او ب مح تح مودق عد دن عقت حك اا عرو م ملعتت ا اعم ع 2 6 
(ثانيها) فقد الشرائط المعتبره فى المفتى أو الفتوى أو المستفتى حل ا اا ا ا ا ةع 
(ثالثها) تبدل رأى المجتهد ماحد حلت ابا لالد اباجاسة ل ديا قد ل ناكار ل اا ا ل وا لا حا سيا ادق لماع عا ا اع ارا عا 1 
(رابعها) ظهور عدم جامعيه المفتى للشرائط من أول الأمر ان 
(خامسها) موت مقلده ا ل عي و ل ال ب لاا لا ار ا ل ا 000 
(سادسها) نسيان فتوى المجتهد 007 
(سابعها) أعلميه المجتهد الثانى و أورعيته ئ ا م ل 1116 
(ثامنها) الأخذ بالفتوى بدون العمل بها مم ا ل كد ع ا دأو اا و عدر او 101016 
(تاسعها) الأخذ بالفتوى من باب الاحتياط مم اهمه 3 
(الثالث عشر من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) الأحكام الشرعيه التى يكون العامى قد قلد مفت آخر فى بعضها - 0 شوري 

اشاره لامع لاما ات امع كات الاق افك اس لاع الت اسح حك لاا اباد كط دع دنا دك ف ك2 داك بت لا اكاك رافك د اقلا داك حافت ا ا 712 

(المقام الأول) فى الفرق بين المسألتين [مسأله العدول و مسأله التبعيض] مساب بر من و بها عاتب تدان تجا هن لانم الح برعل جا قد يا لاد ارم جات 3 /1901801 

(المقام الثانى) إن محل الكلام فى مسأله التبعيض فى التقليد ا ا و ل لا وا ا ا ل 

(المقام الثالث) |الصور الثلاثه للتبعيض فى التقليد] الع ا ااي قر قا ااي و تاه مااي شا شا 1 
اشاره دود اط عو د عدة خحوه عد دم ف كممدهة دوع عد ده قط كودع د تامع ده عفش توعدعدة خترمم عومد تفطرطحة «اداتع عد معد تخ طنط دخا دماح عد متك قن ددح خبرقع د 2ت 28 710 
(إحداها) التبعيض فى التقليد فى أحكام مختلفه لموضوعات مختلفه ا 00201311 ااا 
اشاره معاد دكا ع با ا سات جام د رياب لذن ع اليا عي دا د ا مج د ا ا ا دا جك كا بح ع لوي ماك دن جات كط اك د واكك اك ديت جات داعا ل حت وا م ا ناد ا ا ع واي ا ا 
[أدله المانعين من التبعيض] ئش ئش شا ا 1 
أدله المجوزين للتبعيض لضا تح بخ تصس م ص ل مت ص لخدت مه ني ا يا 1 1101 


(الصوره الثانيه) من صور التبعيض هى التبعيض فى التقليد فى أحكام مختلفه لموضوعات مختلفه فى عمل واحد اا ا ا ونا د 101 








(الصوره الثالثه) من صور التبعيض فى التقليد - ا ا ا ا 
و يتضح من الكلام فى هذه الصور الكلام فى فروع ذكرها القوم: - لتخا دن اام اث لطقلت 3 ونان فشن ظ زنط لط ان دن 3 لطز نل للد تن لط 3 321 1112 
[الفرع الأول لو قلد مجتهدا فى الفتوى العامه للعمل بها فى مورد خاص فهل يجوز له تقليد آخر فى فردها الآخر] 31#317#10ة1101113131اااا 0 
[الفرع الثانى فى جواز التبعيض مع التنافى بين الفتويين] العم قرو العو ا فا وعد فخ وه كل وق نود ود الو ا 
الفرع الثالث التبعيض فى التقليد بين الحكم و موضوعه بان يرجع فى الحكم لمجتهد و فى موضوعه يرجع لآخرأ ل لساري 
[الفرع الرابع ما إذا اختلف اعتقاد المقلد مع فتوى المفتى من حيث العموم و الخصوص] اليا ار بادا اا اا اط ا 16 

الجهه الثالثه فيما يعتبر فى المفتى الذى يرجع له العامى 0000000 
اشاره عمدو دوو عه 35 كداوا و 3 2 بعد ديع 38 عدا اده جت حب عاك واد 3 دهاج قن د عاد د 35 واد اجات ججح ب عادك وك كن عاهاجاج ل تج ب عوج كاد و3 واوادا جع ذه وعادك اكه عداو لخد ع2 161 
(الشرط الأول) للعمل بفتوى المفتى ص ا ا ل ل اا لا ا و د اا لا ا 1016 
(الشرط الثانى) العقل ا ا ورين 
(الشرط الثالث) البلوغ لا ل ا ل ا و لا اا ا ا ا ا ا 0 
(الشرط الرابع) عدم السفه ا ا 0ن 
(الشرط الخامس) أن يكون إماميا ا ا ااا ا اا ا ا ل 

اشاره دادو بو حب ب لان خا باك كم عه عله باك بو كد وو وله باك بوه وك يو علب ياك يوك دك وو وله بات ريو ده كد يي عدو يات ووو كد يي دجت 8+ 

إذا صار المفتى غير امامى اعد مقط ول مقط لظي لحو عو مكظي ولد جع لخدي ددم ع مكو ولد وتوا للد احم دن 01 
(الشرط السادس) الرجوليه ا ود 
(الشرط السابع) طهاره المولد اا نا نا نا ناا نا ا ا اا اا اا ااا 922 3660 
(الشرط الثامن) كونه ضابطا احا ن ا نا ن ا ن ا ا ا ااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااا اا2الا2ا2 9 360 
(الشرط التاسع) أن يكون اجتهاده مطلقا ل ا اي اا ا اا وا ا ل لا تي ا 1 
(الشرط العاشر) أن يكون كاتبا شت ات اا رح 06؟ 
(الشرط الحادى عشر) أن يكون مبصرا ا ا ااا 0000 
(الشرط الثانى عشر). أن يكون متكلما عر ا م ا ال ا د اد اكير او ا جر 1 701/2 
(الشرط الثالث عشر) أن يسمع ا ا ا ا 36 2 31 2021 15 ل و ا 1 تل ا 1 
(الشرط الرابع عشر) الحريه ا 1000 رزيل 
(الشرط الخامس عشر) أن لا يكون مقبلا على دنياه ل ل ل اس سمس ص ص صصص ات ممم م 1 





اشاره ل ل ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 2 2 3784 

و ينبغى التنبه فى المقام على أمور: 0 
(أحدها) ان العداله شرط لقبول اخباره بفتواه أو شرط لجواز العمل بفتواه أو شرط للجميع دبب0001001202 9 0 
(ثانيها) انه لا يعتبر فى عمل المجتهد بنفسه فى فتواه هذا الشرط ا 1 1 6ن احا ا 3 10012 1 0 1 د الا ل 1ع در 
(ثالثها) إن العداله قد اختلف فيها القوم على أقوال ل ا ا ا 7 
اشاره لس مه م م م م مم م مم م م م م م م م مم م م مم م مم مم م مم مم م مم مم مم م م مم مم مم مم م م م ممم مم مم ممم مم مم ممم م م م مم مم م م مم م مم مم م ممم م مم مم م مم مم ممم مم ممم ممعم لقع 
: (منها) عداله الشاهد لطع اع شك دام عن عه عد م ماع ادرمه ودع ع دمع اط اورم عع دع اع وفع ونع عادر عع دل ع رع قوعي اطع ندع قرع ولد عق عر قبع و طم ونم كد عاد قط مضع ملط ع جاده عوك 2 
آبيان معنى العداله عند اللغه و العرف و الشرع] د دناه عد د ديد مت ا # ود د داناه عرد در مكاج وده د طاناف دمعده داك < وده مجان عدج ده ادف < جا 2 سجاه ف عد م ده دوك دج دجاة 1 11801" 
اشاره لكات محرت دعاو تقل امام روك وملعم كلد د مناية دماعت دماج دق أن دما 8 رامث د مابجم د قكط مانا د ردق ع مجك اكطلكه نا بردمك دعن دقظ كو سم حرق د دوه وكقنط در لع 
(فالقول الأول) أنها ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق - ين 
(القول الثانى فى العداله) انها اجتناب المعاصى - سمش م ص م ماك لكاشمل تكطلء اع 
(القول الثالث فى العداله) انها فى الشرع عباره عن حسن الظاهر ا يون 
(القول الرابع فى العداله) انها فى الشرع عباره عن ملكه نفسانيه تبعث على ملازمه التقوى ل ص ع 62لا 
(رابعها) ان الذنوب تنقسم إلى كبائر و صغائر اح ااا ااااااااااااااااااااااا اا ااا ا ااااااااااااااا اااااااااااااااا 3137 
اشاره ع ل ات اف ااي قا ا صقو ار أ عا لواحت سقو مم ا 
ولا بأس بذكر خبرين ذكرهما الشيخ إ © و##أبححججو0#9-9#© ااا ااا 004000006060 ااال 
أقاموس المحرمات] ا ا او ا ا ل ا ا ا لوا وا عا ا ا ك1 
اشاره مده دعق فوا جد م لامك عله وا عق دوا حا د لامك بام وا كه دوا حك لد ويام واكم ويام لد ويام دا ده دواع دال دك ويام ااه واه د دك وام امد دواد د لد يوام داك 2 :1598 
القسم الأول فى الأفعال المحرمه لاا ‏ ا ا ا ام اا ا ا ا 
(حرف الهمزه) ن ا ن ا اا ا ا ا ا ا ااا اااااا ااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا39 
(حرف الباء) ا اا اا نا اا اا اا اا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس 30941 
(حرف التاء) م اع لا اك اف ميق ا 119/17 
(حرف الثاء) للد ا ل ا ا لوك الس اا ل ا لان ا ا كل ع ا ذا 6 لك اج لطاع حل 2 2 حا حل مار كد اط اا 1917 
(حرف الجيم) ا ا ا ا ااا ا ا ا رين 
(حرف الحاء) 1[131[ذ141[ 1[ [ذ1[1515[1[1[1[ذ1[ذ[1ذ|ذ[ز1[1ز1ز1[ذ[1ز1ز1[1ز1[1[ز1[1[ز[ز[1[1[1[1[1[ذ[1[1[ذ[1[ذ1[1[1[ز[1[1[1[1[ذ1[ز1[ [ز1[ز[ذ[ [ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ 0000( 


(حرف الخاء) عه عه ع وي ع عام ع مه ع ره ع هي ف طاد ع مع ع مع وي ع امع نه و و ع عع وي ع ع واه قي ف ع عو ص واه وب ع ع م عط اماه وب ا ع ع ا ااه 


(حرف الدال) عوج وجا قو قاع وي و عمد ف ووو مشو دوو عب ووو لق دجو عم عو وو ممه دودو ورف ووو ع مووود من وود مس وو ةج عه وو مسف وت 6ه 


(حرف الذال) ماعو ع وما عع سام مع موو ع ع اموه ع متم عع سام دع مجم لاع سوه ع ما عع سام دع عوط ع موه ع مام ع نسم هيع متو هع سإم وه اع مام اس ع عام ومع متمو اه ع سإب وه اسع عع وام سدع متو ع ستو لسوت سه مدع مسح 


(حرف الراء) ان دمت مايا نح رم دو و دا و ايده لامها ماين مدا عه بنع ان ماك عام مع رمت موا عات وتع اين اموا عه منت ما عي وت ايدو موا اي مع ست ءادع ب متتو موا طب مص ابتت ماعطب يايد بوداي با ساس ب و فاو ايا 


(حرف الزاء) أذ دعاك ع مد يد عا جاع يط عه عات و عوك اليد يد عا يد عد حاط عه جاع بج عاك نا عدج مه جا ع خوط مده عات عاك ص مدع عاك اعم لوط ماع حأ أو عاك ع ابرع عاك يع لاط عدي حأ أو عاك معدي ناك يعد عاط عدي عات ع عداك عا امي "عاك جو عدا يداع اعد يد اج 


(حرف السين) ع سع مع ممم عم موه بوه و روه وتم حرمت عع ممم جرم معنم رمن مرج عرفت د رقم مكرمة عون ع ووه مس عم جه مورهة سور و رضت د عنم جع رمن بردتم ممم سم نم حير ممه 


«حرف الشين) ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا اا ااا اا اا اا 200 


(حرف الصاد) اف بح حقع اد جك جاح كامح ع حك اط حاع اع ترح د عبان خاو شرع جا خبط داع عرق رح لد جاح كا هاه عطاقم جاجد جاه اس تدع ل امح عرد ع عا جح جاه ا ره ا جاع د ورد ع حا جرح جاه مرت ل جا ورد حا خبط جام ري د مات تبرت 


(حرف الضاد) دطامه وقاوية جوع باوجو ع3 عماوج جوع دواد ود ك3 2 و جعت د جاده 352 5د ودع دامج وك 35 و عوك جاع دواد ل جه وكد هك حتت واد وج عكادت و3 اتات 


(حرف الطاء) “جرع دجي اعردب عد مات عاك شو دجت دضع ع مات عتمت ماع مامت مترع معان حا لع عط متم لع د مام مكمة ل وا داك حك د مان نادت لع د مامت دلت د جاتن مجاامةت ده دده 


(حرف الظاء) دح كوا ادك ايا احا اد دك موادا تداك كد واه حا عاك حك بريا حا داك عل لوك دا داك حبك لدي داك داك حا داك حلت داك حك وري حلت داك حك اك عاد داك حك رده حت حالد اك ال عاد اد عي به عاد داك اص وا دا دده 


(حرف العين) ا اح احا ا اح حا ا اح ا حا ا اح حا ا اا اا اا اا ا ا اا ا اا ا اا ا اا اا اا ا ااا اا ا ااا ااا ا اا ااا اا اا ااا ا اس 


(حرف الغين) ا ا نا نا ا نا ا ااا ا اا اا اا اا اا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا اس 


(حرف الفاء) يت وت تت او نت اضنة تخوة 1ت تو نمث تت تمدع دوت ةط دي نمع توات :ت تت حيط عه 5 قت :5ت 


(حرف القاف) 25700 





(حرف الكاف) - ا ااا ااا ااا اذ[ 1[ 1[ 1[ [ [ ز ا 


(حرف النون) ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ااا ااا ااا ااا اا 2000 


(حرف الواو) اح ا نان ا ا ااا ااا اا ا ا ااا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اس 


(حرف الهاء) ف الي ا ام ب ا ا ا ااا شاي شا جاح ا ا صا تا امات كات قف اح بحن اق صا ات قات ات ص جع مك ساق صل ان عات قاف قاف جاح عام ساك با تاب امات جا صف كات عثعا بيه عاك كا مات كاب 





(حرف الياء) عن خمهخ ترجه ع هقش فخ دم #دجع عه مهاده دن ذو ادانع عرس جك قن نش دن عاداوع سه جما لاقع عممة دده عدرموك تعس مة سدع عد رهج كت دعدة تحنو د ممه 


القسم الثانى فى الأعيان المحرمه اناهن يفاد اا ان اناه نان نان تاماه اتا م اح اناه نا تانح اناد ااا اح احا تاها ا االو انها ناما امال اناما احا 


فصل فى المحرمات على الرجل ا سسسسسدسسسش2صضشش م 


فصل فى المحرم من الحيوان ل كوم عه 





فصل فى المحرمات من أمور شتى ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ا 
إحصاء الواجبات الشرعيه أو قاموس الواجبات] لتنا ند تسود لنت قن 3 لتر امن نش تقد نط د لجر ترتولد لد لش تت منت نك د اط مط ةذ 5 25 
اشاره 7 شغ 
(حرف الهمزه) مه فعا لقا ا ا رت ل اا ا ااا ل ا ل لا شا قا ا ا ااال لال اش ا ا 
(حرف الباء) 1 ب 0 من و جا لبان مرج ات كام د 2د لله قم 2 لالد لمات 2 دم 2ج اط كا 22د ا للد ا ات ا 2 ا ا ا ل م ا 2 
(حرف التاء) جوع لحان ود دا تم 4 فر وم 2ك حون مانت فا نانبطن ساو لدان عن رز نك وت ناه ا ب راون حت م نر ا ا ا ب ا ا 
(حرف الثاء) 0000 +++ شغ 
(حرف الجيم) ا ناا نا ناا اا ا ا ا ا اا اا اا اا اا اا ااا ااا ااا اا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اس 
(حرف الحاء) ل ا ا ا ا ا 
(حرف الخاء) ام ةف راف م عا 5 237 مف ةف ا 0 
(حرف الدال) ال ا اا وخا اا تا ادق عاد اماه لطا ناوعا ا ع خا الما طاء اما و وطو ل للع طلا اي د للا اط اما لش ا 0 
(حرف الذال) لج يز ار ره ارو را ار ةل ا اي مرا ام را ارم 
(حرف الراء) ع 22 
(حرف الزاء) اا ااا ا ااام ولام واوا شنا 
(حرف السين) ا نا نا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا ااا ااا اا ااا ا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا اس 
(حرف الشين) ا ناا نا نا اا ا ا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا اس 
(حرف الصاد) 0008 0 12 12121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ز1 1 ز 1 1[ 1 [1[ؤ1ز11ة111[1أااااا 0 
(حرف الضاد) مح ل تتاو تون تود ونم لواو ل ون تاد لق كايو ا ان ته 31 تاارواة نق ه355 جد البفة تقداد 5 تا 531 ايا 51 
(حرف الطاء لاا ا الاك ا ا دار ةاون ب لالد اذ وال حل لمان بل لسك عارك حا مانا دك دا ا ع اد 
(حرف الظاء) ل و ل ير م بت ا م و ا شان 
(حرف العين) ا ا نا نا نا نا اا ا ا ا اا اا اا اا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اس 
(حرف الغين) ا ا نا نا نا ان ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا اا اا ا اا ااا ا ا ااا ا اا ااا 
(حرف الفاء) ا 1 1 21 2 ا 2522522 20 5 ب 2 دو د د ل وات و ا ا ا 
(حرف القاف) دب 1 اسمط لوجو دن 1ن 27ج ننه 2د رات مواق 0 ممم م ووس ة و1 216 1 اق 2 مو توا 1 شر مادا ل تب مو ا ل 0 
(حرف الكاف) املطلموة دنب د د تطاة اس نب لان نت نج ع ل ب ع ات ا دا ا اا ا ا ا 0 


(حرف اللام) ان ان نان ان نان ان نحن نان نان ان نان ان ان نان ان نان ان نان ان انان ان سان ان نان ان انان ان سان انان ان سان ان ان سان نان سان سان تان سات ساس ل سات ساس لل سات ساس لسع سس ل ل لس ل ل ل س2 1 3176 
(حرف الميم) الاح ان ان نان ان ان نان نان نان ان نان ان انان نان ان انان ان نان ان نان ان انان ان سان ان ان ان تان ان ان سان ان ان ان سان سان سات اسان سان سات سان سات ساس ل لان سات ل لسن ساس ل سس ل ل ل ل س2 ]1 3106 
(حرف النون) لاا ان ان نان ان ان نان نان ان ان نان ان ان ان نان ان ان نان ان ان ان لان ان عات ان سان ان ان ان اسان ان سان ان ان ان سان انان سات اسان سان سات تان سان ساس للع سات ل لسن ساس ل سس ل ل ل ا 2 ]1 3176 
(حرف الواو) م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا ران 
(حرف الهاء) ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ران 
(حرف الياء) ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ران 
(خامسها) فى أن العداله تدور مدار اجتناب الكبائر بخصوصها تت سمش صصح م ما عا وما د لواو 
(سادسها) بعد ما عرفت ان المعتبر فى العداله هو اجتناب الكبائر 62 تع سعد مدع رع ا ع ع و امف وقد داه عد كد د اك د در تمد طع تدع عه واد عد ودع د مع لد عع م 01 
اشاره 52 2 جطه وان عدج عر داواه عقت كد قو داع كن دن امام حكن واد قود دوع وماد ع عم عاد د ود ع ده عر عاواه دكات كاه جاه د ذاه كاد دأبدك د مداه جامد ودام ده كانك د 8و كاه كاج ع جام دزد كارك دحك د ذا و11 
معنى الإصرار على الصغائر 0295-هه444ئى9ى9ى>>>899988#8م00©-77>7676798#7 22222237 00 ااا 000000000 زان 
(سابعها) هل المعاصى التى يعتبر الاجتناب عنها فى العداله ما كان معصيه بحسب ضروره الدين :ب 1 1 0 اا 00 
(ثامنها) ذهب جمله من المتأخرين إلى اعتبار المروه فى العداله ع ل لي ري ا ري ال ل ا را 
اشاره حي 00 لين 
(و مرادهم بالمروه) اا حا نا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا 3971131 
(و كيف كان) فقد استدل على اعتبار المروه فى العداله بوجوه أخرى: م مام امام ان 
و استدل النافون لاعتبار المروه فى العداله بوجوه: لعي لصوا ملم لدم و لف ولد م ار المحم وحم او ةلحم 1 1 
(تاسعها) حكى عن جماعه من الأصحاب بأن ترك المندوبات أو فعل المكروهات لا يقدح بالعداله م ل اك ل اا ا عم نا 
(عاشرها) حكى عن جماعه من العامه بأن العداله يقدح فيها الصنائع المكروهه مووي امالك لا تلك موا ا ل ىر لق موا حب ا ل 711107 
(الحادى عشر) يعتبر فى العداله الإسلام و الايمان ا ا اا ا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا اس 38 3871 
(الثانى عشر) قد عرفت ان العداله تزول بارتكاب الكبيره 0000 إن 
اشاره 0 02100 آنل 
(أحدهما) فى ثبوت التوبه و انه هل يكفى فى ثبوتها مجرد إظهار التوبه 3 ااا ااا 
(المقام الثانى) فى أنه بعد ثبوت التوبه و تحققها و كون الشخص نقطع بتحقق التوبه منه فهل تعود له العداله ب 0 ا 00 
(الثالث عشر) قد عرفت ان ما يشترط فيه العداله يشترط فيه المروه ا و ل م ل ا ا 
(الرابع عشر) بعد ما عرفت ان فعل ما ينافى المروه مخل بالعداله فهل يخل بها فعله و لو بدون الإصرار عليه ا ا رض 
(الخامس عشر) أنه يستفاد من بعض الأخبار إن ترك الصلاه جماعه يضر بالعداله ب 0 0 


(السادس عشر) ان بعض الأمور وان كانت توجب عدم قبول الشهاده كالسؤال بالكف ا ا اي ل 0 
(السابع عشر) ذهب جماعه من الأصحاب الى أن الأصل فى المسلم العداله ا ا ا ا بب1ب00010131 0 اا 0 
(الثامن عشر) ان العداله كما هى معتبره فى تقليد المجتهد تعتبر فى قضاء المجتهد ارين 
(التاسع عشر) أن المجتهد العادل لو صار فاسقا و العياذ بالله فهل يجوز العدول عنه أو يبقى على تقليده 0 00 
(العشرون) إذا ثبتت عداله الشخص ثم مضت مده يمكن فيها زوال العداله عت عد نه اكد اسواادة ‏ ةا اده ا ب ا 11 
(الحادى و العشرون) تعرف العداله بأمور: مع ا ات ا ا 011 
(أحدها): بالعلم و القطع بأى سبب حصل سواء كان حصل بالتواتر أو الشياع المفيدين للقطع بالعداله 7بببب- 0 ااا 00 
الطريق الثانى قيام البينه على العداله لد قو عد قن تخ ته مه لجع قن 201 ده اع ام د ادو لمم مح قد اع ةيه تمدع تد خ د #مدة /11 
اشاره حي 00 ررض 
فوائد تتعلق بالمقام اموت وداج دلت لقاع ارات ياج كد كد يا لوا عأبا لد اح اطق لدك عيا يطل للد انا" زب لمع عا ل دا اد الى لك عب 3 لع ااا لك عا ا 0101 
اشاره ا ا اا ااا ا ااا ا اا ااا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ب ا اا اا اا ا ااا ااا ا ا ااا ااا 37373 
(الاولى) ان البينه يثبت بها العداله ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا 0 رون 
(الثانيه) ان الشهاده العمليه كالشهاده القوليه فى ترتيب آثار العداله ا اا +88 
(الثالثه) هل يشترط فى الشاهدين كونهما من أهل الخبره أم لا؟ ا م ما ا ا ا ا ا ا ا ون 
(الرابعه) هل تقبل شهاده النساء أم ل؟ ل اا م ا كي ا كي ا ا اا وا ارك الو د لم ا ايد واوا 
(الخامسه) انه يكفى الإطلاق عند الشهاده بالعداله كأن يقول هو عدل أو لا بد من ذكر السبب و التفسير اح وا صفق طون للق ا 0 
(السادسه) قد عرفت فى الأمر السابع ص 5680٠‏ ان الميزان فى عداله الشخص و عدمها هو ما كان معصيه و كبيره فى نظره دين 
الطريق الثالث خبر العدل الواحد بالعداله عب ل ل ع ا اي قا ا قي ل ا ار و كا م ات لي قا ا اروصت مارت حي تك ع مار فر ص ممت ل م عد وات ترد لد عو ا 1 
الطريق الرابع حسن الظاهر حا 00000 رين 
الطريق الخامس الشياع رع داه د عد لاد تن 0 كني بود دك تاد دون عد لكا ماك ع دادج كات ع دان يما جو لد عاد كرك نادت 2 وزيا لج كد عاك كرك حر اكد با كاد حي ع ب 0/02 101 
اشاره ا ااا ا ا اح ا ااا ا اا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ااا ا ااا ااا ااا اس 37036 
أما الكلام فى المقام الأول أو هو حجيه الشياع فى الموضوعات مطلقا] ا ةل 2 061 
(و أما المقام الثانى) و هو الكلام فى حجيه الشياع فى العداله بخصوصها اح ص ص 71 
الطريق السادس الوثوق بالعداله ا ا 0ل 
اشاره ان نا انان انان انان ل نان نات لحان نات انان نات لحان نان نات نات اسان اسان اسان اسان سات اسان اسان اسان اسان سات اسان اسان اسان اسان سات سات سات سات لساك لساك لست ل لال سس لس لس ل ل 3778317 


احجيه الوثوق فى خصوص العداله] ا ا 1 


الطريق السابع الظن بالعداله رن 
الطريق الثامن حكم الحاكم بالعداله ألا دم ده ليتناد م م3 نا عاد ع دو الات ناب د ذط م نادم بره تمت ع ناح نمدم ذه دن د تناج ناد عاد عن ثات د نادت ااانا تمده تس ث ردن 28 03[ ع1 
الطريق التاسع دعوى العداله ات دادم ندندو دم سد من وود دم دون تددن دس مان ده دس نان سان د سن دما بس دودس مدي عم 
الطريق العاشر تصريح المشهود عليه بعداله الشهود - ا ا ا ا ال 
الطريق الحادى عشر الاستصحاب لمجا و ع مو وم عه مو ع قر ا دوقع اق ا لعا ا د رسو السام ين ا 1016 
(الثانى و العشرون) من تنبيهات هذا المبحث انه قد عرفت الطرق الموجبه لمعرفه العداله. 1[ 1 1 1[ 1[ 1 1 1 1 0 
اشاره د دي اموت عد د لد جر دان م كك عوك له لال عر وام ا دي د كو موكة لكوم له مد موك مكو لم ورك د ددم مكو خم ونه حفط ومخو م د ع مع 
«أحدها» كفايه الإطلاق فى الشهاده بالجرح الوم ود وقوه ددم ده جوقا- دود ده د د تعد ه ك4 < 2-5 د جاكة ع جدد 420 داد2 دجام 22د ايك + د22 د ماود عد دده 402 22 2ك 8 0 
اشاره لك ا ل ملع رع ع ا لك دعا اك لود ماد متكت د ع5 قله د مااي د رصاع + مأيكم ده قلط مناخ نوك د مائوة كلك مما د تدك د مي و كظكه عبان تطص د مايوه ليل دما 02 
وقد يستدل له بأن الأخبار عن الجرح من دون ذكر السبب اخبار عن أمر حدسى 3-7 7 0 ااا ونون 
[الفائده] «الثانيه» التعارض بين الجرح و التعديل ل ئ ا تاو نا 
اشاره ا ا ا ل د ا ل 11 
(الاولى) وقوع التعارض بينهما مع عدم المزيه لإحداهما على الأخرى ا ا 00 وين 
اشاره 08 0 0 ا ا اا اا ا ا 0 
أمعنى صدق العادل فى الإخبار عن الحكم الظاهرى كما لو أخبر عن الطهاره الظاهريه] لمحم ل لق عولد وق عق افو اب لفط كله ودع الام 
آترجيح احدى البينتين على الأخرى بالقرعه] 0 ارين 
اشاره مل ا ا ا ا ا و ص مت ا ار ف تا ا تا ا ف تا مت ل ست ا م ل سر كه تاه مات لا ف عر ف ل خا ع 7/6 
أعند عدم الترجيح لإحدى البينتين على الأخرى هل يرجع الى الأصول أو تقف الدعوى] ا اين 
(الصوره الثانيه) أن يقع التعارض بين الجرح و التعديل و يكون لأحدهما مرجح داخلى ل ا ا 
(الصوره الثالثه) أن يقع التعارض بين الجرح و التعديل و لكن يكون أحدهما أرجح من الآخر بالشياع دنه دا دزا نا ددا نيا لاد زان ابا دداد اباك باااا باا .6 
(الصوره الرابعه) إذا كان المتعارضان يمكن الجمع العرفى ا اد ع 11 
(الثالثه) صحه الشهاده بالعداله أو الفسق إذا قامت الاماره المعتبره عليهما ا ل ل ا ل ا لت لم جحت ا افيف ار 
اشاره لانن ان ان ان ل ان ان نان ل نت نان ان نت ان نان ان ان نان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان نان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان نان ان ان ان ان نان ان ان نان نان سن سن لل ل لل لل لل لل لل لل لل لل لل سس ل 165 3101 
(المقام الأول) فى جواز الشهاده بالعداله إذا قام عليها الدليل المعتبر م ا 


(و أما المقام الثانى) و هو جواز الشهاده بالجرح إذا قام الدليل المعتبر عليه ال ا ل مت اما م ا 0 


اشاره ا ا ا ا ا ا ا 1 6 1 0 
أحكم الحاكم إذا قامت الشهاده عليها دعا ادع اا ا ات ةا ا ات لت لوا يت اد اق عن له جات من لم جات ل ل ات عا ل ا 0/1/6 
[الفائده] (الرابعه) كفايه الواحد فى تزكيه الراوى اتدتت ‏ احنن د ند ار نت لد د ل ل جرد لسرت ارد رجت امار رتك لد د ل نت للد قط نف 3 1312 
(الشرط السابع عشر فى المفتى) الحياه اا احا ا اا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اس 19 

اشاره معلا لكا ا نكف افك نماو كا ل نك أ تداعا ف ناتس أ ل تمن كك للك اط 7المما عا لس وأ ا تكناف ا كك تكفا وا تالماع لالطو 8231 

[الأقوال فى هذه المسأله أعنى مسأله تقليد الميت] حنم ما اسع ا عم ا ا و ا ا 2 
(أولها) القول باشتراطها ا اه ا ا ا 80 
(و ثانيها) القول بعدم الاشتراط و جواز تقليد الميت 000 00005 
(ثالثها) القول بالتفصيل بين وجود الحى و إمكان التوصل له فالمنع - ان 
(رابعها) القول بالتفصيل بين من علم من حاله انه لا يفتى إلا بمنطوقات الأدله بلع كفده مناخ عل لحم قله ناا وول مالجدة قد ماق دل علج وفك عات 1181 
(خامسها) التفصيل بين ما إذا كانت فتوى الحى مخالفه لفتوى الميت فالمنع 01 0 00 
(سادسها) القول بالتفصيل بين التقليد الابتدائى بأن يقلد الميت ابتداء و بين التقليد الاستمرارى ا ا ا ا لون 
[أدله القول الأول و هو المنع من تقليد الميت مطلقا] اما خاي د با اا باخام ل تياد بال تساي اباك ل تربا اال ل توبات اباك داعال رايا ااا أ 97 ب 
اشاره م شتت خ نجع عمدت كبوث عه دق جاده خ قوع دده شع كات دس مق 4ن ده وق + طاج ع مه خة 4ش عه خخ كرش تت دسحت 54وج حرم وخ دطاجع عه فق # شت عه خ سشوة ممع دوع عمسم د ل 
(الأول) أصاله حرمه العمل بالظن م ا ااو ‏ را /1141 
(الدليل الثانى) ان الأمر دائر بين التعيين و هو الأخذ بقول الحى و بين معط لقيال ح كدب كوي الدد اط ب متخ ال دنتو ا ب لظي كلد را 
(الدليل الثالث) الإجماع من الإماميه على حرمه العمل بقول الميت ا ا ا ان 
(الدليل الرابع) ما احتج به المحقق الثانى فى حاشيه الشرائع تبعا للعلامه و هو مؤلف من مقدمتين: 0000 0ن 
(الدليل الخامس) ما احتج به أيضا المحقق الثانى فى حاشيته على الشرائع من ان دلائل الفقه لما كانت ظنيه ا ا 6 
(الدليل السادس) انه لو جاز تقليد الميت مع انه يجب تقليد الأعلم لزم التكليف بما لا يطاق 0 7 
(الدليل السابع) إن وجوب تقليد الأعلم مع جواز تقليد الميت يوجب عدم جواز تقليد الاحياء ا اا ا 
(الدليل الثامن) ما عن المحقق (ره) انه يجب العمل بالفتوى المتأخره للمجتهد مق خ مع ع مدع تحط طخ ته مدعف فت اط حك شح معو ف ف لط ا ع 815/2151 
(الدليل التاسع) ان اجتهاد الحى أقرب الى الواقع من اجتهاد الميت ات سس ل ا ات لت ا ام ا 1 
(الدليل العاشر) ان الرجوع من الخطأ الى الصواب ممكن فى حق الحى دون الميت فا 0 
(الدليل الحادى عشر) أظهور أدله حجيه فتوى المجتهد اعتبار الحياه فى المفتى] اا 0 
(الدليل الثانى عشر) ان الإجماع قد ينعقد على خلاف قول الميت فيكون قوله معلوم البطلان 0 0 اا ان 


(الدليل الثالث عشر) ما يظهر فى مطاوى كلمات بعض أساتذه العصر ان المرجع فى باب التقليد هو المفتى م ع وه بوه د بده دحك لح الا 


(الدليل الرابع عشر) [عدم إمكان التمسك بأدله التقليد عند اختلاف فتوى الحى مع الميت] 00 ااا 00 
(الدليل الخامس عشر) [توقف حل مشكلات الناس كالأمور الحسبيه و المسائل المستحدثه على الرجوع إلى المجتهد الحى] تققد لان نت للد ند 1 23 110 
(الدليل السادس عشر) [أولويه عدم جواز تقليد الميت من عدم جواز البقاء على تقليد الحى الزائل رأيه بهرم أو بمرض] ارين 
(الدليل السابع عشر) ما روى من أن العلم يموت بموت حامليه. تدا وود لعو و د تددو اوصت د بو دفطوو امه اموه الو و 
(الدليل الثامن عشر) |الروايات الداله على لزوم الرجوع إلى المجتهد الحى] لبي ا ا حك اح حا ا مدع عاك ره داك 01105217 
(الدليل التاسع عشر) ما نقله الشيخ حسن فى شرحه لمقدمه أبيه جدنا كاشف الغطاء بأن العامى لا يجوز له الأخذ بفتوى المجتهد مع العدول. ا 12 
(الدليل العشرون) الأخبار م اا م ا ا ا ا اك 
(الدليل الواحد و العشرون) ان تقليد الميت أما أن يكون بتقليد الميت فيلزم الدور ود دده دواوة ددع دونك وعد ع وانة اد دده واد دود 2 ماناد ددع عد يك دده ج22 121 6 
(الدليل الثانى و العشرون) السيره المستمره هق ههعع4ة©ة4شيآيبآ-آآآودآدفلهلللهلل4ل 200288 00د ران 
أدله القائلين بجواز تقليد الميت مطلقا - الكت دع 5 سلب1 ادش سر 2 111 6523 1 25 114 3 213 3 24 0 212 113 1303 12 11201 
اشاره اا ار ا اا اا ااا اا ا ااا ل ااا ا اا اا اك اا ادا اا اام 2 للا و 611 
(الدليل الأول) أحجيه قول الميت لإفادته الظن] الصا ا ا ا يي كا 0 لاا وتيت لمر م 
(ثانى الأدله لهم) |استلزام المنع من تقليد الميت شراكه المجتهد للشارع فى الأحكام الشرعيه] اا ا ا ا لاض 
(ثالث الأدله لهم) الاستصحاب ااا ااا 0011 0 0 
(رابع الأدله للمجوزين) لتقليد الميت مطلقا آيه النفر فى سوره البراءه لعو مخ واج وا ا وال قم للحم ا م ل لك وق ل 011 
(خامس الأدله للمجوزين) آيه الكتمان -7--7-بببببب 000000000000000 وبر 
(سادس الأدله للمجوزين) آيه السؤال ا ل رض 
(سابع الأدله للمجوزين) إطلاق ما دل على الرجوع لمثل زكريا بن آدم 1 1 1 ز1151ا#110ا[[ا[أا0070 ا 
(ثامن الأدله) [إطلاق ما جاء فى التوقيع الشريف من الرجوع إلى رواه الحديث أحياء أو أمواتا] للا اراتك بلطاو ةلو طالوا نا افا ا 
(تاسع الأدله لهم) أروايه: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه.] لا ا ف ا اي و ل تا لاي لاش 6581 
(عاشر الأدله لهم) قول العسكرى (ع) فى كتب بنى فضال: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» ا وف 
(الحادى عشر من أدلتهم) أروايه: هذا دينى و دين آبائى] الا دتو ماك ل كات د ياد ل ا توي ل شا دبا كردا درك بدا ال درت د يداد ليناد رط اك درت كا عد ياد نحن ف لون 2ت 6312 
(الثانى عشر من أدلتهم) قوله (ع): «حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه» د و 1 ل يي ا 
(الثالث عشر من أدلتهم) الأخبار الداله على أن العلماء ورثه الأنبياء عع ص ل ئلا اا اا ا لع 


(الرابع عشر من أدلتهم) انا نعلم بسبب الاستقراء و التتبع للحجيات المجعوله من الشارع عدم مدخليه الموت و الحياه فيها 19 1 31 ااا 


(الخامس عشر من أدلتهم) انه لو لم يجز تقليد الميت لزم الحرج 0 
(السادس عشر لهم) انه لو لم يجز تقليد العالم الميت لكان مساويا للجاهل 0000 
(السابع عشر لهم) ان العلماء قلدوا الأموات فى أخبارهم 0 
(الثامن عشر لهم) ان أدله التقليد إنما هى إمضاء لبناء العقلاء من الرجوع لأهل الخبره .--- 
(التاسع عشر) قياس فتوى الميت على فتوى الغائب 0 
(العشرون) اعتبار فتوى الميت فى إجماع السابقين ع م ع م م ع م م ع لم ل ملع 
(الواحد و العشرون) ان الأمر بالكتابه و حفظ الكتب و توريثها 0 
(الثانى و العشرون) الأخبار الوارده فى أجور المعلمين و المتعلمين د م3 د 
(الثالث و العشرون) ان الفتوى روايه فى المعنى تدعا ولك كد وتات ل امد جادد ناح كد وادا ع جا ادم د 
(الرابع و العشرون) أروايه: علينا أن نلقى إليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا عليها] لت 
حجه القائلين بالتفصيل بين التمكن من الرجوع الى الحى و بين عدم التمكن وس وميد 


حجه القائلين بالتفصيل بين من علم انه لا يفتى إلا بمنطوق الأدله و بين غيره 00 


(ثانى الأدله) [على صحه تقليد الميت استمرارا] اا 0 


(ثالث الأدله) على جواز البقاء على تقليد الميت ا ع2 2315 0 ويا 


(رابع الأدله) على جواز البقاء على تقليد الميت السيره 000 


(خامس الأدله لهم) ان الإجماع على المنع من تقليد الميت القدر المتيقن منه هو الابتدائى 


(سادس الأدله لهم) التمسك بإطلاق أدله التقليد 0 
(سابع الأدله لهم) انه لو حكم بوجوب العدول فى الاستمرارى لزم الحرج 101000 
(ثامن الأدله لهم) ان الأمر فى المقام يدور بين الأخذ بالميت 0 


أدله المانعين من التقليد الاستمرارى للميت *ش**#*ظ 


(أحدها) ما فى تقريرات الشيخ الأنصارى (ره) من الإجماع على المنع من تقليد الميت مطلقا اي دح امو ا حك ده الوه لطا ل و د د ا ا ا 6101 


(ثانيها) ان الأخذ بقول الحى أحوط و أولى ا رين 
(ثالثها) ان الدليل على لزوم التقليد للعامى هو الفطره ااا 316 
(رابعها) ان العامى إنما يبقى على تقليد الميت بالرجوع إلى الحى ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا ا اا 16 
(خامسها) ان المجتهد بموته ينكشف له خطأه فيما أخطأ به من الفتاوى فيعدل عنه. اداح سو اح اسوك ف اخ د فد د ند كد واف 0ع 
(سادسها) أظهور روايه: هل تبقى الأرض بلا عالم حى ظاهر.] سي وني لد كو مو ع لمعا لا و موا ل د وق عا ا كل عن لكان عد دك 010 7 
(سابعها) ان جواز البقاء على تقليد الميت يوجب انحصار المرجع فى التقليد بواحد 100 1 1 ا ااا 
اختلاف القائلين بصحه البقاء فى ثلاثه مقامات عدن مرح ود عدم عدو ع دع ممع عو عو اع ديع سطاء بد ماع اد خسع ع سرع رد تع عع عع ادعد دم ددع حادم عمد مع د عم مع معد عتعهت أ88 5 
حجه القائلين بوجوب البقاء على تقليد الميت مطلقا ا ا ناح ا اح نا ا نا ا ان ا ااا ا اا ااا ا ااا الل و00 16 
حجه القائلين بالتخيير بين البقاء و العدول مل باد ب كلك ا جر لك اا ا ا اا ا لا ا ا ا 111 
حجه القائلين بالتفصيل بين كون الميت أعلم فيبقى و إلا فلا جه بلج ة 00د الول 
حجه القائلين بالتفصيل فى البقاء بين كون المسائل عمل بها أم لا لل ا ا 1 
حجه القائلين بالتفصيل فى البقاء بين المسائل التى ابتلى بها و بين غيرها - لبي م ديب و اع سور عادال لب وكام بم ملي رمي وال لدي ونا عورأب لاع 8 
حجه القائلين بالتفصيل بين صوره العلم بالمخالفه بين فتوى الحى و فتوى الميت و بين صوره عدمه - لللبء 330101060602907 ازرن 

تنبيهات تتعلق بمسأله البقاء على تقليد الميت ا اا 6 قرع 
الأول جواز العود الى الميت بعد العدول عنه وين 
الثانى عدم جواز عمل العامى بفتوى الميت أو فتوى الحى بجواز البقاء و هل يبقى على الأول أو الثانى إذا ماتا كليهما - 0 رين 
اشاره علا ا ا ل الا ا ا مل ا ا ا ات مك لو عا اتا شع تلت ا حافك احا دلت نعم تلفت شع رادت وعم طفق تاك لع 
(أحدها) فى تقليد العامى للميت فى هذه الفتوى ااا 
(ثانى المقامات) أعدم جواز رجوع العامى للحى فى تقليد الميت فى خصوص مسأله جواز البقاء و عدمه] ا يون 
(ثالث المقامات) [هل يبقى العامى على تقليد المجتهد الأول أو الثانى إذا ماتا كليهما] لوص ل اا لاي اا صف صا م الو 1 
اشاره مودت امد ددوخ تلاسو عه دعدة خم دوك امه ده عم ك3 فودم دك خا ده عد ذة قمع ددم خم عد عم ده قط خط كط متو مه دود د كط ططكة ده مد وم وق 42 لط فك خطاطه دود قة له انلا 
حجه القول الأول لع اي ص ات لي ااي قي ا لع ا حو ما شاوه لحك محم ب يان عاج ياه جم مياد كا وبال ان با ا الي 101/10 
حجه القول الثانى 3 3 0 1 ا 
حجه القول الثالث ا 5/1 
حجه القول الرابع اا 0 ا 





(التنبيه الثالث) إذا قلد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات فقلد من يجوز البقاء له على تقليد الميت م 2 0 


الرابع البقاء على تقليد الميت من دون اجتهاد أو تقليد مع اش ااا ا جات ل ا سيا ع اط عه لاط قن الم جات ةن لما واد ع لوا اد حل 161/0 
الخامس العدول عن تقليد الميت إلى الحى المخالف له فى الفتوى لا يوجب بطلان الأعمال السابقه 15س تقد سو ادن فقت ملا فد قد لسك ل 1 1/1 
السادس هل للعامى العدول إذا أفتى الثانى بجواز البقاء و الحى بوجوبه مم ا ا ا ا 1 21011 
السابع هل المتبع نظر الحى أو الميت إذا اختلفا فى حقيقه التقليد جق حتقة ‏ ملحكايقة تاد دنه و حكدة اماد ا ود و 1 
الثامن من قلد فى حال صغره ثم مات مقلده بن ان بان جك ا 32 لج وله تك با ع انك لكب ا ا ا ا ل و ا ات ا ل ا ا 2 1101 
التاسع من قلد المجتهد ثم جن و قبل الإفاقه مات مجتهده فم اانا باو ان الك اواو امف ابا اذ لخن رو عاذ سو ل باو ل الل لد سوا اق وات امل أب ان امار ذل ا 10/2 
العاشر عزل وكيل المجتهد و المأذون منه و المنصوب من قبله بعد موته لجعي يا مي جاع عم ع جزمي جع مي جه ص جع ميمه عع ع م مع ممع ددعم ععويت 15/12 
الحادى عشر فى صحه البقاء فى صوره ما إذا كان الميت مفضولا 1م 3م 5ه تدوع تاه كمه دجاه عدم دره ظنق ع ع2 دطمة عدم عر مادق كه مم2 عدم عر مه 2 13 عزج 
الشرط الثامن عشر فى المفتى الأعلميه اواك طاو اداه ا ددا جف عر ا ا ا ا 1 ا ا اا صق قي فيه مجم عد لو مقع كط دوي 6/158 

أنقل أقوال المسأله] 3 33542 3ه 338 2533 13534 53د 2323 25323337542533 33522533 253325183133 33253 230353233553333 23 15د 6 

(أحدهما) فى حكم العامى و ما هو وظيفته ابتداء قبل الرجوع لأحد وا اال لاا لق ا 

(المقام الثانى) فى تحقيق ما هو الحق فى هذه المسأله ليفتى به المجتهد عند رجوع العامى له فيها ا ااا ا 
اشاره قدت خطتع دهت سردت عد ود دناه عد ده #طكة عدمع ادوع مك كود د فتك جو ده ده تسكن عرد و دطهع عرد دع # طاخم عدم جع عه مم كد كم ده مط د دهم ده مه مده عد ومع 0 
[الأدله على وجوب تقليد الأعلم] مت ا يلاتو ماوع 
اشاره وداه عاد كاك ا ا كاد د ماد كر كر و كا كك د كا عط ل كاد لك د دا لظم كاد قرم دكا حدقا لاا 2خ د دادع لزع كلدك ال عد داه لم ا ا رن 310 
(الأول) الأصل الذى يقتضى تقليد الأعلم م ا ا م ا 63 
اشاره ف ل حك دوا لبد صلى م ماع عا داك حجان تجرد ا - موا ا ع ول ادق دل دوا 6ن د وان كه داع عوات حا لع طوات 3ق دام ع ماح حا داك وات كط داع معت حي دف كد وان لت د ا ا 17 
أما يورد على الأصل الذى يقتضى تقليد الأعلم] ا 
(و قد أورد على هذا الأصل أولا) كما عن صاحب القوانين بما حاصله م ا ا ا 11 اا 
(و أورد على هذا الأصل ثانيا) بما يظهر من صاحب الضوابط ان أصاله حرمه العمل بما وراء العلم دلواي م ا ف حم وام 831 
(و أورد على الأصل المذكور ثالثا) 000 
(و أورد على الأصل المذكور رابعا) مك ل طشششششث6]عسش مض صصق 
اشاره لام م م م مه مم م م م م مم ع م مه سم م م م مم مم م مه سم مه مه ماه سم م مه سام مه عه مام سه م مه سم مه عه مم مه مم م مه مه مه مه مه م مه ماه مه مه مه مه م مه مه مه مه مم عه مم م م ل م ل م م م سس 1930165 
[تحقيق ان الأصل فى الأمارتين المتعارضتين هو التخيير لا التساقط] م 0 00 


أعدم الترجيح بالمزيه المحتمله] 0 1000000 


[الإيراد الخامس على الأصل الذى يقتضى تقليد الأعلم] لط ام مح حا ا ع مق لاط بط ع مماطه ع ا لصاطا ل د ع تج ع ل ب نما اق ع جا ان و 3 011/1 
[تتمه] لل ا ا ا م ا 11 
اشاره عد ج5333 تود د ع حاط د ديو دة وح حت تبه رو د لد دع د يو د و ع دراب ته دع ذه ب ند و ع ب و د رت 0101 
[المناقشه مع بعض المعاصرين] يو ]8 
لأولا) انه لا يرجع الى قاعده الاشتغال فى الطريق عند التعارض حدم دو ناكا لحا هص حا اك ا دلرو لاك 2 نااك لد لبك بالق الا عاك لاا ا ا 081017 
(و ثانيا) إن قوله قد مرّ أنه لا بد من الأخذ بمحتمل التعيين و هو فتوى الأعلم. ا ا 0 
(الدليل الثانى لوجوب تقليد الأعلم) الإجماع ااا دببب-000121 0 1 اا0 110 
(الدليل الثالث لوجوب تقليد الأعلم) الأخبار الداله على ترجيح الأعلم ك ل تت ممة لما ةم مع عن مدع م د مع سطع عن الله 
اشاره ددهو عد 5ح معاون جات جما جيم 25 كتدج جاع دادح تاجات جو كت مقا و جد د د جات ين كت عتاكن د جات 2 ب اورت 5 جرت 35 داك حت 5 د داكت جد كرت 2 3اد 31 < درت دجاه ج22 5 222222 225 101/2 3 
أنقل مقبوله عمر بن حنظله بأجمعها و الدليل على اعتبارها] احا ا اه لف ا لم ا 811 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا با ا اا اك مار وام ا امات ادا ا لاو 0101/2 
أما يورد على الاستدلال بمقبوله عمر بن حنظله] ا ااا اا ااا اط ا ةلل ا 0010 
[بقيه الأخبار الداله على وجوب تقليد الأعلم و المناقشه فيها] الم م ا ا ااه اا يا 11 
(الدليل الرابع لوجوب تقليد الأعلم) العقل 022 ااا 0 
(الدليل الخامس على وجوب تقليد الأعلم) مر ا ص ا كا م ادا اا ا كم بأو اع د وشا 6 801 
(الدليل السادس على وجوب تقليد الأعلم) م ا ا ا ا اا ا عر ا ا حا 0816 
(الدليل السابع على وجوب تقليد الأعلم) شمشششش ام اتدادا 685 
(«الدليل الثامن على وجوب تقليد الأفضل) لدال ا اك ص وا لصوو اا و 2 016 
[الدليل التاسع على وجوب تقليد الأعلم] 11580 
[الدليل العاشر على وجوب تقليد الأعلم] اما ااا ينك 
[الحادى عشر على وجوب تقليد الأعلم] لي ل ات م عع 812 
[الأدله على جواز تقليد المفضول] بذعا دل جود ف نعي مد تمنو نعود عدعاء مم لصن و نودم انمد اول عو دده وس مذو تعنم فد ع وا دمو نوه 233 0117 
[الدليل الأول إطلاق الكتاب و السنه الواردان فى مشروعيه التقليد] ا 
اشاره ادك اطع ساد تجا دأدا عا كويد ها داك لت ماع ددحا و كد و ء كدر د د طاح دساطه لهام عر د لماح طواطك القع ءادل اك المصسا ءا ادا لنما مجاه لجرما ع أعاد حك ال مادأ لاه قاس داس ل ل 6 
[الكلام فى مقبوله عمر بن حنظله] ل ا ل ا لات ا لت ا ا رد 801192 
(الدليل الثانى للمثبتين جواز تقليد المفضول) ممه ممم مم م م م م مم مم م مم م م مم مم م م م مه ممم ممه مم م م مه مم مم م م مه مم م مم م م مم مم م مم م م م مم ممم م م م م مع عمد 088 


[الدليل الثالث على جواز تقليد المفضول] مك ا عات ده اف انحا ل عات اطع ادر رج جد ع مج عع ا كرو جد ع داج عد اند الاو د بو دك د عد 4304 نات د 1 0101/2 


[الدليل الرابع على جواز تقليد المفضول] ا ا د جات ا مياه عع لد د جائة علد علىابجاة عاد لج داج عجن بماد عي عاد 0001/23 
[الدليل الخامس على جواز تقليد المفضول] الا مائية تبن مولت كرشن لطر ل قن ا رط د ترط قرت قد لقنن لانت نر لط قت لد قلطنن ند لنت تن 53 08/632 
[الدليل السادس على جواز تقليد المفضول] ااا 0000000 00 
[الدليل السابع على جواز تقليد المفضول] - و ا علا ادا ك4 لد م دوه لاه 1 د عذج انمض 361205 عه بدي 36د 1 دب دراه انور دل د ٠‏ 0 
[الدليل الثامن على جواز تقليد المفضول] - م ا ا رو و 010 
و ينبغى التنبيه على أمور لا بد لمن يذهب لوجوب تقليد الأعلم من اطلاعه عليها: 0010 0 اا 1 
اشاره در لع ع لطا حر دا ع لع ل ل قاد مي لت ا م كع ل ل ا ل عا يك عض لع م ل كدت مه عر موه لمم عد واد مد ممه ددم ل كوه أعة 
«أحدها» أن المراد بالأعلم هل هو الأزيد إدراكا و أسرع من غيره معرفه 5 2232227 طذهاء وج دداوة درج 2د ولد جرد ده واد مده 00 مم2 عو عدم ده 202 ده د ددر 82 
(ثانيها) إنما يجب الرجوع الى الأفضل عند مخالفته فى الفتوى للمفضول لا عه لقو ا دوه أيه ل ال الاق تق باك و لفك باع كفا داوع للج عيات 071 
(ثالثها) هل يجب الفحص عن الأعلم الظاهر عدم وجوبه لأصاله عدم الأعلميه - لمحم و جات جه ما قد امو 2ن 20 راك ون جب 8121/7 
(رابعها) إذا لم تكن للأعلم فتوى فى مسأله يجوز الرجوع فيها لغيره ممن هو أعلم الموجودين ور 
(خامسها) ان طرق معرفه الأعلم هى الطرق المتقدمه لمعرفه الاجتهاد. للحواده د يا ل دير وك لالد ياد لبون بادرد وف ميا واد ل مدا نوأ باد بادا سارح لم غنم 
(سادسها) ان ما ذكر من وجوب الرجوع إلى الأعلم إنما هو مع الإمكان - ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا م 
(سابعها) إذا علم اختلاف المجتهدين إجمالا و وجود الأعلم فيهم إجمالا من دون تشخيصه اع ئ ا ئ ‏ عا م ااقاسال باة (088 
(ثامنها) إذا علم وجود الأعلم فيهم مع الشك فى اختلافهم فى الفتوى لعا وخ ادو ةا اق لحو وا لظ ند و ف اط الف اده 
(تاسعها) أن يعلم باختلافهم فى الفتوى و يشك فى أعلميه أحدهما لع لت كا ااا مه أل لطي اك وباك داعا بيطا د واح يا 81/1 
(عاشرها) أن يحتمل الاختلاف بينهم و يحتمل الأعلميه لأحدهم مان ا ملك حيام احج د وام املح «اماء ترد لذ مما الت < م3 د لا دعا نم لك با ل لاح 31 12 401/1 
(الحادى عشر) إذا عرف العامى الأعلم من المجتهدين تفصيلا و علم الاختلاف بينهم إجمالا الم ا لقعا وات اله مالم جا داري لواقم ل لاك اا جاب 001/192 
(الثانى عشر) إذا كان المجتهدان متساويين فى العلم يتخير العامى فى الرجوع الى أيهما شاء #131 1ؤ[ز1[ز1 1#[ 131[ 1[ [ز[1 1[ [ذ[ [ز[ 1[ [ذ[ [ [ [ذ[ [ [ 1010011 
(الثالث عشر) انه قد يجوز الرجوع للمفضول مع وجود الأفضل فى موارد 31--ب-بب اا 0 
(الرابع عشر) انه يجوز الترافع عند المفضول مع وجود الأفضل و ل ل صق ةئف ار دك قدصته رقت لط حك قتع -رد دود كله 
(الخامس عشر) ان سائر التصرفات التى تختص بتدبير الأمور من الولايات م ل ات لام ا باب ات أ ماده ات أ يما أت يبالو بظ لا ويج دن د ياي 001/8 
(السادس عشر) انه لو كان أحدهما أعلم من الآخر فى مقدمات الفقه كالنحو و الصرف انا نح عاتن تل ا د ااا بادلا ا اا 6 زه 
(السابع عشر) انه إذا عرضت مسأله على العامى و هو لا يعلم حكمها فيجوز الرجوع لأحد المجتهدين 0 10000 


(الثامن عشر) ان المسائل التى احتاط بها الأعلم و لم يكن له فتوى فيها كب ص ا ف ل و 1م 


[الأدله على اعتبار الأورعيه فى المفتى] 0 


تنبيه فى تعارض الأعلم و الأورع كام ا ل يي م به عب يي ا ات وداب و صا جع ات مي جوت لد صا د اك ري 


الزوم الاستناد الى الفتوى عقلا] 00 
(الثانى) من الوجوه التى أقيمت على لزوم تعيين المفتى ماسو وم اا مدو وده وه وباي ا اعد 
(الثالث) هو ان المقام من قبيل دوران الأمر بين التعيين و التخيير لد ا ا لما مق رادت 

[الفروع التى تترتب على هذا الشرط و هو تعيين] تعد ة خم ده د ب و2 امياد دكاو د د وه 
[الفرع الأول] لو قلد مجتهدا معينا أو مجتهدين معينين ثم نسى ذلك لص ا ا ل صا وا دزا مات 
[الفرع الثانى] لو قلد شخصا بتخيل انه زيد فظهر انه عمرو 2 

الزعامه الدينيه و حالات المجتهد الخمس ل ا اا اا 


الزوم توفر الشروط فى الزعيم الدينى] اا احا ااا ااا ااا ااا اس 


[الأخبار الداله على صلاحيه طالب الزعامه للمرجعيه فى الفتوى] فا ا ا 


آبيان وجه الجمع بين الاخبار الداله على حرمه طلب الرئاسه و بين ما دل على وجوب التصدى لأمور المسلمين] 
أحكام التقليد و المقلد 00 


أحدها- فى وظيفه المقلد إذا صار المجتهد فاقدا لبعض شروط المرجعيه فى التقليد 7 *ه**# 


[الأدله على بطلان تقليد المجتهد إذا فقد بعض الشروط] اماد ييه ل باك ل لات اه ص ات عات ايت عع اياك عا لم أ بات عاد مدا ماج ع الما ماق قاع و دا ا 0099/2 
[الأدله على عدم بطلان التقليد عند فقد المجتهد بعض الشروط ] ا ا ا 0 
(تنبيه) ألو قلد شخصا ثم شك فى انه جامع للشرائط أم لا] ا ا 00000101 ا 0 
تعذر المجتهد الحى على العامى ارج دا 1 ودج حا 1 7 ك0 لديا ل 1 كدت اعد 13612853 عاق اب عد ادبو لاك الج 1د 1011 221507 
تعذر المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء على العامى فد ع نو م مطل هه ماس و مفو د صوواه كام همه دك مومع طن دك درو الدع 
من ليس له أهليه الإفتاء يحرم عليه الإفتاء - م0000[ [ [ |[ 110 
اشاره كحك داح ماع د ص رع فاح ع لداع اع ع قلع مات عصرم فاع د لعا ماع عع د امع م ع ديه م عع عع عي د وس عه م رع عيع هيطع رع جرع د لسع ة رع فوع بطع اديع عرع سر عر عرع صرع ره عه عع قارع دصر رع فوع رو التع اسع عع ريج لام 
[قاعده حرمه التسبب للوقوع فى الحرام] ئ--0 0م00 ااا اا ااا 
اشاره جعي باك اق كل ايا ات كل وات كالى قل طحا ات ل ل عات عات لامع عاك اد حل كد جات عا شل اب عاك حل همات عات 3 لع لما © عاقة د لك عماج كائدة للد هفارخ عت تل كه عات عادر لوك عاج ساك دي حت ع 0 
أوجه عدم جواز بيع الدهن المتنجس إلا إذا اعلم المشترى بالنجاسه] مم ا 22324 2223232310254 إلا 
تخيير العامى فى تقليد المجتهدين المتساويين ل ا ل ا ا أ برع 
التخيير بين المجتهدين المتساويين ابتدائى لا استمرارى مي ات يل لوا م ع وك أ طاح رج قط ومن ا لاق روط وام د قم نا ولاه ارق واد جر 219 2 
وجوب التقليد مقدمى مد كيد دعن ع نات عد باصي عجره اطتع كبس ادر حي اطع حل طم وده مك ودرا فم وحنت مدعو سو كر وحن فته وصو نطوو رع 
حجيه التقليد من باب التعبد لا من باب الوصف و الظن - ا ا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا 8 
جواز التبعيض فى التقليد - ا ا 2 ا د د 11 
وجوب التقليد على العامى طريقى تا اح ان اح نا احاح اح ناح ناح اناا ااا ااا ااا ااا ااا ااانا ااا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا اا ساسا سا2 3 1 
عدم جواز التقليد للمجتهد إذا علم العامى بخطئه فى فتواه أو فى مدركها 1000 
من قلد غير جامع للشروط - ااا 0 أ 
وقت وجوب التقليد على العامى الا ل را ا اي يد موري عا م ا مما م 211 
الشك فى التقليد و صحته لصي ‏ ائ اائ اي ا اق يا أي صا باس ساي ا صب صا ابا رج سا با عرو يرجأ د اام ساك كرد بت 12116 
اشاره عدج عدو عن خس واس وليه فد عط د ط دع ذط عع ده لك دو وطق تداع ده لصن طس طامط ع دياك مارك ةدع ذه طد م اسراح م اما مسد طم دواد دو ذم سعط ودف سناع وقصة طع وقد 201 
تنبيه ينفع فيما تقدم إذا جهل المكلف مقدار الفائت منه من الواجبات - د00 ا 
اشاره سم م م مم مم م م م م م م م م مم م م م م م م مم مم م م م مم م م م م م مم م مم ممم مم مم م م م مم مم ممم مم م مم م مم مم م م مم ممم ممم مم م م م مم م مم مم ممم ممم م ممم ممم ممم مم ممم لكع 
آراى المشهور فيما إذا جهل مقدار الفائت و حججهم على ذلىك] مت عاد ل دا لا اسه ات يأ سا مايا1 717017 


أصوره ما إذا جهل مقدار الفائت مع سبق العلم بمقداره ثم نسيه] - 00 0 1غ 


[المناقشه فى أدله المشهور] ف م ا ام ب لا ا لاا عا ل ات كلام 


عدم جواز فتوى العامى لغيره سدم دك ع عند دقع ممسدد دن دده دعن نسدد دو وعد دوو ود مجع ع اددده تووم د سدم دم دمد ددع نود د لالع 

وجوب الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط على العامى و فى زمن الفحص يجب عليه العمل بالاحتياط مام ع مام ا عام ا عام اا عام اا لا ا ساس ل حل لاع 
الاستفتاء فيما يتعلق بالوصايا و غيرها - كا ف اد ان را ب لمعا وب مان ا 21/87 
وجوب معرفه كلام المفتى لدع لا 1 عا ايا و1 ا اا و كو امم و1 عا و1 له ا عا امع اكد قاع 
خاتمه فى حقوق العلم و آداب المعلم و المتعلم قاد لع م ل معام دب داع مان داع باد اناد لاع تعد ددا سنا دل د ا جد د دما عد د اناد دن ع قد د د اس د د سان جه لاط داح اب دعر حا :8 ]جر 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ارك 
[ (أحدها) إخلاص النيه فى طلب العلم و الفتوى] ا او متمد فاع 
اشاره جد 52 2 22 بع 3ج 2232575253232 32 232325 22د 58 ع5 322 012312 358 32 5215 30252552 عدت 32 352 32222555 257 229232 3222252 22353 2ق 22225 21901 

أما يستفتح به السلف كتبهم.] م مااع دويق ملم دعام مداه حاف + ملح مق كن دمايا ع درطي و ملح وى قد من جد دل مشو له ميكح رام م عقوو ده لخ كه روصل ووه كق ددرا انع 

[ما نقله لى جدى الهادى قدس سره فى إخلاص النيه فى طلب العلم] ملت ل 4 عدخ اع 
أحكايه الشاه عباس (ره) مع ملا عبد الله التونى (ره)] م ا تا لش القع 

[ (ثانيها) العمل بالعلم أو الفتوى و عدم العمل بدونهما] ليا مسي يا لعا وك لبد عع يأ ل مي اناق أن اا ربرب موا يبرعلا ل سيوأ رايا دصري 21017 
[ (ثالئها) القول بما يعلم و الوقوف عند ما لا يعلم و حرمه الفتوى بلا رويه و القضاء بلا بصيره] كمه وطو عض ون ودح دومع قله دوع سوفن قات وخد ‏ ا 2 21 
[ (رابعها) التفهم للمسأله و السؤال عن المشكله] اا اا 
اشاره لالح ا ا ات ا ا ع ل ا ل ا اح ل ع الت ا ا ا رع عع ليح لم اع 

أما ينسب لمولاى أمير المؤمنين (ع) من الشعر فى هذا المقام] احا ا اا اح ا اح اا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 0 

[ (خامسها) الاستبصار فى أنحاء الحق و متشابهاته] عايلة حل ماع لك يان 3د لع نازلا لما دق لح د ملح اد لاك اماد ةذ ل موا ارد لطبا ةلق لا وال اما جلك راع 
(سادسها) بذل العلم لأهله. ا ا 1 
[ (سابعها) منع الفتوى و العلم عن غير أهلها] 0 000000017631000 
اشاره كا اا يا كا ابا ل عاو وا أ ار ع ع لعا و ا ا ا جع ا ا ماك ع ع ا ا ا 0 ل ا ا ل وا م م 2 

أما ينسب للإمام زين العابدين (ع) من الشعر فى هذا المقام] - ا ا ا ااا احا ااا اح ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا اا الس 01ج 

آرد ابى جعفر (ع) على الحسن البصرى] مائو عا اد وق نااك ما قا ا ما ل ا ل يا لان ا مام ل جا و عا اط اا ع ل ار ا لاا سا لاا باق ل اناب 1ع 

[ (ثامنها) الشفقه فى التعليم و بيان الفتوى] لوك لد و لذ اك و 3 تا ل 2112 ا لد 3 ل ا ا 2117 
اشاره تممه مم م م مم ممه ممم م م مه ممم م مه ممم م م مم مم م ممه ممم م مه ممه مم مه ممم م مه ممه مم مه مم م م مه ممه مه مه مم م م مه ممه مم م مم مم ممه ممه مه مم مم مم مه مم م م م مم م م ممع ؤ3كم 


[ (تاسعها) الاقتصار على مقتضى الحال و قدر الفهم] بض ل م ع ع 2 مع اع اه اك ددا 2 10 ع 


[ (عاشرها) قطع الطمع حتى عن المتعلمين عنده] 10 101011 311#3717170777171717171#713#33171#737131#7171713171أ7#17#1#أ[ا ااا 01 
اشاره مسمس مم م م مم م مه ممه ممم م ممم م م م مم م م م م م مم مم مه ممه م م م ممه مم مه ممه م مه ممه مم مه ممه م مه ممه مه مه مم م م مه ممه مه مم مه م م مه ممه مم مم مه مم مه ممم مم مم مم مم لم 
أما أنشده القاضى أبو الحسن الجرجانى] مجاه ل تجاه ومن و اس و اه سوم 20 اي ل سياه ات طن ممصن الو ل لاقل اد طعا لل ل وال ما الا ا لبالا 7 118 
[ (الحادى عشر) التواضع فى طلب العلم و معرفه الفتوى] 1 20112 
[ الثانى عشر) التملق للمعلم و للمفتى] ومع د امول طول موا عل سو لولح م2 3 لوط قاقد سد تع وا دك ل و د ده و عط اين اك نوا 1 
[ (الثالث عشر) حسن الأدب مع المعلم و الخدمه له] 0010101 اا 0 
[ الرابع عشر) التسليم للمعلم و المفتى] وك 
1[ (الخامس عشر) إحضار القلب و الإقبال بكليته عليه] :5-4 دده فاناد جب دك بك يا 2 دود جاناد عبدعده راكايا دود دجاكة دبددده 4 نا-2 د مايا3 عد دده وايك وعد وود عد صده ادق < دده 62 18 
اشاره لخد عد افع كيت ملع قطي دملا عد مك تملع دقام دمايا عد رمك د ماحم كك مداع ددر + لمع در ذخ ماحد دقع عند كه وباحاد د د ميك كلف دك حدق د داعة دق د طادياء 21616 
[ (مرسله الجعفرى المشتمله على جمله من آداب المتعلم] بب0100 1 اا 
الروايه عن على بن الحسين (ع) المشتمله على جمله من آداب المعلم و المتعلم] تلض خا طخ ةك 6ع 
[ السادس عشر) ترك الحياء فى الاستفسار عن المسئله و عما أشكل عليه امره] ل ئئئئئ ا ا ومع 
[ (السابع عشر) تجنب الإكثار و الإلحاح فى المسئله] ولق دوه د مهد د دتعد ده ه ددر هدعم و ددبت ع« مع ته مد هدع هد دج عد عه مد عر شح ميهج دن بتع دمج جد جد دن داتع عه 2 عر دخ ل 26 
[ (لثامن عشر) ان يتحر الوقت المناسب لمعرفه المسئله] اعون رج ده ابلط بوجو ااا سيو ا ب وا و ان ل وو ماف 2 
[ (التاسع عشر) تقديم الأهم فالأهم من العلوم و المسائل التى أشكل أمرها عليه] اب فا ل ظ ادا مشتاء دظ قاد ولح لوال لاطعا واد شا ب شك شل 6ع 
[ العشرون) الكتابه للعلم و الفتوى] ب 0 00 0 007070707000 0 
[ الحادى و العشرون) مجالسه أهل العلم و الفتوى] 00000000000 ااا 
[ (الثانى و العشرون) المذاكره و المناظره فى العلوم الدينيه و المعارف الإلهيه و الأحكام الشرعيه] بببب“0 0 ا 0 0 1070 
اشاره كع د عاد لكات جام عع مكاي د عاءة فقوي م عد د مام ععة مكايا م عع ء مشايء د عأوة موي م عع ع دشيو ع عو عون جع عر ناك ذه مط موا جع رج ددن مط ديه مه ع مدقو معد عدي ممع 
لأقسام المناظره و شروطها] ا اا ران 
[ لثالث و العشرون) ضبط اللسان فى المجالس و المجامع و عدم التسرع فى الفتوى] 008 اا 0 
[ (الرابع و العشرون) الدعاء عند الخروج للدرس من المنزل و الدعاء عند الشروع فى التدريس] 0000 ا 1غ 
اشاره ممم م مم م مه م مه ممه م م م م مم م م مه ممم م مه ممه مم مه ممه م مه ممه مم مه ممه مم م ممه مم م ممه مم مه ممه مه مه مم م م م م مم م مه مم مم م م مه مم م مم مم مه مم مه مم م م م م عع ممم لد 06م 
أما نستحسنه عند الشروع فى الدرس] ئش اف ا د عا أ بت 20012 


أما يختم به الدرس من الدعاء و الآيات الشريفه] 8ببب 0 0 ااا 


آما يقرأ عند القيام من المجلس] ل ل ل ا ل ير ل ا ال ل ل دك 


[الخامس و العشرون) أخذ العلم من أفواه الرجال لا من الكتب و الأقوال] باح معدا با به علد ديات ملح عن بات عن للد وات عه لالد اج عا لد اياج ديه لد ماد ات لدبا ا ل 
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الجزء الثانى 
اشاره 
لا 
بشم الله الَحلطنٍ الرَحِيم 
و به نستعين 
[الديباجه] 


الحمد لله رب العالمين و الصلاه و السلام على محمد و آله و صحبه الطيبين الطاهرين. و بعد: فيقول المفتقر إلى الله تعالى على 
ابن المرحوم الشيخ محمد رضا ابن المرحوم الشيخ هادى قد ساعدنى التوفيق الإلهى على إنجاز الجزء الأول من كتابى (النور 
الساطع فى الفقه النافع) و قد كان يشتمل على القسط الأوفر مما وضعته مقدمه للبحث فى مسائل الفقه من مباحث الاحتياط و 


المقلد و المقلد فيه و أحكام ذلك. و من الله نستمد الصواب و التوفيق. 
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مباحث التقليد 
[بحوث تمهيديه] 


تعريف التقليد 
معناه اللغوى 


التقليد: فى اللغه مصدر مأخوذ من قلد بتشديد اللام فهو نظير التقديس المأخوذ من قدس و ليس بمأخوذ من تقلد زيد السيف 
فان مصدره تقلد بفتح القاف و ضم اللام نظير التدحرج المأخوذ من تدحرج و الظاهر انه من المصادر الجعليه المأخوذه من 
المواد الجامده نظير حجر المأخوذ من الحجر فهو مأخوذ من القلاده و لذا فسره غير واحد من أهل اللغه كما هو المحكى عن 
الصحاح و مجمع البحرين بتعليق القلا-ده فى العنق فإنه مرادهم تعليق الشخص القلادده فى عنق الغير لا تعليق الشخص القلاده 
بعنقه نفسه فان هذا يناسب معنى التقليد لا التقليد. 


و صاحب الفصول لما فسر التقليد فى اللغه بذلكك تخيل بعضهم ان مراده تعليق الشخص القلاده بعنقه نفسه فأورد عليه بأن هذا 
تقلد لا تقليد و ما درى ان مراده هو ذلكك, و كيف كان فالتقليد بالمعنى الذى ذكره اللغويون يصاح للتعديه لمفعولين الأول 
منهما القلاده و ما 


هو بمنزلتها و الثانى منهما ذو القلاده و منه قول الفقهاء فى كتاب الحج يجب تقليد النعل الهدى فإن مرادهم تعليق النعل الذى 
صلى فيه بعنق الهدىء و منه فى حديث الخلافه قلدها رسول الله (ص) عليا (ع) أى ألزمه بها و جعلها فى عنقه. و منه قول العامه 
للمجتهد «قلدتكك أمور دينى أو قلدتكك أعمالى الدينيه) أى جعلتها فى عنقكك و يكون فيه تقديم المفعول الثانى على المفعول 
الأول لأسن المقصود من ذلكك انه قد جعل أمور دينه و أعماله الدينيه مرتبطه بالمجتهد و فى عهدته و منوطه به و ملزمه برأيه 
فكانت أعماله الدينيه و أموره الإلهيه كالقلاده للمجتهد باعتبار ارتباطها به كارتباط القلاده بعنق الغير و جيد الفتاه حيث كانت 


منوطه به و موضوعا عهدتها عليه لآ انه جعل 
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المجتهد مرتبطا بأمور دينه و منوطا أمره بها و إلا لكان المجتهد بمنزله القلا-ده لالعورد الك أن أمور دينه بمنزله القلا-ده 
للمجتهد. و منه أيضا تقليد الولاه الأعمال و قد يعدى للمفعول الثانى بنفسه و للأول بالباء أو بفى فيقال قلدتكك فى معرفه القبله و 
قلدتكك بمعرفه القبله. 


[معنى التقليد اصطلاحا. المراد من (العمل) فى تعريف التقليد] 


اشاره 


و فى اصطلاح الفقهاء هو العمل بقول الغير من غير حجه كما هو فى القوانين و المعالم» و المحكى عن السيد الصدر فى شرحه 
على الوافيه و العضدى و المداركك فى مبحث القبله و النهايه و الأحكام؛ و من الغريب ما ذكره بعض أساتذه العصر فى تقريراته 
ان التقليد باق على معناه اللغوى عند عرف المتشرعه و هذا يخالفه الوجدان لتبادر هذا المعنى الخاص إذا أطلق فى كلماتهم دون 
أن يحتملوا معنى آخر مضافا إلى تصريح 


أهل العرف بذلكك و هم أرباب النقل و أهل البيت أدرى بالذى فيه و لا بد لتوضيح هذا التعريف من التكلم فى أجزائه: 


(الأول) منها هو العمل و لتحقيق المراد منه نقول: ان بعضهم أبدل العمل فى التعريف بالأخذ كما فى الفصول و هو المحكى عن 
المقاصد العليه و بعضهم أبدله بالقبول كما عن مجمع البحرين ناسبا له لاصطلاح أهل العلم و كما هو المحكى عن الوافيه و 
الإيضاح و جامع المقاصد و شرح المبادى لفخر الإسلام و بعضهم أبدله بالمتابعه» فهل هذا كله اختلاف فى التعبير و المقصود 
واحد و هو تطبيق الحركات و السكنات على قول الغير بإرجاع الجميع إلى ظاهر لفظ العمل و يكون المراد من الأخذ و القبول 
هو العمل و الجرى على مقتضى قول الغير و قد استعمل الأخذ بهذا المعنى فى كثير من الموارد مثل من أخذ بالشبهات وقع فى 
المحرمات فاق النراد نه العمل بها ئ مثل 'الأخد بأعد لهما'و الأخد ما ؤافق'الكتاب»و يشتهد لكون المراة بالأخد هؤ العمل تمقيل 
بعض من فسره بالعمل (بأخذ العامى من مثله) كصاحب القوانين و المعالم» و ذكر القبول فى المحكى عن النهايه بعد 
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تعريفه بالعمل. أو المقصود من الجميع هو الأخذ و القبول لقول الغير لأجل العمل به عند الحاجه و إن لم يتعقبهما العمل لعدم 
تحقق الحاجه إليه بمعنى جعل قول الغير مستندا له و معتمدا عليه و جعل مؤداه حكما فى حقه و التوطن على العمل به وقت 
الحاجه و إن لم يتعقبهما العمل بأن يرجح ظاهر لفظ الأخذ و القبول الواقعان بعد تعريفهم التقليد بالعمل كما تقدم على عكس 


ما تقدم و يكون المراد بالعمل هو الأخذ أو أن ذلكك اختلاف منهم فى معنى التقليد فبعض يفسره بالعمل و بعضهم يفسره 
بالأخذ و القبول. (و بالجمله) التقليد فى عرف المتشرعه دائر بين معنيين: 


(أحدهما) هو جعل قول الغير مستندا له و جعله طريقا إلى نفسه بالنسبه إلى الوظائف الدينيه و جعل مؤدى فتوى الغير حكم الله 
الفعلى فى حقه الذى هو من أفعال القلوب» و هذا يتحقق بأخذ الرساله بهذا القصد أو التعلم للفتوى بهذا القصد أو بعقد القاب 
على الرجوع فى أمور دينه لهذا المجتهد وان لم يعرف فتاواه على سبيل التفصيل و لم يعمل بها فعلا. 

و (ثانيهما): العمل على طبق قول الغير الذى هو من أفعال الجوارح و هذا لا يتحقق بأخذ الرساله و لا التعلم للفتوى و لا بعقد 
القاب المذكور إذا لم يعرف الفتوى و يعمل بها أو أن معنى التقليد مختلف فيه بينهم» و قد ذهب جماعه من المتأخرين إلى 
الأول» و فى تعليقه المرحوم عمنا: التقليد كالبيعه و العهد يتحقق بإنشاء الالتزام و حجتهم فى ذلكك أمور: 


[الأدله على ان التقليد هو الأخذ لا العمل] 


(الأسول) انه الأقرب إلى المعنى اللغوى كما تقدم من أنه يكون بالانقياد و الاعتماد على قول الغير وقت الحاجه قد جعل قلاده 
عمله فى رقبه ذلك الغير و قلده إياه بخلااف مجرد العمل على طبق قول الغير فإنه ليس فيه جعل كذلك. و قول أستاذنا 
المشكينى (ره) و المناسب لهذا المعنى كون التقليد فى قولهم قلد المجتهد هو أخذ قوله فكأنه جعل قوله و فتواه قلاده 
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فى عنقه فيكون المجتهد مفعولا أولا بمنزله القلاده لكون فتواه كذلكك فاسد لأن هذا المعنى يناسب تقلد 


لا قلد. و يمكن الجواب عن هذا الوجه الأول بأن الأقربيه لا نسلم انها موجبه لكون الاصطلاح كذلكك. 


(الثانى) ان الأغلب عند المتشرعه استعماله فى هذا المعنى فإنهم يقولون وقع هذا العمل عن تقليد لا عن اجتهاد. فإنه ظاهر فى ان 
التقليد قبل العمل مضافا إلى أن كثيرا ما يطلقون على من التزم بذلكك انه مقلد و إن كان فاسقا لا يعمل بقول مقلده بل بعضهم 
ادعى تبادر هذا المعنى من لفظ التقليد اصطلاحا و عدم صحه السلب عنه اصطلاحا و لذا فى محكى مجمع البحرين علل تسميه 
قبول قول الغير بالتقليد بأن المقلد يجعل ما يعتقده من قول الغير قلاده فى عنقه (الثالث) إن التقليد لو كان هو العمل امتنع وقوع 
العمل على وجه العباده إذا كان مما اختلف فى عباديته كصلاه الجمعه فى زمان الغيبه و صلاه القصر فى أربعه فراسخ فان وقوع 
العمل على صفه العباديه لا يتحقق إلا بالتقليد» ضروره انه لو لم تقم الحجه على عباديته لم يكن يعلم انه عباده حتى يوقعه العبد 
على صفه العباديه. و بعباره أخرى: إن العمل العبادى موقوف على العلم بمشروعيته للعامى و العلم بمشروعيته له موقوف على 
تقليده للغير إذ مع عدم تقليده له لا يعلم بمشروعيته له فلو كان التقليد موقوفا على العمل لزم الدور و هكذا يمتنع تحقق العمل 
على وجه الوجوب أو الندب فيما اختلف فيهما كغسل الجمعه بعين التقريب المذكورء بل يقال ان العمل الذى يراد إتيانه لإحراز 
الواقع موقوف على التقليد و التقليد موقوف عليه لفرض انه نفس العمل. (و دعوى) انه متوقف على الأخذ بالفتوى و الاعتماد 
عليها و هو ليس بتقليد فلا دور (فاسده) فإنه إذا فرض 


توقف العمل على الأخذ بالفتوى و الانقياد لها و هو ليس بتقليد لزم توقف العمل على غير الاجتهاد و التقليد و الاحتياط و هذا لا 
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فلا بد من الالتزام بأن الأخذ بالفتوى هو التقليد. (و دعوى) ان المعتبر فى العمل هو وقوعه على وجه التقليد أى صدوره مطابقا 
لرأى الغير عند المكلف فالعمل لا يتوقف على سبق التقليد و لا يلزم من عدم سبقه كون العمل بلا تقليد فصحه العمل لا تتوقف 
على أزيد من كونه صادرا ممن يرى مطابقته لفتوى الغير كشرط الاستقبال للصلاه فلا دور و المكلف يعلم بأن العمل الموافق 
لفتوى الغير هو المكلف به فيقصد القربه بالعمل الكذائى. نعم لا بد من العمل بقول الغير و فتواه من العلم بأن العمل الكذائى 
مطابق له. و لا ريب ان مجرد العلم لا يكون تقليدا. و الحاصل ان الواجب على المكلف هو إيجاد العمل على طبق فتوى الغير و 
هو يتوقف على العلم به فالمقدمه ليست بتقليد فلا بد أن يكون هو العمل (و بعباره أخرى) منع توقف العمل على سبق صفه 
العباديه عنده بل الإتيان به على صفه العباديه كاف فمشروعيه العمل و عباديته أو وجوبه موقوفه على وقوعه على وجه التقليد لا 
على تقدم التقليد عليه (فاسده) لأنه إن كان مراد الخصم ان العمل يكون صحيحا بمجرد المطابقه للفتوى و إن لم يستند إليها 
فمسلم لكن فى هذه الصوره لا يوجد تقليد أصلاء فإن الجاهل إذا وافق عمله فتوى المجتهد من دون استناد إليها لا يقال له مقلد 
و إن كان غرضه ان العمل بعد استناده لقول الغير يكون تقليدا فصحته 


موقوفه على الاستناد لقول الغير لا على التقليد فهو فاسد لما عرفته فى جواب الدعوى الأولى من لزوم توقف صحه العمل على 
غير الاجتهاد و التقليد و هو لا يلتزم به أحدء و أما دعواه ان مجرد العلم لا يكون تقليدا ففيها انا لا نقول ان العلم هو تقليد و إنما 
الاستناد و الاعتماد على قول الغير هو التقليد. 


(الرابع) انه لو كان عندهم التقليد هو مجرد العمل لكان العامى فى عرف المتشرعه مقلدا للمجتهد إذ أتى بالعمل مطابقا لفتوى 
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و الاتفاق مع إنه قطعا لا يسمى عندهم بمقلد له (و جوابه) ان هذا يخرج عن التعريف لمكان الباء فإنها ظاهره فى الاستعانه و ان 
العمل كان بواسطه قول الغير فهى يستفاد منها لابديه استناد العمل لقول الغير فى تحقق مفهوم التقليد. 

(الخامس) ان التقليد مقابل الاجتهاد» فكما ان الاجتهاد مقدم على العمل فكذلك التقليد (و بعباره أخرى) ان التقليد خلاف 
الاجتهاد فاذا كان الاجتهاد هو أخذ الأحكام عن الدليل كان التقليد هو أخذها من الغير بلا دليل و إذا كان عمل المجتهد لا بد 
فى صحته من سبق أخذه الحكم من الدليل كان عمل المقلد أيضا لا بد من سبق أخذه للحكم من غيره بلا دليل فالاجتهاد و 


التقليد أمران سابقان على العمل لا محاله. و أجيب انه لا تقابل بينهما و إنما التقابل بين العمل بهما نظير الاحتياط فان العمل 
بنفسه احتياط مع انه يقابل بالاجتهاد و التقليد باعتبار ان عمله مقابل لهما. 


(السادس) ان العمل متفرع على الاجتهاد و التقليد و لا يصدر ممن يخاف الله إذا لم يحتاط إلا عنهما و كما 


ان الاجتهاد مقدمه للعمل فكذلك التقليد, لأن التقليد يقوم مقامه و هو بديل عن الاجتهاد. (و جوابه) ان لد 52 
ذلكك ولا يسلمه. 


(السابع) ان التقليد الذى هو محط البحث هو تقليد العوام للمجتهد فى أمور دينه و أعماله الدينيه» و من رجع إلى العوام وجدهم 
انهم قبل العمل يقولون قلدنا فلانا أو قلدناكك أيها المجتهد ثم يعملون و هذا ما يدل على ان التقليد الذى هو حجه عند العوام 
بفطرتهم مرتبته سابقه على العمل و متقدمه عليه و لعل كل إنسان قد قلد يجد ذلك من نفسه. 

(الشامن) ان التقليد لو كان هو العمل لزم أن لا يتحقق العدول من التقليد و لا يتصور البقاء على تقليد المت أصلا لأن لكل 
حادثه جزئيه حكم 
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جزئى خاص فصلاه الظهر فى يوم الجمعه لها حكم غير صلاه الظهر فى يوم السبت فيكون كل عمل موجبا للتقليد بالنسبه 
لحكمه الخاص و لا يكون مقلدا بالنسبه لحكمه فى الواقعه الثانيه فلا يتصور العدول ولا يتصور البقاء على تقليد الميت لتجدد 
الحوادث. (و جوابه) ان مرادهم بالعمل هو مجرد الاتيان بفرد واحد مضافا إلى أن الحكم هو الأمر الكلى الذى أفتى به المجتهد 
و الأحكام الشخصيه أحكام عقليه منتزعه منه فالعمل به إنما يكون بإتيان فرد منه. 

(التاسع) ما حكى عن صاحب الفصول ان العمل مسبوق بالعلم فلا يكون سابقا عليه. (و فيه) ان العلم سابق على الأخذ أيضا لأنه 
مالم يعلم لم يأخذ (و ذهب إلى الثانى و هو ان التقليد نفس العمل) المتقدمون لأن كلامهم بين مصرح بأن التقليد هو العمل و 
بين ما يمكن إرجاعه إلى 


ذلكك و لم ينبه أحد على وقوع الخلاف فيه بل نسب صاحب القوانين تفسيره بالعمل إلى علماء الأصول و يمكن استفاده ذلكك 
من استدلالهم على حرمه التقليد بما دل على المنع من العمل بغير العلم و استدلوا على ذلكك بأمور: 


[الأدله على ان التقليد هو العمل لا الأخذ] 
اشاره 


(أحدها) أن الأخذ بقول الغير لا يصح أن يكون هو التقليد لأنه ان كان المراد به مجرد العلم بقول الغير و العلم بأن فتواه كذا فهو 
ليس بتقليد لآن المجتهد يعلم بفتاوى غيره من المجتهدين مع انه ليس بتقليد و ان كان المراد به التعبد و الالتزام بمقتضى قول 
الغير بحيث يكون هنا واجب آخر متعلق بالجنان من قبيل الالتزامات و التدينات فلزومه على المكلف ممنوع و توقف صحه 
العمل عليه غير مسلم و إذا بطل كون معناه الأخذ تعين كون معناه العمل لعدم وجود معنى ثالث عندهم (و لا يخفى ما فيه) 
فإنكك قد عرفت ان المراد بالأخذ هو جعل قول الغير مستندا له و معتمدا عليه بمعنى جعل مؤداه حكم الله فى حقه نظير جعل 
المجتهد أحد الخبرين المتعارضين مستندا له و طريقا للواقع بل نظير جعله الأماره المعينه طريقا له بل نظير جعل المجتهد رأيه فى 
المسأله طريقا له عند الحاجه للعمل به 
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فيسجله ليعمل به عند ما يحتاج الى ذلكك بخلاف ما إذا سجله لا للعمل به كما فى بعض الكتب الاستدلاليه فإنه قد يبدى رأيه لا 
للعمل به فليس مجرد العلم بقول الغير تقليدا و لا التدين به تقليدا و انما التقليد هو جعل قول الغير مستندا له و مرجعا له نظير 
الاجتهاد فى أخذ الرأى من الأدله للعمل به و الاعتماد 


عليه وقت الحاجه لا مجرد إبداء الرأى. و سيجى ء إنشاء الله بيان وجوب ذلك عند الجواب عن الدليل الرابع. 


(ثانيها) أن تفسير التقليد بالعمل يطابق معناه اللغوى إذ العامى يقلد المجتهد عمله من حيث المخالفه و الموافقه. (و فيه) أن 
التقليد استعماله فى تقليد الغير للمجتهد استعمال مجازى باعتبار ان ارتباط عمل العامى بالمجتهد يشبه ارتباط القلاده بالعنق 
فالتقليد عباره عن هذا الارتباط و ما يتحقق به هذا الارتباط: و الأخذ المذكور هو نوع من الارتباط بين العمل و المجتهد. 


(ثالثها) ان الاستعمال للفظ التقليد عند الفقهاء فى الأغلب انما هو فى العمل و الشىء يلحق بالأعم الأغلب نحو قولهم يحرم على 
المجتهد تقليد غيره و يحرم على العامى تقليد مثله فان متعلق التحريم لا يكون إلا العمل إذ مجرد الأخذ لا حرمه فيه و هكذا 
الآبات و الروايات الناهيه عن التقليد انما هى ناظره إلى العمل بقول الغير لا مجرد الاعتماد عليه و الاستناد له. (و فيه) انه لا 
اشكال ليس المراد بالحرمه الحرمه الشرعيه إذ العمل لو كان موافقا للواقع كان صحيحا و لا عقاب عليه و انما المراد بالحرمه 
عدم الصحه فى الاعتماد على رأيه و الأقرب للحرمه بهذا المعنى هو إراده الأخذ من التقليد فى تلكك الاستعمالات و ان الأخذ 
بقول الغير غير صحيح لأنه لا يجوز الاعتماد من المجتهد على قول غيره. 


(رابعها) ما ذكره المرحوم آغا ضياء فى مقالاته و تعرض له صاحب تقريراته من أن التقليد واجب و الأخذ بقول الغير لا يصلح 
ان يكون متعلقا للوجوب لان مفاد أدله حجيه التقليد هو وجوب تصديق رأى المجتهد عين مفاد دليل 
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هو وجوب تصديق الروايه الذى يرجع بالأخره إلى وجوب المعامله مع الخبر و الرأى معامله الواقع و العمل به تعبدا و من المعلوم 
انه لا يجب على العامل بالروايه الالترام بشى ء و التدين بشى ء مقدمه للعمل و لا يجب فى حقه الا العمل بل صريح فتاواهم ان 
المقلد لو عمل و اتفق عمله على طبق فتوى المجتهد المنحصر حجبه فتواه فى حقه اجزئه (و بعباره أخرى) ان الالتزام و التدين 
بقول الغير مقدمه للعمل لا تقتضيه أدله التقليد و لا يكون له دخل فى حجيه الفتوى و لا فى صحه العمل لأن الأدله للتقليد انما 
تدل على حجيه قول الغير من دون تقييد له بالتدين و الالتزام فالتدين بقول الغير أمر مستقل فى نفسه يحتاج وجوبه الى قيام دليل 
عليه بالخصوص فهو أجنبى عما دل على وجوب التقليد من السيره و العقل الفطرى الارتكازى و سائر الأدله الشرعيه هذا كله 
على فرض انحصار المجتهد فى معين الذى تكون فتواه حجه فى حقه. (و اما) مع فرض عدم انحصار المجتهد و اختلاف فتاواهم 
مع تساويهم فى الفضيله فلا محيص من الالتزام بفتوى أحدهم لعدم إمكان حجيه الجميع فى حقه لتنافى فتاواهم و تكاذبها و لا 
احدى الفتاوى لا على التعيين لابهامها و عدم استفاده الحكم منها و لا احدى الفتاوى على التعيين للزوم الترجيح بلا مرجح ولا 
تساقطها رأسا عن الحجيه و الرجوع الى غير الفتوى لكونه خلاءف الإجماع فلا محيص من ان يكون حجيه خصوص أحدهما 
مشروطه بأخذه و الالتزام بحجيته و طريقيته (و الحاصل) انه يتعين عليه التخير فى الأخذ بإحدى الفتاوى طريقا للواقع نظير التخير 


فى الخبرين المتعارضين و فى مثله يتعين 


الحجه بما يختاره فيجب عليه عقلا الاختيار بمعنى الا-لتزام بالعمل على طبق احدى الفتويين أو الفتاوى معينا و ليس الأخذ 
بمقدمه للعمل و انما هو مقدمه لتحصيل الحجه على امتثال الاحكام بمناط حكم العقل فى الشبهه قبل الفحص بوجوب تحصيل 
الحجه على الجاهل المتمكن من تحصيلها لا بمناط وجوب رجوع الجاهل للعالم 


و حجيه فتواه لأن حجيه كل من الفتاوى مشروطه بالأخذ بها بمعنى الالتزام بحجيتها إذ قبل الأخذ بأحدها لا تكون واحده منها 
حجه فى حقه. ولو سلمنا وجوب الأخذ و الالتزام مطلقا و انه مقدمه للعمل ينتزع منه عنوان التقليد إلا ان وجوبه حينئذ لا يكون 
إلا عقليا بمناط تحصيل الحجه على امتثال الأحكام الشرعيه لا شرعيا مولويا بل لو ورد دليل شرعى على وجوبه يكون إرشادا 
لحكم العقل و انما الوجوب الشرعى متعاق بالفتوى فى ظرف اختيارها كما حققنا ذلكك فى الأمر بالتخير فى الخبرين المتعارضين 
و حينئذ فلا مجال للتشبث على وجوب التقليد بالمعنى المذكور بمثل السيره و سائر الأ-دله الشرعيه و لا بالعقل الفطرى 
الارتكازى الحاكم بوجوب رجوع الجاهل الى العالم لأنها ناظره إلى إثبات حجيه فتوى المجتهد نظير أدله حجيه خبر الواحد 
فإنها ترجع الى وجوب العمل على طبق فتوى المجتهد لا الى وجوب تحصيل الحجه على امتثال الاحكام لان البرهان على وجوبه 
هو حكم العقل المستقل بوجوب تحصيل الحجه على المتمكن منها مقدمه لامتثال الاحكام. (و الجواب) عن ذلك ان فى مقام 
التقليد عندنا مرحلتين: 


(الاولى) حجيه قول الغير و هى لا تقتضى إلا وجوب العمل على طبق قوله سواء عند العمل كان ملتزما بقول الغير أم لا آخذا به 


أم لا-.فان مقتضى الحجيه ليس إلا أن يكون مؤداها هو الواقع» أما وجوب التدين به و الالتزام بأنه هو الواقع المسماه بالموافقه 
الالتزاميه فليست تدل عليها أدله حجيه قول الغير و لا أدله حجيه كل شىء حتى الخبر الواحد و إنما تدل على وجوب كون 
العمل على طبقها وان صحته بمطابقتهاء سواء كان حجيتها بحكم العقل كالظن عند الانسداد أو بحكم الشرع كخبر الواحد و 
سواء قلنا بالسببيه أو بالطريقيه. 


فى مقام الامتثال و العمل فرارا من العقاب فهذا أمر يحكم به العقل من باب وجوب دفع الضرر المحتمل؛ و من باب وجوب 
الإطاعه لأنه مقدمه لهاء و لو ورد به أمر فهو إرشادى و هذا لازم على المجتهد و على المقلد فى مقام عمله و ليست حجيه الاماره 
موقوفه عليه فإنها حجه استند إليها أم لا اتخذت أم لم تتخذ فحجيه فتوى الغير كحجيه الخبر الواحد لا تتوقف على الاستناد إليها 
و الأخذ بها بدليل أن حجيتها مقدمه على الأخذ بها و الاستناد إليها إذ لا يؤخذ إلا بالحجه و لا يستند إلا إليها فهى موضوع 
لذلكك. و إنما الاستناد و الأخذ واجب عقلى آخر لأجل الامتثال و العمل الخارجىء و هكذا وجوب تحصيل الحجه أمر عقلى 
لتوقف الاستناد للحجه فى العمل عليه من دون توقف الحجيه عليه بدليل ان الذى يحص ل و يعن هو الحجه فالحجه موضوع 


للتحصيل 
فظهر أن المكلف قبل الامتثال و العمل لا بد له من أمور ثلاثه: 


(الأول) حجيه الاماره كالخبر أو فتوى الغير فى حد ذاته و هى لا تقتضى إلا وجوب العمل على طبقها من دون دلاله لها 


على وجوب الا-لتزام بأن مؤداها هو الواقع و لا-وجوب التدين المسمى بالموافقه الالتزاميه» و هذا لا يتوقف على التحصيل و 
التعيين للأماره و لا الاستناد إليها فى مقام العمل و الامتثال. 


(الثانى) تحصيل الحجه و تعيبنها و هو واجب عقلى لأجل وجوب امتثال التكليف و إطاعته لأن اطاعه التكليف لا يحرزها العبد 


يستند إليها عند العمل لم يحرز إطاعه التكليف و امتثاله و الإحراز للاطاعه واجب من باب دفع الضرر المحتمل. إذا عرفت ذلكك 
فالظاهر ان الخصم لما رأى ان نفس فتوى الغير ليست 
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بتقليد قطعا و تحصيلها ليست بتقليد قطعا لأن المجتهد لو حصل فتوى مجتهد آخر لم يكن مقلدا له فيتعين الاستناد لقول الغير و 
الأخذ به و هذا أيضا لا يكون تقليدا عند المتشرعه لأن المتشرعه بين منكر لجواز التقليد و بين من يقول انه واجب شرعى و بين 
من يقول انه واجب عقلا و بين من يقول انه واجب بحسب الفطره فلو كان التقليد هو الأخذ و الاستناد لقول الغير لما صح هذا 
النزاع لأسن الأخذ كما عرفت واجب عقلى لا مجال للنزاع من المتشرعه فيه فيتعين أن يكون معنى التقليد العمل بقول الغير فإنه 
يتصور فيه النزاع المذكور عند المتشرعه. و لكن غير خفى فساد ذلكك لأنكك قد عرفت ان مرادهم بالأخذ هو الاستناد و الاعتماد 
الذى هو الأمر الثالث من الأمور المتقدمه لا ان 


مرادهم به الالتزام و التتدين و هو كما عرفت يحكم به العقل» و توهم ان هذا لو كان معنى التقليد لما صح النزاع فى انه واجب 
عقلا أو شرعا لوضوح كون وجوبه عقلى فاسدء لأن النزاع فى أن التقليد واجب شرعا أو عقلا أو فطره باعتبار متعلقه و هو قول 
الغير فمن يقول بأن قول الغير حجه عقلا لانسداد باب العلم و العلمى قال ان التقليد وجوبه عقلى و من يقول بأنه حجه شرعا قال 
ان وجوبه شرعى و من يقول فطره و ارتكازا قال وجوبه ارتكازى نظير ما حرره الأصوليون من أن العمل بخبر الواحد عقلى من 
باب الانسداد أو شرعى من باب النقل فان العمل هو الأخذ و هو واجب عقلى و إنما وصف بالشرعى عند بعضهم و العقلى عند 
آخرين بالنظر لمتعلقه و هو الخبر. و هكذا قولهم العمل بالاستصحاب عقلى أو شرعى نظرهم إلى ذلكك. 


(خامس الأدله) على أن التقليد هو العمل 


ما ذكره المرحوم الشيخ محمد حسين الأصفهانى (ره) من أن ما يقتضيه الأدله للتقليد من السيره و الأدله النقليه و العقليه هو 
العمل بقول الغير لا عقد القلب عليه و لا الانقياد اليه 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج ؟. ص: ١2‏ 


و الالتزام به قلبا ولا أخذه بوجوده الكتبى أو بوجوده العلمى فإن الظاهر من السيره هو العمل بقول العارف و هو الذى يقتضيه 
العقلء و ان اللا-زم بحكم العقل لمن لا يتمكن من الحجه هو الاستناد عملا إلى من له الحجه لا الانقياد قلبا و الأخذ كتبا أو 
علماء و آيه النفر على فرض دلالتها على وجوب التقليد لا تدل إلا على العمل على طبق ما أنذر به المنذر فإنه المراد من التحذير 
القابل 


لتعلق الوجوب به و هو الذى يقتضيه الخوف عاده. و آيه السؤال إن كانت مسوقه لوجوب القبول بعد الجوابء فالمراد به القبول 
عملا لا قلبا و إن كانت مسوقه لتحصيل العلم فهى أجنبيه عن التقليد التعبدى (و لا يخفى ما فيه) فان المراد بالأخذ الذى فسر 
التقليد به ليس هو عقد القلب و إنما هو الاستناد إلى الحجه قبل العمل من باب وجوب الطاعه كما تقدم فى جواب الدليل الأول 
و الدليل الرابع» و الأخذ بالرساله أو تعلم فتوى الغير إنما يكون تقليدا إذا كان بداعى الأخذ و الاستناد فإنه يصير تقليدا باعتبار 
تحقق الأخذ و الاستناد بهما كما تقدم. و أما ما ذكره من الأدله فهى تقتضى حجيه قول الغير و أما لزوم الاستناد اليه عند العمل 
فهو يقتضيه العقل كما اعترف به. و من هذا ظهر لكك فساد ما ذكره بعض شارحى العروه من أن مقتضى الأدله جواز العمل 
بالفتوى بلا توسيط الالتزام فلا يكون دخيلا فى حصول الأمن من الضررء و وجه ظهور فساده ما عرفته من أن المراد بالأخذ هو 
الاستناد لا الالتزام القلبى» و لا ريب ان الاستناد فى العمل لقول المجتهد له تمام الدخل فى الأمن من الضرر لأن من يعمل بلا 
اعتماد على شىء لا يأمن على نفسه فى أن يقع فى خلاف الواقع. 


(إن قلت): ان الاعتماد على قول الغير فى أعماله المستقبله ليس بلازم ولا واجب عليه. (قلت): عدم وجوبه لا ينافى كونه تقليدا 


للمجتهد فى الأعمال المستقبله و من قال بوجوبه إنما يقول به من جهه حرمه العدول 
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ثمره النزاع فى أن التقليد هو الأخذ أو العمل 


وقد ذكروا لثمره النزاع فى أن التقليد 


هو العمل أو الأخذء جواز البقاء على تقليد الميت فى الفتاوى التى التزم بها فى حياته و لم يعمل بها. 


فان من قال بجواز البقاء على تقليد المبت ان ذهب إلى أن التقليد هو الأخذ جواز البقاء على تقليده فى تلكك الفتاوى التى لم 
يعمل بهاء و إن ذهب إلى أنه هو العمل لم يجوّز ذلكك لعدم صدور التقليد منه» و هكذا كل مسأله أخذ فى موضوعها التقليد 
نظير مسأله حرمه العدول عن تقليد الحى فإن من ذهب إلى أن التقليد هو الأخذ لم يجوّز العدول عن الفتاوى التى أخذ بها و من 
ذهب إلى أنه هو العمل جوّز ذلكك لعدم تحقق التقليد بالنسبه إليها (و قد ناقش) فى هذه الثمره بعض أساتذه العصر بأنه لا فائده 
فى البحث عن معنى التقليد و انه هو العمل أو الأخذ لأنه لم يؤخذ عنوان التقليد فى أدله تلكك المسائل و موضوع المسأله سعه و 
ضيقا تابع لدليل المسأله. (نعم) فى روايه ضعيفه عن تفسير العسكرى قال (ع): فللعوام أن يقلدوه. و لا يخفى ما فى هذه المناقشه 
فإن بعض أدلتها الإجماع و هو مأخوذ فيه عنوان التقليد بل فى تلك المسائل بعضهم لم يعتمد إلا على الإجماع؛ و أما ما ذكره 


من ضعف الروايه فهو منجبر بشهرتها بل و العمل بها. 
[المراد بالباء الداخله على (القول) فى تعريف التقليد] 


(الشانى) من اجزاء التعريف للتقليد هو الباء الداخله على لفظ القول و الظاهر انها نظير الباء الداخله على القلم فى قولهم: كتبت 
بالقلم. فهو للاستعانه» و عليه فلا يشمل التعريف العمل المطابق من دون اعتماد عليه. 


[المراد (بالقول) فى تعريف التقليد] 


(الثالث) من أجزاء التعريف هو لفظ (القول) و المراد به الرأى فلا يشمل 
العمل بالروايه فإنه لا يسمى تقليدا و يشمل الرأى فى المسأله الفقهيه أو الأصوليه أو الاعتقاديه أو الفرعيه و لا ينافى هذا التعميم 
كون بعض أقسامه تقليدا فاسدا فان هذا التعريف ليس للتقليد الصحيح. 


[المراد (بالغير) فى تعريف التقليد] 


(الرابع) من أجزاء التعريف (الغير) و المراد به الأعم من واحد معين كأن بأخذ بفتوى العللامه (ره) أو غير معين كفتوى واحد من 
علماء العصر لا يعينه بخصوصه أو فتوى جماعه كأن يأخذ بجواز صلاه الجمعه باعتبار انه فتوى لعلماء عديدين معينين أو غير 


[ما فى تعريف السيد فى العروه للتقليد] 


و به يظهر ما فى تعريف السيد (ره) فى العروه للتقليد حيث اعتبر فيه تعيين المجتهد فعرفه بالالتزام بالعمل بقول مجتهد معينء إلا 
اللهم أن يدعى السيره و الإجماع على لزوم التعيين للمجتهد فى التقليد و سيجى ء إن شاء الله تحقيق ذلكك فى شروط المفتى. 


[المراد (بغير دليل) فى تعريف التقليد] 


(الخامس) من أجزاء التعريف (من غير دليل) و الظاهر تعلقها بالقول لا بالعمل لأن العمل بقول الغير من غير حجه بختص بعمل 
العامى بقول مثله و المجتهد بقول مثله فإنه يكون من غير دليل على العمل و هذا فرد نادر» و اما عمل العامى بقول المجتهد فهو 
بدليل و هو حكم العقل أو السيره أو الآيات أو الأخبار» و اما إذا علقناه بالقول فالتعريف يشمل الجميع لوضوح دخول الفردين 
الأسولين فيه لكون العمل من غير دليل على قول الغير» و اما الفرد الثالث و هو عمل العامى بقول المجتهد فان عمله به و إن كان 
يستند إلى تلكك الأدله لكن قول المجتهد لم يكن دليل عليه عند العامى. و الحاصل فرق بين العمل بالقول و نفس القول. 


و الدليل فى التقليد الصحيح على الأول دون الثانى. 
[ما يورد على تعريف التقليد] 


وقد أورد على التعريف باعتبار أخذ (من غير دليل) فيه (أولا) بالمحكى عن القوانين بأن المراد من لفظ التقليد إن كان ما ليس 
عليه دليل فكيف يجوز 


فى الفروع و إن كان مما ثبت عليه دليل فكيف لا يجوز فى الأ-صول. و أجاب عنه (ره) بأن التقليد فى الفروع يحمل على 
اصطلاح جديد و هو الأخذ ممن قام الدليل على جواز الأخذ منهء و التقليد فى الأصول يحمل على ما عرفوه فإن أخذ قول الغير 
فى الأصول أذ من غير دليل» (و لا يخفى مافيه) فان التقليد فيهها بمعتى واحد و من غير دليل متعلق بالقول و لككن الأخذ فى 
الأصول لا دليل عليه و الأخذ فى الفروع عليه الدليل. نعم القول فى كل منهما لا دليل عليه. 


و(ثانيا) انه 


على تقدير رجوع (من غير دليل) إلى العمل فقد عرفت يلزم أن يخرج عن التعريف رجوع العامى إلى المجتهد, و على تقدير 
رجوعه إلى (قول الغير) فيلزم أن يدخل فيه الرجوع إلى المعصومين (ع) فانا نرجع إليهم من غير دليل على صحه أقوالهم؛ و 
هكذا الرجوع إلى الإجماع و الشهره بناء على حجيتهما فإنه رجوع إلى الغير من غير دليل عليه» و هكذا الرجوع إلى الشهاده أو 
الشياع و حكم الحاكم و أخبار ذى اليد و المترجم و الإجماع المنقول و فتوى الواحد فى السنن بناء على التسامح فى أدله السنن 
فإنه رجوع إلى الغير من غير دليل على قولهم. (و دعوى) بأن المراد من غير دليل على صحته و مطابقته للواقع و المعصومين 
عليهم السلام بواسطه العصمه يكون لنا دليل و هو العصمه على مطابقه قولهم للواقع بخلاف قول المجتهد فإنه لا دليل لنا على 
صحه قوله و مطابقه للواقع (مدفوعه) بأن هذا إنما يتم فى المعصومين و اما فى الشهره و فى الشهاده و حكم الحاكم و الشياع و 
المترجم و الإجماع المنقول بناء على حجيته و أخذ الفتوى من جهه أدله التسامح فى السنن فلا يتم لعدم الدليل على صحه قول 
الغير و مطابقته للواقع و إنما يجب العمل به تعبدا نظير ما نقوله فى فتوى المجتهد (و دعوى) ان الدليل على رجوع العامى 
للمجتهد دليل واحد عام و هو ان هذا ما أفتى به المفتى و كل ما أفتى به المفتى فهو حكم اللّه فى حقى (لا تنفع مدعيها) 
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لأن التعريف للتقليد قد أخذ فيه (الدليل) و هو يشمل الواحد أو المتعدد مضافا إلى 


أن الشهره و ما ذكر أيضا ترجع إلى دليل واحد عام فيقال هذا ما اشتهر بين أصحابنا و كل ما اشتهر بين أصحابنا حكم الله فى 
حقى فهذا حكم الله فى حقى. 

(إن قلت): ان هذا يؤخذ من الروايات و باقى الأأدله (قلنا) الدليل المذكور أيضا يؤخذ من الأدله العقليه و النقليه و غيرها (و 
ذعوى) إثما يثبت قول المفتق على العامى و.يصير فى حقه حكما شرعيا بعد أخذه به قهو يأخل ما لآ دليل عليه حال الأخذ و إن 
قام الدليل عليه بعده بخلاف الأخذ بأخبار ذى اليد و قول الشاهد و نحو ذلك فان ما دل على حجيتها دل على ثبوت مقتضاها 
فى الظاهر أخذ به أو لم يأخذ. (مدفوعه) بأن الآبات و الأخبار التى استدلوا بها على التقليد لا تدل على ذلكك إذ هى تثبت قول 
المفتى على العامى سواء أخذ به أم لا نظير إثباتها ذلك لخبر واحد بل الكثير منها استدل به لخبر واحد كآيه السؤال و النفر 
فإنهم يستدلون بها على حجيه الخبر و على حجيه الفتوى, 


[الاولى فى تعريف التقليد] 


و الأولى أن يقال فى تعريف التقليد أنه الأخذ بقول الغير من غير دليل عليه يجوّز الفتوى بمضمونه. 


(و قد أورد) على تعريف التقليد أيضا بأن هذا التعريف يشمل العمل بقول الغير فى الأحكام النحويه و الصرفيه» و غير ذلكك. 
فكان عليهم أن يقيدوه بالأحكام الشرعيه كما هو المحكى عن شرح المبادى لفخر الإسلام؛ و لكن يمكن الاللتزام بأنه عند 
المتشرعه يسمى ذلكك تقليدا و لذا يقال قلد فى معرفه القبله و الوقت عند الفقهاء 
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الأدله على جواز التقليد 


اشاره 


الحق جواز التقليد كما ذهب اليه نوع علمائنا (ره) و المراد بالجواز صحته و كونه عذرا عند المخالفه لا الجواز بالمعنى الأعم 
كما تخيل بعض أساتذه العصر فإنه ليس الكلا-م فى هذا المقام فى الحكم التكليفى و إنما فى الطريقيه للواقع و المؤمّنيه عن 
العذاب و قد خالف فى ذلك بعض قدماء الأصحاب و فقهاء حلب كابن زهره فى الغنيه و كابن حمزه و أبى صلاح و سلارو 
معتزله بغداد و الأخباريين و قد تقدم منا نقل كلماتهم و توضيح آرائهم ص ١0*‏ ج ١‏ فى مسأله وجوب الاجتهاد كفائياء و 
الدليل على جواز التقليد أمور: 


(أحدها) العلم القطعى اليقينى للعوام بجواز رجوع الجاهل بشى ء لمن يعلم 


بذلك الشى ء و هذا العلم و القطع قد حصل لهم بفطرتهم و جبلتهم و مرتكز فى قرار نفوسهم لا من مقدمات علميه و لا برهان 


عقلى بل خلقه الله لهم فى نفوسهم نظير علمهم بأن الإحسان حسن و الظلم قبيح و لهذا ما اشتهر من رجوع العالم إلى الجاهل. و 
العلم القطعى حجه بنفسه لا يحتاج إلى إمضاء الشارع و لا شى ء آخر و يدل على ذلكك انه لو لم يكن ارتكازى تقتضيه النفوس 
بصرف طباعها لما أمكن حصول العلم لهم بجواز التقليد إذ الفرض انهم عوام لا يقدرون على الاجتهاد و لا يعرفون شيئا من 
الأدله ولا يحسنون استعمالها فالكتاب و السنه لا يعرفون شيئا منهما ولا يحسنون شرائط الاستنتاج منهما. و الدليل العقلى لا 
يعرفون طرق جمع مقدماته و لا العلم بها. ولا يمكن أن يقلدون فى هذه المسأله و هى جواز التقليد للزوم التسلسل أو الدور لأنه 
يصير جواز التقليد فى المسائل موقوفا على جواز التقليد فى هذه المسأله. فاما أن تذهب 


السلسله فيلزم التسلسل أو يقال 
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بأن جواز التقليد فى هذه المسأله موقوف على جواز التقليد فى المسائل و هو الدور نظير ما لو أثبت حجيه الخبر بحجيه الخبر فاذا 
ثبت ان مسأله جواز التقليد ليس للعامى دليل يفيده العلم و القطع بها مع انه وجدانا كثير من العوام عالمين بها لما نراهم يعملون 
بها فى سائر قضاياهم و وقائعهم فلا بد أن يكون علمهم بها ارتكازى تقتضيه فطرتهم التى فطرهم اللّه عليها بصرف طباعهم, و 
(دعوى) انه ليس لنا قطع بأن علم العامى بجواز التقليد فطرى لأن له ما يوجب قطعه بجواز التقليد و هو دليل الانسداد؛ و تقريبه 
أن يقال ان العامى يعلم إجمالا بوجود تكاليف عليه و لا يمكنه الاجتهاد فيها للعسر و الحرج المنفيين فى الشريعه و لا الاحتياط 
فيها لعدم معرفته بموارده و للعسر و الحرج لو احتاط فى جميع التكاليف فيحكم عقله السليم بلزوم الرجوع إلى قول العالم لكونه 
أقرب الطرق عنده إلى الواقع (فاسده) فإن ذلكك مضافا إلى عدم علم أغلب العوام البسطاء بهذه المقدمات إذ لا يعلم أغلب 
العوام البسطاء بأن الاجتهاد أو الاحتياط فيه عسر عليهم و لا يعلمون ان العسر منفى فى الشريعه بحيث يوجب رفع التكليف و لا 
يعرفون الاجتهاد الصحيح من غيره؛ و لو سلمنا علمهم بتلك المقدمات فهى لا توجب علمهم بجواز التقليد و الرجوع إلى العالم 
وعدم الرجوع إلى ظنونهم المخالفه لقول العالم فإنها أقرب فى نظر الظان إلى الواقع أو إلى طرق أخرى غير التقليد. و عليه 
فيجوز للمجتهد أن يفتى بجواز التقليد للعامى لوجود العلم القطعى للعامى بذلكك و إن كان 


لا يحتاج العامى إلى التقليد فى هذه المسأله لقطعه بها و تكون فتواه من قبيل التنبيه على ما فى نفسه من العلم بها و إلا فلا يجوز 
له تقليده فيها. 


(الدليل الثانى لجواز التقليد) نقل الإجماع على جوازه 


عن جماعه من العلماء منهم السيد المرتضى (ره) فى الذريعه و الشيخ (ره) فى العده و المحقق 
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فى المعارج و العلامه فى النهايه و ولده الفخر فى الإيضاح و الشهيد فى الذكرى و الآمدى فى الاحكام و العضدى فى شرح 
المختصر و غيرهم من الخاصه و العامه (و لا يخفى ما فيه) فقد عرفت مخالفه فقهاء حلب و الأخباريين و إيجابهم للاجتهاد و قد 
أجيب عن ذلكك بأن خلافهم لا يضر لاستفاضه نقل الإجماع و لأن خلافهم مسبوق بالإجماع على الجواز و ملحوق به. 


(الدليل الثالث) السيره 


» وقد تقرر بالسيره الجاريه بين المسلمين على الإفتاء و الاستفتاء من غير نكير من الصدر الأولء و قد تقرر بالسيره على رجوع 
العالم إلى الجاهل فى العرف و العقلاء و المتدينين فى أمور معاشهم و معادهم و قد تقرر السيره على الرجوع إلى أهل الخبره و 
قد أمضاها الشارع؛ إذ لو كان قد ردع عنها لنقل ذلكك إلينا لتوفر الدواعى إلى نقله. (و قد أورد) على السيره أن الإفتاء فى الصدر 
الأول إنما كان بنقل الروايه بألفاظها أو بمضمونها فهى من أدله حجيه الروايه لا حجيه الفتوى. (و قد أجيب) عن ذلكك بأنا لو 
سلمناه فنقول: ان نقل الروايه منهم فى مقام الإفتاء بالواقع إنما كان باعمال الرأى و النظر فى حكم المسأله و الاجتهاد فى 
استفادته من ظاهر الروايه لا بصرف نقل الروايه عن الامام بما هى روايه فان صرف نقل الروايه لا يوجب عمل السامع و إنما هو 
يعمل بما هو رأيه قد أدّاه بلفظ الروايه (و قد يقال) بأن الشارع قد منع السيره و لم يمضها بالآيات و 


الاخبار المانعه من العمل بغير العلم و باستصحاب عدم حجيه التقليد و حرمه العمل به. (قلنا) قد أجبنا عن ذلكك بأنه لو تت لسقط 
الاستدلال بالسيره فى جميع الموارد. 


و التحقيق ان مثل هذه الأمور لا توجب عدم الإمضاء و المنع لعدم التفات العوام لهاء فلو كان الشارع يريد منعها لنص على ذلكك 
كما نص على القياس. 


بل يمكن أن يقال ان هذه السيره قبل ورود المنع من الشارع قد تمّ حجيتها 
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وكانت أخص من تلك الروايات و الآيات فتكون مخصصه لهاء هذا مع دعوى انصرافها إلى الأمارات الغير الحجه عند العقّلاء. 


(الدليل الرابع) دليل الانسداد 


بتقريب أن العامى يعلم إجمالا بالتكليف و بطلان الاجتهاد و الاحتياط فى حقه للزوم العسر و الإخلال بالنظام, و الاستدلال على 
الخواص صعب فكيف على العوام فيتعين التقليد حيث لا طريق ثالث اليه. 


(إن قلت) ان الاجتهاد الناقص بالنحو الذى ذكره فقهاء حلب أو الأخباريين كما تقدم لا عسر فيه عليه و لا حرج. (قلنا) ان النحو 
الذى ذكره فقهاء حلب محتاج إلى ملكه الاستنباط المفقوده فى أغلب العوام البسطاء مع عدم مساعده وقت العالم على تعليم 
عشر من ذلكك مع انه ليس فى نظر العامى ان هذا الاجتهاد أقرب للواقع من فتوى المجتهد و لا دليل له على حجيته. 


(الدليل الخامس) إطلاقات أدله حجيه الخبر الواحد 


لأن المفتى بفتواه ينقل مقتضيات الأصول و القواعد المقرره فى الشريعه فيكون ذلك نظير نقل مضمون الروايه (و بعباره أخرى) 
لنقل الروايه مراتب: أولها نقل الألفاظ المسموعه بنفسها ثم نقلها بترجمتها و ذكر مرادفها فى العربيه أو غيرها ثم نقل المتحصل 
منها من دون زياده أو نقيصه المسمى عندهم بنقل المضمون ثم نقل المتحصل منها و من غيرها بعد ضم بعضها إلى بعض و 
ترجيح النص على الظاهر. و منه نقل مقتضيات الأصول من التخيير و البراءه و الاحتياط و الاستصحاب بعد فقدان الحجه الفعليه 
فكأن المجتهد بفتواه يخبر بمقتضيات القوانين المجعوله فى الشريعه. 


(و دعوى) انصراف الأدله عن الاخبار الحدسيه و اخبار المجتهد عن ذلكك حدسى فهو ليس بحجه (مدفوعه) بأنا إنما نسلمه 
بالنسبه الى غير الحدسيات القريبه من الحس أو المنتهيه إلى العلم و لذا كانوا يقبلون الجرح و التعديل» و أخبار المجتهد 
بالوظيفه الشرعيه أخبار علمى مستند إلى مبادى قطعيه و مقتضى عموم حجيه الخبر هو 
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شمولها للأخبار العلميه و قد أصر على ذلكك أستاذنا الجليل المحقق الشيخ كاظم الشيرازى (ره) و لكنه لا يخفى ان الفتوى هو 
الاخبار عن حكم الله بحسب الاعتقاد المستند الى الخبر و غيره فلا تخلو عن إعمال الظنون الاجتهاديه و بذلكك تفارق النقل 
بالمعنى و لأجله منع الأخباريون عن الإفتاء دون النقل بالمعنى بل لم يحكى المنع عن الثانى عن أحد. 


(الدليل السادس) [آيه الذَّكْر و هى] 


مو قوله كنات كف توا أخل الذّكْر إن كع [] تَعلونَه بناء على أن الذكر هو القرآن أو مطلق العلم. (و قد أورد) على 
الاستدلال بها انها إنما تدل على وجوب إظهاز الواقع و ليست فيهاادلاله على وجوب التعبد بقول أهل الذكر حتى لو لم يفد 
القطع بالواقع فيكون المراد بالآديه فَثئلُوا أَهلَ الذَّ كر إِنْ كك [ تَْلَمُونَّه حتى تعلموا (و يمكن الجواب) عنه بأن تقييد جواز 
العمل بقول أهل الذكر المستفاد من الآيه بصوره حصول العلم بالواقع يدفعه الإطلاق فإن ظاهر الآيه فى مقام القبول مضافا الى 
الملا-زمه العرفيه بين جواز السؤال و جواز القبول مضافا الى ان ظاهرها بقرينه إِنْ كت | تَعْلّمُونَ* ان السؤال بنفسه موجب للعلم 
من دون حاجه الى ضم شىء آخر و هو إنما يكون كذلكك إذا كان مجرد الجواب حجه و لو لم يحصل العلم منه (و قد أورد) 
على الاستدلال بها أيضا ان الآيه بحسب سوقها يكون المراد فيها (بأهل الذكر) أهل الكتاب و بحسب بعض التفاسير الوارده فيها 
الأثمه (ع) و فى بعضها علماء اليهود و على أى حال فهى أجنبيه عن حجيه الفتوى و الروايه. (و جوابه) ان مقتضى الجمع بين 
ذلك هو حملها على بيان المصاديق لأهل الذكر فالمراد بها مطلق أهل الذكر 


(و قد أورد) على الاستدلال بها أيضا بأنها فى مقام السؤال عن بشريه الأنبياء لأسن الآيه كما فى سورتى النحل و الأنبياء وَ اما 
سل من فيك إن لجنا ُوجى إليهع كتقو أل الدعْر إن تع 
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لا تَعْلمُونَ. و يمكن الجواب عنه بأن تعليق السؤال على خصوص عدم العلم يدل على ان الحكم لا يختص بخصوص السؤال عن 
البشريه على أن نزول الآ-يه فى مورد خاص لا يوجب اختصاصها بذلكك المورد لأن التعبير فيها كان بجهه العموم مضافا الى ما 
دلت عليه الروايات المتضافره من أن القرآن لا يختص بمورد دون مورد وقد رواها صاحب تفسير البرهان فى مقدمه كتابه 

المسماه بمرآه الأنوار» و فى بعضها تعليل ذلكك بأن القرآن لو نزل فى قوم فماتوا لمات القرآن. 


(الدليل السابع) [آيه النفر و هى] 


5 ا لكر 3 0 2 وو لل 1 ٠.‏ 2 ومن برقن ل و 5 ا 3 2 
عموم قوله تعالى فلؤ ١[‏ نفرَ مِنْ كل فِرْقِهِ مِنْهُمْ طائفه ليتفقهوا فى الدين وَ ليَنِذِرُوا قوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلئِهِمْ لعَلَهُمْ ب درون فإنه 
يشمل الإنذار بالفتوى و يقتضى ذلك الحذر من عدم قبولها (و قد أورد) على الاستدلال بها (أولا) ان المراد بها الإنذار بنحو 
الروايه لا الفتوى (و لا يخفى ما فيه) لإطلاق الإنذار مع ان ظاهر الإنذار بما تفقه فيه هو الإنذار بالفتوى لا فى الروايه كيف و 


ظاهر الإنذار هو ان الشخص لا ينذر إلا بما هو معتقده و رأيه. 


و (ثانيا) بمنع اقتضائها وجوب الحذر مطلقا و لو مع عدم حصول العلم للمنذرين و يكون المراد لََلهُْ بَِدَرُونَ عند حصول 
العلم لهم من المنذرين بواسطه تظافر أخبارهم بذلككء و يشهد لذلكك انه لا شكك فى دلاله الآيه على التفقه فى أصول الدين و 


فروعه, و لذا استدل 


الإمام بالآيه الشريفه على وجوب نفر جماعه من كل بلد لمعرفه الإمام اللاحق إذا حدث على الامام السابق حدث كما فى روايه 
يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله (ع) عند ما سأله عن الإمام إذا حدث عليه حدث كيف يصنع الناس؟ فقال (ع): أين قول الله 


عز و جل: 


0 : 
ل لا نَقْرَ الآيه. مع وضوح انه لا يجوز الحذر عقيب الإنذار فى أصول الدين بدون حصول العلم إجماعا. و منها الإمامه فإنها لا 
تثبت إلا بالعلم فلو كان 
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المراد بها القبول بمجرد الإنذار و لو لم يفد العلم ما استشهد بها الامام (ع) و لا ريب ان اخبار جماعه بشى ء موجب للعلم عاده. 
(و الجواب عنه) إنا لا نسلم دلالتها على التفقه فى أصول الدين لأن ظاهر التفقه التفقه فى فروع الدين و الخبر المذكور لا نسلم 
حجيته. سلمنا ذلكك لكن تقييد بعض أفراد المطلق بصوره خاصه بمقيد منفصل لا يستدعى تقييد سائر أفراد ذلكك المطلق؛ ألا 
ترى انه لو قال أكرم العالم ثم قال لا تكرم النحوى الفاسق فإنه لا يوجب تقييد العالم فى أكرم كل عالم بغير الفاسق و إنما يقيد 
خصوص النحوى منه و فيما نحن فيه كذلكك فإن الإجماع على وجوب تحصيل العلم فى أصول الدين الذى ادعاه الخصم يكون 
مخصصا منفصلا لبعض أفراد الآيه بصوره العلم و لا يوجب تخصيص جميع أفرادها بذلكك. 


(و أورد على الاستدلال بها ثالثا) ان المراد بالنفر الواجب المشتمله عليه الآيه إنما هو النفر إلى الجهاد بقرينه قوله 50-2 
لا ل 7 3 م2 7 3 
كان الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كافهٌ فيكون المراد بالتفقه هو التبصر بمشاهده آيات الله و غلبه أوليائه على 


أعدائه و سائر ما يشتمل عليه حرب المؤمنين مع الكفار مما يوجب قوه الايمان و تأكد اليقين و البصيره لهم فى الدين و المراد 
بالإنذار هو الاخبار بما شاهدوه لقومهم المتخلفين إذا رجعوا إليهم و المراد بحذرهم هو الحذر من مخالفه الدين فان ذلك هو 
الذى يحصل بالنفر للجهاد فالآيه أجنبيه عن التقليد (و الجواب) عنه ان سوق الآيه فى آيات الجهاد بل و حتى ظهور النفر فيها فى 
النفر للجهاد لا ينافى ظهورها فى وجوب التفقه فى معرفه أحكام الدين فان اللّه تعالى يطلب منهم أن ينفروا للجهاد مع رسول الله 
(ص) ليصاحبوه حتى يتعلموا منه الأحكام الشرعيه فتكون الآيه على تقدير ظهور النفر فيها للجهاد قد اشتملت على بيان فائده 
للجهاد و هو تعلم أحكام الدين فى أثناء القيام بهذه المهمه و يرشدكك إلى 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج 0 ص: /7 
إراده التفقه فى معرفه أحكام الدين من الآ-يه روايه الفضل بن شاذان فى علله عن الرضا (ع) قال: إنما أمروا بالحج لعله الوفاده 
إلى الله و طلب الزياره إلى أن قال: و نقل أخبار الأئمه إلى كل صقع و ناحيه كما قال عز و جل قَلَوْ لا نََرَ الآيه. 


(و أورد على الاستدلال بها رابعا) ان الآآيه تخص الروايه و لا تشمل الفتوى و ذلكك لأنن الاجتهاد لم يكن متعارفا فى ذلكك 
الوقت و إنما المتعارف فيه هو الرجوع للحجه أو الروايه عنه و لذا تمسكك بها الأصحاب على حجيه الخبر. مضافا لما تقدم فى 
جواب الإ-يراد الثالث من استدلال الامام (ع) بها على مطلوبيه نقل الاخبار فى كل صتع و ناحيه (و فيه) ما لا يخفى فان عدم 


وجود فرد او 


نوع وقت نزول الآ-يه لا يوجب انصرافها عنه و إلا لما دلت أغلب الآيات و الروايات على أحكام هذا العصرء مضافا إلى أن 
الفتوى كانت موجوده أ فهل ترى ان الناس كلهم كانوا يراجعون الحجه و هل كلهم عند ما يريدون معرفه الحكم الشرعى يقول 
لهم العارف به أروى أو روى فلا-ن لى سلمنا ذلكك و لكن تكون الفتوى منهم بلسان الروايه» و الاجتهاد كان عندهم سهل 
المؤنه. 

(و أورد على الاستدلال بها خامسا) ان الآبه إنما تقذل على وجوب الحذر إذا كان المنذر غالما يما ينذر به لا ما إذا كان ظانا بهء 
و المهم إثبات جواز التقليد فى الفتاوى الظنيه إذ الفتاوى العلميه تحصل من إجماع أو ضروره فالعامى لا يحتاج إلى التقليد فيها 
لكونها معلومه لديه» و لو فرض إمكان ذلك فالقدر الثابت حينئذ جواز التقليد تعبدا فى صوره حصول الفتوى عن علم (و لا 
يخفى ما فيه) ان الإنذار يحصل بالفتوى سواء كانت عن علم أو علمى فإن الدليل فإذا قام على الحكم صح الإنذار به كما هو 
المتعارف سلمنا لكن ليس كل فتوى عن علم يكون العامى عالما بها و لا يقلد فيها إذ لعلها عن خبر قد حف بالقرائن القطعيه 
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أو التواتر أو الإجماعات التى لم يلتفت إليها العامى و إذا ثبت جواز التقليد فى ذلكك فبضميمه الإجماع المركب يتم المطلوب. 


(الدليل الثامن على جواز التقليد) آيه الكتمان 


لين 1 لأاءه لا 5 لا م لا لا 2 لارىء 6 ل 2 
وهى قوله تعالى إن لين يَْتمُوتَ © أَنْرَا مِنَ الات و الْهّدج من بود "ا يناه لاس فى الكتاب أوليك يلْعنّهم الله وَ نهم 


اللَاعِنُونَ. و تقريب الاستدلال بها ان حرمه الكتمان يستلزم وجوب القبول عند الإظهار و إلا لكان 


الإظهار لغواء نظيره ما عن المسالكك من الاستدلال على وجوب قبول قول النساء فى العده بقوله تعالى: 


ونا دل لهي أن يشمن للا لق الله فى ارايو و لكن يمكن المناقشه فى دلالتها نتاعوي غدء الثلازمة المد كووه وان 
المطلوب إظهار الحق فقط حتى يراجع فى شأنه إذا حصل الشكك فيه, إلا اللهم أن يدعى الملازمه عند العرف. و نوقش فيها 
أيضا بأن موردها كتمان اليهود لعلامات النبى (ص) فلا دلاله فيها على التقليد فى التعبديات (و فيه) ان تخصيص المورد لا 
يخصص الوارد. إلا اللهم أن يقال ان المورد لا يجوز فيه التقليد فلا يعقل خروجه إلا اللهم أن ينكر كون ذلك موردها. 


(الدليل التاسع على ذلكى) آيه النبا 


4 م لا .راب 
وهى إِنْ م فاسق بَبَا الايه و يرشدكك إلى دلالتها على جواز التقليد استدلال العلماء بها على عداله المفتى فلو لا دلالتها 
على التقليد لم يكن وجه لذلك (و فيه ما لا يخفى) فإنكك قد عرفت ان الفتوى غير النبا فإنها اخبار عن الرأى و النبا اخبار عن 
الواقع. 


(الدليل العاشر) الأخبار الداله على جواز التقليد 


صريحا أو فحوى (منها) ما فى الوسائل عن الاحتجاج للطبرسى و عن تفسير العسكرى عن الصادق: 


«فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه)». وقد يورد عليه (أولا) بأن 
مورد هذا الكلام 
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هو أصبول الدين ورغق التق أمر سول الله (سى )نو شجزاف د لتشكه أن التقلين لايهر نز ف . ذلكدة ذلك يل أذ يك راد 
الامام (ع) بالتقليد غير هذا المعنى (و لا يخفى ما فيه) فان موردها مطلق الأحكام و كان ذكر أمر رسول الله (ص) و معجزاته من 
باب زياده النقد على اليهود و انهم يتابعون فساق علمائهم حتى فى هذا الأمر البين الواضح فراجع الاحتجاج و لو لا ان الروايه 
طويله لذكرتها لك. 


و (ثانيا) بما فى الوسائل ما حاصله من انه لا يجوز الاعتماد عليها لضعف سندها بالإرسال إذ التفسير المذكور لم يثبت تواتره عن 
العسكرى (ع) و لا نقله عنه على وجه يعتمد عليه و احتمل حملها على التقيه و قال أيضا: انها معارضه بمتواتر قطعى السند (و فيه) 
ان ضعف سندها مجبور بمصير معظم الأصحاب إلى جواز التقليد و استنادهم إليهاء و أما احتمال الحمل على التقيه فمدفوع 
بالأصل و لو لا الأصل لارتفع الوثوق بأكثر الأخبار. و أما 


دعوى كونها معارضه بالمتواتر فممنوعه. فان المقطوع به عدم التواتر فى منع التقليد فى الفروع, إلا أن يكون المراد به العمومات 
المانعه من التقليد أو العمل بغير العلم و هى لا تصلح للمعارضه لأن الروايه أخص منها. 


و (منها) ما دلت على وجوب التعلم من أهل العلم مثل روايه محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع): فتعلموا العلم من حمله العلم. و 
قد أورد على الاستدلال بها بأن قبول أخبار الغير من غير دليل على المخبر به يصدق عليه التقليد عرفا و هو ليس بعلم بخلاف 
المعرفه من الروايات فإنها يصدق عليها العلم فتكون هذه الطائفه من الأخبار مختصه بالروايات (و فيه) انا لا نسلم ان العلم لا 
يصدق على المعرفه الحاصله من التقليد. 


و (منها) ما تدل على إظهار الفتوى مثل قول أبى جعفر الباقر (ع) 


لأبان بن تغلب: اجلس فى مسجد المدينه و أفت الناس فإنى أحب أن أرى فى شيعتى مثلكك. فان جواز الإفتاء يلازم عرفا لجواز 
القبول. 

و (منها) ما ورد من إرجاع الأئمه إلى مثل أبى بصير و زكريا بن آدم و زراره و محمد ابن مسلم و ابان بن تغلب و يونس بن عبد 
الرحمن و أمثالهم من ثقات أصحابهم (ع) فى معرفه المسائل الشرعيه. و اما ما فى الكافى عن أحمد بن إسحاق قال: سألت أبا 
الحسن (ع) و قلت له: من أعامل أو عمن آخذ و قول من أقبل؟ فقال (ع) له: العمرى ثقه فيما أدى إليكك عنى» فهذه الروايه 


ظاهره فى حجه الروايه لا الفتوى. 


و (منها) ما تدل على النهى عن الفتوى بغير علم و هى كثير روى الكثير منها فى الكافى؛ 


ففى الصحيح عن أبى جعفر (ع) قال: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكه الرحمه و ملائكه العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه, 
و مثل قوله (ع): أنهاكك عن خصلتين- الى أن قال-: و أن تفتى الناس بما لا تعلم. 


و قوله (ع): أن تفتى الناس برأيكك. و قوله (ع): من أفتى بغير علم و لا هدى من الله لعنته ملائكه الرحمه؛ الحديث. و قول أبى 
الحسن (ع) فيما كتبه لعلى بن سويد: لا تأخذن معالم دينكك عن غير شيعتنا فإنكك إن تعديتهم أخذت دينكك من الخائنين الذين 
خانوا الله و رسوله. و قوله (ع): من أفتى الناس و هو لا يعلم الناسخ من المنسوخ و المحكم من المتشابه فقد هلكك. 


و (منها) ما تدل على وجوب قبول حكم الحاكم مثل مقبوله ابن حنظله ففيها (ينظر من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى 
حلالنا وحرامنا و عرف أحكامنا فليرض به حكما فإنى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا و لم يقبل منه فإنما بحكم الله 
استخف) الحديث. و قد عرفت ان المراد انه إذا حكم بالحكم الذى ينسبه إلينا يجب القبول بقرينه انه لو كان المراد بالحكم 
المعلوم عند سامعه انه حكمهم (ع) لا يكون حينئذ حاجه الى قبوله من الغير و الرجوع اليه فيه مضافا الى 
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ان تتمه الحديث الداله على اختلاف الخبر صريحه فى جهل السامع بالحكم فيكون المعنى فاذا حكم بحكم ينسبه إلينا و دلالتها 
على قبول الفتوى اما أن يقال بأن المراد بالحكم أعم من أن يكون بعد الترافع أو قبله فيشمل الفتوى أو يقال ان قبول الحكم 
يستلزم 


جواز التقليد بطريق أولى أو يقال ان جواز الترافم قد يكون باعتبار اشتباه الحكم و الرجوع فيه الى الحاكم تقليد أو يقال انه لا 
قائل بالفصل بين الفتوى و الحكم كما التزم بذلكك بعضهم. 


و (منها) ما دل على الرجوع للعلماء مثل ما رواه البرقى فى المحاسن عن أبى جعفر (ع) قال: و بقول العلماء فاتبعوا. و ما رواه 
الصدوق فى كتاب الإكمال و الغيبه و الاحتجاج عن صاحب الزمان (ع): و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه أحاديثنا 
فإنهم حجتى عليكم و أنا حجه الله عليهم. و دعوى ان المراد بالوقائع المرافعات و لا عموم فيها لكون اللام للعهد فاسده. لوجود 
(اما) دون أن يقول و الحوادث. و دخول اللا-م على الجمع يوجب الظهور فى الاستغراق سلمنا لكن لا خصوصيه للحوادث 
المذكوره سلمنا لكن التعليل بأنهم حجتى عليكم يقتضى العموم؛ و ما رواه الكشى و ذكره الشيخ فى الاختبار و هو ان أحمد بن 
حاتم بن ماهويه قال: كتبت إليه- يعنى أبا الحسن الثالث (ع)- أسأله عن أخذ معالم دينى و كتب أخوه أيضا فكتب (ع) إليهما: 
فهمت ما ذكرتما فاعتمدا فى دينكما على كل مسن فى حبنا و كل كثير القدم فى أمرنا فإنهم كاف وكما إن شاء اللّه. و ما رواه 
الصدوق (ره) فى علل الشرائع فى الصحيح عن محبوب عن يعقوب السراج قال لأبى عبد الله (ع): هل تبقى الأرض بلا عالم 
حى ظاهر يفزع اليه الناس فى حلا-لهم و حرامهم؟ فقال: إذن لا يعبد الله يا أبا يوسف. و رواه الصفار أيضا فى البصائر مع 


و (منها) ما روى عن احتجاج الطبرسى و عن تفسير العسكرى عن 
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الرضا (ع): ان الرجل كل الرجل هو الذى جعل هواه تبعا لأمر الله وقواه مبذوله فى رضاء الله يرى الذل مع الحق أقرب من العز 
فى الباطل- الى أن قال: 


فذلكم نعم الرجل فتمسكوا بسنته» الخبر. 


و كيف كان فمن مجموع هذه الأخبار يحصل اليقين بصحه التقليد و جوازه فلا يصغى الى ما يقال كما قبل على الاستدلال 
بالسيره من ان الإفتاء فى الصدر الأول كان بالروايه لا بالرأى فهى حجه على قبول الروايه لما عرفت من أن الإفتاء بنقل الروايه 
للجاهل بالحكم إنما كان باعمال الرأى و الاجتهاد فهو إبداء للرأى بنقل الروايه نظير ما يستعمله بعض فقهاء العصر فى مقام 
الإفناء و إلا-فصرف نقل الروايه لا يكون إفتاء لحكم المسأله و لا يصدق عليه عنوان الفقيه و العارف بالأحكام الذى أفيد فى 
تلكك الأخبار. (ثمَ لا يخفى) ان الحق ان ماده الإفتاء بلسان الشرع غير متقومه بالرأى و النظر المخصوص بالمجتهد كما فى قوله 


تعالى: 

يس تَفْتُونَكك فل الل بفتيكع) فى الل بل لا مختص بالأحكام كما فى قوله تعالى قا فوع أ مع أَضَدٌ تق فيصح إطلاقه على 
الأخبار بالحكم. 

أدله المانعين عن جواز التقليد 

اشاره 


(أحدها) ان المستفتى يجوز على المفتى الخطأ و ذلكك يمنع من قبول قوله لعدم الأمن من الاقدام على القبيح (و فيه) منع كون 
تجويز الخطأ مانعا من العمل و إلا لمنع المجتهد من العمل برأيه بل الامارات بأجمعها يجوز فيها الخطأ و مع هذا نعمل بهاء 
فالميزان هو قيام الحجه على صحه العمل به و تلكك الأدله حجه على ذلكك. 


(الثانى من أدلتهم) انه لا يجوز التقليد فى الأصول و إذا كان العبد مكلفا بالاجتهاد و العلم فى الأصول فلا بد 


أن يكون متمكنا منه و إلا لزم التكليف 
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بالمحال و من تمكن من الاجتهاد فى الأصول تمكن من الاجتهاد فى الفروع أيضا لأنها أشكل من الفروع و أكثر شبها منها. (و 
فيه) ان مسائل الأصول مطلوب فيها الاعتقاد فلا بد فيها من الاجتهاد بخلاف المسائل الفرعيه مضافا الى ما ذكره صاحب القوانين 
(ره) من منع كون الاجتهاد فى الأصول أصعب فإنها مبنيه على قواعد عقليه و شواهد ذوقيه و دلائل وجدانيه يسهل إدراكها 
إجمالا لكل من التفت إليها و ليس المطلوب فيها إلا الدليل الإجمالى. مع ان مسائلها قليله غايه القله فى جنب الفروع الفقهيه» و 
أدله الفروع جزئيات متشتته و أكثرها مبنيه على مقدمات عقليه و مدلولات خفيه محفوفه باختلافات و اختلالات لا يرجى زوالها 
فى كثير منها. 


(الثالث من أدلتهم) ان الأخذ بقول المجتهد يكون من التمسكك بغير الكتاب و السنه لأنه تمسكك بقول الغير فهو ينافى أخبار 
الثقلين. (و جوابه) ان التمسكك بقول الغير باعتبار انه مستند الى الثقلين يكون من التمسكك بالثقلين قطعا لا سيما و ان العامى لا 
يتمكن من التمسكك بهما إلا بهذا النحو فيكون أقرب طرق التمسكك بهما للعامى هو ذلك. 


(الرابع من أدلتهم) ان التقليد عمل بغير علم و قد نهى الشارع عن العمل بغير العلم (و جوابه) ان الأذلك اناه مضه بالخعاد 
المتقدمه مضافا الى انها لو تمت لمنعت حتى من الاجتهاد. 

(الخامس من أدلتهم) ما دل على الذم على التقليد من الآيات و الأخبار (و فيه) انها على فرض شمولها للتقليد فى الأحكام 
الشرعيه فتخصص بالتقليد فى الأصول الاعتقاديه المطلوب فيها العلم و اليقين لكون أغلب مواردها ذلكك فيكون هو 


مقتضى الجمع بينها و بين ما دل على جواز التقليد أو تخصص بتقليد الفسقه من العلماء فى الفروع الفقهيه كما يشهد بذلكك 
المروى فى الاحتجاج من قوله (ع) 
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و كذلكك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر و العصبيه الشديده و التكالب على حطام الدنيا- الى قوله (ع)-: من قلد 
من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء الوا لبود ل روا رو تجاه التلورا لقت وتو اليا او مع اله لجال لجادلة 


مثله بقرينه قوله تعالى أو لو كانَ اوم لا يَعمُونَ غَناً بعد قوله تعالى نوا عط ا جنل عليه /008. 


(السادس من أدلتهم) ان أدله التقليد المذكوره لو كانت تامه لوجب اتخاذه طريقا للأحكام الشرعيه و ما كان يصح الاجتهاد 


سيجىء إنشاء الله فى أن المجتهد أو من عنده ملكه الاجتهاد لا يجوز له التقليد. 


(السابع) ان الحجه إن كانت مشتمله على الحكم الشرعى الذى له مساس بالمجتهد عملا و ان صح أن تكون حجه فى حق 
العامى و لكن حجيتها مختصه بالمجتهد دون العامى لعدم تحقق موضوع الحجيه و شرائطها بالنسبه اليه. و عليه فلا- يشتركك 
العامى مع المجتهد فى مدلولها و إذا كانت مشتمله على حكم لا مساس له بالمجتهد كما إذا كانت مشتمله على مسائل الحيض 
و النفاس فلا معنى لجعل حجيتها بالنسبه إليه. (قلنا) نعم لكن بواسطه أدله جواز التقليد يكون قيام الحجه بمنزله قيامها عند 
العامى المقلد و يكون مساسها بالعامى يوجب المساس لها بالمجتهد على ان المانع من 


الاشتراكك هو اختصاص الحكم لا اختصاص الحجه به. 
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ثمره البحث فى جواز التقليد و عدمه 


قد يقال بل قد قيل ان هذا البحث لا ينفع العامى لأنه عالم بجواز التقليد و لأنه لا يجوز له أن يقلد فى هذه المسأله و إلا لزم 
التسلسل أو الدور ولا يمكنه الاجتهاد فيها لعجزه عن الاجتهاد و لا ينفع المجتهد لأن المجتهد لا يجوز له التقليد قطعا. (و قد 
أجيب) عن ذلكك بأن البحث عنها يثمر من حيث إطلاق الجواز و تقيبده فإن الأدله الداله على الجواز إذا عرفناها استطعنا أن 
نعرف أنها مطلقه من حيث الأ-علميه و الحياه و الوثاقه أو مقيده. ثم ان المجتهد لو يثبت عنده عدم الجواز ردع العامى عن 
التقليد» كما انه لو ثبت عنده الجواز جاز له حث العامى على التقليد» على أن هذا البحث ينفع العامى خصوصا من عنده بعض 
المبادى من العلوم فان جل أدله التقليد واضحه يتفهمها العامى. 


شروط التقليد 
اشاره 


قد عرفت ان الاجتهاد يعتبر فيه أمور» فهكذا يعتبر فى التقليد أمور يفسد التقليد بدونهاء و حيث ان هذه الأمور بعضها يرجع 
للمقلد (بالكسر) الذى هو المستفتى؛ و بعضها فى المجتهد المقلّد (بالفتح) الذى هو المفتى» و بعضها فى الحكم الذى يقلد 
العامى المجتهد فيه وقع الكلام فى جهات ثلاثه 
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(الجهه الأولى) فيما يعتبر فى المستفتى 


اشاره 


و يعتبر أمور فى الشخص الذى يقلد الغير و يعمل بفتواه بحيث يترتب على التقليد آثاره من صحه عمله و عدم جواز عدوله و 
نحو ذلكك: 


(أحدها) أن يكون عاقلا 


حال تقليده للسجتهد قلا عبره بتقليك الميجنون حال جنوته كأن عقد قلبه على الأخذ بقول المجتهد و عمل بهدفئ تطهير ثوبه أو 
بدنه أو استبرائه. نعم لو قلد حال العقل ثمّ جن فذهب صاحب الفصول إلى استقرار التقليد فى حقه و تظهر الثمره فى حق وليه و 


حقه بعد الإفاقه و لكن يمكن القول بتبدل الموضوع (إلا اللهم) أن يدعى ان الجنون مثل النوم و الغفله و الاغماء لا يجوز معها 
العدول لأنها أعذار عقليه لا توجب ارتفاع التكليف من أصله و إنما توجب رفع تنجزه. و عليه فعلى وليه أن يعمل على طبق قول 
مذ لدو المندتر ن حال تطثلة حي لو كان الول سكيتد انو لذ بجر و له العذول عند عقي الأفاقد و سيصض ان شاه الله فى موازة 
جواز العدول التعرض لذلكك. 


(ثانيها) أن يكون بالغا 


فلا عبره بتقليد الصبى و إن كان مميزا و قلنا بأن أعماله تمرينيه. قال صاحب الفصول: و لو جعلنا أعماله شرعيه لزم ثبوت التقليد 
فى حقه لأنه منها و لتوقف شرعيه غيره غالبا عليه. و (تظهر الثمره) فيما لو بلغ عشرا و قلد من يقول بصحه عتقه فأعتق مملوكه فان 
جعلنا تقليده شرعيا انعتق عليه المملوكك و لو جعلناه للتمرين لم يلزم الانعتاق عليه و فى عدوله عند من يمنع من العدول فيجوزه 
على القول بكونه تمرينيا ولا يجوزه على القول بكونه شرعياء و كذا الكلام فى استصحاب تقليده إلى ما بعد البلوغ إذا مات 
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مفتيه قبل البلوغ عند من يقول بالبقاء» و يعتبر فى تقليده شرعيا أو تمرينيا وقوعه بعد البلوغ المقطوع به فلو قلد قبله أشكل اعتباره 


بكونه دورياء 


ولا-فرق فى ذلكك بين تقليده فى الوجوب و التحريم و غيرهما إذ لا يعتبر فى صحه التقليد فعليه الحكم و إلا لم تثبت بالنسبه 
إلى فاقد الشرط اه. و لعل وجه الدوران شرعيه التقليد فى حقه تثبت بالتقليد الشرعى فكيف يثبت التقليد الشرعى فى حقه. و قد 
أورد عليه بعض المحققين (ره) ان وجوب التقليد مقدمى و هو توصلى معاملى لا عباديا و التمرينيه و الشرعيه على الخلاف فيما 
بين الفقهاء إنما يجريان فى العبادات دون المعاملات» ضروره انه لا معنى له فى المعامله فكون بيعه و شرائه و عتقه و نحو ذلكك 
تمرينيا مما لا محصل له لأن البيع إن كان شرعيا أثر و كان نافذا و إلا فلا يجوز أذ المال منه و لو بالمبادله و على وليه قبض 
كدو مق :إغطناء ماله لا امريد لكك كنا لوا كان قرفا الا اث بريه مم الأعبال صوص العاداث فكرخ النقضوة ان عناذات 
الصبى لو جعلت شرعيه كان التقليد أيضا شرعيا لأن شرعيه العمل تستلزم شرعيه مقدماته بخلاف ما لو كانت تمرينيه فان التقليد 
حينئذ لما لم يكن شرعيا لا أثر له لا انه تمرينى لكنه لا يلائم قوله لأنه منها ولا بعده فافهم مع انه ينتقض بمثل غسل ثوبه أو 
تطهير بدنه أو غير ذلكك من مقدمات العباده فان نفى شرعيه العباده لا يستلزم نفى الآثار المترتبه على المقدمات التوصليه و أيضا 
الظاهر دخول العتق فى المعاملات المجمع على صحتها من الجاهل المقصر دون العبادات المختلف فيها و إن كان له جهه عباده 
أيضا فقصر صحه عتقه فى كلامه على سبق التقليد و شرعيته لا وجه له ظاهرا و أيضا 


التقليد إن كان هو العمل فيلغوا أكثر ذلكك الكلام و إن كان الأخذ للعمل فبعضه. و أما مجرد الأخذ فلا قول به. (و الحاصل) ان 
القول بنفوذ التقليد فى حق الصبى بل المجنون بعد تحقق موضوعه فى حقهما بأن قلنا 
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أن التقليد هو الأخذ للعمل و لو بعد البلوغ أو الإفاقه أو هو العمل مع صدور عمل شرعى بأن قلنا بشرعيه عباده الصبى فصلى على 
طبق الفتوى آخذا بها مما لا مانع منه إلا أن يتمسكك بظهور إطباقهم على نفى الأثر عن فعل المجنون بل الصبى إلا ما ثبت فتدبر 
١ه.‏ ولا يخفى ان مراد صاحب الفصول (ره) بالشرعيه هو الاعتبار الشرعى و الصحه و ترتب الأثر لا ما فهمه المشكل و سيجىء 
انها الله فى النديه العامى هم بيات ميضة البقاء على #قلين الست ما ,امكف هنا قراح 


(ثالثها) ما ذكره صاحب الفصول أن يكون المقلد مؤمنا 


حال التقليد إذا كان المفتى مؤمنا فلا عبره بتقليد الكافر و المخالف له لعدم كونه آخذا بقول المجتهد المؤمن حقيقه لكونه على 
خلاف معتقده. نعم لو فرض انه اعتقد جواز تقليد المؤمن كما فى الكافر بالجحود أو بهتكك الشعائر و المرتد الذى لم يقبل منه 
الإسلام لم يبعد ترتب أحكامه عليه (و تظهر الثمره) فى جريان أحكام التقليد عليه من صحه عقوده و إيقاعاته و فى ارتفاع الاثم 
عنه إذا أفتى له بإباحه ما هو محرم واقعا و فى جواز عدوله بناء على عدم جوازه و فى جواز بقائه على تقدير موت المفتى» و 
الكافر لو قلد المجتهد من أهل مذهبه فى أحكام وضعيه من ملكيه أو صحه أو فساد لزمه تلك الأحكام بالنسبه إلى الوقائع 


التى قلد فيها حال كفره فيحكم بصحه عقوده و إيقاعاته و تستمر تلك الأحكام الى إسلامه لو أسلم ما لم يمتنع استمراره فيه 
كالبقاء على نكاح المحارم أو على ما فوق النصاب و من هذا الباب بقائه على نكاح زوجه لاط بأخيها قبل النكاح و لا يقدح فى 
ذلك كونه عندنا معاقبا على الفروع إذ لا منافاه بين صحه العقد و تحريمه. نعم لا يببعد اختصاص ذلك بالكافر المعتقد لحقيه 
دينه. و أما الكافر المعتقد لحقيه الإسلام فجريان ذلكك فى حقه غير واضح و كذلك المخالف إذا قلد لأهل مذهبه و يزيد على 


الكافر بصحه عباداته إذا استبصر بعد فعلها عدى ما استثنى انتهى. 
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اشاره 


وقد تقدم الكلام فى ذلكك ص ١17"‏ ج ١‏ ولا بأس بتنقيح البحث مره أخرى فإن الإعاده لا تخلو من الإفاده فنقول: ان المجتهد 
ان كان عارفا بالمسأله فلا يجوز له التقليد من غير فرق بين من عرفها بالعلم أو بالظن المعتبر و ذلكك لعدم جريان أدله التقليد فى 
حقه لظهورها فى الجاهل الغير العالم» و حكى الإجماع على ذلكك عن النهايه و التمهيد و الأحكام. و استدل على ذلكك أيضا 
بالعمومات المانعه من التقليد خرج منها بعض الصور و لم يعلم خروج محل البحث عنها. و استدل أيضا بأصاله عدم صحه 
التقليد. و استدل أيضا بفحوى ما دل على عدم جواز التقليد للمجتهد فى القبله أو الوقت لغيره. 


[عدم جواز تقليد المجتهد المتوقف بالمسئله لمجتهد آخر عارف بها و عليه ان برجع للأصول] 

و أما المجتهد المتوقف فى المسأله لعدم الدليل فيها أو لتعارض الأدله فيها فوظيفته الرجوع الى الأصول دون التقليد لحكومه 
أدله الأأصول على أدله التقليد و لقيام السيره و الإجماع على عدم جوز التقليد و لاعتقاده بخطإ المجتهد المدعى للدليل فلا 
يكون رجوعه رجوعا للعالم و قلما يحتمل وجود مستند صحيح عند غيره. 

(و الحاصل) ان الأ-صول العمليه تكون أحكامها منجزه فى حقه لتحقق موضوعها بالنسبه إليه فهى تمنع من تنجز حكم آخر فى 
حقه الا أن يرتفع عنه موضوعها. 

(ان قلت) انه عند الفحص و اليأس عن الدليل أو عند التعارض يتنجز فى حقه حكم الأصل فى المسأله و التقليد لأن كلا منهما 
موضوعه و هو عدم العلم قد تحقق فى دفعه واحده (قلنا) ان أدله التقليد مقيده بمن لم يعلم وظيفته الشرعيه أو العقليه» و مع 
تحقق موضوع الأصول يعلم بتحقق الوظيفه بخلاف الأصول فإن موضوعها عدم معرفه الواقع لا الوظيفه بدليل ان ما 


لا يعلمون فى قوله (ع) رفع ما لا يعلمون ليس هو الوظيفه لأنه يعلم بالوظيفه العقليه بخلاف أدله التقليد فان ما لا يعلمون يمكن 
الأخذ بإطلاقها لمن لا يعلم وظيفته و لا حكمه الواقعى. 


(ان قلت) ان عدم العلم بالحكم الواقعى المأخوذ فى الأصول ان كان 


حتى عن طريق التقليد فالأصل لا يجرى لفرض وجود طريق التقليد للحكم الواقعى و ان كان عما عدى طريق التقليد فيلزم التقييد 
ولا دليل عليه. (قلنا) التقليد لم يكن من العلم المأخوذ عدمه فى الأصول فإن المنصرف منه هو المعرفه من غير طريق التقليد و 
لذا المقلد لا يقال له عالم فتأمل. 


[عدم جواز تقليد المجتهد المتوفى حتى فى الحكم الظاهرى لمجتهد آخر] 


و أما المجتهد المتوقف فى المسأله حتى فى الحكم الظاهرى و ما هو مقتضى الأصل فيها. فالحق عدم جواز تقليده للغير لبعض 
الوجوه المتقدمه و للسيره و الإجماع و لانصراف أدله التقليد عنه لأنها ظاهره فيمن جهل الحكم عن نقصان فى طرف المعرفه و 
عدم كمال فى قوه الاستنباط. 


(ان قلت) ان استصحاب جواز التقليد جار فى حقه فيما لو كان قد بلغ و لم يكن مجتهدا فإنه و ان بلغ مرتبه الاجتهاد لكن الظاهر 
ان الموضوع عند العرف من لم يتمكن من معرفه الوظيفه و العاجز عنها. (قلنا) لا نسلم ان الموضوع ذلكك بل نحتمل ان 
الموضوع عند العرف هو من جهل الحكم لنقصان فى قوه الاستنباط و طرق المعرفه لا من كان قوه استنباطه كامله و طرق 
المعرفه موجوده عنده؛ و عليه فيرجع لحكم العقل. 


[عدم جواز تقليد المجتهد الملكى لغيره حتى عند عدم استنباطه للحكم] 


و أما المجتهد الذى عنده ملكه الاجتهاد و لكنه لم يعملها و لم يجتهد بعد فى المسأله فوظيفته أن يعمل ملكته و يجتهد لتحصيل 
الحكم الشرعى فى المسأله و لا يقلد فيها و المحكى عن الشيخ الأنصارى (ره) انه المعروف عندنا بل لم ينقل جواز التقليد عن 
أحد منا و انما حكى عن مخالفينا على اختلاف منهم فى الإطلاق و التقيبد» و قد حكى عن السيد (ره) فى مناهله جواز التقليد» و 
فى الضوابط حكايته عن بعض أهل العصره بل المحكى عن صريح جدنا كاشف الغطاء تعين التقليد عليه و لا حجيه لظنه لا 
بالنسبه اليه و لا بالنسبه لغيره» و قد استدل على صحه تقليده للغير (أولا) انه إذا لم يكن مستنبطا لقدر معتد به من الأحكام بحيث 


يعد فقيها عرفا على حد صدق سائر 
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ما يشتق من أسامى العلوم على أربابها فهو ليس بفقيه لآن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعيه و هو ليس بعالم و إنما هو قادر على 
العلم بالأحكام الشرعيه و وظيفته الرجوع إلى الفقيه لما دل على ان الناس صنفان: فقيه و غير فقيه و ان وظيفه الثانى الرجوع إلى 
الأول. 


[تحقيق قاعده الناس صنفان فقيه و غير فقيه] 


(و فيه) ان هذه القاعده إنما هى متصيده من أدله التقليد» فإنه يستفاد منها ان الناس قسمان عالم و متعلم يرجع اليه فلا بد أن ننظر 
فى مقدار دلالتهاء و الظاهر منها ان المجتهد الملكى داخل فى العالم لا يرجع لغيره لأنه لو كان المراد بها العالم الفعلى دون من 
كان يعلم بالحكم لو رجع إلى ما عنده لزم أن تكون وظيفه سائر المجتهدين الذين لم يستحضروا فتواهم الرجوع إلى الغير و هذا 
خلاف ما فهمه الأصحاب منها بأجمعهم. 


و (ثانيا) ان المذكور فى مقبوله عمر بن حنظله اعتبار معرفه أحكامهم عليهم السلام و هو جمع مضاف يفيد العموم و لا أقل من 
العموم العرفى و هو غير صادق بمجرد عموم الملكه ما لم يكن عالما بالفعل بقدر يعتد به بحيث يصدق عليه عرفا أنه عارف 
بالأحكام. (و جوابه) انها مختصه بالحكم و لا نظر لها إلى الفتوى على أنها غايه ما تدل عليه عدم الرجوع إلى من لم يعرف 
ذلك لا على جواز رجوعه للغير. ولا ريب فى أن من لم يستنبط حكما لم يرجع إليه إذ لم يعرف الحكم فعلا. 


و (ثالثا) أن كثيرا من الناس فى عصر الأئمه (ع) يرجعون للرواه مع تمكنهم من معرفه الحكم من الامام (ع). و جوابه انه لا نسلم 


عن معرفه الحكم من الامام (ع) أو لزوم العسر و الحرج عليهم بذلكك أو أعمالهم للاجتهاد فى المسأله إذا كانوا من أهل الرأى 
لا تقليدهم للغير و إنما يأخذون الروايه. 


و (رابعا) استصحاب جواز التقليد له (و فيه) ان موضوعه القاصر 
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عن الاستنباط و الفرض انه قد انتفى لأ-نه قد صار متمكنا من الاستنباط على أنه لا مجال للأصل مع وجود الدليل على عدم 
الجواز كما سيجىء إنشاء الله مضافا الى ان الحاله السابقه و هى وجوب التقليد و الثابت فعلا قطعا هو عدم وجوبه للإجماع 
على جواز الاستنباط لهذا الرجل إلا أن يناقش فى الإجماع لمخالفه مثل جدنا كاشف الغطاء (ره) على ما هو المحكى عنه؛ و 
لعدم معروفيه المسأله مضافا الى ان الإجماع قد قام على التخير بين التقليد و الاجتهاد و الاحتياط للعامى. 


: لل > يد 
و (خامسا) عموم آيه السؤال و النفر و قوله تعالى أَطِيعُوا الله و أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أولى الأثر مِنْكم و العلماء من أولى الأمر. فعلى 


المجتهد الملكى الرجوع لهم. 


(إن قلت) انهما يدلان على وجوب التقليد و هو منفى عنه بالإجماع و إنما الكلا-م فى جوازه له. (قلنا) قد عرفت الجواب عن 
دعوى الإجماع المذكوره فى الدليل الرابع. (و فيه) ان الظاهر ان المراد بعدم العلم فى آيه السؤال هو العجز عن المعرفه إلا عن 
طريق السؤال بقرينه الأمر بالسؤال مع انه لا إشكال فى وجود طرق أخرى للمجتهد الملكى يرجع إليها فمن حصر الأمر بالسؤال 
عند الجهل يستظهر ان المراد العجز عن المعرفه إلا-عن طريق السؤال. (و بعباره أخرى) انهم لو كانوا متمكنين من معرفه الواقع 
بغير السؤال لأمروا بالرجوع إليه أيضا 


مضافا إلى ان المراد بأهل الذكر هم أهل العلم و هم المتمكنون من تحصيل العلم لا المستحضرون له فإن الأهليه للشى ء إنما 
تحصل بالتأهل له و لا يلزم حصوله بالفعل. و على هذا فتختص الآيه بسؤال من ليس أهل الذكر و العلم و هو العامى لمن هو 
أهل له مضافا إلى ما سبق من القرينه و هو الإجماع على عدم جواز السؤال لمن نسى الحكم الشرعى الذى اجتهد فيه و كان 
مسجلا عنده بحيث بمجرد الرجوع اليه يعرفه فلو كان المراد بها عدم العلم الفعلى لجاز لمثل هذا الرجل أن يرجع إلى 
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الغير فتعين أن يكون المراد عدم العلم الفعلى و الملكى. (و اما آيه النفر) فجعل التفقه غايه للنفر يوجب ظهور الآ-يه عن عجز 
الطائفه عن معرفه الأحكام من غير السؤال ضروره انه لو كان عندهم ما يمكنهم معرفه الحكم به لما أمروا بالنفر لمعرفه الأحكام 
ولماعلل النفر بالتفقه إذ التفقه لا يكون حينئذ عله للنفر لتحقق التفقه إذ ذاكك بدون النفر. (و اما آيه أولى الأمر) فلأن الظاهر 
منها هو الإطاعه فى القضاء و الأحكام. و لو سلمنا بواسطه حذف المتعلق حيث يقتضى العموم؛ فالجواب عنها يظهر مما سبق فى 
الجورات تحن أيه السؤوال؛ 


(خامسا) لزوم الحرج على المجتهد المذكور فى التزامه باستنباط جميع أحكام أعماله الشرعيه بمجرد وجود الملكه عنده (و 
جوابه) ان المتعين عليه حينئذ الاجتهاد فى المسائل التى هى محل ابتلا.ئه الأهم ثم الأهم و يحتاط فى ما عداها و إن لزم عليه 
العسر و الحرج فى الالتزام بالاجتهاد أو الاحتياط يقلد بمقدار ما يرتفع به الحرج و (الحاصل) ان كل 


مسأله ابتلى بها إن لم يكن عليه حرج فى الاجتهاد بها أو الاحتياط فيها ارتكب أحدهما و إن كان فى ذلكك حرج لعسر الاحتياط 
و عدم تهيأ أسباب الاجتهاد أو وجود مانع منه أو لاشتغاله بأهم منه تعين عليه التقليد إلى أن يتمكن من الاجتهاد أو الاحتياط فيها 
و إذا تمكن من الاجتهاد أو الاحتياط فى أحد المسائل لا-على التعيين اختار الأهم منها و مع التساوى فى نظره أو عدم معرفه 
الأهم اختار واحده منها. 


أدله القائلين بالمنع من تقليد المجتهد الغير المستنبط لغيره 

استدل القائلون بمنع المجتهد الملكى من التقليد لغيره بوجوه: 

(أحدها) الأصل حرمه العمل بالتقليد أو أصاله الاشتغال كما فى الضوابط 
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ولا يخفى ما فيه فان الخصم بعد ما أقام الأدله على الجواز لا مجال للتمسكك بهذا الأصل فى قباله. 


(ثانيها) ما ذكره جمله من العلماء كالشيخ محمود صاحب القوامع و غيره عموم ما دل على الرجوع إلى الكتاب و السنه خرج منه 
القاصر فيبقى غيره تحت العموم. و بعباره أخرى: ان أدله الأحكام الشرعيه إنما لا يجوز للعامى التمسكك بها من جهه قصوره عن 
معرفتهاء و المجتهد الملكى غير قاصر عن ذلكك فيكون مخاطبا بالعمل بها و تكون حجه فى حقه. و أدله التقليد إنما هى ناظره 
لمن لا حجه عنده يرجع إليها. و قد تقدم ص 1858 ج ١‏ ما ينفعكك فى المقام عند التعرض للقول المنسوب لجدى كاشف الغطاء 
(ره): 


(ثالثها) بناء العقلا-ء, فإنه لا ريب فى انهم لو كانوا أهل صنعه و كانوا متمكنين من الصنعه مع فرض وجود الاختلاف بين أهل 
تلك الصنعه لم يكونوا يرجعون إلى غيرهمء و أدله التقليد إنما جاءت مؤكده لحكم العقل و الفطره. 


(رابعها) ترجيح 


المرجوح على الراجح فإن الأمر يدور بين العمل برأيه أو العمل برأى الغير؛ و لا شكك ان العمل برأيه أرجح. و فيه ما لا يخفى. 


(خامسها) نقل الإجماع من الإماميه على حرمه التقليد إذ لم نجد منهم من قال بالتخير بين الاجتهاد و التقليد إلا من خروجه غير 
ضائر بالإجماع و عدم لزوم الاحتياط عليه للإجماع فيتعين فى حقه الاجتهاد. فالحق وجوب الاجتهاد على المجتهد الملكى مع 
التمكن من الاجتهاد و عدم تعسره عليه و اما مع عدم التمكن من الاجتهاد أو تعسره لضيق الوقت أو لعدم تهيأ أسباب الاجتهاد 
له أو نحو ذلكك فمخير بين الاحتياط و بين التقليد لأن أدله التقليد تشمل من كان عاجزا عن المعرفه إلا عن طريق السؤال و هذا 
عاجز فعلا عن المعرفه إلا عن طريق السؤال و لو قلد ثجّ تمكن من الاجتهاد وجب عليه الاجتهاد لحصول مقتضيه 


و انتفاء المانع منه و لو اعتراه مانع من الاجتهاد بعد ذلكك جاز له تقليد غير من قلده سابقا و ان منعنا من العدول لأنه تقليد ابتدائى 
وفاقا لما ذكره صاحب الفصول (ره). 


(إن قلت) ان الواجب عليه الرجوع إلى الاحتياط لا إلى التقليد لأنه موجب لحصول العلم بالواقع. نعم مع تعسر الاحتياط و 
الاجتهاد يجوز له التقليد (قلنا) لو كان الأمر كذلكك لوجب أن يقال فى العامى أيضا ذلك مع انه حكى الإجماع على عدم لزوم 
الاحتياط على من تعسر فى حقه الاجتهاد مطلقا مع انه قد تقدم من الروايات ما تدل على جواز التقليد مطلقا من غير تقبيد لها 
بصوره عسر الاحتياط. (نعم) لو قلنا بالتقليد من جهه حكم العقل بعسر الاحتياط» 


ففى هذه الصوره يقدم الاحتياط على التقليد لعدم عسر الاحتياط. 

[عدم جواز تقليد المجتهد المتجزى لغيره] 

و أما المجتهد المتجزى: ففى المسائل التى اجتهد فيها أو كان له ملكه الاجتهاد فيها فحكمه حكم المجتهد المطلق فى حرمه 
التقليد و أما ما عداها فيقلد فيها. و هكذا يجوز للمجتهد تقليد الآخر إذا كان باشتغاله بالاستنباط أو بالاحتياط يفوت وقت 
الواجب و هكذا يجوز للمجتهد تقليد الغير إذا أشكل عليه طريق الواقعه و تعذر عليه الاستنباط فيها بحيث لا يعرف حتى الأصل 
العقلى الذى يرجع له و لم يتمكن من العمل بسوى التقليد» و لعل هذا يلحق بالمتجزى. و أما من شكك فى نفسه انه بلغ مرتبه 
الاجتهاد حتى لا يجوز له التقليد أو انه بعد لم يبلغها فحكمه التقليد استصحابا لعدم حصول الملكه له فإن الملكه مانعه عن 
التقليد فيستصحب عدمهاء و أما استصحاب جوز التقليد أو عدم وجوب الاجتهاد فهو لا يصح لاحتمال تبدل الموضوع لاحتمال 
انه صار ذا ملكه و إن كان ينبغى له معرفه ذلك اما بشهاده أهل الخبره فى حقه إن قلنا بحجيه الشهاده أو بأن يجرب نفسه فى 
عده من المسائل فيبحث عن المسأله و يجيل نظره فيها فإنه إذا رأى ان 
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الطريق الذى سلكه فى الاستنتاج عين طريق من تقدمه قد يحصل له الاطمئنان بالاجتهاد و نحو ذلكك من المناقشات و النزاعات 
التى قد تولد له الاطمئنان بالاجتهاد 


(خامس الشروط التى تعتبر فى المستفتى) أن يكون عالما بجواز التقليد 


فلو قلد مع عدم علمه بذلكك لم يكن تقليده صحيحا و معتبرا لعدم تحقق الأخذ فى حقه حقيقه و تظهر الثمره فيما لو انكشف 
الخلاف كذا فى الفصولء. و الأولى أن يعلل ذلكك بأنه لم يكن التقليد حجه له يأمن بها من العقاب. 


(سادسها) أن يثبت عند العامى جامعيه مرجعه فى التقليد لشرائط المرجعيه 


اشاره 


من اجتهاد و غيره من الشرائط للزوم إحراز الموضوع عند ترتيب الآثار عليه و لأنه بدون ثبوت ذلك فالاستصحاب يقتضى عدم 
جامعيته للشرائط و عدم جواز تقليده و لاحتمال العقاب باتباع أقواله لعدم ثبوت حجيتهاء فاذا عرفت لزوم ثبوت جامعيه المرجع, 


[طرق ثبوت صلاحيه المجتهد للمرجعيه] 


فاعلم ان ثبوته اما أن يكون بالعلم الحاصل من المعاشره أو من الشياع أو من الاختبار بأن كان العامى من أهل الخبره و المعرفه و 
لم يبلغ درجه الاجتهاد أو غير ذلكك من الأسباب الموجبه للعلم فان القطع حجه من أى سبب كان. و لا وجه لما فى عروه السيد 
(ره) فى هذه المسأله من جعل العلم الحاصل من الشياع مقابلا للعلم الحاصل من الاختبار. 


و قيل يثبت بأمور أخرى: 

(أحدها) انه يثبت بشهاده العدلين 

وفاقا للمحكى عن المعالم و المقاصد العليه و المفاتيح و خلافا لما يظهر من الذريعه و المعارج و الجعفريه و الوافيه على ما 
حكى عنهم و هو المحكى عن صاحب الرياض و استشكل المحقق الثالث فى ذلكك و قد يستدل على ذلكك بأن ولايه القاضى 


المنصوب من الامام (ع) فى زمن الحضور تثبت بذلكك فيثبت الاجتهاد بها فى زمن الغيبه لظهور عدم الفرق بين أفراد المجتهدين 
اقيق لحان ليه جا سحو ونان تناه اللذنقى الاريق الكاتين 
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لأنات العذاله ف اجعه 
(ثانيها) انه يثبت بخبر العدل الواحد 


حكى عن صاحب الضوابط القول به و عن المفاتيح الميل اليه و تحقيق الحال يعلم من مراجعه الطريق الثالث لإثبات العداله» هذا 
وان بعض محشى العروه استدل على ثبوته بخبر الواحد الثقه بعموم ما دل على حجيته فى الأحكام الكليه الشرعيه قائلا: إذ المراد 
منه (أى مما دل على حجيه قول الثقه فى الأحكام الكليه) ما يؤدى إلى الحكم الكلى سواء كان بمدلوله المطابقى أم الالتزامى و 
المقام من الثانى فإن مدلول الخبر المطابقى هو الاجتهاد» و من هذه الجهه يكون اخبارا عن موضوع لكن مدلوله الالتزامى هو 
ثبوت الحكم الواقعى الكلى الذى يؤدى إليه نظر المجتهد. 


(و لا يخفى ما فيه) فإنه على هذا ينبغى أن يقبل قول الثقه فى كل موضوع خارجى يترتب عليه أثر شرعى فإن ما نحن فيه ليبس 
إلا من قبيل الاخبار عن موضوع خارجى للأثر الشرعى المذكور لا من قبيل المتلازمين فهو نظير الأخبار عن العداله و كون هذا 
المائع خمرا فإن المحشى المذكور لا يلتزم بحجيه خبر الثقه بذلك. 


(ثالثها) انه يثبت بالشياع 


اما المفيد للعلم فلا اشكال فيه لأن العلم حجه كما عرفت:ء و اما غير المفيد للعلم فثبوته به و عدمه يعرف من الكلام فى الطريق 
الخاسن لأنات العداله. 


(رابعها) انه يثبت بمطلق الظن 


» وقد ذهب إلى كفايه الظن صاحب المفاتيح و التهذيب و النهايه أيضا و شارح المبادى و الشهيد فى الذكرى و صاحب 


المحصول على ما حكى عنهم (ره) و ظاهر المحكى عن الحاجبى فى المختصر و صريح العضدى فى شرحه و صاحب المبادى 
الاتفاق على جواز الاستفتاء عند الظن باجتهاد المفتى و عدالته و يحكى عن بعضهم جواز ذلك حتى مع التمكن من تحصيل 
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العلم و انه بمجرد ما إذا رآه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق و اجتماعهم عليه و الانقياد إلى ما يفتيهم به و إقبال المسلمين على 
سؤاله يثبت بذلكك اجتهاده و جامعيته لباقى الشرائط و قد استدل على حجيه الظن هنا بأن تحصيل العلم غير ممكن غالبا لأغلب 
الناس و أهل البلدان النائيه لأن تحصيل العلم به اما من اخبار المخبرين أو بالصحبه المتأكده و الثانى لا يحصل به العلم إلا بأن 
يكون للمكلف قوه و مرتبه وافيه من العلم يميز بهما المجتهد عن غيره كما لا يخفى. و تحصيل تلك القوه لكافه الناس متعذر و 
متعسر جدا. نعم فى حق بعض الطلاب المستعدين أمر ممكن بلا عسر و لا صعوبه و لكنه نادر لا يلتفت إليه ضروره ان مناط 
التكليف هو الغالب من المكلفين» و اما الثانى لندوره تكاثر أخبار أهل الخبره بحيث يحصل العلم لكل الناس باجتهاد المجتهد و 
إذا كان تحصيل معلوم الاجتهاد لأغلب الناس فى غالب أحوالهم متعذرا أو متعسرا فلا 


بد من كفايه الظن و تجويز العمل برأى مظنون الاجتهاد. 
(إن قلت) برجع للاحتياط. (قلنا») مضافا إلى تعسره و تعذره فهو خاللاف السيره و الإجماع. 


(إن قلت) ان الأأمر غير منحصر بالتقليد لمظنون الجامعيه للشرائط و بالاحتياط بل هناكك شق ثالث و هو تقليد الميت ابتداء 
المعلوم الجامعيه للشرائط كالشيخ و الفاضلين و الشهيدين و غيرهم ممن نقطع باجتهادهم و جامعيتهم الشرائط فلا عسر على أحد 
فى تحصيل معلوم الاجتهاد لأنه موجود فى الأموات (قلنا) مضافا إلى عدم تماميه ذلك عند من يقول بعدم جواز تقليد الميت 
ابتداء انه لا يجى ء فى المرافعات و المسائل المستحدثه التى لم يجتهد فيها المجتهد الميت ولا يجى ء فى سائر تصرفات الحاكم 
فى أموال الغيب و الصغار و المجانين لامتناع تصرف الميت فى أموالهم, و إذا ثبت لزوم الرجوع إلى مظنون الاجتهاد الحى 
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فى المرافعات و غيرها من المذكورات ثبت فى غيرها من الفتاوى بالإجماع المركب إذ لم نجد مفصلا من تلكك الجهه. (و 
جوابه) ان دعوى عدم القول بالفصل فى مثل هذه المسأله غير مسلم كيف و جمله من العلماء من جوّز تقليد الميت ابتداء التزم 
فى هذه المسائل بتقليد الحى مضافا إلى عدم تعسر العلم و إمكان تحصيل البينه على الاجتهاد و الشرائط و تحقيق الحال يعلم من 
مراجعه الطريق السابع لإثبات العداله. 


(خامسها) انه يثبت بالوثوق 


بذلك كما إذا رآه منتصبا للفتوى فى جماهير الناس و الناس الأخيار تسأل منه مسائلهم و هم يأخذونها بالقبول منه و تحقيق 
ذلك يطلب من مبحث العداله فى الطريق السادس. 


(سادسها) انه يثبت بإخبار العدل عن نفسه بأنه مجتهد جامع للشرائط 
اشاره 

و يصح للعامى تقليده مع عدم قرينه تكذب دعواه 

[الأدله التى يستدل بها على حجيه اخبار العدل عن نفسه] 

اشاره 


والذى يمكن أن يستدل به على قبول دعواه وجوه: 


«الأول» قاعده حمل فعل المسلم و قوله على الصحه 


فالعدل المخبر عن اجتهاده يصدّق قوله حملا لقوله على الصحه و هو الصدق (و جوابه) انه ليس بناء الأصحاب على قبول قول 
المسلم و حمله على الصدق و ترتيب الآثار عليه فى مثل ما نحن فيه بمجرده ما لم يقترن به أماره معتبره و لذا لا يقبلون دعوى 
المدعى على الغائب فى الوكاله عنه فى طلاق زوجته أو بيع أمواله و نحو ذلكك ولا دعوى القيمومه على الصغير و لا الوصايه 
عن الميت ما لم تكن معها بينه شرعيه. نعم قد يكتفى بالوصف فى اللقطه على اشكال معروف بينهم و فيما نحن فيه بناء الناس 
على ذلكك أيضا فإن من يدعى لنفسه شيئا كمنصب و نحوه لا يقبلون منه ذلك ما لم يكن على طبق أماره معتبره (مضافا) إلى 
أن قاعده حمل فعل المسلم على الصحه لا تقتضى جواز تقليده بمجرد دعواه الاجتهاد كسائر المدعين بل هى إنما تقتضى عدم 
تكذيبه و عدم جواز مزاحمته و ردعه عما يباشره من الأمور المختصه بالمجتهد 
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والحاكم مثل تصدى الإفتاء و التصرف فى أموال الأيتام و الغيب و الأوقاف و نحوها كما لا يجوز مزاحمه مدعى الوكاله و 
ردعه عن التصرفات ما لم يعلم كذبه فغايه ما يمكن أن يقال ان اللازم من الحمل على الصحه إنما هو هذا المقدار فقط و عليه 
فلا يجوز أخذ الفتاوى منه و لا الترافع اليه و لا رفع أموال الغيب و الصغار و المجانين اليه و لا يلزم إنفاذ حكمه و تصرفاته 


(إن قلت) كيف يقبل قول 


مدعى الفقر (قلنا) إنما قبلت بدليل خاص فان تم قلنا به و إلا فالتمسك فى سماعها على مجرد ان قول المسلم محمول على 
الصحه فى غايه الإشكالء مضافا إلى أنه لو صح التمسكك بالقاعده المزبوره لزم قبول قول مدعى الاجتهاد و الجامعيه للشرائط و 


ان لم يعلم عدالته. 


«الثانى» ان الاجتهاد و شرائطه من الملكات النفسانيه الخفيه 


التى صاحبها أدرى بها من غيره فيندرج فى قاعدتهم المعروفه من سماع قول القائل فيما لا يعلم إلا من قبله كاحتلام الصبى و 
حيض المرأه و طهرها و يأسها و قول الوكيل فى شراء شى ء لنفسه أو لموكله و أمثال ذلكك. (و فيه) المنع من كونها من الأمور 
التى لا تعلم إلا من قبله بل هى من الأ-مور الجليه و ليست من الخفيه و ذلكك لأنها بالنسبه إلى العارف ظاهره لتمكنه من 
الاستكشاف بالمعاشره؛ و اما بالنسبه إلى غيره فلتمكنه من الرجوع إلى العارفين و لو سلم فكليه الكبرى ممنوعه إذ ثبوت حكمها 
فى الأمثله المذكوره لا يفيد الاطراد و لذا لا يقبت كل أمر خفى بمجرد ذعوئ صاحبه. 


«الثالث» ما دل على حجيه خبر الواحد 


فإنها تشمل قبول خبر العدل عن نفسه بالجامعيه لشرائط التقليد. (و جوابه) يعلم مما قررناه فى قبول خبر العدل فان الجواب هو 
الجواب عن ذلك لأن الجامعيه للشرائط من الموضوعات الخارجيه فإن كانت دلت على قبول خبر الواحد فيها كما فى الأحكام 


فقد دلت 
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هنا و إلا فلا بل لو سلمنا دلالتها على قبوله فى الموضوعات فلا نسلم فى صوره الاخبار عن نفسه لا نصرفها عن ذلكك. 
(سابعها) [ثبوته بإجازه مجتهد معلوم الاجتهاد له] 


انه يثبت الاجتهاد و شرائط المرجعيه فى التقليد بوجود اجازه من مجتهد معلوم الاجتهاد فى يده و تصديقه له بالاجتهاد كما هو 
متعارف فى زماننا هذا (و الحاصل» انه يثبت اجتهاد المفتى بمجرد تصديق مجتهد له به و التحقيق عدم ثبوته بمجرد تصديق 
المجتهد الآخر له إلا إذا قلنا بقبول قول العدل الواحد فى ذلكك و هو غير مسلم. 


(إن قلت) ان ذلكك حكم منه بالاجتهاد نظير حكمه بالهلالى و حكمه نافذ مطلقا لعموم قوله (ع) فى المقبوله فليرضوا به حكما 
فإنى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا و لم يقبل منه فإنما بحكم الله استخفء و قوله (ع): و الراد عليه راد على الله» و 
قد أجيب عن ذلكك بأنه لم يظهر من الأخبار أزيد من نفوذ حكمه فى الأحكام فان القدر المستفاد منها انه إذا حكم فى موضوع 
بما عرفه من الأحكام الشرعيه كأن يحكم بأن هذا المال لزيد و بأن المرتضعه مع الرجل عشره رضعات محرمه عليه؛ و اما حكمه 
بالموضوع الصرف الذى لا ربط له بالحكم مثل قوله هذا ماء و هذا كافر أو هذا فاسق أو عادل فلا دليل على نفوذ حكمه فيها و 


استشكلوا فى ثبوت الهلال بحكمه و مع الشك فى نفوذ حكمه فاللازم هو العمل بالأصول و هى قاضيه بعدم النفوذ و عدم جواز 
الاتكال على مجرد حكمه فى إجراء الأحكام المخالفه للأصل. (و لا يخفى) ما فيه فإنه قد أثبتنا فى محله نفوذ حكم الحاكم فى 
الموضوعات و الأولى أن يقال ان ما تعارف فى هذا الوقت من قبل الشهاده من المجتهد فى حق حاملها و لذا لا تقبل لأنها من 
شهاده الواحد إلا إذا انضم إليها شهاده مجتهد آخر و اما لو كان من قبيل الحكم و كان جامعا لشرائط الحكم فهو نافذ و يجب 
قيوله: 
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(سابع الشروط) المعتبره فى العامى المستفتى و عمله بالفتوى 


اشاره 


أن يكون عند العمل بالفتوى تكون الفتوى ثابته عنده لا انه ظان بها أو محتملا لها و إلا لم تكن تحصل بها المعذوريه عن الواقع 
لعدم حجيه ما عمل به عنده 


[طرق ثبوت الفتوى عند العامى. ثبوتها بالعلم بها. ثبوتها بالبينه. ثبوتها بظواهر ألفاظه. ثبوتها بخبر الثقه بها] 
و هذا الثبوت يحصل بأمور: 


(أحدها) بالعلم بالفتوى مشافهه له أو بالتواتر عنه أو الخبر المحفوف بالقرائن أو بالمعاشره له كما لو رآه ملتزما بالصلاه عند 
سقوط القرص فإنه يعلم بأن فتواه فى هذه المسأله هو دخول الوقت بسقوط القرص لا بذهاب الحمره المشرقيه. 


(ثانيها) بالبينه أعنى أخبار عدلين لما ذكرناه فى الطريق الثانى لإثبات العداله (ثالثها) بظواهر الألفاظ فإنها حجه لبناء العقلاء و بها 


يثبت عموم الفتوى و خصوصها و يشخص المراد منها. 


(رابعها) خبر الثقه عن (فتوى المجتهد) الضابط لا كثير السهو و النسيان فإنه حجه فى هذا الباب و يجوز للعامى العمل به و ذلكك 
لأمنه ان كان نقل الفتوى من قبيل نقل الأحكام الشرعيه فيكون حال نقل الثقه حال نقله عن الامام (ع) وان كان من قبيل نقل 
الموضوعات كما استقر به أستاذنا المحقق الشيخ المرحوم الشيخ كاظم الشيرازى و لا أقل من خروجه من منصرف حجيه أخبار 
الآحاد كما هو المتيقن من جمله أدلتها فكذلكك لا إشكال فى حجيته للسيره القطعيه الجاريه بين المسلمين حيث يتلقون فتاوى 
المجتهدين من الثقات. و للإجماع المحكى عن السيد فى المصابيح و الشهيد فى الذكرى و الشيخ حسن فى المعالم و غيرهم 
على جواز تعويل العامى على خبر العدل عن فتوى المجتهد. و لبناء العقلاء فى كل مله و نحله فى الرجوع إلى أهل الخبره على 
الاكتفاء بنقل الثقات عنهم و لا يلتزمون بأخذ الحكم منهم مشافهه. و للعسر و الحرج بتحصيل العلم الوجدانى 


بفتوى الفقيه فان 
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تكليف العباد من الرجال و النساء و العبيد و الإماء فى أقصى الأرض و أدناها بالعلم موجب للعسر العظيم بل اختلال النظام بل و 
عسر تحصيل العلم الشرعى. و الاستشهاد من العدلين على كل مسأله فإن فيه عسر عظيم و حرج شديد أصعب من لزوم مشافهه 
المفتى و عسر الاحتياط لو اقتصر على أخذ الفتاوى المعلومه. و من هنا ظهر لكك فساد ما ذهب اليه بعض محشى العروه من أن 
كفايه أخبار شخص موثوق بفتوى المجتهد مبنى على عموم حجيه خبر الثقه فى الأحكام الكليه لمثل المقام من جهه دلاله الخبر 
عن الفتوى بالا-لتزام على ثبوت الحكم الكلى» و ذلكك لما عرفت من حجيه خبر الثقه فى الفتوى و لو لم نبنى على ذلكك مضافا 
الى ما سبق منا فى الرد عليه عند الكلام فى ثبوت اجتهاد المجتهد بخبر العدل مضافا إلى ما عرفت من انصراف أدله حجيه خبر 
الواحد عن مثل هذا الخبر عن الفتوى. 


هذا و قد بقى الكلام فى هذا المقام فى جهات: 
(الاولى) [جواز الاعتماد على اخبار الواحد عن الفتوى حتى مع التمكن من العلم بها] 


انه هل يجوز أن يعتمد على الخبر عن الفتوى مع التمكن من العلم بالفتوى للتمكن من الرجوع الى نفس المجتهد بدون عسر 
عليه وقد خالف فى ذلكك شارح المبادى فذهب إلى أن المستفتى ان وجد المجتهد لم يجز له الاستفتاء عن الحاكى» و لكن 
الظاهر ان الإجماع المنقول و بناء العقلاء و سيره المسلمين تقتضى جواز الرجوع إلى الحاكى الثقه مع التمكن من الرجوع 
للمحكى عنه نظير الروايه عن الامام (ع) مع التمكن من الرجوع للإمام (ع). 


(الثانيه) [جواز رجوع الحائض إلى زوجها فى معرفه الفتوى] 
ان جماعه ادعوا الإجماع على جواز رجوع الحائض إلى زوجها فى نقل الفتوى و قد حكى هذا الإجماع عن الذكرى و صاحب 
المعالم و صاحبى المفاتيح و المصابيح و هو بإطلاقه يشمل حتى صوره فسق الزوج و صوره التمكن من الرجوع للمجتهد و لكن 


المحكى عن الضوابط جواز الرجوع للزوج الفاسق فى حكايه الفتوى عن المجتهد مع الحرج و العسر عليها فى معرفه فتوى 
المجتهد, و اما مع عدم العسر قلا لآن الضرووات تقدر بقدرها: 
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(الثالئه) [عند نقل الفتوى خطأ يجب اعلام المنقول إليه] 


إذا نقلى شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلم منه و كذا إذا أخطأ المجتهد فى بيان فتواه يجب عليه الاعلام؛ و قد 


بينا ذلك مفصلا فى وجوب اعلام المجتهد مقلديه إذا تبدل رأيه فإن ما يصلح لدليله هناك يصلح هنا. 
(الرابعه) [صحه الاعتماد على رساله المجتهد و ان كانت بخط غيره] 


الوجدان للفتوى فى كتبه و رسائله سواء كانت بخطه أو بخط من يوثق به كالمطابع التى يعتمد عليها فى طبع الكتب أو نفس 
المجتهد أو وكيله أعطاه إياها للعمل بها أو كانت ممضاه من قبله لأن الكتابه للرساله بخط الغير تكون من قبيل الاخبار عن فتوى 
المجتهد فلا بد من حصول الوثوق بها و المذكورات من الأمور الموجبه للوثوق بها و الدليل على اعتبار الرساله هو جريان السيره 
على ذلك فإن كتابه القرآن و كتابه الروايات كلها يؤخذ بها و يعمل عليها و هكذا كتابه سائر الآراء و المعتقدات. 


(خامسها) [تعارض الأدله الداله على الفتوى] 


إذا تعارضت الأدله الداله على الفتوى فإن أمكن الجمع الدلالى بحمل الظاهر على الأظهر و غير النص على النص كما يجمع بين 
الأخبار المتعارضه تعين ذلك لأنه جمع عرفى قامت الحجه على صحته (و دعوى) انه إنما يصح إذا كان من متكلم واحد 5 
متكلمين فى حكم الواحد و أما مع تعدد المتكلم موضوعا و حكما فلا وجه لصرف ظاهر كلام أحدهما بكلام الآخر إذ لا يكون 
كلام أحدهما قرينه على كلام الآخر (فاسده) فإن ما نحن فيه من قبيل المتكلمين فى حكم متكلم واحد لأن كل منهما ينقل رأى 
شخص واحد نظير الروايتين المتعارضتين هذا إذا أمكن الجمع الدلالى و إذا لم يمكن الجمع الدلالى فإن كان أحد الأدله دال 
على الفتوى الفعليه الحاليه للمجتهد دون الآدخر أخذ بالدال على الفتوى الفعليه لآن الآخر إن كان دالا على فتواه السابقه 
فاستصحاب بقائها لا يجرى لقيام الحجه على خلافه و إن كان الآخر مطلق أو ساكت أخذ بالدال على 


الفتوى الفعليه لأنه أصرح منه فيقدم عليه بمقتضى الجمع 


الدلالى ولا وجه لما ذهب له بعضهم من أن العدول عن الرأى إذا كان محتملا و كان التاريخ مختلفا تعين العمل بالمتأخر فإن 
مجرد صدور أحد المتعارضين متأخرا لا يوجب التقديم على صاحبه مع اتحادهما فى الدلاله و احتمال العدول يوجد فى كل 
منهما إذ لعل المتقدم صدوره كان هو المشتمل على الرأى المتأخر للمجتهد فالحق هو ما ذكرناه من تقديم ما دل على الفتوى 
الحاليه الفعليه» و إذا لم يكن أحدهما قد دل على ذلكك فيؤخذ بالقطعى منهما دلاله و صدورا لان الظنى إنما يكون حجه مع 
عدم القطعىء و إذا لم يكن أحدهما قطعى فقد قيل بالرجوع الى المرجحات فى باب الاخبار و التخير عند التساوى بدعوى ان 
نقل الفتوى مثل نقل الاحكام فيتعدى من الترجيح و التخير فيها الى الترجيح و التخير فيما نحن فيه مضافا الى أن عموم أدله نيابه 
الفقيه عن الامام (ع) فى تبليغ الأحكام تقتضى ثبوت أحكام أقوال الإمام (ع) لقول الفقيه و من جمله ذلكك الترجيح بالمرجحات 
المذكوره فيها (و لا يخفى ما فيه) اما الأول فلأنه قد تقدم منا فى الرد عليه عند الكلام فى ثبوت اجتهاد المجتهد بخبر العدل 
مضافا الى ما عرفت غير مره من انصراف تلكك الأخبار الداله على التخير عند التساوى و الترجيح عند عدمه عن نقل الفتوى لان 
موضوعها الأخبار المتعارضه و الخبر ظاهر فى نقل الحكم الشرعى الإلهى بخلاف نقل الفتوى فإنه نقل لرأى المجتهد فى الحكم 
الشرعى. و اما الثانى فلأن أدله النيابه ليست فيها هذه السعه و إنما تدل عند من قال بعموميتها على أن الوظائف الثابته للإمام (ع) 
بعنوان الإمامه تت للمجتهد لا انه بثبت له 


كل شعن كان ثابتا للإمام (ع) و الأولى أن يقال أنه فى هذه الصوره إن كان المجتهد المفتى جعل قانونا لصوره التعارض بأن 
قال يؤخذ بالرساله أو يؤخذ بأعدل الناقلين كما صدر من بعضهم فهو و ان لم يجعل قانونا فمع التمكن من 
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الرجوع اليه لاستيضاح الحال وجب الرجوع إليه لأن الأدله التى أقمناها على حجيه رساله المجتهد أو نقل فتواه أو غير ذلك إنما 
القدر المتيقن منها هو حجيتها فى غير صوره ابتلائها بالمعارض مع التمكن من معرفه رأى المجتهد. و أما إذا لم يتمكن من 
معرفه رأى المجتهد تخير بينهما لما عرفت من أن الأصل عند التعارض بين الحجج عندنا هو التخير ما لم يكن أحدهما أوثق من 
الآدخر و قلنا بانصراف دليل الحجيه عن غير الأوثق أو أن الأوثق هو القدر المتيقن منها فى صوره التعارض أو هو المقدم عند 
التعارض قدم الأوثق منهما و بهذا ظهر لكك فساد ما ذكره السيد فى عروته من تقديم السماع شفاها من المجتهد على النقل إذا 
تعارضا معللا له بعضهم بأن النقل طريق للسماع فالعلم بالسماع المخالف للنقل يستوجب العلم بمخالفه النقل للواقع. و وجه 
الفساد ان السماع منه ان كان يوجب القطع بفتواه قدم على النقل كما ان النقل عنه ان أوجب القطع بفتواه قدم على السماع لما 
عرفت من تقديم القطعى على الظنى و إن كان السماع يفيد الظن كالنقل و كان أحدهما أوثق و قلنا بتقديم بالأوثق أخذ به و إلا 
فإن أمكن أن يستوضح منه الحال وجب ذلكك و إلا فيتخير. و دعوى ان النقل طريق للسماع فاسده. فإن النقل طريق للرأى 
كالسماع 


فهو حاكى عن الرأى بواسطه السماع أو الكتابه أو القرائن أو نحو ذلكك و طالما يشتبه المجتهد فى نقل فتواه. و قد رأينا جمله 
من المجتهدين عند ما يسئل عن المسأله مع انه مفتى بها من قبل ينسى فتواه. و من هنا تعرف فيما ذكره (ره) من تقديم السماع 
على ما فى الرساله عند التعارض و من تقديم الرساله على النقل و ما فى تخصيص بعضهم الرساله بكونها بخط المجتهد, فان 
المجتهد قد يخطأ فى خطه. 


و الحاصل ان هنا مسائل كتبناها فيما قبل: 
(الاولى) فى حجيه كتاب المفتى 


و الحق جواز الاعتماد على تأليف المفتى و كتابه و ما يكتبه فى جواب المسائل وفاقا لجم غفير و جمع كثير بل لم نجد مخالفا 
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فى ذلكك و هو المحكى عن النهايه و التهذيب و المبادى و المنيه و الذكرى إلا انهم قيدوها بصوره الأمن من التزوير و هو خيره 
المفاتيح و المصابيح لأنه لو لم يكن حجه لزم سد أبواب التكاليف و المعاملات و لأنه المعهود من سيره المسلمين و لولاه لزم 
العسر العظيم و الحرج الشديد كما لا يخفى و عليه بناء العقلاء فى أمور معادهم و معاشهم و معاملاتهم و تكسبهم فان كلها على 
الرجوع إلى كتب السلف و المكاتبات المرسوله من بلد إلى بلد فلو لم يكن حجه لزم اختلال نظم العالم و هدم أساس عيش 
بنى آدمء ضروره ان بنائهم مستقر على ذلكك فى كل مله و نحله و شيوع عملهم بكتب السلف من الأطباء الماضين و أهل 
التواريخ و غيرهم (و بالجمله) لا-ريب فى جواز التعويل على كتابه بل الظن الحاصل من كتابه أقوى من الظن الحاصل من قول 
العدل و لذا يقدم الكتاب 


(الثانيه) [ يشترط فى الرجوع الى كتاب المفتى ثبوت نسبه الكتاب له] 


هل يشترط فى جواز الرجوع إلى كتابه العلم بكونه من الفقيه الذى يريد تقليده أو ما يقوم مقامه من قول العدلين أو أخبار 
المفتى بأنه كتابه أم لا بل يكفى مطلق الظن فى ذلك الحق هو الأول لما مر مرارا من عدم حجيه الظن فى الموضوعات الصرفه 
لعموم الأدله الناهيه ثم هل يكفى إخبار الوكيل و ذى اليد بأنه كتاب المجتهد الفلانى و تأليفه أم لا فيه وجهان كما ان فى قول 
العدل الواحد بأن ذلكك تأليفه وجهان و لعل الأوجه هو الاكتفاء بالعدل الواحد و الوكيل و ذى اليد مع الأمن من التزوير. 


(الثالثه) [كفايه كون كتاب المفتى بخط غيره و الظن بعدم تحريفه] 


هل يشترط فى ذلكك أن يكون الكتاب بخط المفتى أم يكفى و إن كان بخط غيره و الحق هو الثانى لسيره المسلمين و لزوم 
العسر و الحرج الشديد فى الاقتصار على المكتوب بخطه. ثم هل يشترط فيه العلم بكونه صحيحا ليس فيه غلط و لا تركك و لا 
زياده و لا نقيصه و لا تصحيف ولا تحريف أم يكتفى 
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بالظن به الحق هو الثانى لتعذر حصول ذلك العلم حتى للأشخاص الذين كانوا يقابلون ذلك الكتاب مع نسخه الأصل لاحتمال 


السهو و النسيان بل يتعذر إقامه العدلين على ذلكك و شهادتهما بصحته. فإن غايه ذلكك أن يكونا طرفى المقابله و مع ذلكك لا 


يحصل العلم للقارى بما فى يد المستمع بل لا يحصل للمستمع العلم بما فى يد القارى» و على فرض الإمكان بتكرر المقابله بأن 
يأخذ أحدهما نسخه الأصل فيقرأه لصاحبه مره و يستمع منه أخرى ثم يعطيها لصاحبه و يأخذ منه النسخه التى كانت فى يده 


فيقرأها له مره ثم يستمع 


منه أخرى ليصير كل منهما شاهدا على صحه تلكك النسخه و مطابقتها لنسخه الأصل فهو فى غايه التعسر كما لا يخفى فالحق 


(الرابعه) [حجيه ظواهر كلام المفتى و صحه الأخذ بها] 


لاريب فى حجيه نصوص كتابه لكن ظواهر ألفاظه كعامها و مطلقها و مفهومها و غيرها هل هى حجه أم لا (و بعباره أخرى) هل 
يشترط فى العمل بما دل عليه كتابه حصول العلم بأنه مراده من ألفاظه أم يكفى الظن بمراده الحق هو الثانى لأن الظنون الحاصله 
بالمراد من الألفاظ الصريحه و الظاهره كالعمومات و المطلقات حجه إجماعا. نعم لا عمل بمجملات ألفاظه و لا بمتشابهاتها و 
اما مفاهيم كلامه كمفهوم الشرط و الغايه و الحصر و غيرها مما قلنا بحجيته فهل هى حجه كالمناطيق أم لا؟ ذهب بعضهم إلى 
الأخير قال لأنا بعد ما استقرينا و تصفحنا فى كلماتهم و فتاويهم وجدناهم غالبا يقيدون حكمهم فى المسأله بقيد من شرط أو 
صفه أو غايه و لا يريدون بتعليق حكمهم عليه الانتفاء عند الانتفاء بل يريدون به ان مؤدى ظنهم هو ثبوت الحكم عند القيد 
المزبور (و بعباره أخرى) ان ما اجتهدوا فيه و استقر عليه رأيهم هو ثبوت الحكم فى محل القيد و ان ما عدى محل القيد لم يظهر 
لهم حكمه بعد و لم يجتهدوا فيه فهم فى غير محل القيد من المتوقفين و المترددين لا-انهم جازمون بانتفاء الحكم عند انتفاء 
القيد فهذه 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج 3 ص: 2 


الاستقراءات فى كلماتهم كاشفه عن توقف المفتى و تردده فى غير محل القيد و صارفه للفظ عن معناه الحقيقى من انتفاء 
الحكم عند انتفاء القيد. (قلت) تلكك الغلبه 


لو سلمت ليست أغلب من استعمال الأمر فى الندب و لا فى استعمال العام فى الخاص لأنه قيل فى الأول ان استعماله فى الندب 
من المجازات الراجحه و فى الأ-خير ما من عام إلا و قد خص. و مع ذلكك يحمل الأمر على الوجوب و العام على العموم عملا 
بظاهر اللفظ فيكون مفاهيم كتابه و ألفاظه حجه للإجماع على حجيه ظواهر الألفاظ فإن لتعليق الحكم على الشرط أو الصفه أو 
الغايه فوائد كثيره منها الانتفاء عند الانتفاء» و منها عدم علم المتكلم بما عدى محل القيد» و منها غير ذلكك. فاذا قلنا ان الظاهر 
من التعليق على الشرط مثلا هو الانتفاء عند الانتفاء و وجب العمل بظاهر الألفاظ كما مر وجب العمل بمفهوم كلامه من غير 
اشكال و وجب على المتكلم أو المصنف الذى يعلق الحكم على شرط أو صفه و يريد به توقفه عن غير محل القيد و يرى دلالته 
على الانتفاء عند الانتفاء أن يبين ذلكك بأن ينطق بالمفهوم و يخبر انه فيه من المتوقفين و إلا لزم الإغراء بالجهل فتدبر. 


(الخامسه) [يصح العمل بالفتوى من دون لزوم الفحص عما يعارضها أو يخصصها] 


هل يشترط فى العمل بالفتوى المستفاده من كتاب المفتى الفحص عن ما يعارضها فى تمام كتابه أم لاء الحق عدم اشتراط 
الفحص لبناء العقلاء و لزوم العسر و الحرج و لسيره المسلمين و لفقد المقتضى فإن اشتراط الفحص فى العمل بالأخبار على 
المجتهد إنما هو لأجل حصول العلم الإجمالى بأن أكثر الاخبار لا يكون خاليا عن المعارض ولا يكون مثل هذا العلم موجودا 
فى المقام فلا يجب الفحص فيما نحن فيه. 


(السادسه) لو تعارض فتوى المجتهد 


الذى يريك تقليده فى كتابيه أو فى موضعى كتابه فإن علم تاريخ الاستنباط تعين العمل بالمتأخر و فتواه الأخيره لأن كلامه الثانى 
رجوع عن الأول و إن جهل التاريخ فهل التقدم 
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و التأخر الكتبى يدل على التقدم و التأخر الاستنباطى ليتعين العمل بالمتأخر من حيث الترتيب أم لا الحق هو العدم لأنا نرى كثيرا 
من المجتهدين لا يكون تأليفهم على الترتيب فقد يكون تصنيفه فى المعاملات مقدما على تصنيفه فى العبادات و فى العبادات 
ربما يقدم الصوم على الصلاه و الصلاه على الطهارات و فى المعاملا.ت ربما يقدم النكاح على البيع و الإجاره على الرهن و 
القضاء على النكاح بل ربما يقدم التصنيف فى مبطلات الصلاه و الخلل على أجزائها أو أجزائها على مقارناتها أو يقدم الغسل 
على الوضوء و مع ذلكك كيف يدل ترتيب الكتبى على ترتيب الاستنباطى و إن ما فى كتاب الطهاره يكون مستنبطا قبل استنباط 
ما فى كتاب الصلاه فعلى هذا يكون تعارض كتابيه أو موضعين من كتابه الواحد مع جهل تاريخ الاستنباط كتعارض الدليلين 
فجميع المراتب المذكوره فيها جاريه هنا أيضا. و قد تقدم ذلكك تحقيقا و تنقيحا فلا نطيل 


الكلام بإعادتها. 
(السابعه) [اخبار العدل بالفتوى من كتاب المفتى لا من قوله] 


لو أخبر العادل بفتوى الفقيه ناقلا من كتابه فهل يجوز للمقلد أن يعمل به كما يجوز له العمل بنقله من سماعه أم لا و هل يجوز 
للعدل نقل فتواه لغيره من كتابه أم لا الحق جواز النقل من كتاب الفقيه للغير و جواز تعويل المقلد على ما نقله العدل من كتابه 
لسيره المسلمين و بناء العقلا-ء و لزوم العسر و الحرج لولاده لأن أغلب الناس عوام لا يعرفون الخطأ و لو عرفوه لم يفهموا عبائر 
الكتاب بأسرها فيكون فى الاقتصار على خبر لعدل فيما إذا سمعه من المجتهد دون ما وجده فى كتابه ضيق شديد و حرج عظيم 
وهمامنفيان فى الشريعه السمحه السهله مضافا الى إطلاق ما يدل على حجيه خبر العدل فكما ان خبر العدل حجه و لو كان 
بواسطه عدل آخر بل و لو بوسائط عدول كذلكك خبره حجه فيما إذا كان الواسطه بينه و بين المجتهد هو لكتاب فان كتاب 
الفقيه 


حجيه شرعيه كقول العدل الراوى عنه بل ربما قيل انه أقوى من قول العدل. 
(الثامنه) [تعارض نقل العدل للفتوى مع كتاب المفتى] 


إذا تعارض نقل العدل عن المفتى مع كتابه فمع العلم بالتاريخين أى تاريخ استنباط ما فى الكتاب مع تاريخ سماعه تعين العمل 
بالشاخر متهنا وان كان أحندعنا معلونا و الاغز تجيولة تغين العدل «النجيول لو با على ان الأضل تأخر الحادذك:وان كان 
تاريخهما معا مجهولين فهل يقدم الكتاب على خبر العدل أو العكس أو التوقف و الرجوع الى المراتب المذكوره فى تعارض 
الدليلين و الأصح هو العمل بما فى كتابه لأن الظن الحاصل من كتابه أقوى من الظن الحاصل من خبر العادل الراوى عنه 


و يساعله بناء العقلاء كما لا يخفى. 
(التاسعه) [إذا علم العامى بتبدل راى المفتى فى بعض مسائل رسالته] 


إذا علم المقلد إجمالا ‏ برجوع المجتهد عن بعض المسائل المدونه فى كتابه و لم يعلمه تفصيلاء فهل يجوز له العمل بذلكك 
الكتاب مطلقا أم لا أم يفصل بين التقليد الابتدائى و استمرار التقليد فان كان الثانى وجب عليه البقاء على تقليده الذى كان ثابتا 
قبل حصول ذلك العلم الإجمالى و ان كان الأول لم يجز الرجوع الى ذلكك الكتابء و التحقيق ان ذلك العلم الإجمالى ان كان 
فى قليل كان من باب الشبهه المحصوره. فإن قلنا بعدم لزوم الاجتناب عن تمام الأمور المحصوره كما يظهر من الفاضل القمى 
(ره) كان وجود العلم الإجمالى كعدمه. و ان قلنا بعدم لزوم الاجتناب عن التمام إلا مقدار الحرام جاز له العمل بجميع مسائل 
الكتاب إلا خمسه مسائل منها من أى المسائل شاء لو علم بأنه رجع عن خمسه منها إجمالا وان علم برجوعه عن عشره إجمالا 
تركك العمل بعشره منها و عمل بالباقى» و ان قلنا بلزوم الاجتناب عن الكل كما هو خيره بعضهم لم يجز له العمل بشىء منها و 
ان كان العلم الإجمالى فى قليل من كثير كما لو علم برجوعه عن عشره مسائل و كتابه مشتمله على عشره آلاف مسأله فلا عبره 
بهذا العلم الإجمالى و لا إشكال فى شىء من ذلكك و انما الإشكال فى صوره 


التوى الشاطير ف الفقه الناقم ع لي ميم 
فى فع» ج ا ص 


واحده و هى أن تكون الشبهه محصوره و قلنا بلزوم الاجتناب عن تمام الأمور المحصوره و هو قد قلده فى تمام مسائل الكتاب و 


قلنا بحرمه الرجوع عن التقليد مطلقا و قد اختار بعضهم فى المسائل البراءه فى دوران الأمر بين الواجب 


و الحرام و كون الشبهه مصداقيه كاشتباه آخر رمضان بأول شوال و اشتباه الزوجه المنذور وطيها بالأجنبيه انه إن كان أصل 
يرجح جانب الحرمه كما فى اشتباه آخر الحيض بالاستحاضه أو جانب الوجوب كاشتباه آخر رمضان بأول شوال عمل بالأصل و 
مع فقد الأصل من الجانبين كالزوجه المنذور وطيها المشتبهه مع الأجنبيه حكم بتعيين التخير البدوى و مقتضى ذلك الحكم 
بالتخير البدوى بأن يعين من مسائل الكتاب مقدار ما حصل له العلم الإجمالى برجوع مجتهده عنه ان خمسه فخمسه و ان عشره 
فعشر ماق يخم يما عد اغاء 

الشك فى جامعيه المفتى للشرائط 

قد عرفت وجوب إحراز العامى جامعيه المفتى للشرائط من حياته و عدالته و عقله و عدم تبدل رأيه و غير ذلكك من الشرائط اما 
إذا شكك فيها بعد تقليده له فان كان شكه فيها فى بقائها بعد إحراز وجودها سابقا فى المفتى استصحب بقائها و لا يجب عليه 
الفحص لعدم وجوبه فى الشبهات الموضوعيه وان كان شكه سار و فى أصل وجودها سابقا وجب عليه الفحص لإحرازها فيه 
بالطرق المتقدمه حتى يصح بقائه على تقليده له و الا وجب عليه العدول لمن أحرزها فيه من المجتهدين و اما اعماله الماضيه 
فهى كما لو كانت واقعه بدون تقليد و قد تقدم حكمها فراجعه نعم قد يناقش فى الاستصحاب فى صوره ما إذا شكك فى حياته 


مع الشكك فى عروض الفسق أو عروض نحو ذلكك مما يوجب عدم تقليده 


لعدم إحراز الموضوع وجدانا لكون الموضوع لها هو المجتهد الحى و المفروض انه شاكك أيضا فى حياته و فى عروض ذلكك 
عليه لو كان حيا و لا يصح إحراز الموضوع بالاستصحاب إذ 


ليس من آثار بقاء حياته جواز استصحاب عدالته أو عدم تبدل رأيه أو بقاء عقله و هكذا ليس الشكك فى العداله مسبب عن 
الشكك فى الحياه حتى يكفى عنه و قد أجاب استاذنا كا (ره) بأنه يكفى فى الاستصحاب إحراز الموضوع على تقدير الحياه 
فالعداله على تقدير الحياه مستصحبه و لا مانع منه و ما سمعته من وجوب إحراز الموضوع فى الاستصحاب لا يراد منه أزيد من 
اتحاد القضيه المتيقنه و المشكوكه و هو حاصل فى الفرض و أضعف من التوهم المذكور ما يتوهم من انه لا اثر لاستصحاب 
الحياه عند الشكك فى الموت لان بقاء حجيه الرأى إنما يترتب على الحياه عقلا باعتبار ان زوال الرأى بالموت انما هو بحكم 
العقل فإنه يندفع بضروره كون اشتراط الحياه فى المجتهد شرعيا و من جهه ان التقليد الابتدائى للميت لا يجوز لأدله خاصه 
عندهم لا من باب حكم العقل: و عدم بقاء الرأى له بعد موته على تقدير تسليمه لا يمنع عن جواز الأخذ برأيه السابق فيكون 
الرأى نظير الخبر كما ان الأمر واضح على رأى استاذنا كا (ره) من ان الفتوى من أقسام الخبر الحدسى كما فى غيره من أرباب 
أهل الخبره فى الصنائع 


الجهه الثانيه فيما يعتبر فى الفتوى التى يقلد العامى المجتهد فيها 


اشاره 


و يعتبر فى الأمور التى يرجع العامى فيها للمجتهد بحيث يكون رجوعه اليه صحيحا و يرتب عليه الآثار و يأمن به من العقاب أن 


الأحكام الضروريه 
(الأول منها) الأحكام الضروريه 


كوجوب الصلاه و نحوه فإنه لا يجوز التقليد فيها لعدم احتياج العامى إلى المؤمن من الوقوع فى خلاف الواقع فان التقليد إنما 
يحتاجه لأجل الخوف من الوقوع فى خلاف الواقع و فى الضروريات قد انكشف له الواقع» وان شئت قلت ان أدله التقليد مقيده 
بصوره عدم العلم و الضرورى قد تعلق به العلم. 


الأمور اليقينيه 
(الثانى منها) اليقينيات 


كمن اعتقد بوجوب صلاه الجمعه لعين ما ذكرناه فى الضروريات. 


الأمور التى علم خطأ المجتهد فيها 


(الثالث من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) 


الأمور التى علم بخطإ المجتهد فيها سواء قطع بخطئه فى حكمه لأنه يكون حكما بغير ما أنزل الله عنده و لا يراه حكما شرعيا أو 
قطع بخطئه فى مدركه و احتمل صحه الحكم فلأنه لم يره فى هذه الصوره انه عالم بالحكم بل متخيل له فلو كان المقلد عالما 
بالرجال و علم بخطإ مجتهده فى عداله الراوى و ثقته لم يجز له الرجوع فى الفتوى المستنده الى ذلك, و هكذا لو كان عالما 
باللغه و علم بخط! مجتهده فى معنى لفظ الروايه لم يجز تقليده فى الفتوى المستنده الى هذه الروايه و ربما يظهر من الشيخ 
الأنصارى (ره) فى رسائله فى مبحث تكافؤ المتعارضين الذهاب الى جواز التقليد و ان علم بخطإ المجتهد فى مدركه. 
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الموضوعات الصرفه و المستتبطه 


(الرابع من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) الموضوعات الصرفه 


اشاره 


و المراد بها هى المصاديق الجزئيه الخارجيه المتعلق نوعها للأحكام الشرعيه الكليه و تكون هى متعلقه للاحكام الجزئيه (و ان 
شئت قلت) ان موضوعات الاحكام لا يجوز التقليد فى تحققها فى الخارج و حصولها فيه سواء كانت الموضوعات شرعيه أو 
عرفيه أو لغويه, و لذا أعاب الوحيد البهبهانى (ره) على من أمر بالتقليد فيها بقوله (ره) فى فوائده ما يفعله بعض من يدعى 
الاجتهاد من الأمر بالتقليد فى الموضوعات غفله منه أو قصورا مثلا يقول فلان عندى عادل فصلوا خلفه و أقبلوا قوله أو شهادته 
أو يقول فلا-ن مات فاقتسموا إرثه و تزوجوا زوجته الى غير ذلكك من أمثال ما ذكر. نعم ان كان عادلا و يخبر بعنوان العلم و 
اليقين يكون شاهدا واحدا يعتبر شهادته فى مقام اعتبار الشهاده بعد استجماع جميع شرائط القبول و مستند علمه الحس 


ل 


والى هذا أشار المرحوم عمنا الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء فى حاشيته على العروه حيث افتى بعدم جريان التقليد فى مقام 
تطبيق الكبريات على الصغريات سواء كانت المفاهيم الكليه شرعيه أو لغويه أو عرفيه فلا يصح التقليد فى ان هذا تراب أو ليس 
بتراب. و ذلكك لعدم الإطلاق أو التعميم فى أدله التقليد. و دليل الانسداد و الارتكاز لا يجرى فى الموضوعات لانفتاح باب العلم 
فيها و لو سلمنا عمومها فهى مخصصه بروايه مسعده بن صدقه و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لكك غير ذلكك أو تقوم به 
البينه و يؤيدها الروايه عن الصادق (ع) المحكيه فى الكافى و التهذيب فى الجبن كل شىء حلال حتى يجيئكك شاهدان 
يشهدان عندكك 


ان فيه الميته و لا ريب ان بالتقليد لم يستبين الشىء و لم تقم عليه البينه فتكون مخصصه لأدله التقليد كما تخصص أدله حجيه 
لكر 


(ان قلت) ان دليل الانسداد يجرى فى الموضوعات الخارجيه لانسداد باب العلم فيها (قلنا) لا يجرى فيها ذلك لأن من مقدمات 
دليل الانسداد انه لو رجع إلى الأصول العمليه يلزم عليه الخروج عن الدين و طرح الخطاب المنجز عليه و فيما نحن فيه لو رجع 
العامى إلى الأ-صول العمليه لم يلزم عليه ذلكك لانفتاح العلم بالموضوعات الخارجيه عليه فى كثير من الموارد و هى على ما عليه 
عند انفتاح باب العلم عند وجود الشارع بلا تفاوت فعلى الجاهل بالموضوعات الرجوع لفتوى مجتهده فى الأصول العمليه و على 
المجتهد ان يفتى له بالأصل العملى عند الشكك فى ذلك الموضوع لا بما يعلمه فيه فاذا شكك فى ان هذا ماء طاهر و 


المجتهد يعلم بنجاسته افتى له بالطهاره لا بالنجاسه و هكذا فى الهلال و (الحاصل) انه لا يجوز العمل بالتقليد فى الموضوعات 
فإنه عمل بالظن الغير المعتبر. و منه يظهر انه لا يجوز التقليد فى كون هذا اليوم أول الشهر و كون هذا الجلد خزا و هذا الإناء وقع 
فيه البول وان الوقت قد دخل وان القبله من هذه الجهه (نعم) هناكك موضوعات يقبل قول الغير فيها (منها) ما إذا قلنا بحجيه 
مطلق الظن فى مطلق الموضوعات الخارجيه كان قول المفتى حجه فيها لإفادته الظن المطلق بها. و قد حكى عن بعض 
الأخباريين القول بحجيه الظن المطلق فى مطلق الموضوعات. 


و حكى بعضهم عن المحقق القمى (ره) الذهاب اليه؛ و انه (ره) قد نسبه الى جماعه و لكن المستفاد من القوانين اعتبار الظن 
الحاصل من القرائن و العادات كما فى غساله الحمام و نحو ذلكك مما تعارض الأصل و الظاهر المعنون فى مطاوى الفقه و يظهر 
من المرحوم الأنصارى اعتبار الظن الاطمئنانى بقول مطلق فى جميع موارده و انه ملحق بالعلم و يحكى إصرار صاحب الجواهر 
(ره) على ذلكك 


و يحكى عن الشهيد الثانى (ره) القول بحجيه الشياع الظنى مطلقا نظرا الى أن حجيته أقوى من الظن الحاصل من البينه العادله فى 
غالب مواردها. و نقل عن المرحوم الشيخ محمد تقى الإجماع على اعتبار الظن فى الأمور المستقبله إلا أن التحقيق هو ما عليه 
المشهور من عدم اعتبار مطلق الظن فى مطلق الموضوعات بل و لا الظن الاطمئنانى إلا ما خرج بالدليل و ذلكك لعدم قيام دليل 
على حجيته و قد تقرر فى محله ان الظن الذى 


لم يقم دليل على حجيته ليس بحجه لآن الأصل يقتضى حرمه العمل به كيف و قد قام فيما نحن فيه الدليل على عدم حجيته لما 
فى روايه مسعده بن صدقه و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لكك غير ذلكك أو تقوم به البينه. 


[الأدله التى أقاموها على اعتبار مطلق الظن فى مطلق الموضوعات] 

اشاره 

و قد استدل على حجيه مطلق الظن فى مطلق الموضوعات بأدله: 

(الأول) منها [انسداد باب العلم بالموضوعات و بالأحكام الجزئيه المتعلقه بها غالبا] 


وهو مبنى على تماميه دليل الانسداد فى الأحكام الشرعيه بأن نجريه فى خصوص الموضوعات بتقريب ان باب العلم 
بالموضوعات منسد غالبا و لا طريق إليها إلا الظن و الأحكام الجزئيه متعلقه بها فيكون باب العلم منسدا فيها فاذا جاز العمل 
بالظنى فى الأحكام الكليه لانسداده فيها فيجوز العمل بالظنى فى الموضوعات الخارجيه بالنسبه لأحكامها الجزئيه لانسداد العلم 
بها من ناحيتها (و فيه) ان الموضوعات التى انسد فيها باب العلم ليس من الكثره ما يوجب الرجوع فيها إلى الأدله أو الأصول 
الخروج عن الدين (و دعوى) انا لو لم نرجع فى كلها الى الظن و رجعنا فيها إلى البينه أو باقى الامارات كحكم الحاكم لحصل 
لنا العلم بمخالفه التكاليف الواقعيه على سبيل الإجمال (فاسده) فإن أغلب القواعد المقرر فى الموضوعات يلزم فيها ذلك ألا 
ترى ان العمل بقاعده الطهاره يستلزم العلم بالنجاسه على سبيل الاجمال فهذا العلم الإجمالى لا يمنع من العمل بها. نعم الذى 
يمنع هو لزوم الخروج عن الدين كما قرر فى مقدمات دليل الانسداد مع انا نقطع ان باب العلم كان منسدا فى بعض الموضوعات 
الصرفه فى زمان المعصومين (ع) 
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كما فى زماننا و لم يكن منهم (ع) أمر بالعمل بالظن فى الموضوعات. هذا مع ان دليل الانسداد إنما تثبت مقدماته معذوريه 
الجاهل فيما انسد فيه باب العلم لفقد بيان الشارع فيما عليه بيانه» اما إذا انسد باب العلم فى مورد ليس عليه بيانه كما لو كان من 
جهه الأمور الخارجيه فهى لا تثبت جواز عمله بالظن مع ان الموضوعات ليست بمنوطه بأدله أمارات 


مضبوطه يمكن فيها دعوى الانسداد فى هذا الزمان. (و قد يقرر دليل الانسداد) بوجه آخر بأن يجرى دليل الانسداد فى سنخ 
الاحكام و ماهيتها الشامله للكليه و الجزئيه التى هى من لوازم الموضوعات الصرفه إذ الظن بكون المائع خمرا لا-زمه الظن 
بوجوب الاجتناب عن المائع المذكور (و فيه) ان ذلكك إنما يثبت حجيه الظن بنحو الإهمال و لا دليل على تعميمه بالنسبه 
للموضوعات لعدم جريان المقدمات فيها كما عرفت (و قد يقرر) بواسطه الاستلزام بعد اجراء دليل الانسداد فى الاحكام بأن يقال 
ان الظن إذا كان حجه فى الأحكام الكليه فلازمه أن يكون حجه فى الأحكام الجزئيه التى هى من لوازم الموضوعات الصرفه لأن 
الظن بالحكم الكلى يستلزم الظن بالحكم الجزئى الذى يبتنى عليه (و فيه) ان هذا غير عام فان الظن بالحكم الجزئى قد لا يتولد 
نعم المتولد نلتزم بحجيه الظن فيه دون غيره و إنما نرجع فيه الى البينه أو ما يقوم مقامها و ان فقد فنرجع الى القواعد الظاهريه 


(و قد يقرر) بواسطه الاستلزام بوجه آخر بأن يقال ان الظن بالموضوع الصرف و ان لم يكن حجه من حيث انه ظن فى الموضوع 
الصرف لكنه مستلزم للظن بالأحكام الشرعيه الفرعيه فالظن بكون هذا المائع بولا مستلزم للظن بحرمته و هو ظن بالحكم الشرعى 
و الظن بالأحكام الشرعيه حجه حسب الفرض فيكون الظن بالموضوع الصرف أيضا حجه من حيث انه مستلزم للظن بالحكم 
الفرعى (و فيه) ان القدر المتيقن من دليل الانسداد هو حجيه الظن فى الأحكام 
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الكليه الإلهيه الفرعيه مثل الماء طاهر و الكلب نجس لا الظن فى الأحكام الجزئيه الشخصيه التابعه للموضوعات 


الخاصه مثل نجاسه هذا الكلب الخاص و طهاره هذا الماء. 
(الثانى) من الأدله على حجيه الظن فى الموضوعات ان ترك العمل بالظن فيها 


يوجب المخالفه القطعيه للقطع بوجود تكاليف فى المظنونات على وجه يعلم لزوم تركك الواجب و ارتكاب المحرم من تركك 
العمل بالظن فيها و لو بتدريج الأيام و الشهور و بممر السنين و الدهور. 


(و جوابه) قد عرفته مما سبق من انه مع الرجوع للقواعد المقرره فى الموضوعات و الأصول الشرعيه لا يلزم ذلكك. و لو سلمنا 
لزومه فهو لا يضر فإن قاعده الطهاره و نحوها يلزم منها العلم الإجمالى بارتكاب النجاسه و إنما يضر الخروج عن الدين بل 
الرجوع الى مطلق الظن أيضا قد يلزم منه العلم الإجمالى بمخالفه التكليف. و هذا الدليل يرجع لدليل الانسداد فان تم تمّ و إلا 
فلا. 


و قد عرفت عدم تماميه دليل الانسداد فى الموضوعات و انه لا فرق بين زماننا و زمان الشارع بالنسبه إليها. 

(الثالث) [حجيه الظن فى الضرر] 

أن بترك العمل بالظن فى الموضوعات يلزم ظن الضرر و دفع الضرر المظنون واجب عقلا (و جوابه) ان ترخيص الشارع 
بالرجوع للقواعد و الأ-صول يقتضى عدم الضرر الأسخروى و تدارك الضرر الدنيوى و تحقيق الحق يطلب من تعاليقنا على 


الرسائل و الكفايه فإن هذا الدليل بنفسه قد ذكره المرحوم الشيخ الأنصارى و المرحوم الآخند على حجيه مطلق الظن دليلا أولا و 
أجابوا عنه فراجع إن أردت زياده التحقيق. 


(الرابع) انه لو لم يؤّخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح 


وهو قبيح (و فيه) إنما يلزم لو ثبت ان العمل به أرجح و هو غير ثابت بعد 


جعل الطرق و الامارات و القواعد المقرره و إذا أردت التحقيق فراجع تعاليقنا على الرسائل و الكفايه فقد ذكروا هذا الدليل ثانى 
الأدله على حجيه مطلق الظن 


(الخامس) [استلزام موضوعيه الألفاظ للأمور الاعتقاديه حجيه الظن] 


إن الألفاظ موضوعه للأمور الاعتقاديه لا النفس الأمريه و لازمه حجيه الظن لأنه من الاعتقاد (و فيه) ما تقدم فى مبحث التخطئه 


و التصويب من عدم وضعها لذلكك (و بالجمله) فالمرجع فى ذلك الى الأمارات المعتبره كالبينه و نحوها و مع فقدها فالمرجع 
الأصول العمليه و من هنا لا يجب الفحص عن الموضوعات المشتبه ولا يجب الرجوع فيها إلى المفتى. 


[الموضوعات التى يقبل فيها قول الغير] 


اشاره 


(و من الموضوعات) التى يكون قول الغير حجه فيها الموضوعات التى حكم الحاكم الشرعى بها كالأهله و كموت زيد عند 
تنازع الورثه و كملكيته لهذه الدار عند الخصومه مع غيره فى الملكيه. 


(و من الموضوعات) التى يكون قول الغير فيها حجه الموضوعات التى قام عليها قول أهل الخبره فيها عند عدم التمكن من 
معرفتها ككون هذا الخاتم ذهب حتى يحرم لبسه. (و من الموضوعات) التى يكون قول الغير حجه فيها الموضوعات التى قام 
عليها قول ذى اليد كما فى طهاره الشىء و نجاسته. (و من الموضوعات) التى يكون قول الغير حجه فيها الموضوعات التى يعتبر 
فيها الظن و التخمين كما فى دخول الشهر و القبله و الوقت و قيم المتلفات و أرش الجنايات و مثل ضيق الوقت و الضرر و 
العداله و الدسب و الوقف لدليل الانسداد فيهاء اما فى الضرر فمن جهه اتفاق العلماء على حجيه الظن بل و العقلاء فى أمور 
معادهم و معاشهم و اما ما عدى الضرر فقد قيل انه من جهه دليل الانسداد فى غالب مواردها فالرجوع الى الأصل يوجب طرح 
تلكك الاحكام و يناقش فى ذلكك بأن جميع الوقائع بالنسبه لتلكك الموضوعات لا يتفق عاده الابتلاء بها دفعه واحده بحيث تصير 
محلا لابتلائه حتى يلزم من الرجوع الى الأصل 


طرح الخطاب 
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المتوجه الى المكلف منجزا على ما هو المناط فى منع الرجوع الى الأصل فى الشبهه المحصوره نعم إذا علم فى بعض المواضيع 
ان الشارع لا يرضى بمخالفه الواقع و مع الرجوع الى الأصول تحصل مخالفه الواقع كان الظن حجه كما فى الضرر فإنه منسد فيه 
باب العلم غالبا و للشارع مزيد الاهتمام بعدم تضرر العبد بحيث يعلم عدم رضا الشارع بمخالفته للواقع الحاصله بإجراء الأصول 
فى جميع موارد الشكك فيه لقله الإصابه مع اراده الشارع التخلص من الضرر مهما أمكن مع عدم وجوب الاحتياط فيه شرعا أو 
عدم إمكانه عقلا كما فى موارد الضرر المردد أمره بين الوجوب و الحرمه كمسأله الصوم و الإفطار مثلا فلا محيص مع هذه 
المقدمات من اتباع الظن و يعرف من هذا حال باقى الموضوعات المذكوره نعم فى الصلاه حكم معظم الأصحاب بجواز الظن 
بدخول الوقت فى الغيم و الظاهر ان المستند هو الأخبار الداله على جواز الصلاه فى الغيم بظن دخول الوقت و (من الموضوعات 
المذكوره) الموضوعات التى لا تعلم إلا من قبل الغير كحيض المرأه و طهرها و (من الموضوعات المذكوره إقرار الإنسان على 
نفسه (و من الموضوعات المذكوره) أحوال الرواه فإن قول علماء الرجال فهم حجه مثل قولهم بعداله زراره بل حتى تصحيح 
العلماء للسند و تضعيفهم له فى الكتب الفقهيه إذا كان ذلكك يوجب الثقه بصدور الخبر بناء على القول بحجيه الخبر الموثوق و 
(من الموضوعات) المذكوره النسب فإنه يقبل فيه قول صاحب الفراش بأن هذا ولدى و (من الموضوعات) المذكوره 
الموضوعات التى يكون قول الغير مفيدا للاطمئنان بها كما ذهب اليه الشيخ الأنصارى (ره) و 


صاحب الجواهر (ره) و يمكن أن يستفاد من قوله (ع) خذ بما لا ريب فيه ودع ما يريبكك (و من الموضوعات المذكوره) ما إذا 
كان الرجوع للأصل فى هذا الموضوع موجبا للوقوع فى خلاف الواقع كثيرا جدا بحيث يعلم منه نتقض 
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غرض الشارع كما فى القدره على التكليف فان نوع التكاليف يشكك فى القدره عليها قبل الشروع فيها و مقتضى الأصل البراءه 
فيستكشف من ذلك عدم عموم الأصل لهذا الموضوع و اعتبار الظن فيه و أما مجرد العلم بالوقوع فى خلا.ف الواقع فليس 
بمحذور لما عرفت من ان أغلب القواعد يلزم منها ذلكك كقاعده النجاسه و للخصم أن يلتزم فى هذا المورد بالاحتياط كما فى 
الاعراض و النفوس فيحتاط بالإتيان بكل تكليف احتمل عدم القدره عليه حتى مع الظن بعدم القدره عليه. هذا إذا قلنا بأن القدره 
شرط للتكليف. و أما إذا قلنا بأن العجز مانع و الأصل عدم المانع فالأمر سهل و الأصل يقتضى التكليف. 


(و من الموضوعات) المذكوره دعوى الصبى الحربى الإنبات بعلاج ليلتحق بالذرارى فإنه فى المسالكك ان الأقوى قبول قوله بغير 
يمين عملا بأن الشبهه تدرئ القتل و احتياطا فى الدماء التى لا يستدركك فائتها. و لأصاله عدم البلوغ و عدم استحقاقه القتل؛ و 
قيل يقبل قوله مع اليمين لأنه محكوم ببلوغه ظاهرا و استحقاقه للقتل فدعواه لا تثبت إلا بمثبت و أقله اليمين. و المحقق ذهب الى 
عدم قبوله مطلقا إلا بالبينه لوضع الشارع الإنبات علامه للبلوغ وقد وجدت هذه العلامه و دعواه المعالجه خلاف الظاهر فيفتقر 
إلى البينه و قد ذكر صاحب المسالكك عله موارد يقبل فيها دعوى المدعى نذكرها 


و إن كان لنا النقاش فى بعضها (منها) دعوى البلوغ و قد قيده بعضهم بدعوى الاحتلام و أما السن فيكلف البينه لإمكان إقامتها 
عليه و أما الإنبات فبالمشاهده لأن محله ليس من العوره على الأشهر و بتقديره هو من مواضع الضروره (و منها) دعوى انه من 
أهل الكتاب لتؤخذ منه الجزيه (و منها) دعوى تقدم الإسلام على الزنا بالمسلمه حذرا من القتل (و منها) دعوى فعل الصلاه و 


الصوم خوفا من التعزير (و منها) دعوى الولى إخراج ما كلف به من نفقه أو غيرها و دعوى 
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الوكيل فعل ما وكل به قال فى المسالكك و فى هذين نظر (و منها) دعوى المعير و مالكك الدار لو نازعه المستعير و المستأجر فى 
ملكيه الكنز على قول مشهور. 


(و منها) دعوى ذى الطعام انه لم يبقه إلا لقوته فى نفى الاحتكار (و منها) قول المدعى مع نكول خصمه بناء على القضاء 
بالتكول (و منها) دعوى مدعى الغلط فى إعطاء الزائد على الحق لا التبرع (و منها) دعوى المحلله للإصابه (و منها) دعوى المرأه 
فيما يتعلق بالحيض و الطهر كالعده (و منها) دعوى الظثر أنه الولد (و منها) دعوى منكر السرقه بعد إقراره مره لا فى المال (و 
منها) دعوى هبه المالك ليسلم من القطع ان ضمن المال (و منها) دعوى إنكار موجب الرجم الثابت بإقراره (و منها) دعوى 
الإ-كراه فى الأقوال المذكوره (و منها) دعوى الجهاله مع إمكانها فى حقه (و منها) دعوى الاضطرار فى الكون مع الأ-جنبى 
مجردين (و منها) دعوى إنكار القذف بناء على عدم سماع دعوى مدعيه. 


(و منها) دعوى رد الوديعه على القول المشهور. قال فى المسالكك 


و ضبطها بعضهم بأن كل ما كان بين العبد و بين الله و لا يعلم إلا منه و لا ضرر فيه على الغير أو ما تعلق بالحد و التعزير. 


(و من الموضوعات) التى يكون قول الغير فيها حجه عقيده الإنسان فإن قول الشخص حجه فيها فإنه إذا قال الشخص مذهبى و 
غقبدا: كذا فين كؤله دالبل فول وسول :الله (ص) و الأتقه ذلكة: بل السيرة عليه 


(و من الموضوعات) المذكوره ما استأجر عليه الشخص من العبادات فإن أخبار الأجير بإيقاعها يقبل لقيام السيره على ذلكك. 
(و من الموضوعات) المذكوره فتوى المجتهد فإنه يقبل اخبار الغير عنها كما تقدم ص ”6 و ص .8١‏ 

(و من الموضوعات) المذكوره ما أخبر به الإمام أو المأموم إذا شكك 
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أحدهما فى الصلاه. 


(و من الموضوعات) المذكوره إبدال النصاب فى أثناء الحول فان دعوى المالكك تقبل و إن كانت لنفى الزكاه عنه كما هو 
المحكى عن جماعه من الأصحاب و كذا تقبل دعواه دفع الزكاه إلى المستحق و دعوى نقص الحب و الثمره و الزرع لينقص عنه 
ما قرر عليه من مقدار الزكاه و يمكن أن يستدل له بما روى عن أمير المؤمنين (ع) من أمره الجابى بسماع قول مالكك المال بأداء 
الزكاه أو عدم تعلقها بماله مع فتوى المشهور بذلكك بل نقل الإجماع عليه عن جماعه و نقل عدم الخلاف عن آخرين. 


(و من الموضوعات) المذكوره الإسلام فإن دعوى الذمى الإسلام قبل الحول ليتخلص من الجزيه تقبل منه و استدلوا على ذلك 
بنقل الإجماع عليه عن جماعه و نقل عدم الخلاف عن آخرين ففى هذه الأمور حتى المجتهد يرجع للغير فيها فهى ليست من 
باب التقليد للمفتى 


هذا حال الموضوعات باعتبار تحققها (و أما باعتبار ماهيتها الموضوعه لها) أو المراده منها عند الخطاب سواء كان من جهه 
الماده أو من جهه الهيئه كالمشتق أو من جهتهما معا فالموضوعات للأحكام المعلومه الماهيه كالحنطه و الشعير و الماء التى 
تسمى بالمقطوعه لا يجوز التقليد فيها لعدم الجهل بماهيتهاء و أما ما كان من الموضوعات التى يحتاج الى الفحص و التأمل فى 
معرفه معناها و تسمى بالموضوعات المستنبطه لأنه لا بد من استفراغ الوسع فى استنباطها كالصلاه و الغناء فما كان منها شرعيا أى 
موضوعا عند الشارع كالصلاه و الأذان و الإقامه و الكر و الاستبراء و العداله و البلوغ و النصاب الى غير ذلكك من الموضوعات 
المستنبطه الشرعيه على القول بالحقيقه الشرعيه. فالمقلد يرجع فى تعيين ماهيتها للمجتهد لأن ذلكك من الأمور الراجعه للشارع 
نيا عيكها أن أذلة اليه إن خسصية: ادل القليد بالنشه للموموعات الغر الشرعيي او اما نا كان هيا 


التو التباظم ف الققه النافم ماب ال عرد وا 
فى فع» ج 2 ص 


موضوعا عند المتشرعه فيرجع فيها للمتشرعه كالصلاه و الحج بناء على انها موضوعات لمفاهيمها عند المتشرعه فإنه يرجع المقلد 
للمتشرعه فى تشخيصها و حيث ان المجتهد منهم جاز ان يرجع له فى ذلكك بما هو من المتشرعه لا بما هو مجتهد لأنها من 
الموضوعات الخارجيه على هذا و أما ما كان منها موضوعا عند اللغه أو العرف كلفظ الصعيد و التراب و الغناء و كبعض ألفاظ 
المعاملاءت فإنه يرجع فى معرفه ماهياتها الى أهل وضعها و ليس من وظيفه الشارع بما هو شارع بيان ماهياتها عند أهلها فأدله 
التقليد لا تشملها نظير أدله خبر الواحد كما تقدم فى الموضوعات الصرفه؛ نعم قد يرجع 


الى المجتهد بما هو من أهل الخبره بمعناها بل قد يرجع المجتهد للمقلد فيها باعتبار أن المقلد من أهل الخبره فيها كما يرجع 
فيها لأصاله عدم النقل و أصاله عدم تعدد الوضع و أصاله عدم القرينه لأن حجيتها اجماعيه و لقول اللغوى بناء على حجيته و 
للأمارات الظنيه كالتبادر و صحه السلب و الاطراد و نحوها بناء على حجيتها و الغريب من استاذنا المرحوم الشيخ كاظم الشيرازى 
قدس الله سره حيث ذهب الى أن التقليد يجرى فيها إذا لم يتمكن العامى من تعلمها عرفا أو لغه إذ لا طريق له حينئذ غيره فإن 
العامى إذا لم يتمكن من تحقيق مفهوم الغناء أو الصعيد بنفسه فأى طريق له الى رفع الشبهه من مواردها غير التقليد خصوصا من 
يرى الدليل على جواز التقليد فى الفروع قاعده رجوع الجاهل الى العالم و السيره الجاريه على مراجعه الناس فى كل صنعه الى 
أهل خبرتها. 


وقد عرفت ان المجتهد بما هو مجتهد دينى ليس من أهل الخبره بالمعنى اللغوى أو العرفى فلا يصح تقليده فى ذلكك نعم يرجع 
له لو كان من أهل الخبره بالمعنى اللغوى أو العرفى و لكن لا بملاكك حجيه التقليد بل بملاكك حجيه قول أهل الخبره إذا كان 
هو منهم و مع عدم وجود أهل الخبره وعدم التمكن من تعلمها فان قلنا بحجيه الظن فالمتتبع هو و إلا فالمرجع هو الأصول 
العمليه لا تقليد المجتهد إذا فرض 
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انه ليس من أهل الخبره. و الحاصل انه لا يصح الرجوع إليه فى هذه الأمور إلا باعتبار انه من أهل الخبره و يكون الرجوع اليه من 
باب الرجوع لأهل الخبره 


فلا يرتب عليه آثار التقليد حتى ان المقلد لو التزم بالأخذ بجميع أقوال المجتهد و قلنا ان التقليد هو الأخذ لم يكن فى أخذه 
بقول أهل الخبر كصاحب القاموس و نحوه عدولا عن التقليد بل يجب الأخذ بقولهم و إن لم يكونوا فقهاء ولا مسلمين إذا 
كانوا أعلم من المفتى و لو كان ذلكك من باب التقليد لما جاز ذلكك و أما دليل الانسداد فقد عرفت عدم جريانه فى المقام لعدم 
الخروج عن الدين بالرجوع الى الطرق المقرره لمعرفه الموضوعات الخارجيه و إن عدمت فإلى الأأصول العمليه كما تقدم 
توضيح ذلكك. و استدل بعض شارحى العروه على جواز التقليد فى هذه الأمور بأن البناء على عدم جواز التقليد فيها يقتضى البناء 
على وجوب الاجتهاد فيها أو الاحتياط و لا يظن أحد يلتزم بذلكك و لا يخفى ما فيه لأن الاجتهاد فيها هو المتعين مع التمكن منه 
أو يرجع لأهل الخبره و مع عدم التمكن اما أن نقول بحجيه الظن من باب الانسداد و إلا فيأتى بالمقدار الذى يتمكن منه مضافا 
الى أن المرجع له هو الأ-صول العمليه اجتهادا أو تقليدا فإن العامى يرجع لمجتهده عند الشكك فى الموضوع أو عدم معرفته» و 
استدل بعضهم على الرجوع فيها للمجتهد بأن الشكك فى معناها يرجع الى الشبهه الحكميه و المرجع فيها هو المجتهد فلا بد فيها 
من التقليد و لا يخفى ما فيه فان هذا عين المدعى فإنه يرجع الى أن الشبهه المفهوميه يرجع فيها للمجتهد أو يرجع العامى فيها 
لاجتهاده أو أهل الخبره. و استدل بعضهم على جواز التقليد فيها هو ان تعرض الفقهاء فى كتبهم الفقهيه و رسائلهم العمليه 
لمعانيها يدل على جواز تقليدهم 


فيها إذ لولاه لما كان لتعرضهم لها كثير فائده مضافا الى استمرار السيره قديما و حديثا على التقليد فيها. و لا يخفى ما فيه فان 
المذكور فيها نوعا هو ألفاظ الماهيات 
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المستحدثه لا معانى الألفاظ اللغويه و العرفيه و لو ذكر بعضها فباعتبار انه من أهل الخبره فيها هذا كله مع ان اخبار التقليد لا 
عموم فيها لها حتى يتمسكك بها على حجيه قول المفتى فى الموضوعات سوى المقبوله و هى ظاهره فى الحكم لا فى الفتوى 
مضافا الى إمكان دعوى الإجماع المحصل على عدم حجيه التقليد فيها فان نوع من ذكر التقليد فى الأحكام خصه بالأحكام 


الشرعيه و أخرج الموضوعات منه 
[حجيه الظن المطلق فى الموضوعات المستنبطه] 


نعم يكون قول الغير حجه فى الموضوعات المستنبطه إذا أفاد الظن لأمن الظن المطلق حجه فى الموضوعات المستنبطه لنقل 
الإجماع على ذلك عن جماعه منهم العضدى و المحقق الشيروانى و هو المحكى عن المرحوم الكرباسى عن السيد المرتضى 
(ره) و عن الاخبارين و لكن السيد السند صاحب الرياض (ره) أنكر حجيه الظن المطلق فى ذلك, و الحق ان حجيه الظن المطلق 
فى ذلك مشهوره شهره عظيمه كادت أن تكون إجماعا و يدل على حجيته أمور: 


(الأمول) هو بناء العقلاءء على ذلكك و سيرتهم فإنه مجرد حصول الظن لهم بمعنى اللفظ من الطرق العاديه المتعارفه بنوا على 
ذلك. 


(الثانى) إن أغلب الألفاظ المستعمله فى كلمات الشارع ليس لنا علم بمعناها بتفاصيلها على سبيل القطع فلو نعمل بالعلم فى 
تشخيص معناها لزم اما الاحتياط و هو عسر أو الخروج عن الدين و هو باطل بخلاف ما إذا أخذنا بمعناها المظنون. 


(الغالك) إن بناء أهل المصاورة غلى الأخل بالظهور سواء 


كان قطعيا أو ظنيا أعم من أن يظنون بالوضع أم لاو بنائهم هذا حجه لأن الشارع جرى معهم على هذه الطريقه إذ لو لم يجر 
لنقل ذلكك إلينا لتوفر الدواعى لنقله لكن هذا لا يكون من باب التقليد لأنه إذا لم يحصل الظن لم يأخذ به كما ذكره بعض 
المحققين؛ و الحاصل ان الظن الحاصل فى الموضوعات المستنبطه حجه 
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سواء تعلق بتشخيص الظواهر كما لو ظن من الشهره بثبوت الحقيقه الشرعيه أو أن الأ-مر ظاهر فى الوجوب لأجل الوضع أو أن 
الأمر عقيب الخطر ظاهر فى رفع الخطر لأجل القرينه العامه و نحو ذلكك و بين ما تعلق بتشخيص المرادات كما لو ظن من تفسير 
الراوى للروايه أو القرائن الظنيه الحاليه أو المقاليه بل بعضهم التزم حجيه الظن فى ذلكك حتى فى الموارد التى لا يترتب عليها 
الحكم الشرعى الكلى كالوصايا و الأقارير و النذور. 


مسائل العلوم الغير الشرعيه 
(الخامس من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) مسائل العلوم غير الشرعيه 


كمينائل التحن و الضرق :و اليقداسة و الحبات ىو الييله لعن ماءة كرتاف فى المو ضوعات: 


(إن قلت) ان من مسائل العلوم العربيه يحتاج إليها فى تصحيح القراءه و الذكر و الأذان و الإقامه و صيغ العقود و الإيقاعات مثل 
مسائل الإدغام و المد و رفع الفاعل و نصب المفعول و إن من مسائل الهندسه ما يحتاج إليها فى تعيين القبله و من مسائل 
الحساب ما يحتاج إليها فى تقسيم المواريث و من مسائل الهيئه ما يحتاج إليها فى تعيين الوقت فلا بد للعامى من التقليد لعموم 
أدلته. (قلنا) هذا الإيراد ذكره بعض شارحى العروه و لكن قد عرفت مما ذكرناه فى عدم جواز التقليد فى الموضوعات أن أدله 
التقليد 


إنما تخص الأمور التى أمرها يرجع للشارع نظير حجيه الخبر و إنما على العامى أن يعرف صحه قراءته و القبله و الوقت أما بنفسه 
أو بالبينه أو بالرجوع الى أهل الخبره و الفن عند عجزه عن معرفتها بنفسه و هذا الرجوع لا يترتب عليه آثار التقليد و لذا يجوز 
الرجوع فى ذلك الى علماء الفن و إن لم يكونوا فقهاء مع ان شرط التقليد الفقه بل المجتهد مع عجزه يرجع لمقلده فيها إذا كان 
من أهل الفن و المعرفه فالمقلد يقلده فى الحكم و هو 
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تلك المسائل صح للمقلد أن يرجع اليه لكن لا باعتبار انه مجتهده بل باعتبار انه من أهل الخبره فيها و لا يرتب على رجوعه اليه 
آثار التقليد. 


مسائل أصول الفقه 
(السادس من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) مسائل أصول الفقه 


لأن ما كان منها شرعيه كالأصول العمليه فى الشبهات الحكميه و كحجيه خبر الواحد و نحو ذلكك فإنها و إن كان يصح للعامى 
أن يرجع فيها للمفتى إلا انه لا أثر لتقليده فيها لعدم إمكانه العمل بها لفقده شروط العمل بها من الفحص عن المخصص و 
المقيد و المعارض و الناسخ و تمييزه الصحيح عن غيره و أما ما كان يمكنه العمل بها و لا يتوقف العمل بها على أمر غير مقدور 
له فيجوز أن يقلد المجتهد فيها كمسأله البقاء على تقليد الميت و مسأله العدول عن المفتى فى موارد احتياطاته لغيره بناء على 
كونها من مسائل الأصول نعم لو فرض أن العامى تمكن من الفحص كما إذا كان مراهقا للاجتهاد 


فلا مانع من التقليد فيها كما انه لو فرض ان المجتهد قد فحص و رفع موانع العمل بها كان للمجتهد أن يفتى بأن المورد مورد 
هذه الآبه أو هذا الخبر أو هذا الأصل و العامى يقلده فى ذلكك. و أما ما كان من مسائل الأصول ليست بشرعيه سواء كانت لغويه 
كمسأله دلاله الأ-مر على الوجوب و نحوها أو عقليه كمسأله اجتماع الأمر و النهى أو غيرها فلا يجوز تقليده فيها لما ذكرناه فى 
عدم جواز تقليده فى مسائل العلوم و إن شئت فقل ان مسائل أصول الفقه هى التى تقع فى طريق الاستنباط للحكم الشرعى و مع 
التقليد فيها لا يصح الاستنباط لأن النتيجه تتبع أخس المقدمات فيكون مقلدا فى الحكم 


الشرعى المستنبط بها إلا اللهم أن يقال لا مانع من عمل الإنسان بالحكم الذى يستنبطه بهذا النحو و لا دليل على فساد هذا النحو 
من الاجتهاد نعم لا يجوز رجوع الغير اليه فيها لأنه يكون فى الحقيقه مقلدا لغيره (و قد استدل بعضهم) على عدم جواز التقليد فى 
المسائل الأصوليه بأن القدر المتيقن من أدله التقليد هو خصوص المسائل الفرعيه لأنها اما مجمله أو منصرفه عن المقام. و جوابه 
ان من رجع إليها يجد فيها الإطلاق لا سيما بملاحظه أن التقليد فطرى و بعضهم كالمرحوم السيد كاظم (ره) فى كتابه التعادل و 
التراجيح استدل بالإجماع على عدم جواز التقليد فيها و الانصاف ان دعوى الإجماع فى مثل هذه المسأله المستحدثه لا تقبل لا 
سيما مع احتمال استناد المجمعين لما سبق لا سيما مع فتوى الكثير بجواز التقليد فى بعض المسائل الأصوليه كالبقاء على تقليد 
الميث هذا 


و لكن الظاهر من المرحوم الآخند فى كفايته انه يجوز للعامى بعد تقليده المجتهد فى عدم الاماره فى المورد أن يرجع لعقله فى 
إجراء الأصول دون أن يرجع للمجتهد فيهاء كما انه لا إشكال فى جواز تقليده فى الأصول العمليه فى الشبهات الموضوعيه لعدم 
توقف إجرائها على الفحص و لو سلمنا توقفها على الفحص فهو ممكن له و ليست هى من مسائل علم الأصول بل هى من مسائل 
علم الفقه. 


أصول العقائد 


(السابع من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) أصول العقائد 


اشاره 


و هى الأمور التى يطلب فيها عمل الجوانح لا الجوارح من العلم بها و الاعتقاد فيها و البناء عليها و التدين بها و الإقرار باللسان بها 
كالاعتقاد بوجود الله و توحيده و عدله و نبوه نبينا محمد (ص) و امامه أمير المؤمنين على (ع) و من بعده الأثئمه الأحد عشر و 
وجود المعاد الجسمانى بعد الموت و لتوضيح الحال فى هذه المقام 
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نحرر الكلام هنا فى مسألتين: 
(إحداهما) جواز العمل بمطلق الظن بناء على حجيته أو الظن المعتبر 


كخبر الواحد فى أصول العقائد أو انه لا بد من تحصيل العلم بها و لا يكفى الظن أو انه لا يجب هذا و لا ذاكك و إنما يكفى 
التدين بها و عقد القلب عليها و لا يجب تحصيل العلم بها و لا الظن فيها و هذه المسأله ترجع الى تشخيص متعلق التكليف بها و 
مقداره و إن متعلق الوجوب فيها ما هو فهل هو المعرفه و العلم بها فقط أو مع التدين بها أو يكفى الظن المعتبر فيها و يقوم مقام 
العلم كما فى الأحكام الشرعيه أو الظن المذكور مع التدين بها أو كفايه التدين بها فقط من دون العلم بها أو الظن بها و إنما 
يجب العلم أو الظن من باب المقدمه للتدين لو توقف التدين عليهما و هذه المسأله تعرض لها الأصوليون فى أواخر باب حجيه 
الظن لبيان شمول أدله حجيه الظن لأصول العقائد و إن الظن الذى هو حجه فى الأحكام الفرعيه يكون حجه فى أصول العقائد و 
يقوم مقام العلم بها و لما كان هذا البحث ينجر الى البحث فى مقدار متعلق الوجوب فيها لذا بحثوا عن ذلكك هناك و الظاهر ان 
الجميع ذهب الى وجوب 


التدين بها و لكن بعضهم اكتفى به و بعضهم الى وجوب العلم بها مع التدين و مع عدم التمكن من العلم يتدين بالواقع و لا 
يجب عليه تحصيل الظن بل لا يجوز له فهو يعقد قلبه على ما هو الواقع فى المعاد الجسمانى و مسأله القضاء و القدر و مسأله أن 
صفات الله عين ذاته أو يعقد قلبه على ما جاء به محمد (ص) فى مسأله الإمامه و بعضهم التزم بوجوب تحصيل الظن بها عند 
عدم التمكن من تحصيل العلم و بعضهم التزم بكفايه الظن المعتبر فيها و قيامه مقام العلم حتى مع التمكن من العلم بها فهذه 
المسأله تكون أجنبيه عن مسائل الاجتهاد و التقليد و لا ربط لها بها بالكليه و عليه فلا وجه للتعرض لها فى مباحث الاجتهاد و 
التقليد كما صدر عن بعض المحققين من المتقدمين و من المتأخرين» و ليعلم 
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ان بين التدين و العلم بحسب الذات التباين لأن العلم له كاشفيه عن الواقع بخلاف التدين فإنه ليس له أدنى كاشفيه عن الواقع 
كالرضاء و الحب و هو الذى يكون موجودا فى موارد العقود و النذور و الايمان و أما بحسب الوجود و التحقق فبينهما عموم من 
وجه فقد يحصل العلم مع التدين كما فى علم الأثمه (ع) و تدينهم بأصول الدين و قد يحصل العلم بدون التدين كالكفار 
العالمين بنبوه محمد صلى اللّه عليه و آله الجاحدين لها وقد يحصل التتدين بدون العلم كما فى الموارد التى تقوم عليها 
الأمارات المعتبره كما لو قامت البينه على ملكيه زيد للدار فيحصل التدين دون العلم و نحو ذلكك. و أما ما ذكره 


المرحوم الأصفهانى فى حاشيته من ان عقد القلب لازم دائمى للتصديق العلمى و المعرفه و المراد من جحود الكفار ليس عدم 
عقد القلب مع اليقين بل عقد القلب ملازم لليقين و إنما حجودهم من جهه عنادهم و معاداتهم لرسول الله تحفظا على الجاه و 
استكبارا على الله تعالى. ففيه انكك قد عرفت ان عقد القلب هو البناء على الشىء و هذا لا يلازم التصديق به فان الكاذب يبنى 
على خلاف ما يعتقده و يرتب الأثر على كذبه و يعقد نفسه عليه و سيجىء له زياده إيضاح عند تحرير الكلام فى هذه المسأله و 
بيان ما هو الحق فيها. 


(المسأله الثانيه) [فى جواز التقليد فى العقائد] 
اشاره 


هى أنه سواء قلنا بكفايه التدين فى أصول العقائد أو وجوب العلم بها أو كفايه الظن فيها فهل يكفى ذلك مطلقا سواء حصل من 
الدليل عليها أو من التقليد فيها فمثلا لو بنينا على وجوب التدين فى أصول العقائد فهل يجب أن نتدين بها عن دليل عليها أو 
يكفى أن نقلد فيها و نتتدين بما ذهب اليه مقلدنا فيها و هكذا لو قلنا بوجوب العلم بها فهل يجب أن يكون العلم عن دليل عليها 
أو يكفى حصول العلم من التقليد فيها فان التقليد طالما أفاد العلم بالمقلد به و إذا قلنا بكفايه الظن فهل يجب الظن عن دليل أو 
يكفى عن التقليد فيها و هذه 
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المسأله هى الا-ولى من مسائل علم الكلا.م حيث يبحث فيها عن ان الإسلام و الايمان هل يتحقق بمعرفه أصول العقائد و لو 
بالتقليد أم لا بد من الاجتهاد فيها و تحصيل الدليل عليها و هى المسأله التى يبحث عنها فى مسائل الاجتهاد و التقليد. 


و لا بأس بتحقيق فى الحال المسألتين: 
[المسئله الاولى الأدله على وجوب التدين بالعقائد] 
اشاره 


(أما المسأله الأولى) فقد ذهب جماعه الى أن الواجب هو التدين و عقد القلب و التسليم الباطنى و الانقياد القلبى المستتبع للإقرار 
اللشاتقى الت من آقان كباله الخببا متضاء الله و قدردى اتحضاب تواغيد ير قل أرائره كبا هر ظاه مضي الفيمن قن 
الوافى و القمى فى قوانينه و لعله قول كل من ذهب الى كفايه الظن بأصول الدين كما هو المحكى عن جماعه منهم: المحقق 
الطوسى (ره) و الأسردبيلى (ره) و تلميذه صاحب المداركك (ره)؛ وعن ظاهر الشيخ البهائى (ره) و العلامه المجلسى (ره) و 
غيرهم و يمكن أن يستدل له بوجوه: 


(الأول) انه فعل اختيارى مقدور للإنسان بخلاف العلم و اليقين و المعرفه فإنها ليست بمقدوره للإنسان فلا يعقل التكليف بها. 
(إن قلت) انه مقدور بالواسطه فإن العلم بالعقائد مقدور بواسطه القدره على تحصيل الدليل عليها. (قلنا) الدليل ليس بعله تامه 
لحصول القطع بها و إنما هو من قبيل المقتضى فإن النفس إذا كانت مشوبه بالأوهام و التشكيكات لم يؤثر فيها الدليل القطعى 
بالنتيجه و هكذا مثل نفوس الطبقات المنحطه فان الدليل لا يولد فيها القطع بالنتيجه. و يؤيد ذلكك ما روى عن زراره عن الصادق 
(ع) قال: 


ليس على الناس ان يعلموا حتى يكون الله هو المعلم فاذا علمهم فعليهم أن يعملوا و ما روى عن صفوان قال: قلت للعبد الصالح 
هل فى الناس استطاعه يتعاطون بها المعرفه؟ قال: لاء و إذا كانت المعرفه غير مقدوره فلا يعقل أن يتعلق بها التكليف فيكون 
متعلقه هو عقد القلب و إقراره إذ لا شى ء غيرهما يحتمل انه 
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متعلقه 


و لكن هذا الدليل إنما يقتضى عدم وجوب العلم لمن لا يتمكن منه لا مطلقا و هذا شأن سائر الواجبات الجوانحيه و الجوارحيه. 


(الثانى) من الوجوه ان اليقين المستولد من القضايا البديهيه المرتبه ترتيبا صحيحا متعسر جدا لا يحصل إلا للأوحدى من الناس 
فلا يقع التكليف به لجميع الخلق لقوله تعالى ل جَعَلَ عَلَيكُمْ فى الدَّين مِنْ حرّج. و لقوله (ص) بعثت بالحنيفيه السهله السمحه. 
و حون ف عل :لدو امول ادلو لمن مامعدر والقر ارم فى عم القن تان المقونات عا اليس لوعو 
فى علم المنطق فان العوام يحصل لهم اليقين بأشياء كثيره من دون ترتيب للمقدمات و لذا حكى عن الكثير من أهل العدل و 
غيرهم إنهم قالوا إن العوام و النساء من المؤمنين من أهل الجمل أى إنهم حصل لهم العلم بالأصول الدينيه بالدليل الإجمالى نعم 
المستضعفون الذين لا يقدرون على تحصيل اليقين حتى من الدليل الإجمالى هم ليسوا بمكلفين بذلكك لعدم قدرتهم. 


(إن قلت) إن الفرق بين الدئيل الإجمالى و التفصيلى باطل كما حكى عن العلامه (ره) فى نهايته لأن دليل المسأله إن حصل 
بجميع مقدماته فهو دليل تفصيلى و إن لم يحصل بجميعها فهو لا يفيد اليقين و إن حصل بعض مقدماته و البعض الآخر بالتقليد 
كانت النتيجه تابعه للتقليد فقطع العامى الغير المطلع على الدليل لا بد و أن يكون تقليدا. (و جوابه) ان العامى يحصل له العلم من 
الدليل البسيط من دون التفات الى دفع الشبهات عنه أو عن مقدماته فهذا يسمى بالدليل الإجمالى. 


(الثالث) من الوجوه هو السيره المستمره فإن أغلب المسلمين إن لم يكن كلهم ليس عندهم قطع و يقين بالعقائد الإ-لهيه و 
المعارف الدينيه و إنما 


عندهم عقد القلب على ذلك فلو كان المعتبر هو اليقين و القطع لزم استحقاقهم العقاب بل لزم 


أن يكون الظان بأحد أصول الدين كافرا و إن كان عالما بالباقى و يترتب على ذلك ما هو خلاف الضروره من عدم قبول 
شهادتهم و نحو ذلكك لعدم تمكنهم من تحرير العقائد بالأدله القاطعه. و فيه ان للخصم أن يدعى وجود أدله إجماليه عندهم إلا 


(الرابع) من الوجوه هو ظهور الآيات و الأخبار فى ذلكك (منها) روايه عبد العظيم بن عبد الله الحم المشهووه قال دخلت على 
على الهادى (ع) فقال مرحبا بكك يا أبا القاسم أنت ولينا حقا قال فقلت له (ع) يا ابن رسول الله (ص) إنى أريد أن أعرض 
عليك دينى فإن كان مرضيا ثبت عليه حتى القى الله عز و جل فقال (ع): هاتها يا أبا القاسم؛ فقلت: إنى أقول ان الله تعالى واحد 
ليس كمثله شى ء خارج من الحدين حد الأبطال 01١‏ و حد التشبيه و هو انه ليس بجسم و لا صوره و لا عرض و لا جوهر بل هو 
مجسم الأجسام و مصور الصور و خالق الاعراض و الجوهر و رب كل شى ء و مالكه و جاعله و محدثه و إن محمدا (ص) عبده 
و رسوله خاتم النبيين فلا نبى بعده الى يوم القيامه. و أقول ان الامام و الخليفه و ولى الأمر من بعده أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب ثم الحسن ثم الحسين ثمّ على بن الحسين ثمّ محمد بن على ثمٌّ جعفر بن محمد ثمّ موسى بن جعفر ثم على بن موسى ثمّ 


محمد بن على ثم أنت يا مولاى فقال (ع): و من بعدى الحسن ابنى فكيف للناس بالخلف من بعده؟ قال: و قلت: و كيف ذلكك 
يا مولاى قال (ع) لأنه لا يرى شخصه و لا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملثت جورا و ظلما. قال: 
فقلت: أقررت. و أقول ان 


)١(‏ المراد بحد الأبطال هو عدم إثبات الوجود و الصفات الجماليه و الجلاليه الفعليه و الإضافيه» و المراد بحد التشبيه هو إثبات 
الاشتراكك مع الممكنات فى حقيقه الصفات و عوارض الممكنات. 
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وليهم ولى اللهء و عدوهم عدو الله و طاعتهم طاعه الله و معصيتهم معصيه الله. 


و أقول ان المعراج حق و المسأله فى القبر حق و ان الجنه حق و النار حق و الصراط حق و الميزان حق و إن الساعه آتيه لا ريب 
فيها و إن الله يبعث من فى القبور. 


و أقول ان الفرائض الواجبه بعد الولا-يه الصلاه و الزكاه و الصوم و الحج و الجهاد و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. فقال 
(ع): يا أبا القاسم هذا و اللّه دين الله الذى ارتضاه لعباده فاثبت عليه ثبتكك الله بالقول الثابت فى الحياه الدنيا و الآخره انتهت 
عباره هذا الحديث الشريف و إنما نقلناه بطوله لاشتماله على أصول الشيعه و جل عقائدهم و لذا قال (ع): هذا دين الله الذى 
ارتضاه. نعم لم يذكر فيه عقيده العدل و إن اللّه عادل و لعله يظهر من قوله رب كل شى ء و محدثه باعتبار ان الظلم من شأن غير 


«أقول و أقررت)» وهو 


ظاهر فى تدين القلب و عقده و إقراره المستتبع للإقرار باللسان و الاعتراف بذلك و لو كان المطلوب بالذات هو القطع و الجزم 
لكان اللا-زم على الراوى أن يقول إنى أقطع أو أجزم أو أعلم أو أيقن و نحو ذلكك. (و منها) الأخبار الداله على اكتفاء الرسول 
الأعظم بالإقرار بالشهادتين بل فى سائر العصور كانوا علماء الدين يكتفون بالإقرار القلبى المستتبع للإقرار اللسانى بالشهادتين» و 
كم يهودى و نصرانى بمجرد اعترافه بهما اعترافا يكون فيه أماريه على الا-عتراف القلبى يكون موجبا لإسلامه (و جوابه) أن 
الدليل الإجمالى موجود لديهم على وجود الخالوو سداس على اديوه مشاهده لديهم كالقرآن الشريف (و منها) قوله تعالى 
فى سوره الحجرات به كانت الغلا آنا قل َم مْينُواوَالكن مُولُوا أشكنا وك يَدخُل ايان فى كلوبكم. وقول الصادق 
عليه السلام للشامى بعد أن أقام له الدليل و حصل له اليقين: بل آمنت باللّه الساعه ان الإسلام قبل الايمان و عليه يتوارثون و 
يتناكحون و الايمان عليه يثابون. 
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(و منها) ما فى روايه على بن إبراهيم بسنده عن أبى عبد الله (ع) بعد ما ذكر الامام (ع) ان من قال لشى ء صنعه الله تعالى أو 
النبى (ص) هلا صنع خلاف ذلكك أو ذكر ذلكك فى قلبه يكون بذلكك مشركا : ل ل د 
لحن يداح ره وا ان نورقوره اردع ناه لاو الا راد ارون لا آبْعُكمْ مِنْ كتاب و 
حكمه ك2 كاد كو و ا انك قزكن يور انق #قالة أفزوتم و حدق 


على ذلكم إصرى قالوا: أقررنا. قال : فاشهدوا و أنا معكم من الشاهدين). و 
العملاء ان لكك (و تيا قنتعا تجكافاضق إإزاهية )1 و ل ورد كن بق كن لطعي قبى فإنه يدل على أن الجزم و 
اليقين غير معتبر فى الايمان و إلا لم أخبر (ع) عن نفسه بالايمان بقوله بَلكِإ د اللا عن دك يلوك ل يكن 
00 الهم انه ية ادطوكار راض افير كتراه لجار الكت لى الوا الجا رداك رقا زو 
منها) قوله تعالى وَ ها يؤْمِنٌ أَكترْهُمْ بالل إِلَاوَ هُمْ مُشْرِكُونَ فإنه لو كان الايمان يستدعى اليقين لما كانوا مشركين حال ايمانهم. 
و فيه ما لا يخفى فإن الآيه ظاهره فى أيمانهم بالله تعالى و لكنهم لم يوحدوا الله تعالى. (و منها) ما روى عن محمد بن مسلم 
قال: كنت عند أبى عبد الله (ع) جالسا عن يساره و زراره عن يمينه فدخل عليه أبو بصير فقال يا أبا عبد اللّه ما تقول فيمن شكك 
فى الله فقال كافر يا أبا محمد قال: فشكك فى رسول الله فقال كافر ثم التفت الى زراره فقال إنما يكفر إذا جحد. (و منها) ما فى 
روايه محمد بن سالم عن ابى جعفر (ع) إن الله عز و جل بعث محمدا (ص) وهو بمكه عشر سنين فلم يمت بمكه فى تلكك 
الفشر دن اعد يفيك أ لأ اله آلا الله وان تصقد] رسؤل الله إلا احتهلة الله الجنه باقراره: وهو ا دماة التضواق 
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و ليعلم ان ما فى هذا الحديث مخالف للمشهور من ان الرسول كان فى مكه بعد البعثه ثلاث عشر سنه. و لعله مبنى على ما يظهر 
من الأخبان :انه لخا نز ل قوله تغالى و اندو عشيرتك الأفربِينَ و كان أول بعثته (ص) دعى رسول الله (ص) بنى عبد المطلب و 
طلب منهم بيعته و الايمان به فلم يؤمن به إلا على (ع) و خديجه عليها السلام ثمّ جعفر (ره) و بعد ذلكك بثلا.ث سنين نزل 
فاض دع بلطا تؤْمَرْ فالمشهور لم بعدّوا تلكك الثلاث من السنين من أيام البعئه لأنها لم تكن بعثه عامه مؤكده (و منها) ما فى فقه 
الرضا (ع) ان المعرفه التصديق و التسليم. (و منها) ما فى الكافى بسنده عن الفتح بن يزيد عن أبى الحسن (ع) قال: سألته عن 
أدنى المعرفه فقال: الإقرار بأنه لا إله غيره و لا شبيه له و لا نظير و انه قديم مثبت موجود غير فقيد و أنه ليس كمثله شى ء و لعل 
هذا الخبر يستفاد منه ان الإقرار يطلق عليه المعرفه فتكون الأخبار الداله على اعتبار المعرفه لا تنافى الأخبار التى تدل على اعتبار 
التدين فقط. و لكن سيجىء إنشاء اللّه من الأخبار ما يقتضى مغايره المعرفه للتدين. (و منها) ما فى الكافى بسينده الى أبى جعفر 
(ع) ثم بعث الله النبيين فدعوهم إلى الإإقرار باللّه تعالى و هو قوله تعالى وَ لَيْنْ سَ الْتَهعْ مَنْ حَلَفَهُمْ لََقُولَنَ الله ثم دعوهم إلى 
الإمقرار بالنبيين فأقر بعضهم و أنكر بعضهم ثم دعوهم الى ولايتنا فأقر بها (و اللّه) من أحبء و أنكرها من أبغض. فلو كانت 
المعرفه و اليقين مطلوبه بالذات لكانت الدعوه 


إليها. (و منها) مافى روايه على بن إبراهيم بسنده عن عبد الرحيم القصير. الايمان إقرار باللسان و عقد فى القلب و عمل 
بالأركان. فإن الظاهر من عقد القلب هو التدين و البناء على ذلكك. (و منها) ما فى الكافى عن عده من الأصحاب بسنده عن 
الخيق. ارخ :خاووة قال فال ل أن عند الله (ع) إن التشمع و البضرر و اتاد حل أوليِكك كان عَنْهُ شونا قال: يسأل السمع عما 
سمع و البصر عما نظر 
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اليه و الفؤاد عما عقد عليه و لو كانت المعرفه مطلوبه لقال عما عرفه. و يرشد الى ذلكك ان معظم احتجاجات الأثمه (ع) و 
أصحابهم و جل الآيات إقناعيه لا برهانيه الا ترى الى الاستدلال الامام الرضا (ع) على الوحدانيه بأنه لو كان لربكك شريكك 
لأتتكك رسله و لرأيت آثار ملكه و سلطانه. نعم سيجى ء إنشاء الله تعالى ان التدين بالعقائد الدينيه يجب أن يكون عن دليل لا 
عن تقليد نظير من يتدين بشىء تدينا مستتبعا لآثاره عن حجه شرعيه كالشهاده و الشياع و خبر الواحد و اليد و نحو ذلكك 
كالتدين بأن هذه الدار لزيد و يرتب عليه آثار ملكيته لها و هذا القبر للشخص الفلانى و يرتب عليه آثار دفنه فيه المستند للبينه 
أو الشياع و لعل المعرفه التى ادعى الإجماع على وجوبها فى أصول الدين و دلت عليها بعض الأخبار كما سيجى ء إنشاء الله 
التعرض لها إنما يراد منها هذا التدين و بهذا ظهر انه لا وجه للقول باعتبار الظن عند عدم التمكن من العلم لأن المطلوب هو 
التدين عن دليل و لو كان إقناعيا سواء حصل العلم 


أم الظن و لو سلمنا ان المطلوب هو العلم فلا دليل على اعتبار الظن عند فقد العلم مضافا الى الآبات الناهيه عنه الأ-دله على 
وجوب اليقين بأصول الدين و ذهب آخرون الى وجوب معرفه أصول الدين و المراد بالوجوب هو استحقاق الثواب عليها و 
العقاب على تركها و إن كان الوجوب بهذا المعنى لا يطلق على أفعال الله و إنما يطلق عليها بمعنى اللزوم كقولهم اللطف واجب 
على اللّه بمعنى انه لا-زم عليه و المراد بالمعرفه هو اليقين و الاعتقاد بها بحيث لو سثل عن شى ء منها أجاب عنه و ان لم يقدر 
على التعبير عنها بعبارات أهل الفن و الاصطلاح و لكن اختلف القائلون بوجوب المعرفه فى انه عقلى أو سمعى فالاماميه و 
المعتزله على الأول و الأشعريه على الثانى و لكن الظاهر انه لم يذهب أحد إلى وجوب اليقين بها فقط من دون التدين بها بل لا 
بد من اليقين بها مع التدين بها 


[الأدله النقليه على وجوب اليقين بالعقائد الدينيه] 
اشاره 


(أحدها) روايه سليم بن قبس عن أمير المؤمنين (ع) ان أدنى ما يكون به العبد مؤمنا أن يعرفه الله تباركك و تعالى نفسه فيقر له 
بالطاعه و يعرفه نبيه فيقر له بالطاعه و يعرفه امامه و حجته فى أرضه و شاهده على خلقه فيقر له بالطاعه فقلت: يا أمير المؤمنين و 
إن جهل جميع الأشياء إلا ما وصفت؟ قال: نعم. 


فإنها ظاهره فى لزوم المعرفه فى الايمان و لكن يمكن المناقشه فيها بأن المعرفه هو الإدراك مطلقا اما انه على سبيل الجزم فلا 
فالإنسان إذا أدركك 


بأن هذا نبيه و أقر له بذلكك و أطاعه كفاه ذلكك و يؤيد ذلك ما تقدم فى روايه محمد بن سالم ص 88 ما يدل على ان الإقرار 
هو الايمان التصديقى كما انه يمكن أن يقال بأن ظاهر الروايه ان المعرفه مقدمه للإقرار فإذا أقر الإنسان بدونها كان ذلكك كافيا 
له. 


(ثانيها) روايه إسماعيل قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الدين الذى لا يسع العباد جهله؟ فقال: الدين واسع و إن الخوارج لضيقوا 
على أنفسهم فقلت: جعلت فداكك أما أحدثكك بدينى الذى أنا عليه؟ فقال: بلى. قلت: 


أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله و الإقرار بما جاء به من عند الله و أتولاكم و أبرأ من عدوكم و من ركب 
رقابكم و تأمر عليكم و ظلمكم حقكم. 

فقال: ما جهلت شيئا؟ فقال: هو و الله الذى نحن عليه. قلت: فهل يسلم أحد لا يعرف هذا الأمر؟ قال: لا إلا المستضعفين. قلت: 
من هم؟ 


قال: نساؤكم و أولادكم. قال: امرأتى أم أيمن فإنى أشهد أنها من أهل الجنه و ما كانت تعرف ما أنتم عليه. فان جواب الامام 
المطلوب لأن المستضعفين ساقط عنهم التكليف بالمعرفه لعدم قدرتهم على ذلكك و لكن الظاهر ان المراد بالمعرفه أعم 
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من التدين لأن الراوى أطلقها على الإقرار بما جاء به من عند الله و على التولى و التبرى و هذا من لوازم التدين. 


(ثالثها) ما روى عن صحيفه الرضا (ع) إن أول ما افترض الله على عباده و أوجب 


على خلقه معرفه الوحدانيه. و ما روى عن الرضا (ع) فى بعض خطبه أول عباده الله معرفته. و ما فى بعض خطب أمير المؤمنين 
(ع) أول الدين معرفته. و بضميمه عدم القول بالفصل بين معرفه الله و وحدانيته و بين باقى أصول الدين يتم المطلوب و هو 
وجوب معرفه أصول الدين بأجمعها. 


لا 
(رابعها) قوله تعالي فى سوره الحجرات ايه 1 نا الْمُؤْضُونَ ين آمَنُوا بعالله وَ رَسُولِه ل يَمسايوا و اموا بأطالهم و 


أَنْفْسهِمْ فى سَبِيلٍ الله وليك هُمْ الصَاوقُونَ . فان قوله تعالى ثُم أ ينوا دليل على اعبار اليقين بذلك فى الايمان و إلا فالظن و 
الشكك يكون معه الارتياب لا سيما بملاحظه قوله تعالى العاوترة 6ق لامر ان اراد )الله قا فى دعر اهم الا ينان تدان 
الآيه الشريفه على اعتبار عدم الارتياب فى حقيقه الايمان و يتم المطلوب بضميمه عدم القول بالفصل و لكن يمكن أن يقال إن 
الجهاد ليس داخلا فى الايمان فالمراد بالمؤمنين هم المؤمنون الكاملون فليست الآيه فى مقام بيان حقيقه الإيمان. 


(خامسها) دعوى الإجماع على وجوب المعرفه من شارح التجريد الجديد و من الشهيد (ره) فى رساله الايمان حيث قال فيها 
أطبق العلماء على وجوب معرفه اللّه تعالى بالنظر و إنها لا تحصل بالتقليد. و فيه انه لعل الإجماع مستند الى توهم دلاله الآآيات و 
الروايات على ذلك هذا مع وجود المخالفين فى ذلكك كما تقدم ص 65. 


0 1 
(سادسها) قوله تعالى خطابا للنبى (ص) «فاغَلغ أنه لا إله إلا اللهُ» فيجب على الأمه أيضا لوجوب التأسى به (ص) المستفاد من 


قوله تعالى 
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1 1 ع0 
ِنْ كنم تَحِبُونَ الله فَانَِعُونِى يُحببكمُ اللهُ و بالإجماع على عدم 


القول بالفصل بين التوحيد و غيره من أصول الدين يتم المطلوب. 


ا ال ونون بللا أَثْرلَ لَك و أَنْزلَ مِن َلك و بالْآخره مم يُوقِنُوت» أُوليِك عَلل] عدي مِنْ دَبهغ و 
وليك هُمْ الْمفْلحُونَ . حيث دلت على حصر الفلاح بأهل اليقين بالآخره و لازمها عدم فلاح غيرهم و بضميمه عدم الفصل يتم 
المظلوية: 


(ثامنها) ما روى فى الكافى عن الصادق (ع) انه قال: أنهاكك عن خصلتين فيهما هلكك الرجال إياكك أن تفتى برأيكك و تدين بما 
لا تعلم. فإنها دلت على أن التدين الذى هو المطلوب فى أصول الدين لا بد و أن يكون بشىء يعلمه. 


انها وال على يجري لان نات لت | متولع ا بر جحي العيرم و الخصوطي الا لازي وخريت الكل با أما ادل علي 


حرمه الظن فقوله تعالى إِنْ يتبِعُو نَ إلا الظنّ وَ إِنَ الظنَّ لا يُغْنَى مِنَ التق شَيئا. و قوله تعالى إِنْ نَطنٌّ إلا طَنَا وا نَحنٌ بِمَشْتَيِقنينَ. و 
إن شئت قلت ان هذه الآيات قد اشتركت فى التوبيخ على الظن فلو كان الظن كاف لما وبخ عليه. 


و أما ما دل على حرمه الشكك فهو الذى دل على حرمه الظن لأنه يفهم منه بطريق الأولويه حرمه الشك. مضافا الى ما روى عن 
العبد الصالح (ع) ان الحسين ابن الحكيم كتب اليه يخبره بأنه شاكك؟ فقال (ع) فى جمله جوابه: إن الشاكك لا خير فيه. و قوله 
تعالى الّذِينَ آمتوا وَل سوا إيلماتهم بِطلم. 

سل 5 03 ص لا 02 لا 
فقد روى عن أبى عبد الله ان المراد بالظلم هو الشكك. و قوله تعالى إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ الْذِينَ آمَنُوا باللهِ وَ رَسُوَلِهِ ثم لم يَرْتابُوا. و فى 


المحكى عن وصيه المفضل قال: سمعت 


أبا عبد الله (ع) يقول من شكك أو ظن فأقام على أحدهما أحبط الله عمله إن حجه الله هى الحجه الواضحه. و فى خطبه لأمير 
المؤمنين (ع) 
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لا ترتابوا فتشكواء ولا تشكوا فتكفروا. 
[المراد بالشك هو التردد فى الظاهر] 


ويمكن أن يقال إن الظاهر أن المراد بالشكك هو التردد فى الظاهر لا فى الباطن بقرينه ترتيبه على الريب و بقرينه ما فى صحيحه 
محمد بن مسلم ان أبا بصير سأل أبا عبد اللّه (ع) عمن شكك فى الله و رسوله؟ فقال الامام (ع): إنه كافر ثم التفت (ع) فقال: انما 
يكفر إذا جحد. و ما فى روايه الكافى عن أبى جعفر (ع) قال: لا ينفع مع الشكك و الجحود عملء فان عطئف الجحود على الشكك 
يشعر بذلكك. و ما فى الوسائل عن الكافى و محاسن البرقى عن زراره عن أبى عبد اللّه لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا و لم يجحدوا 
لم يكفرواء ألا ترى ان الشخص إذا فرض انه بعد النظر و الاستدلال لم يحصل له اليقين و لكنه تدين بالمؤدى لا يحكم بكفره و 
لا باستحقاقه العقاب بواسطه أمر لم يحضّله بحسب مقدوره و هل حاله إلا حال المستضعف. 


(عاشرها) ما فى الكافى بسنده الصحيح عن عيسى بن السرى قال: 


قلت لأبى عبد الله أخبرنى بدعائم الإسلام التى لا يسع أحد التقصير عن معرفه شىء منهاء و التى من قصر عن معرفه شى ء منها 
فسد عليه دينه و لم يقبل الله منه عمله فقال (ع): شهاده أن لا إله إلا الله و الايمان بأن محمدا رسول الله و الإقرار بما جاء به من 
عقن اللشو حق :فى الأموال الر كام و ال لانه 


الف آم الله اكعالى بها :وليه مسي 


(الحادى عشر) ما فى روايه على بن إبراهيم بسنده عن أبى عمرو الزبيرى عن أبى عبد الله و أما ما فرض الله على القلب من 
الايمان فالإقرار و المعرفه و العقد و الرضا و التسليم بأن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له إلها واحدا أحدا لم يتخذ صاحبه و لا 
وللذااي ]اذ محندا ععةهو رستولم و الامقزار رجا جا سي عهد | لديو الت أو كعات فد لكا قرفن لاحل القلت من الإفرا3 
المعرفه و هو عمله» و لكن يمكن أن يقال ان المراد بها معنى واحد و هو التدين و يكون المعطوفات على الإقرار 
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عطفها عطف تفسير و يؤيد ذلك ما فى آخر الجمله من عطف المعرفه على الإقرار و اعاده الضمير المفرد إليهما فإنه يقتضى أن 
يكون المراذ نهما شيا واحدا و هو العمل لا المعرفه لأنها من قبيل التصور و ليست يعمل للقلب. 


(الثانى عشر) ما فى روايه الكافى عن بعض الأصحاب بسنده عن العالم (ع) فأما ما فرض على القلب من الايمان فالإقرار و 
المعرفه و التصديق و التسليم و العقد و الرضا بأن لا إله إلا الله وحده لا شريكك له أحدا صمدا لم يتخذ صاحبه ولا ولدا وان 


محمدا (ص) عبده و رسوله. 


(الثالث عشر) ما عن على بن إبراهيم بسنده عن السكونى عن أبى عبد الله قال: ثلاثه علامات المؤمن العلم باللّه و من يحب و 
من يكره؛ فقد عد العلم باللّه من علامات الايمان» و لكن يظهر من هذا الحديث ان المراد بالعلامه هى التى تستلزم 


الشى ء و لا يلزمها الشى ء فإن العلم باللّه و العلم بمن يحبه الله و يكرهه اللّه قد تنفكك عن بعض المؤمنين: نعم قد يشكل عليه 
بأن بعض الجاحدين يعلمون بذلكك إلا اللهم إذا فسرنا العلم بالتسليم القلبى. 


(الرابع عشر) ما فى روايه يونس بسنده عن أبى عبد الله قال: سمعته يقول أمر الناس بمعرفتنا و الرد علينا و التسليم لنا. و دعوى ان 
التسليم عطف تفسير على ما قبله. (فاسده) لأنه خلاف الظاهر. 

1 ا 6 
(الخامس عشر) ما فى روايه محمد بن يحيى بسنده عن أبى جعفر (ع) فى قوله تعالى وَ اخرُون مَرْجَوْنَ لأمْر الله. قال (ع): قوم 
كانوا مش ركين فقتلوا مثل حمزه و جعفر و أشباههما من المؤمنين ثم إنهم دخلوا فى الإسلام فوحدوا الله و تركوا الشركك ولم 
يعرفوا الايمان بقلوبهم فيكونوا من المؤمنين فتجب لهم الجنه و لم يكونوا على جحودهم فيكفروا فتجب لهم النار. 


و يمكن أن يكون المراد بأنهم لم يعرفوا الايمان فى قلوبهم هو أنهم لم يكن لهم 
تسليم قلبى و عقد قلبى عليه فلا تدل الروايه على لزوم المعرفه بمعنى اليقين. 


(السادس عشر) ما رواه محمد بن يحيى بسنده عن أبى جعفر (ع) قال الْمُوَلَمَهِ قُُوبْهُمْ قوم وحدوا الله و خلعوا عباده من دون الله 
ولم تدخل المعرفه قلوبهم و كان رسول الله (ص) يتألفهم و يعرفهم لكيما يعرفوا و يعلمهم. و وجه الدلاله أن المعرفه لو لم 
تكن واجبه لما صنع ذلكك رسول الله (ص) معهم ذلكك و يمكن أن يقال إن ذلكك إنما يقتضى مطلوبيتها لا وجوبها. 


(السابع عشر) ما رواه فى الكافى عن عده من الأصحاب بسندهم المرفوع الى أبى عبد 


الله (ع) فإنه (ع) قال فيه و إيمان فى يقين» و لكن المتأمل فى الروايه يجدها ناظره لأعلى درجات الايمان حيث فيها وصف 
المؤمن بأشياء قل أن توجد عند أحد من الناس إلا عند الأثمه الأطهار أو أصحابهم الخلص الأبرار. 


(الثامن عشر) ما فى عيون أخبار الرضا للصدوق بعده طرق الأيمان معرفه بالقلبء و إقرار باللسان» و عمل بالأركان. 
(التاسع عشر) ما فى وصيه المفضل قال: سمعت أبا عبد اللّه يقول: 


من شكك أو ظن فأقام على أحدهما أحبط الله عمله إن حجه الله هى الحجه الواضحه و فيه ان الظاهر منه الإقامه على الشكث و 
الظن و عدم إعمال النظر و الفكر و عدم ملاحظه الحجج. هذا غايه ما أمكننا بهذه العجاله أن نجمع ما يتيسر لنا من الاخبار و 
الآبات الداله على وجوب المعرفه و لكن يمكن المناقشه فيها بأن الذى يظهر من بعض الاخبار الأخر أن المراد بالمعرفه فيها هو 
التسليم القلبى المستتبع لآثاره الذى هو التدين القلبى» و الإقرار القلبى» و الاعتراف القلبى» و الرضا القلبى» و العقد القلبى» الذى 
هو أمر اختيارى للإنسان غير العلم و المعرفه ألا ترى أنه بالبينه الشرعيه أو بالشياع أو نحو ذلك يحصل هذا الإقرار القلبى فى 
الموضوعات و هكذا بخبر الواحد الجامع 
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لشرائط الحجيه يحصل الإقرار القلبى. 

[الأخبار الداله على ان المراد بالمعرفه هو التدين] 

(فنخ تلك الأخبان) ما زواة قن الكاق_ هد أى علق الأشدرى نهده عن عابر قال# قال لى أ عه اللذةنا احا جعف إن الايبان 


أفضل من الإسلام و إن اليقين أفضل من الايمان» و ما من شى ء أعز من اليقين. فهذه الروايه دلت على أن اليقين خارج عن 
حقيقه الإسلام و 


الايمان و انهما يوجدان بدونه. 


(و منها) ما فى الكافى عن عده من الأصحاب بسندهم عن الوشاء عن أبى الحسن عليه السلام قال: سمعته يقول الايمان فوق 
الإسلام بدرجه. و التقوى فوق الايمان بدرجه. و اليقين فوق التقوى بدرجه و ما قسم للناس شىء أقل من اليقين. 


و مثلها روايه محمد بن يحيى بسنده عن الرضا (ع). (و منها) ما فى الكافى عن عده من الأصحاب بسندهم عن أبى بصير قال: 
قال لى أبو عبد الله (ع): 


الإيمان درجه. قال: قلت: نعم. قال (ع): واليقين على التقوى درجه. قال: 


قلت: نعم. قال (ع): فما أوتى الناس أقل من اليقين و إنما تمسكتم بأدنى الإسلام فإياكم أن ينفلت من أيديكم. فهذه الروايه 
دلت على عدم اعتبار المعرفه بمعنى اليقين و الجزم فى الإسلام و الايمان. و مثلها روايه على بن إبراهيم بسنده عن الرضا (ع) إلا 
أنه فيها. قال: قلت فأى شى ء اليقين؟ قال (ع): 


التوكل على الله و التسليم للّهء و الرضا بقضاء الله و التفويض الى الله. 


قلت: فما تفسير ذلكك؟ قال (ع): هكذا. قال أبو جعفر (ع)» و من المعلوم أن اليقين الذى هو أعلى درجه من الايمان ليس يقين 
الجاحدين الذين أشار لهم الله فى كتابه المجيد بقوله تعالى ححَدُوا با وَ اشتيقتتها أَنْقَدهُمْ و إنما هو اليقين مع التسليم لما تقدم 
من أنه لم يقل أحد باعتبار اليقين فقط فى الايمان أو الإسلام 
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و إنما هو مع التسليم و التدين. (و منها) ما رواه على 


بن إبراهيم بسنده عن على بن الحسين (ع) قال: الزهد عشره أجزاء أعلى درجه الزهدء أدنى درجه الورع. و أعلى درجه الورع 
أدنى درجه اليقين. و أعلى درجه اليقين» أدنى درجه الرضا. فإنها تدل على أن اليقين لا يعتبر فى الزهد الذى هو أعلى درجه من 
الايمان و الإسلام. (و منها) ما فى روايه على بن إبراهيم بسنده عن هاشم صاحب البريد عن أبى عبد الله (ع) انه قال لهاشم: ما 
تقول فى خدمكم و نسائكم و أهل الطريق و أهل المياه و أهل اليمن و تعلقهم بالكعبه أ ليس يشهدون أن لا إله إلا اللّه و أن 


محمدا رسول الله و يصلون و يصومون و يحجون. قلت: 

بلى. قال (ع): فيعرفون ما أنتم عليه؟ قلت: لا. قال (ع): فما تقول فيهم؟ قلت: من لم يعرف هذا الأمر فهو كافر. قال (ع): سبحان 
اللّه هذا قول الخوارج ثم قال (ع) أما انه شر عليكم أن تقولوا بشىء ما لم تسمعوه مناء و لكن يحتمل أن المراد بهذا الأمر هو 
آم الانانة لامعوفه الله الى ] فيد مول الله رسن ): 

(إن قلت) إن قوله (ع) هذا قول الخوارج يدل على أن المراد هو معرفه الوحدانيه و الرساله لأن الخوارج لا يقولون بإمامه الأثمه 
(ع). 

(قلنا) المشار اليه هو القول بكفر هؤلاء المذكورين فان الخوارج عندهم المسلمون كفار يجب محاربتهم. (و منها) ما فى عيون 
أخبار الرضا (ع) للصدوق (ره) عن محمد بن الحسن بسنده عن أبى الصلت الهروى قال: 

سألت الرضا (ع) عن الايمان فقال: الايمان عقد بالقلبء و لفظ باللسانء و عمل بالجوارح. (و منها) ما فى روايه سفيان بن السمط 
المرويه فى الكافى قال: سأل رجل 


أبا عبد اللّه عن الإسلام و الايمان فلم يجبه فسأله ما الفرق بينهما؟ فقال: الإسلام هو الظاهر الذى عليه الناس شهاده أن لا إله إلا 
الله 
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و أن محمدا رسول اللّه (ص».» و إقام الصلاه؛ و إيتاء الزكاه» و حج البيت» و صيام شهر رمضان فهذا الإسلام, و الايمان معرفه 
هذا الأمر فإن أقر بها و لم يعرف هذا الأمر كان مسلما ضالا. (و منها) ما فى روايه محمد بن يحيى بسنده عن سماعه عن أبى عبد 
اللّه (ع) فى وصف الإسلام و الايمان انه قال (ع): شهاده أن لا إله إلا الله و التصديق برسول الله (ص) به حقنت الدماء و عليه 
جرت المناكح و المواريث و على ظاهره جماعه الناسء و الايمان الهدى وما يثبت فى القلوب من صفه الإسلام و ما ظهر من 
العمل به. و توهم أن قوله ما يثبت فى القلوب يدل على اعتبار اليقين فيه فاسد لا وجه له لأن التدين و التسليم إذا كان عن دليل 
نكر ثانا فى القلن وال سلس ظلوورة قن لك فال حال الأخان الس ولت على اعاز لقره فى الانناة وتجوا نه حجر انها 


(و منها) روايه على بسنده عن فضيل بن يسار إن أبا عبد الله قال: الايمان ما وقر القلوب» و الإسلام ما عليه المناكح و المواريث 
و حقن الدماء. و نظير ذلك ما رواه فى الكافى عن عده من الأصحاب بسندهم عن حمران بن أعين عن أبى جعفر (ع) قال: 
سمعته يقول: الايمان ما استقر فى القلب و أفضى به الى الله عز و جل و صدقه العمل بالطاعه و التسليم لأمره» 


و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل و هو الذى عليه جماعه الناس من الفرق كلها و به حقنت الدماء» و عليه جرت المواريث و جاز 
النكاح و اجتمعوا على الصلاه و الزكاه و الصوم و الحج فخرجوا بذلك من الكفر و أضيفوا الى الايمان هذا هو الدليل السمعى و 
ما فيه على وجوب المعرفه. 


و أما الدليل العقلى عليها فقد استدل: 
(أولا) [الدليل العقلى الأول على وجوب المعرفه للعقائد] 


بأنه لو لا أن يحكم العقل بوجوب المعرفه لأصول الدين فالأدله السمعيه كتابا و سنه لا تجدى نفعا لعدم تماميه الاستدلال بها 


للجاهل بأصول الدين 
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لأن دليليتهما فرع و الاعتقاد بهماء الاعتقاد بهما فرع المعرفه لأصول الدين و فيه ان الأدله السمعيه تجدى نفعا مع التدين بأصول 
الدين فهذا الدليل إنما يثبت أن الوجوب عقلى لا أن الوجوب متعلق بالمعرفه أو التدين. مضافا الى أنه إنما يتم بالنسبه إلى وجود 
الواجب و نفى الكذب عنه و رساله الرسل فإنه من المعلوم إنه إذا ثبت ذلكك أمكن الاستدلال بالأدله السمعيه من الكتاب و 
السنه على التوحيد و صفات النبى (ص) و الأثمه و المعاد فهذا الدليل إنما يثبت الوجوب العقلى لأحد الأمرين المعرفه أو التدين 
ولخصوص وجوب الواجب و نفى الكذب عنه و رساله الرسول مضافا إلى ان هذا الدليل إنما يكون ردا على المتشرعين 
المنكرين للوجوب العقلى أما الالحاديون الغير المتشرعين فلا يصلح لإثبات الوجوب العقلى عليهم. 


[الدليل العقلى الثانى على وجوب المعرفه للعقائد] 


وقد (استدل ثانيا) على وجوب المعرفه لأأصول الدين عقلا بأن من كمل عقله إذا رجع لنفسه يرى عليها نعما ظاهره و باطنه و 
يعلم بداهه انه لم يوجدها و لا هى وجدت بنفسها فلا بد من منعم عليه قد أوجدها و قد فطر الله عباده على حسن مقابله المنعم 
بالشكر و قبح ضده فيكون شكر المنعم واجبا و لااريب أن شكر المنعم لا يكون بدون معرفته فتكون معرفه المنعم واجبه عقلا و 
هذا الدليل يرجع الى قاعده التحسين و التقبيح العقليين. و قد أورد عليه: 


(أولا) إن الوجوب ما تضمن ثوابا و الثواب أمر أخروى فكيف يستقل به 


العقل قبل معرفه المنعم و معرفه جعله للثواب و العقاب. و جوابه ان الوجوب هنا عقلى بمعنى الإملزام نظير ما يقال ان اللطف 
واجب على الله تعالى و ليس يتضمن ثوابا فإن الذى يتضمن هو الوجوب الشرعى. 


(و ثانيا) أن قاعده قبح العقاب بلا بيان تقتضى رفع وجوب الشكر الذى يبتنى عليه وجوب المعرفه لأنه لا بيان من الشارع عليه. و 


جوابه ان 
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الفطره المذكوره و حكم العقل بمقابله الإحسان بالشكر هو نعم البيان و بعباره أخرى أن حكم العقل بوجوب الشكر و المعرفه لا 
يرفعه حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لأسن حكم العقل أحسن بيان نظير الشبهه قبل الفحص و إن شئت قلت إن العقل إنما 
يحكم بقبح العقاب بلا بيان حيث يعلم ان هناكك مبين و انه لا يصدر منه القبح فعند ذا يكون حكم العقل بقبح العقاب مؤمن 
للعبد و الفرض أن العبد لم يحرز وجود المبين و لم يعلم انه لم يصدر منه القبيح: و عليه فلا وجه لما ينسب للمرحوم آغا ضياء 
العراقى من ورود هذه القاعده على حكم العقل بوجوب شكر المنعم و وجوب المعرفه. 


(و ثالنا) إنالا-نسلم توقف الشكر على المعرفه المطلوب إثبات وجوبها بل يكفى فيه معرفه المنعم أى كان من دون تعيينه بأنه 
خالق الكون و واجب الوجود و هذه المعرفه بديهيه فهو يشكر المنعم بما هو منعم على سبيل الاجمال. (و جوابه) ان الشكر 
متقوم بالتعظيم و الإجلال للمشكور و التعظيم و الإجلال لكل شىء بحسبه فاذا لم يعرف المنعم بخصوصه لم يحرز أن الشكر 


قد وقع على قدر منزلته و جلاله قدره. (و إن شئت 


قلت) إن العقل حاكم بالشكر له بعينه لا بوجه عام فان الشخص إذا شكره شخص بوجه عام لم ير الشكر لشخصه و ذاته و إنما 
الشكر للجهه النوعيه. 


كذلك مطلوبه بالذات لتوقف سائر الأمور عليها و لكن لا نسلم أنها عقلا مطلوبه بالذات بل لأجل شىء آخر. مضافا الى أن 
المعرفه هى نفسها تكون شكرا للواجب فان الشكر العملى له هو معرفته و عبادته. 


(و خامسا) إن هذا يختص بخصوص معرفه الواجب دون باقى أصول الدين 
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كما هو المطلوب. و التحقيق أن يقال إن هذا الدليل إنما يدل على وجوب الفحص و البحث و النظر فى وجود المنعم فإن أدى 
النظر اليه وجب التدين به و شكره و إلا فيكون العبد معذورا لان وجوب المعرفه و اليقين كما عرفت ليسا تحت اختيار الإنسان 
فإنه قد يحصل للإنسان الدليل التام و لا يحصل له اليقين بذلكك. 


[الدليل العقلى الثالث على وجوب المعرفه للعقائد] 


(و استدل ثالثا) على وجوب المعرفه عقلا إن الإنسان إذا كمل عقله و رأى ما عليه من النعم الظاهره و الباطنه فلا أقل من احتمال 
وجود منعم. له رضى و سخط و يحتمل بتركك شكره أن يسخط عليه فيحكم العقل بوجوب شكره لاحتمال الضرر بتركه و دفع 
الضرر المحتمل واجب عقلا فيجب شكره؛ و شكره موقوف على معرفته فتجب معرفته. (و إن شئت قلت) يحتمل وجود منعم 
يحتمل فى حقه انه لو ترك معرفته و معرفه شؤونه من صفاته و رسله و نحو ذلك لأضره و دفع الضرر المحتمل واجب خصوصا 


الأاخروى 


منه فان ذلكك أمر فطرى قد جبلت عليه النفوس بصرف طباعها حتى الحيوانات منها فان خوف الضرر يكون زاجرا و ناهيا لها عن 
العمل و إذا وجب دفع الضرر المحتمل وجبت المعرفه. و هذا الدليل مبنى على قاعده وجوب دفع الضرر المحتمل. 


(و قد أورد عليه أولا-) بأن المعرفه متوقفه على النظرء و النظر يحتمل وقوع الخطأ فيه فيستحق العقاب بمعرفته خلا-ف الواقع 
فيحتمل فيه الضرر فيجب تركه و لازم ذلك عدم وجوب المعرفه لحرمه مقدمتها. (و جوابه) انه لا يحتمل العقاب و الضرر لو 
وقع الخطأ فى النظر إذا لم يقصر فيه كما هو الفرض لأنه يكون معذورا و ألا يلزم التكليف بما لا يطاق فالعقل يعذره. 

الجهد فى تحصيل 

المعرفه يكون معذورا فيما لو وقع غير لائق بحاله بل أمر مستحسن منه إذا كان هو مقتضى عقله و تفكيره. و يرد أيضا ما أوردناه 
على الدليل المتقدم و الجواب الجواب ما عدى الإيراد الخامس. 

(و ثالثا) إن العقل حاكم بعدم وجوب شكر المنعم لأن وجوبه إن كان لا لفائده فهو عبث غير جائز عقلاء و إن كان لفائده فأما 
أفقو الى السشكرر فيو كمال عم :3 لكده نز أما الى الما كرو هن مشفية أماافى 'اللاكافلان الشكر مققدلا تصرين: كرفت لالد 


عليه. و أما فى الآخره فلعدم استقلال العقل بالفائده لأن الفرض أن بوجوب شكر المنعم يثبت وجوب معرفه المنعم و الاعتقاد 
بالآخره فرع عن الاعتقاد به. (و الجواب) ان فائدته 


تعود الى الشاكر فى الدنيا لأسن به يزول الخوف عن نفسه و هى أعظم فائده دنيويه حيث توجب استراحه النفس بخلوها عن 
الهلع» و أما فى الآخره و هو عدم العقاب المحتمل فيها و وجود الثواب المحتمل فيها. 


المسأله الثانيه فى كفايه التقليد فى أصول الدين 
اشاره 


و أما المسأله الثانيه و هى كفايه التقليد فى أصول الدين أو عدمها فنقول: 


قد ذهب جماعه كالعلا-مه الحلى فى باب الحادى عشر و المحقق فى المعارج و الشهيد الأول و المحقق الثانى الى عدم جواز 
التقليد فى أصول الدين و إن أفاد العلم و لا بد من الرجوع الى البراهين أو العلم عن إلهام أو بكشف أو تصفيه للنفس أو 
بمشاهده المعجزه أو من القرآن أو التواتر أو من العلم بصدق المخبر لعصمته أو غير ذلك و ليعلم ان محل الكلا-م فى جواز 
الكذين و عق القلب بؤاسظله التقايد 


للغير أعنى العمل الجوانحى بقوله فى العقائد كما يكون العمل الجوارحى بقوله فى الفروع. و عليه فلا-وجه لما ذكره المحقق 
القمى (ره) و غيره من الإشكال فى استعمال التقليد بمعناه الاصطلاحى فى العقائد إذ المعيار فى العقائد هو الإذعان و الاعتقاد و 
القول بجواز الإذعان بقول الغير و عدمه مما لا محصل له لأن حصول الظن و اليقين من قول الغير ليس باختيارى حتى يصير 
موردا للبحث و إنما يصح ذلك فى الفروع لأ-ن المطلوب فيها العمل و هو أمر اختيارى انتهى. و لا يخفى ما فيه فان نظرهم فى 
ذلك الى عقد القلب و التدين بقول الغير و هو أمر اختيارى غايه الأمر من يشترط العلم يكون كلامه مقصورا على التقليد المفيد 
للعلم من جهه أنه هل يجوز 


أن يعقد عليه القلب أم لا و أما من لا يشترط العلم فكلامه فى مطلق التقليد. و الحاصل ان المطلوب هو التدين و عقد القلب و 
هو أمر اختيارى يحصل بالتقليد كما يحصل بقيام البينه أو قيام حجه معتبره على الشى ء 


[الأدله على عدم كفايه التقليد فى العقائد] 


فالذى يمكن أن يستدل به على حرمه التقليد بل و الظن فى العقائد أمور: 


(أحدها) انه لا دليل على حجيه التقليد فيها. (و جوابه) أن الأ-دله التى دلت على جواز التقليد فى الفروع تشمل التقليد فى 
الأصول. 


(ثانيها) أنه لو كان التقليد جائزا فيها لكان كل ضال بالتقليد معذورا فالنصارى و اليهود بل و اللادينيه المقلدون لعلمائهم فى 
عقائدهم معذورون لأنهم قد قامت الحجه لهم على ذلكك و هو قول مجتهدهم و أيضا لم يكن التقليد لطائفه أولى من التقليد 
لأخرى لأنه مع عدم الاستدلال لا يعرف المحقه من المبطله و مع قيام الدليل عنده على أحقيتها فقد حصل المطلوب و لا يحتاج 
الى التقليد. 


(و أجيب عنه أولا) بأن محل الكلام هو كفايه التقليد فى الحق و اشتراط المطابقه للواقع و سقوط الاستدلال به عن المكلف كما 
يظهر من الشيخ الأنصارى 
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ولا يخفى ما فيه فان إحراز كونه تقليدا للحق يحتاج الى دليل و مع حصوله يستغنى عن التقليد و (بعباره أخرى) أنهم إن أرادوا 
العلم بكون الشىء حقا فهذا ينافى التقليد لأن التقليد لا يكون مع العلم بالشى ء و إن أرادوا التقليد يكون حقا فى نظرهم فهو 
حاصل لهم و إن أرادوا حقيته بحسب الواقع و نفس الأمر لا أنه يحصل لهم علم بذلك فهذا تكليف بمالا يطاق. و إن أرادوا أن 
المعتبر فى 


الايمان هو التقليد الذى يكون فى الحق فإن تحقق كان مؤمنا و إلا فلا فهذا تصريح بعدم جواز الاكتفاء بالتقليد و إن اللازم هو 
تحصيل القطع بكونه حقا. 


و (يمكن أن يجاب عنه ثانيا) إن كلامنا فيما علم بالضروره أنه من أصول الدين الإسلامى و من ضرورياته فهل يكفى أن يقلد 
فيها الغير و يكون مسلما و مؤمنا بتقليده أو لا بد له من التدين بها و اليقين بها و لو من دليل إجمالى اما ما لم يكن ضروريا 
فيجب عليه النظر و الاستدلال عليه. (و فيه) أن الضرورى من العقيده إذا جاز فيه التقليد و لم يجب الفحص و النظر فيه فلليهودى 
والنصرانى أن يقلد فى ضرورياته إذ ليس فى أدله التقليد العقليه تخصيص الجواز بالنسبه الى أحد الديانات. و الحاصل إن 
احتمال عدم صحه العقيده إن كان موجبا للفحص عنها و لمعرفتها عن دليل بحيث يكون مانعا من شمول أدله التقليد فهو يمنع 
بالنسبه إلى الجميع إذ كل صاحب عقيده قبل الفحص عنها يحتمل ذلكك و إن كان لا يمنع فهو لا يمنع بالنسبه لكل صاحب 
عقيده أن يقلد فى عقائده و لا يتفحص عن صحه العقيده. (نعم) نحن معاشر المسلمين لا نجوز التقليد لعلماء الديانات الأخرى 
فى عقائدهم لما دل على بطلانها بالأدله الداله على النبوه لنبينا (ص) و عدم توفر شرائط التقليد فى علمائهم. 

ثالها» قوله تعالى إن وَجَنل ابي علي أمو و إن عل الأرجم مُفْتدُوت كل أو َو جتكم أدج بن وَجَذْممْ عليه لدم و قوه 
تغالين 
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0 
يَعْبَدُونَ إلا كما يَعبدُ البأؤُهمْ. فى ذم الكفار على تقليد الآباء و كقوله 


تعالى إِنْ تطِعْ أكثرَ مَنْ فى الْأدْض يُضِلُوك عَنْ سَبيلٍ الله إنْ يَتبعُونَ إِلَا الطَنّ. و قوله تعالى و لا تَقْفُ لكا لَئِسَ لَك به عِلْم. و قوله 
تعالى: 

لال ل ا ل لد حو لش ود الا 5 5 ِ 
وه يلكا إلا الدَّهْرٌ وم لَهُمْ يبذلك مِنْ علم إِنْ هُمْ ![] يَظْنونَ. و نحو ذلكك من الآيات الداله على حرمه اتباع غير العلم فى 
اانه تداك على جر ثليه بعبونه امن حت كزله در دا نه اق تعوى ا"الرق وى تدان ليد الكقان بامعار يننا 
لأهل الحق و تقليدهم لأهل الباطل. (مدفوعه) بأن كلا من المقلدين يعتقد بأنه مقلد لأهل الحق و كون تقليدنا لأهل الحق و 
تقليدهم لأهل الباطل فى الواقع لا يجدى لأنه كل يرى الواقع معه. (و لكن) قد يناقش فيه الخصم بأن الذم إنما كان بعد ظهور 
الدلائل و المعجزات على فساد تقليدهم و هذا التقليد باطل حتى فى الفروع مضافا الى أن هذه الآيات ظاهره فى خصوص تقليد 
الكفار و متابعه ظنونهم و ليست ناظره لتقليد المسلمين لعلمائهم إلا أن يدعى عمومها بتنقيح المناط. 


(رابعها) دعوى الإجماع على وجوب النظر و الاستدلال فى أصول الدين من العلامه الحلى فى باب الحادى عشر و فى المبادى و 
عن الفاضل المقداد فى شرح الباب الحادى عشر لكن خصصه بإجماع الإماميه و عن الآمدى و الحاجبى و القوشجى و ظاهر 
غايه البادى و المعالم و الشهيد الثانى (ره») فى رسالته و العضدى من دون تخصيص و لكن يبطل دعوى الإجماع ما هو المنقول 
عن المحقق الطوسى و الأردبيلى و البهائى و المجلسى (ره) كفايه الظن فى التقليد فى أصول الدين كيف و هو يخالف سيره 
المطلفية و لعل المزاف به الديق و 


لو عن دليل إجمالى. 


(خامسها) ما روى فى الكافى عن الصادق (ع) من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال و من أخذ دينه من الكتاب و السنه 
زالت الجبال و لم يزل 
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ياك و افع ول وله فى وعد سقف رن اوكل زقون وار واي الا ين رن لد يلار 
الله ما صلوا لهم ولا صاموا و لكنهم أحلوا لهم حراما و حرموا عليهم حلالا فقلدوهم فى ذلكك فعبدوهم وهم لا يشعرون و ما 
رواه ثقه الإسلام عن العالم (ع) من دخل فى الايمان بعلم ثبت فيه و نفعه إيمانه» و من دخل فيه بغير علم منه خرج منه كما 
دخل. 


م ب الا 1 0 
فَاغلم ألم [] إله إلا اللهُ. فيجب على الأسمه أيضا لوجوب التأسى به (ص) المستفاد من قوله تعالى إِنْ كنْتُمْ تَحُِونَ الله فَاتِعُونَى 


بك الله والأنينا لم مكل أو ل كيه #[لعدطيه (ض) فاقابندا أذ يكوة التقطوه بها الأنه وب الاحبام على عند القول بالتصعل 
بين التوحيد و غيره من أصول الدين يتم المطلوب. و كمثل ما ورد أن المؤمن و الكافر يجيبان فى القبر عن مسأله الرب و النبى و 
الدين و الامام عند ما يسألان عن علمهم بذلكك فيقول المؤمن أمر هدانى الله اليه و ثبتنى عليه فيقال له نم نومه العروس و يفتح 
له باب من الجنه يدخل اليه من روحها و ريحانها و يقول الكافر سمعت الناس يقولون فيضرب بمرزبه. فلو كان التقليد مجزيا 
لاكتفى من الكافر بذلكك و ما 


دل من الأخبار على أن الايمان ما استقر فى القلب و الاستقرار لا يتحقق إلا بالنظر لا بالتقليد و لأن قول المجتهد لو أفاد العلم لزم 
اليقين بالمتناقضين فى المسائل الخلافيه كحدوث القرآن و قدمه ولأن قول المجتهد لو أفاد العلم لكان العلم بكونه صادقاء أما 
بالبداهه و هو باطلء أو بالنظر و الاستدلال و هو خلاف الفرض. (و الجواب عنه) مضافا الى ما تقدم من أن المراد بالعلم و 
المعرفه هو التدين القلبى و هو لا ينافى التقليد ما سيجى ء إنشاء الله من أن التقليد قد يحصل به العلم بل كثيرا ما يحصل به العلم 
فهو لا دلاله له على حرمه التقليد المفيد للعلم و منه يظهر الجواب عن مسأله القبر فإنه لا دلاله 


للروايه على العقاب عليه مضافا إلى أن المراد بالاستقرار هو الثبوت على وجه الدوام و هذا قد يحصل بالتقليد كما انه قد لا 


(سابعها) إنا لو سلمنا أن العلم يحصل بالتقليد لكنه فى معرض الزوال فصاحبه غير مأمون من زواله فيجب أن يثبته بالنظر و 
الاستدلال دفعا للضرر المظنون. (و جوابه) ان العلم الحاصل بالدليل أيضا فى معرض الزوال و إلا لما تجددت الاعتقادات و 
تبدلت الآسراء بل العلم الحاصل بالتقليد فى الغالب يكون ثابتا كما نشاهد فى العوام. سلمنا لكن اعتبار الاستقرار فى حقيقه 
الايمان لا دليل عليه و إلا لما تصور انقلاب المؤمن كافرا إذ يكشف انقلابه عن عدم الاستقرار المذكور و عن عدم إيمانه رأسا 
و التحقيق ان ثبوت العقائد و رسوخها تابع لصفاء النفس و كدورتها 


وهو يحصل بالعباده و كسر الشهوه. 


(ثامنها) إن بالتقليد يحتمل خلاف الواقع فيما قلد به فيستحق العقاب فهو يحتمل الضرر و هو استحقاق العقاب فلا بد له من 
التماس الدليل على ما قلد به. (و جوابه) ان التقليد فى أصول العقائد إذا قام على اعتباره الحجه كما يدّعى أن الحجه عليه 
منه لا شرعا و لا عقلا و إن لم يقم عليه الدليل أو قام على عدمه الدليل فهو غير جائز و لا يكفى فلا بد من النظر فى ذلكك. نعم 
لا يمكن إثبات حجيه التقليد تعبدا فى معرفه اللّه و النبى لتوقفها على معرفتهما. 


0 لا 5 مه 7 و د م لا ل 
(تاسجيا ما ذل على وجوت النفلى كقوله تعالى. الَْرُوا لما ذا فى السَطائَاتِ وَ الَدْض وكيا تفن انماث و الندة عن قوم لا يؤمتوف. 


فإنها تدل على وجوب النظر و كقوله تعالى أو لَمْ بَنْطوُوا فى مَلَوتٍ المَلااتٍ و الْأردْضِ 


(عاشرها) انه لا يجوز تقليد غير المحق و إنما يعلم المحق من غيره بالدليل فى أن ما يقوله حق أم لا و حينئذ فلا يجوز له التقليد 
إلا بعد النظر و الاستدلال فاذا صار مستدلا امتنع كونه مقلدا فامتنع التقليد فى المعارف الإلهيه. 


(و جوابه) بالنقض بالشرعيات و حله أن التقليد للمجتهد إن كان حجه فيكفى معرفه اجتهاده فقط هذا (و قد ذهب بعضهم إلى 
حرمه النظر فى أصول الدين) و الظاهر إنه ليس المراد حرمه النظر حتى بالنسبه لمن اعتقد خلاف الحق أو تردد فيه و إلا لصح 
تقليد 


النصارى لأحبارهم و اليهود لخاخاماتهم بل الظاهر أن المراد منه أن الشيعه الاثنى عشريه الذين حصل لهم الاعتقاد و التدين 
بأصول مذهبهم بطريق التقليد أو النظر أو بالفطره يحرم عليهم الخوض بعد ذلكك فى البراهين الفلسفيه و الأدله الكلاميه خوفا 
عليهم من حصول التشكيكك لهم فى عقائدهم الحقه أو تبدلها بغيرها مدعيا بعضهم إن الاعتقاد الحق إذا حصل بالتقليد فلا داعى 
التشكيكات و عن إتمام الأدله و لعل أهل المذاهب الباطنيه كلهم على ذلكك كالصورتيه و اليزيديه و نحوهم. 


[الأدله على كفايه التقليد فى العقائد] 


و كيف كان فقد نسب كفايه التقليد فى أصول الدين للحر العاملى و الأسمين الأسترابادى و لبعض الاخبارين و لعبد الله بن 
الحسن العنبرى و الحشويه و التعليميه كما حكى عن الكعبى و ابن عباس و جماعه أخرى من المعتزله وجوب التقليد على العوام 
و ذهب الشيخ الأنصارى إلى كفايه التقليد إذا حصل منه الجزم و الذى يمكن أن يستدل به أو استدل به على كفايه التقليد فى 
العقائدل وجوه. 


(أحدها) ان حرمه التقليد و عدم كفايته إنما هو من جهه وجوب النظر شرعا و وجوب النظر شرعا باطل لأن وجوب النظر و 
الاستدلال شرعا موقوف على ثيوت الشرع فلو ثبت الشرع بالنظر دون غيره لتوقف ثبوت الشرع على 
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النظر دون غيره. و أجيب عنه بالنقض بجواز التقليد فى أصول العقائد فإنه موقوف على ثبوت الشرع إلخ و بالحل بأنا لا نقول 
بوجوب النظر شرعا و إنما نقول بوجوبه عقلا نعم يصلح ردا على مذهب الأشاعره القائلين 


بوجوب النظر شرعا. 


(و الأمولى) أن يقال فى الجواب انه لا دور لأنه إنما يثبت توقف ثبوت وجوب النظر و حرمه التقليد على ثبوت الشرع و توقف 
ثبوت الشرع على نفس حصول النظر بنفسه أو بواسطه حكم العقل به أو من جهه الخوف لا على وجوبه شرعا فاختلف الموقوف 
و الموقوف عليه. 


(ثانيها) المكلف إن لم يكن عالما بالله تعالى استحال أن يكون عالما بأمره لأن العلم بالأمر فرع العلم بالآمر و حال امتناع كونه 
عالما بأمره يمتنع أن يكون مأمورا من قبله و إلا لزم تكليف ما لا يطاق و إن كان المكلف عالما به تعالى استحال أيضا أمره 
بالعلم به لاستحاله تحصيل الحاصل. (و جوابه) انه ليس عالما باللّه و لكن العقل حاكم عليه بالاستدلال و النظر خوفا من الضرر. 

(ثالثها) إن النبى (ص) كان يكتفى فى الإسلام بالشهادتين من دون تكليف المسلم بالاستدلال و النظر. (و جوابه) ان ذلك لا 
يدل على اكتفائه بالتقليد و ذلكك لأن شهاده التوحيد يدل عليها ما هو المرتكز فى الأذهان من الدليل الإجمالى و هو انه لو كان 
فون ليف ]لذ الله لفتدانكاءو شهافه اقرع كذ علبها المتدراك :الما ديدي الكرات التنه فلب .ذلك إقزان و كني عاذ بزقاة و 
الحاصل ان معجزاته كانت أدله واضحه و براهين قاطعه للمشاهدين لها و أما الغائبين فبواسطه التواتر يحصل لهم العلم بها. و 
القرآن الشريف حجه على الجميع لأنه المعجزه الدامغه الخالده. 

(إن قلت) إنه (ص) كان يقبل إقرار المنافقين (قلنا) هذا مشترك الورود مع انه (ص) كان مأمورا مثلنا بالمعامله على الظاهر و 
العلم العادى و هو 
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صل اللغلةو آله 


بحسب العلم العادى لم يحصل له العلم بانكارهم و إنما حصل له العلم الغيبى بذلك و هو غير مكلف به. 


(و رابعها) السيره المستمره من زمان النبى (ص) و الأئمه و التابعين و العلماء الى زماننا هذا من ترتيب أحكام الإسلام على من 
اعتقد بمثل معتقدهم و تدين بدينهم و إن علموا بعدم استناده الى دليل و نظر. (و جوابه) ان للخصم أن يمنع هذه السيره و يدعى 
وجود دليل إجمالى لأبسط العوام إلا من هو غير قادر على النظر و الاستدلال كسذج العوام فيكون من المستضعفين الذين لا 
يقدرون على الاستدلال و هؤلاء لا كلامنا لنا فى عدم وجوب الاستدلال عليهم لعدم قدرتهم عليه. 


(خامسها) عدم سؤال العلماء لمن يحضر الشهاده على الطلاق و نحوه من انه يعتقد الإسلام عن دليل أم لا فلو كان الاستدلال 
معتبرا لسألوه عن ذلكك (و جوابه) هو من جهه أصاله الصحه كما هو الشأن فى سائر أمورهم. 


(سادسها) إن مسائل أصول الدين أغمض من مسائل الفروع فاذا جوزنا التقليد فى الفروع فنجوزه فى الأصول بالطريق الأولى 
لأنها أسهل منها (و جوابه) ما تقدم من الجواب الثانى ص *7 من منع الأغمضيه لكون مسائل الأصول المطلوب فيها التدين مبنيه 
على قواعد بديهيه واضحه بخلاف مسائل الفروع خصوصا مع قله تلك و كثره هذه مع أن الدليل على جواز التقليد فى الفروع و 
الدليل على عدم جوازه فى الأصول هو المفرق بينهما. 


(سابعها) عموم فَتكِلُوا أَهْلَ الذّكر:* فإنها تشمل سؤالهم عن مسائل الفروع و مسائل الأصول. (و جوابه) إنها مخصصه بما تقدم 
من الأدله على حرمه التقليد فى الأصول مضافا الى انا لو أخذنا بعمومها للزم دلالتها على جواز أخذ أهل الملل من علمائهم 


لأنهم أهل الذكر عندهم فتأمل فإن هذا يرجع الى 
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ااا المتحدا اتير اشرق يقال له مؤمن لأن الإيمان هو التصديق و المقلد مصدق بذلكك فيدخل فى قوله تعالى وَعَدَ 
الله الْمَوْمِنِينَ وَ الْمُوْسات جنا جَنَاتِ الآيه. (و جوابه) انه للخصم أن يمنع أن يكون بالتقليد الإنسان مؤمنا. 


(تاسعها) إن معرفه أصول الدين لا يتمكن منها كل أحد بل تستحيل فى حق أكثر الناس من العوام البله و أكثر النساء و الأطفال 
فى أوائل البلوغ (و جوابه) ان الغير القادر منهم غير مكلف بالنظر و الاستدلال و عليه أن يرجع الى التقليد فيما هو المتبانى عليه 
بين أرباب الدين و هؤلاء هم المستضعفون و سيجىء إنشاء الله الكلام فيهم. 


(عاشرها) ما روى عنه (ص): (عليكم بدين العجائز) فإن دينهن بطريق التقليد لعدم اقتدارهن على النظر. و لفظ عليكم اسم فعل 
بمعنى ألزموا و ذلكك يقتضى حرمه النظر. (و أجيب عنه) إن دينهن بالاستدلالات الإجماليه الجليه فهذه الروايه ناظره إلى كفايه 
ذلكك من دون خوض فى لجج بحار الشبهات التى تجعل العقول حيارى و الأفكار صرعى. و قد أنكر بعضهم هذه الروايه و زعم 
انها قول سفيان حين أثبت منزله بين الكفر و الايمان. فقالت عجوز فى رده: 


هو الذى خلقكم فمنكم كافر و منكم مؤمن. فقال: عليكم بدين العجائز و لكن الإنصاف أنه ذلك لا يمنع صدور الروايه من 
أهلها. 


ا ا ل ل ء العاده. (و جوابه) دفي 
القرآن ما يدل على وقوعه كقوله تعالى وَ ظِادلْهُمْ الى هِى أَحَسَنٌ. و كيف ينكر وقوع 


الاحتجاجات من الرسول (ص) و الصحابه و الأئمه الأطهار (ع) و من أراد 


نجفى» كاشف الغطاء» على بن محمد رضا بن هادىء النور الساطع فى الفقه النافع» ١‏ جلد» مطبعه الآداب» نجف اشرف - عراق» 
اولء 178١‏ هق 
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زياده الاطلا-ع فليراجع كتت الا وفى احتجاج الطبرسى غنى وكفايه مع أن البراهين الإجماليه و نقلهم وقوع المعجزات 
كافيه فى ذلكك. 


(الثانى عشر) إن الاستدلال و النظر مظنه الوقوع فى الشبهات و التورط فى الضلالات أو الخروج عن الدين و المروق عن الصراط 
المستقيم فيجب تركه لخوف الضرر بخلاف التقليد فإنه أبعد عن ذلكك و أقرب للسلامه فيكون أولى. 


(و جوابه) المنع من ذلكك كيف و بالنظر تدركك الحقائق فإنها لا زالت تبرق من تصادم الأفكار مضافا الى أن فى التقليد احتمال 
ذلك لاحتمال عدم اطلاع المجتهد على الواقع مضافا الى أن هذا الدليل لو تمّ إنما يمنع من التعمق فى المطالب الفلسفيه مع أن 
الأدله المتقدمه الداله على ذم التقليد و وجوب النظر تمنع من هذه الحرمه العقليه مع ان اعتقاد المعتقد إن كان عن تقليد المقلد 
لزم التسلسل و إن كان عن تقليد المجتهد لزم المحذور المذكور فتأمل فإنه لقائل أن يقول انه يقلد فيما هو ضرورى من 
ضروريات الدين و المتسالم عليه من العقائد الواجبه عند المتدينين. 


(الثالث عشر) ما روى انه (ص) خرج على أصحابه فرآهم يتكلمون فى القدر فغضب حتى احمرت و جنتاه (ص) و قال: إنما 
هلكك من كان قبلكم لخوضهم فى هذا عزمت عليكم أن لا تخضوا فيه. و قال (ص): إذا ذكر القدر فأمسكوا. 


(و أجيب عنه) إنا لو سلمنا صحه هذه الروايه فإنما تدل على الخوض فى القدر فقط لا على حرمه الاستدلال و النظر على أن 
مسأله القدر ليست من الأصول الاعتقاديه التى يجب الاعتقاد فيها فلعل الخوض فيها فيه مظنه الوقوع فى الشبهات التى لا يرجى 


(الرابع عشر) ما رواه الصدوق (ره) بإسناده فى التوحيد عن محمد ابن عيسى قال: قرأت فى كتاب على بن هلال الى العالم يعنى 
أبا الحسن (ع) قد روى أصحابنا عن آبائكك (ع) انهم نهوا عن الكلام فى الدين فتأول 
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مواليك المتكلمون بأنه إنما نهى من لا يحسن أن يتكلم فيه فأما من يحسن أن يتكلم فيه فلم ينهه فهل ذلكك كما تأولوا أم لا؟ 
فكتب (ع) المحسن و غير المحسن لا يتكلم فإن إثمه أكبر من نفعه. و نظير هذه الروايه ما فى الكافى بإسناده عن أبى بصير 
تكلموا فى خلق اللّه و لا تتكلموا فى الله فان الكلام فى الله لا يزداد صاحبه إلا تحيرا. و عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد 
لله (ع): إن اللّه تعالى يقول وَ أَنَّ للم ربك الْمُْتهِلَ. فاذا انتهى الكلام الى الله فأمسكوا. فإن ظاهر هذه الروايات النهى عن 
الاستدلال على الأ-مور الاعتقاديه فلو كان النظر و الاستدلال عليها واجبا لأوجب التكلم فيها ليعرف كل أحد منهم ذلك: و 
حكى عن الشيخ الحر العاملى الطعن على المتكلمين بهذه الروايه أعنى روايه الصدوق. و الجواب عن ذلك انها لو دلت على 
المنع عن الاستدلال و النظر و أغمضنا عن ظهورها فى خصوص المجادله و التكلم بالأدله فهى ظاهره فى خصوص التكلم فى 
كنه 


ذاك اللة و قيتع كماافق أحادية أحر فقد يزوف أي وصدير عن أي تعن اللدذانة"قال: تكلمو اف شق اللدرق لا تكلهوا فى اللددز 
فى حديث آخر تكلموا فى كل شىء ولا تكلموا فى ذات اللّه. و لعل ذلكك من جهه أنه مزلقه للوقوع فى الشبهات التى لا 
يرجى الخلا.ص منها إلا لذوى النفوس القدسيه مضافا الى أنها منافيه لما دل على المعرفه و التعلم مع أنها منافيه لمادل من 
الآيات على المجادله بالتى هى أحسن كقوله تعالى و لاله الى هى أَحْسَنٌ. و قوله تعالى و لا تلكادِنُوا أَهْلَ اتاب إِنَا الى 
هِيَ أَحْسَنٌ. و ما روى عن الحسن العسكرى (ع) قال: قال جعفر بن محمد (ع2: 


علماء شيعتنا مرابطون فى الثغر الذى يلى إبليس و عفاريته يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا و عن أن يتسلط عليهم 
إبليس و شيعته النواصب ألا فمن انتصب لذلكك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم و التركك و الخزر ألف ألف مره لأنه 
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عند الصادق (ع) الجدال فى الدين و إن الرسول (ص) قد نهى عنه. فقال الصادق (ع): لم ينه عنه مطلقا و لكنه نهى عن الجدال 


ليع بطي عبيون اما لحي فول لله 1 لاد لوخدل الكتلاب ١‏ الى هى أَحْسَنُ. و قوله تعالى ادح إل سَبيلٍ رَبك 
بالْحكمَه وَ الْمَوْعِطَهِ الْحَسَنَهِ وَ لكِادِلْهعْ الى هِى أَحْسَنٌُ. و فى الكافى ان الصادق عليه السلام 


قال ليونس بن يعقوب: لو كنت تحسن الكلام كلمت الشامى؟ قال يونس: فيا لها من حسره. قلت: جعلت فداكك إنى سمعتكك 
تنهى عن الكلا-م و تقول ويل لأصحاب الكلادم فقال (ع): إنما قلت ويل لهم ان تركوا ما أقول و ذهبوا الى ما يريدون. و عن 
الصادق (ع) إنه قال لهشام مثلكك من يكلم الناس. و عن الامام موسى بن جعفر (ع) انه قال لمحمد بن حكيم كلم الناس و بين 
لهم الحق الذى أنت عليه و بين لهم الضلاله التى هم عليها. و روى عن الصادق عليه السلام انه نهى رجلا من الكلام و أمر آخر 
به فقال له بعض أصحابه: 


نهيت فلانا عن الكلام و أمرت هذا به فقال هذا أبصر بالحجج و أوفق منه. و عنه عليه السلام لو لا من يبقى بعد غيبه قائمكم (ع) 
من العلماء و الداعين اليه و الدالين عليه و الذابين عن دينه بحجج الله و المنقذين لضعفاء عباد اللّه من شباك إبليس و مردته و 
من فحاج النواصب لما بقى أحد إلا ارتد عن الله عز و جل و لكنهم الذين يمسكون أزمه قلوب ضعفاء الشيعه كما يممسكك 
اسن اليتفو كاتا أولئك هم الأفضلون عند الله عز و جل الى غير ذلكك من الروايات و الأخبار الداله بدلاله الاقتضاء على 
طلب مزيد المعرفه و التعلم لأأصول المذهب بأدلتها و براهينها و دفع الشبهات عنها. وقد حمل تلكك الروايه صاحب عماد 
الإسلام على التقيه لما هو معلوم فى زمان أبى الحسن (ع) المروى عنه تلكك الروايه إنه كان زمان تقيه 
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شديده حتى فى باب التسميه باسمه (ع) لا سيما 


فى المكاتبات فان مراعاه التقيه فيها أهم و القرينه على ذلكك هى ما فى الكشى أن هشام قال ليونس إن أبا الحسن عليه السلام 
بعث اليه أن يكف فى هذه الأيام عن الكلام فإن الأمر شديد و بهذا المضمون روايات أخرى. 


(الخامس عشر) ما روى من أنه هلكك المتكلمون و نجى المسلمون. 


وعن الصادق (ع) إنه نهى عن الكلا-م فقيل له إنا نحتاج إليه لإ-لزام الخصوم فقال (ع): خاصموهم بما بلغكم من علومنا فان 
خصومكم قد خاصمونا و أيضا روى الكشى عن المشرقى إنه قال للصادق (ع): و الله ما نقول إلا بقول آبائكك (ع) و إنما نتكلم 
عليه فأقبل أبو جعفر (ع) فقال: إذا كنتم لا تتكلمون بكلام آبائى فبكلام أبى بكر و عمر تريدون أن تتكلموا. فان هذه الروايات 
تدل على عدم النظر و الاستدلال مطلقا كما هو المدعى و ان على المكلف أن ينظر و يستدل بما روى عنهم (ع). و الجواب إن 
ظاهر الروايه الاولى أن المتكلمين المخالفين للإسلام من الهالكين بقرينه المقابله و هذا لا ينكره أحد. 


(و أما الروايه الثانيه) فعلى تقدير صحتها فالظاهر ان المراد أن الموارد التى فيها استدلال منا لا تذكروا غيره فإنه أصح 
الاستدلالات إذ عليهم السلام لا يذكرون إلا ما هو الصحيح. و يمكن أن يراد بها أنكم لا تخاصموهم إلا فى عقائدنا دون غيرها 
من مسائل الكلام كبساطه الأفلاكك و كون الوجود خير محض و العدم شر محض و نحو ذلك. 


(و أما الروايه الثالثه) فالغرض منها إنا ننظر و نستدل على عقائدنا لا على عقائد غيرنا. 


(السادس عشر) من أدلتهم على عدم وجوب النظر بل حرمته قوله تعالى أما يخادِلٌ فى آلياتٍ الله إلا الّذِينَ كَفَرُوا. 


والنظر و الاستدلال يفتح باب 
النور الساطع فئ الفقه النافع» ج 5 ص: ١١17‏ 


الجدل فيحرم. و أجيب بأن المراد الجدل بالباطل كما فى قوله تعالى و لجْادَُوا باللاطل ليِدْحِضُوا بهِ الْحنَّ. لا الجدال بالحق لقوله 
تعالى وَ لادلْهُمْ الى هِى أَحْسَنٌ. و الأمر بذلكك يدل على أن الجدال فى العقائد مطلقا ليس منهيا عنه. 


و الاولى أن يقال إن ظاهر الآآيه هو الجدال فى البراهين القطعيه باعتبار نسبه الآآيات لله تعالى و هذا لا يصدر إلا من الجاحدين 
المعاندين المستهزئين بها. كيف و قد ورد الانكار على تاركك النظر فى قوله تعالى أ وَ لَمْ يَتَفَكرُوا فِى أَنْمَيت هم يا حَلَقَ الله و قد 
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أثنى على فاعله فى قوله تعالى وَيَتَفَكرُونَ فى حَلْقٍ السطاواتٍ و الأض. 


(السابع عشر) من أدلتهم أنه من العقائد الواجبه ما لم يمكن تحصيل النظر و الدليل القطعى عليها كالاعتقاد بإمامه الأئمه عليهم 
السلام و نص بعضهم على بعض إذ ليس فى الكتب ما يحصل به التواتر و لا الخبر المحفوف بالقرائن نص بعضهم على بعض و 
لا بمعجزاتهم بل غايه الأمر حصول التواتر المعنوى لبعض أهل العلم مع أن تميبزان ذلكك معجزه أو سحر ليس يقدر عليه كل 
أحد. (و جوابه) ما تقدم منا أنه توجد أمارات و أخبار صحيحه معتبره و هى حجه و إن لم تفيد العلم و لكنها لما كانت جامعه 
لشرائط الحجيه وجب التدين بها و هو المطلوب نظير من يتدين و يعقد قلبه على ما قامت عليه البينه من ثبوت الهلال و نحوه و 
يؤيد ذلكك تقرير المعصومين (ع) فى اعتقاد إمامتهم بمجرد اخبار الرواه فهم لم يظهروا المعجزه لكل أحد يعتقد بهم ولم 


يحضروا 


جماعه يحصل بهم التواتر عند النص على امام بعدهم كل ذلك اكتفاء بأخبار الرواه الموثوقين مع ان جماعه من أصحاب الأئمه 
(ع) يستفهمون عن العقائد و الأنثمه (ع) يخبرونهم عنها و هم يأخذون بظاهر الكلادم و ينقلونه لغيرهم فلو لم تكن الأمارات 
المعتبره حجه عندهم و يتدين بها لما نقلوها لغيرهم و لما 
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أخذوا بظاهرها. 


(الثامن عشر) من أدلتهم انه يلزم أن يخلد فى النار و يكون كافرا من اشتغل بالنظر و مات قبل أن يحصله لأنه لم يعتقد بالعقيده 
عن دليل قطعى. 

الجحود فى هذه الحال. 

(التاسع عشر) من أدلتهم ان الايمان كما فى الأخبار على قسمين مستقر و مستودع ولا بد أن الايمان المستودع ناشئ عن المظنه 
و التقليد لا-عن الأدله اليقينيه و الا يصير مستقرا لا يزول و الأثمه (ع) كانوا يعاملون الجميع معامله واحده فلو كان يعتبر النظر 
لكانت معاملتهم تختلف فى ذلكك. (و جوابه) إن للخصم أن يقول إن الايمان المستودع هو غير الثابت و يمككن أخذه من الأدله 
اليقينيه و تطرأ عليها الشبهه فتزلزلها. 

(العشرون) إن الكثير من الشيعه مقلده فى أصول عقائدهم مع حكم الأئمه (ع) بدخولهم الجنه. فعن الحجه (ع) ان جماعه يقال 
لهم الحقيه و هم الذين يقسمون بحق على (ع) لمحبتهم إياه و لا يدرون حقه و فضله يدخلون الجنه (و جوابه) كما ذكره القمى 
(ره) من حملهم على الغفله» أو لعله لوجود دليل إجمالى عندهم على اعتقادهم 


و ينبغى التنبيه على أمور: 
اشاره 


من يجب عليه التدين 


(أحدها) [وجوب المعرفه و التعلم على الصبى المميز] 


فى من تجب عليه المعرفه بأى معنى فسرناها و الظاهر انها تجب على كل قادر إجماعا و إنما الكلام فى وجوبها على الصبى 
العسه فاليدك عن الحقيف رحمه اللدو البسيد ثور الله المدرى ماتكهن العقاق الحو بو الى أن جميون الأحناتن وجريها خلن 
المميز و إن كان وجوب التكاليف الشرعيه الفرعيه على البالغ و الدليل 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج 5 ص: ١١95‏ 


على ذلكك ان التكاليف المتعلقه بأصول الدين هى تكاليف عقليه ل-شرعيه فإذا كمل الصبى عقله و صار مميزا وجب عليه 
امتثالها شأن سائر التكاليف العقليه كما يؤيد ذلكك قصه يحيى بن زكريا (ع) فقد آتاه الله الحكم صبيا. و قصه عيسى (ع) فقد 
آتاه الكتاب و جعله نبيا حينما كان صبيا و عليه فلو سلمنا ان أمير المؤمنين (ع) كان عند المبعث سبع سنين لم يدل ذلكك على 
أن أيمانة كان على سيل التلقين لاغلى سبيل المعرفه و اليقين و ذلكك لأن صغر السن لأ ينافى كمال العقل و.وجوب التكاليق 
العقليه عليه. و المحكى عن السيد المرتضى (ره) و الشهيد الثانى فى المسالكك فى كتاب الجهاد, و عن العلامه فى النهايه عدم 
تكليف الصبى بذلك و استدل على ذلكك بالحديث المشهور بين الخاصه و العامه من قول النبى (ص) رفع القلم عن ثلاثه عن 
الصبى حتى يبلغ؛ و عن النائم حتى يستيقضء و عن المجنون حتى يفيق» و بأن المميز قاصر الفهم لا يعرف ما يعرفه كامل العقل 
من وجود اللّه تعالى و بيان صفاته مضافا الى أنه لو قارب البلوغ بحيث لم يبق بينه و بين البلوغ سوى لحظه واحده و كان فهمه 


كفهم البالغ 


إلا أنه لما كان العقل و الفهم خفيا و ظهوره يقع على التدريج و لم يكن له ميزان يعرف به كمال عقله و فهمه جعل الشارع له 
ضابطا و هو البلوغ و أسقط التكليف عنه قبله تخفيفا عليه. و التحقيق أن يقال إن الصبى المميز إن كان عرض عليه الخوف فى 
تركك ذلكك وجب عليه بحكم العقل و إن كان فى الواقع الشارع لا يعاقبه على تركه. و من هنا يظهر حال زمان الفتره فى ما بين 
الرسول (ص) و بين عيسى (ع) فإنهم مكلفون بما يحكم عقولهم من أصول الدين. 


(ثانيها) انه يجب على العبد الملتفت الالتزام بالواقع بما هو واقع إجمالا 
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فى أصول الدين قبل المعرفه لاقتضاء ذلكك الطباع بنفس ذاتها فإنها فى كل شىء التفت اليه لمعرفته تجدها ملتزمه بواقعه و ما 
القلب مضافا إلى أن عدم الالتزام يدخل معه الإنسان فى الجحود الذى يستحق عليه العقاب. 


حقيقه الإيمان 


(ثالثها) إن الايمان لغه هو التصديق كما هو المنقول عن أهل اللغه 
اشاره 


و الظاهر إن مرادهم بالتصديق ليس هو اليقين و المعرفه بل عباره عن التسليم و الإذعان بدليل اشتقاقه من الأمن الذى هو سكون 
النفس و اطمينانها لعدم ما يوجب الخوف و لما ذكروه من أنه يتعدى بالباء نحو (آمنت باللّه و برسله) باعتبار معنى الإقرار و 
التسليم و يتعدى باللام نحو (ما أنت بمؤمن لنا) باعتبار الإذعان و القبول و عليه فيرجع الايمان لغه إلى عقد القلب. و أما شرعا 
فالظاهر انه لم ينقل عن معناه اللغوى المذكور و إنما قيد متعلقه باللّه و برسله و غير ذلكك دون مطلق الأشياء و يدلكك على ذلكك 
فا عرفتة من دلألله الآبات و الروايات من ان المطلوب شرغا هو عقد القلى :فى العقائد ذؤن شىء آخر فيكون هو الابمان 
المطلوب شرعا و يؤيد ذلكك من أنه عند الشرع مستعمل فى معناه اللغوى و إنما يختلف فى متعلقه ما روى أنه سثل النبى (ص) 
عن الايمان فقال (ص): 


(الأنماق أذ تمق الله وسلاكهه و كمهو رشلة) الحديشيبحت اكشى الرسول سعناه اللقوق ذوق أن كسر اله الآيمات نشي م 


ومما يدل على ذلكك هو أن أكثر المسلهية غلى أن الابنان الشرعى هو التصنديق و الاذعان 


باللّه وحده و صفاته و نبوه نبينا محمد (ص) و بما علم بالضروره مجيئه 
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ون الله تعالى لا ما وقع الخلاف فيه. و زاد المعتزله التصديق بالعدل. و زاد الإماميه التصديق بالعدل و التصديق بإمامه الأثمه (ع) 


م2 


ثمّ انه بقى الكلام فى مقامين: 
(أحدهما) [الإقرار بالشهادقين داخل فى حقيقه الإيمان] 


إن الإقرار باللسان بالشهادتين داخل فى الايمان لما ذكره الشهيد الثانى (ره) من كون ذلكك عليه أكثر الإماميه و أكثر المسلمين 
بل حكى عن بعضهم إجماع المسلمين عليه. و لإطباق علمائنا على عدم إيمان أهل الكتاب بأجمعهم مع أن منهم من يعرف نبوه 
نبينا (ع) كمعرفه أبنائهم كما أخبر اللّه تعالى بذلكك عنهم مع ما تقدم ص 97 من الأخبار الداله على أن الايمان أعلى درجه من 
الإسلام؛ و الإسلام قد تقدم ص 98 يعتبر فيه الإقرار باللسان بالشهادتين و لما روى بعده طرق فى كتاب عيون أخبار الرضا (ع) 
الإيمان معرفه بالقلب و إقرار باللسان و عمل بالأركان و لما رواه على بن إبراهيم بسنده عن عجلان بن أبى صالح قال: قلت لأبى 
غييده الله أوقنس عل غنبوة الأستان #"فقال* شيادة أن لذأ إله إلا الهو أت مهدا رسول اللدو الأقرار با اميه ده لذ للش 
صلاه خمس. و أداء الركاموصوع احور رمضان وجح اليتووولابه راذا فعا ومضد واو القع المبادتين» الى عبر 
ذلكك من الأخبار المذكوره فى الكافى. و لقوله تعالى قُونُوا آنا بالله و أَنْلَ إلا و لقوله (ص): 


«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه؛. و لما عن الصادق (ع) و فرض الله على اللسان القول 


و التعبير عن القلب بما عقد عليه و أقر به. 


(إن قلت) إن الظاهر من الروايات ان شرط الايمان عدم الجحد دون الإإقرار باللسان كما دلت عليه روايه محمد بن مسلم 
المتقدمه ص 88 لقوله (ع) فيها: «إنما يكفر إذا جحد) إذ ظاهرها بواسطه مفهوم الشرط إن مع عدم الجحد ليس بكافر سواء أقر 
أم لم يقر. (قلنا) ظاهر الروايه إن آثار الكفر إنما تترتب عليه إذا جحد و إنها لا تترتب عليه إذا لم يجحد. أما ان آثار الايمان 
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تترتب عليه إذا لم يجحد فلا دلاله للروايه عليه. 


(إن قلت) انه على هذا من حصل له التصديق بالمعارف الإ-لهيه ثمّ عرض له الموت قبل الإنقرار أن يموت و هو كافر و ليس 
بمؤمن و يستحق العقاب و لا نظن أن أحدا يلتزم بذلكك كما ذكره الشهيد الثانى (ره). (قلنا) إن كان تركه الإقرار عن تعمد 
فنلتزم بذلكك و إن كان عن غفله أو عدم قدره لتقيه أو لنوم أو نحوه فهو معذور فلا يعاقب على تركه للايمان و (بالجمله) 
فالظاهر لزوم الإقرار مع استمرار عقد القلب عليه و لا ينافيه السكوت المجرد الواقع بعده و إنما ينافيه الجحد لزوال الإقرار به. 


(إن قلت) فعلى هذا يلزم ثبوت الواسطه بين الايمان و الكفر و هو الذى لم يجحد و لم يقر إذ مقتضى عدم جحده انه ليس بكافر 
للروايات المتقدمه ص 88 كروايه محمد بن مسلم. و مقتضى عدم إقراره أنه ليس بمسلم و لا مؤمن لاعتبار الإقرار فى الإسلام 
المعتبر فى الايمان كما تقدم ص 47. (قلنا) ظاهر جمله من الأخبار ثبوت الواسطه و يسمى ب (الضال) منها ما 


تقدم من روايه محمد بن يحيى ص 48 و 48. و منها ما فى روايه الكافى فى باب أصحاب الأعراف عن زراره إنه قال أبو جعفر 
(ع): و الله ما هم بمؤمنين و لا كافرين. و نظيرها روايه الكافى عن زراره أيضا عن أبى جعفر (ع) فى المستضعفين إنهم ليسوا 
بمؤمنين و لا كافرين. و منها ما فى روايه الكافى عن عمر بن أبان عن أبى عبد الله فى المستضعفين هم ليسوا بالمؤمنين و ليسوا 
بالكفار و منهم المرجون لأمر اللّه. 


(المقام الثانى) [عدم دخول فعل الأركان من فعل الواجبات و ترك المحرمات فى الايمان] 

1 7 
إن العمل بالاركان من فعل الواجبات و تركك المحرمات داخل فى الايمان أم لآو الحق عدم دخوله لقوله تعالى طائفتانٍ مِنّ 
الْمَؤْمِِينَ افُوا قَأصْلِيحُوا بيتهلَا. فإنه أثبت الإيمان لمرتكب المعصيه و هو القتل 
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ويدعرى أن اماع بالجوطيق ياعتيان ما كاتوا كما هو متهت التسله اف النضيق (تابند6 لأ الشيق ليس ذلك والقرالة 
تعالى بعد ذلك إِنمَا الْمَؤْمئُونَ إِخْوة تأ وا ين أَحَوَيِكدْ. فإنه أمر بالإصلاح بينهم حال إخوتهم و هى لا تكون إلا بالايمان و 
للإجماع المنقول على أن الايمان شرط لصحه العبادات و إن فساد العباده لا يوجب فساد الايمان و لما ذكره بعضهم من اتفاق 
أهل الحق على أن المؤمن لا يدخل النار و إن ارتكب الكبيره فلو كان العمل جزءا من الايمان لكان بارتكابه الكبيره يخرج عن 
كونه مؤمن و لقوله تعالى أب أيّهَا الّذِينَ آمنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَه نَصُوحاً. و لا ريب أن الأمر بالتوبه إنما يكون لمرتكب الذنب. 


(ان قلت) قد روى أن الزانى لا يزنى و هو مؤمن و هذا يدل على اعتبار تركك المحرمات فى الايمان و 


لما تقدم من روايه عيون أخبار الرضا (ع) من أن الايمان معرفه بالقلبء و إقرار باللسان» و عمل بالأركان (قلنا) بعد صريح الآيه 
لايك من حمل هده الأعياز على إزاده الأيماق الكانا .ودر العالدرر آنا الاتعدلال نسل كوه مان إن لدي متاق عيلرا 
لا :3 5 : 

الصَاللَات»* على أن الايمان لا يعتبر فيه العمل بالاركان لآن العطف يقتضى المغايره فمردود إذ للخصم أن يقول ان الصالحات 
يشمل الواجبات و المستحبات» و المستحبات ليست بجزء من الايمان فيصح عطفها لحصول المغايره. 


حقيقه الإسلام وعلام كفر المخالفين 
(رابعها) ان الإسلام هو الانقياد و الإذعان بإظهار الشهادتين و الإقرار بهما 


سواء اعترف بباقى أصول الدين أم لا و لذا يكفى فى تحققه شرعا الإقرار بهما سواء علم من المقر التصديق بذلكك أم شكك فيه 
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وغيرها. و تقتضيه الآيه الشريفه. كلت الطاب آمنا ل م ومنو وَلكنْ لوا امتكاييو لها فو ترسو اللن لاد )رو السنحا» إتيم 
كانوا يكتفون بالإسلام بإظهار الشهادتين ثمّ بعد ذلكك ينبهون المسلم على بعض المعارف الدينيه التى يتحقق بها الايمان و بهذا 
المقدار يرتب عليه آثار الإسلام الدنيويه من الطهاره و جواز النكاح و الديه التامه. و لذا حكم علماء الإماميه بإسلام أهل 
الخلاف. و حكى الإجماع صاحب كشف اللثام؛ و صاحب الروض على عدم احتراز الأثمه (ع) و أصحابهم عنهم فى شىء من 
الأزمنه» و للنصوص الداله على حليه ما فى سوق المسلمين مع ندره سوق مخصوص بالإماميه. و المحكى عن مفتاح الكرامه انه 
حكى الإجماع على طهارتهم عن أستاذه مضافا الى ما فى روايه حمران بن أعين أو صحيحه عن أبى جعفر (ع) المتقدمه ص 


9 و روايه سفيان السمط المتقدمه ص 48 و روايه سماعه ص 44 و ما هو المحكى عن الكافى فى باب ارتداد الصحابه من 
روايه زراره عن الباقر (ع) و فيها فأما من لم يصنع ذلك و دخل فيما دخل فيه الناس على غير علم و لا عداوه لأمير المؤمنين فإن 
ذلك لا يكفره و لا يخرجه عن الإسلام. و المنقول عن شرح المفاتيح للأستاذ الوحيد (ره) إن الأخبار بذلك متواتره و هى 
مؤيده بالشهره و الإجماعات المنقوله. نعم من كان من المخالفين منكرا لما هو مقطوع به من الدين و لو لم يكن ضروريا بأن 
كان قاطعا بأنه من الدين و أنكره كمن حضر بيعه غدير خم و أنكرها فهو كافر لأنه يرجع لإنكار النبوه و لما جاء به النبى (ص) 
ولذا حكم الأصحاب بكفر النواصب الذين نصبوا العداوه لأهل البيت (ع) لأ-نهم أنكروا الولايه التى هى مقطوع بها أنها من 
اللانق. 


(إن قلت) أن هناك ما يدل على كفر المخالفين كبعض الروايات الداله على أن الناصب من نصب العداء لشيعتهم (ع) و لاريب 
أن المخالفين كذلك. 
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و الأخبار الداله على كفر من أنكر إمامه الأأثمه (ع) كقوله (ع): من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه. و من لاحظ 
كتاب تفسير الإمام العسكرى (ع) و تفسير الصافى فى الآيات الوارده فى حقهم (ع) يجد الكثير من تلكك الأخبار. و كالأخبار 
الداله على بناء الإسلام على خمس منها الولا-يه و مقتضى ذلكك انه بانتفائها ينتفى الإسلام لأن الكل ينتفى بانتفاء الجزء و ما 
حكى من نقل عدم الخلاف فى كفرهم كما عن السرائر و 


الشيخ بن نوبخت فى فص الياقوت. و لا أقل من كفر المجسمه منهم و المفوضه منهم لما روى عن الرضا (ع) من أن القائل 
بالجبر كافر و القائل بالتفويض مشرك و عن الرضا (ع) إن الناس فى القدر على ثلائه أوجه رجل يزعم ان اللّه تعالى أجبر الناس 
على المعاصى فهذا قد ظلم الله فى حكمه فهو كافر» و رجل يزعم ان الأمر مفوض إليهم فهذا قد أوهن اللّه فى سلطانه فهو كافر 
الحديث. (قلنا) مضافا الى أن الأخبار المذكوره الداله على إسلامهم أقوى و أظهر دلاله و أكثر موافقه للمشهور فتوى و عملا و 
لحكايه الإجماع عن كشف اللثام و الروض و مفتاح الكرامه على ما يدل على إسلامهم و عدم كفرهم و سيره الأئمه (ع) على 
ذلك و هذا ما يوجب ترجيحها على الأخبار الداله على كفرهم. فإنه مضافا الى ذلكك أن أخبار الناصب إنما هى ظاهره فى من 
نصب العداوه للشيعه من جهه حبهم لأهل البيت و هذا داخل فى الناصب لأهل البيت و هو يرجع لجحد النبوه لكون حبهم من 
ضروريات الدين و نص عليه القرآن الكريم بقوله تعالى قُلْ لا أَثعلكم عَليِهِ أخراً نا الْمَوَدَّ فى الْقّيمْ و أما من نصب العداوه 
للشيعه لا من الجهه المذكوره فلا تدل الأخبار على انهم من النصاب و إنما ادعينا ظهورها فى ذلكك لما فيها من التعليل بقوله 
(ع): «لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا و آل محمد و لكن الناصب من نصب لكم و هو يعلم انكم توالوننا و أنتم من 
شيعتنا؛ و لو سلم فهى إنما تدل على أنهم نصاب 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج 5 ص: ١7١8‏ 


لا تدل على أنهم كفار نجسين فان ظاهر الأخبار الداله على نجاسه النصاب ظاهره فى الذى نصب العداوه لأهل البيت و فى 
كنك بطاح ادال علي كر و ارو وي ررحي حار ارو الكدرد ااي لك ور 
وجود فى الأخبار بانسب ارك الصلاء و فى قولهتعالى َل َل لافيت من كط إل سيو عن تق إن اله 
عن عَن الْطَالَمِينَ. فان المراد بذلكك هو الفسق و الحاصل أن فى الأخبار يكثر إطلاسق الكافر على من هو مسلم قطعا كتاركك 
الصلاه أو الحج كوه إانادة لكات عر برست الح الإياام عدما غرل نكن نز لكاو الود ديكاو نص الغراد 
عليها بقوله تعالى قل لا أَدعدكم عليه أجرا إن ْو ة فى الْقَوبلا. و لقيام ضروره الدين عليها يكون إنكارها إنكارا للنبوه و هو 
موجب للكفر. و أما خبر (من مات) فلا يدل على الكفر بل هو ظاهر فى التنظير بالميته الجاهليه و هو إنما يقتضى أنه ضال. و أما 
أخبار بناء الإسلام على خمس فلا بد من أن يراد به الإسلام الحقيقى الذى يوجب دخول الجنه لا الإسلام الظاهرى بدليل عد 
إقامه الصلاه و إيتاء الزكاه منها 


وأماما حكى من نفى الخلاف ففيه ان الشهره و الإجماعات المحكيه تنفى ذلكك. 


و أما الخبران الدالان على كفر المجبره و المفوضه فمضافا الى عدم ثبوت صحتهما و وهنهما بعدم عمل المشهور بهما حيث لم 
يفتى بمضمونهما أحد سوى ما يحكى من أن الشيخ (ره) وجدنا كاشف الغطاء قد أفتيا بنجاسه المجبره. و الحاصل ان المخالفين 
وغيرهم إن أنكروا ما يقطعون به من الدين 


فهم كافرون لأنه يرجع إنكارهم إلى إنكار ما جاء به النبى (ص) و هو يرجع لإنكار النبوه كما هو ظاهر روايه عبد الرحيم القصير 
اراد اكرول رجه الىيدار برح ملعاال سكا سر راو تحرام قدا اجلزلاروة ارود كدر 
قوله تعالى و من لم يشم بل أَتْرَ الله وليك هم الكافزوة. فان الظاهر هو 
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قول من يعتقد الحكم الشرعى و يقول بخلافه و إلا لزم كفر المجتهد المخطئ و من هذا الباب حكم على المستخف بالدين كافر 
كالملقى للقرآن فى القاذورات و المهدم للمساجد و المستهزء بالمؤدين للواجبات الدينيه استنكارا لها و تعصبا و عنادا (و 
بعضهم أضاف) إلى الإقرار بالشهادتد تين الإقرار بما جاء به النبى (ص) و لكن لا حاجه له لأنه يلازم الإقرار بالرساله. و لو ذهب 
ذاهب الى عدم الملازمه فنقول: انه لا دليل على ثبوت اعتباره فى الإسلام؛ و اشتمال بعض الأخبار عليه لا ينفع لأنه لم يعهد من 
المسلمين اعتباره فان الرسول (ص) كان يكتفى بالشهادتين فلم يعمل بهذه الأخبار مضافا لمعارضتها بروايه محمد بن مسلم 
المتقدمه ص 8/. 


احكام الواسطه بين الإسلام و الكفر 
(خامسها) قد عرفت فى مبحث الايمان وجود الواسطه بين الإسلام و الكفر 


و مقتضى القاعده عدم ترتيب أحكامهما عليها فلا يحكم بالنجاسه لأن النجاسه من آثار الكفر و عليه فتكون طاهره و لا يجوز 
النكاح و التوارث لأنها من أحكام الإسلام. و بالجمله إن ذلكك تابع للدليل فما دل عليه الدليل إنه من آثار أحدهما لا يحكم به 
عليها. 


الدليل الذى يطلب تحصيله فى المعارف الإلهيه 
(سادسها) قد عرفت عدم جواز التقليد فى المعارف الإلهيه التى يتوقف حصول الايمان عليها 


وانه لا بد من الدليل عليها و الكلام هنا فى المراد بالدليل فنقول إن المراد به هو الدليل الذى يحصل به اطمئنان النفس بحسب 
استعدادها و يسكن اليه القلب بحيث ينقاد اليه و يسلم بالمعارف لديه و ليس يراد منه الدليل 
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المشتمل على مقدمات تفضيليه و استقضاء للشبه الالحادية و الدليل على ذلكك هو سيره المسلمين عليه كيف و الأدله التى 
ذكرها القرآن الشريف و اشتملت عليها الأخبار كانت كلها إجماليه لا تفصيليه. 


الاماره المعتبره إذا قامت على المعارف الإلهيه 


(سابعها) ان المعارف الإلهيه إذا قامت عليها الأمارات الظنيه المعتبره 
اشاره 


بعد الفحص عما يعارضها و يخالفها و لم يظفر به إذ مع عدم الفحص لا حجيه لها هل يجب التدين بها و عقد القلب عليها أم لا 
فلو قام الخبر الجامع لشرائط الصحه على كيفيه المعاد فهل يجب التدين بمضمونه أم لا و هكذا لو كان ظاهر لفظى للكتاب أو 
للسنه المتواتره أو للخبر المحفوف بالقرائن القطعيه يدل مثلا بعمومه على حشر الدود يوم القيامه فهل يجب التدين به أم لا فقد 
يقال بوجوب التدين به لأسن هذا نوع من العمل بالأماره الظنيه و لذا تمسكك جمله من العلماء فى بعض العقائد بأخبار الآحاد 
المعتبره بل كان القوم فى عصر المعصومين (ع) يأخذون بظواهر القرآن و كلماتهم (ع) فى عقائدهم مضافا الى ذلكك لزوم لغويه 
الاخبار بأحوال المحشر و الأمور العلويه و السفليه و أحوال الأنبياء و الأمم السالفه و نحو ذلكك و لا وجه لاهتمام العلماء بحفظها 
و تدوينها ولا يمكن إثبات أحوال واقعه كربلا-ء و مظلوميه الزهراء (ع) و نحو ذلكك فالحق أن يقال إن الأمارات المعتبره فى 
الأحكام الفرعيه الشرعيه يكون المطلوب هو 


العمل و فى الحوادث الكونيه و العقائد الدينيه يطلب فيها الالتزام و عد القلب غايه الأمر الموارد التى يجب فيها الالتزام و عقد 
القلب يجب فيها ذلك عند قيام الاماره المعتبره و الموارد التى لا يجب فيها الالتزام و عقد القلب لا يجب فيها ذلك عند 
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قيامها و لكن لا يصح عقد القلب على خلافها إلا بدليل أقوى منها و يؤيد ذلك التجاء بعضهم إلى تأويلها فى بعض الموارد 
دون أن يرد عليها بأنها أمارات ليست بحجه فى العقائد. و يؤيد ذلكك أيضا قوله (ع): «من أخذ دينه من الكتاب و السنه زالت 


الجبال و لم يزل». و هو إن لم يكن ظاهرا فى العقائد فلا أقل من شموله لها 
(و قد يستدل على وجوب تحصيل الظن بالعقائد) 


اشاره 


و التدين بمؤداه عند انسداد باب العلم بها و اليأس من اليقين بها بأن العقل يحتمل قيام الظن مقام العلم عند الانسداد فيحكم 
بلزوم تحصيله لاحتمال الضرر بتركه عند الانسداد كما ذكروه فى صوره الانفتاح و إن. (شئت قلت) انه عند الانسداد يدور أمر 


الجاهل بين البقاء على الشكك و بين تحصيل الظن و يحتمل تعيين الثانى عليه فلا محاله يحكم عقله بتعيين الثانى من باب 
الاحتياط» و حيث انه يجب التدين بالواقع و قد ثبت الواقع بهذا الظن فيجب التدين بمؤداه و يرد عليه: 


(أولا) بأن التدين بالمظنون لا يجوز لمكان احتمال تخلفه عن الواقع. 


(و جوابه) انه لما كان لا طريق للواقع إلا الظن و التدين به مطلوب فيدور الأمر بين إهمال التكليف كليه ولا يتدين بشىء أو 
يتدين بالمظنون لظنه بمطابقته الواقع و لا شكك أن الثانى أرجح فى نظر العقل و لقاعده الميسور. 


(إن 


قلت) إنه يمكنه أن يتدين بالواقع بما هو واقع على إجماله من دون تعبينه فيمكنه امتثال التكليف من دون احتمال المخالفه 
للواقع. (قلنا) المطلوب للشارع هو التتدين بالواقع على سبيل التعيين فمثلا المطلوب هو التدين بكون خالق الخلق هو اللّه تعالى لا 
الواقع بما هو واقع فاذا فرض إنه انسد عليه اليقين باللّه فالظن به يكون حجه له و يتدين به إذ لا طريق للواقع المعين إلا هو. و هذا 
هو مسلك العقلاء فى سائر شؤونهم الحيويه فيجب تحصيل الظن بالواقع فى العقائد الدينيه التى يطلب فيها تحصيل التدين بها. 
(و دعوى) أن التدين بالمظنون لا يخلو 


من محذور مخالفه الواقع. و العقل لمحذور مخالفه الواقع يحكم بعدم جواز التدين بالمظنون (مدفوعه) بأن التدين بالمعلوم أيضا 
لا يخلو عن محذور مخالفه الواقع فالمحذور موجود فيه فيقتضى أن لا يجوز التدين به غايه الأمر انه لا احتمال بالخلاف للعالم 
بخلا-ف الظان (و الحاصل) ان الظاهر جواز التدين لمن قامت عنده أماره معتبره بحسب نظره و حالها حال العلم و لعل ذلكك 
ثارت حتى فى الموضوعات الا ترئ أن البيته إذا قات على أن الذار لزيد تتديق ذلك وعقد عليه القلب على أن فى الشدين 
بالمظنون مخالفه احتماليه و التدين بالواقع على إجماله مخالفه قطعيه لعدم التدين به تفصيلا. 


(و يرد عليه ثانيا) ان الالتزام بالمظنون تشريع محرم مولويا أو عقليا و توضيح ذلكك أن الحاكم بحجبه الظن الانسدادى هو العقل 
وهو لا يحكم بها إذا كان محذور آخر فى البين كما فى المقام فان التدين مخالفه قطعيه بالنسبه إلى حرمه التشريع و موافقه 
احتماليه ظنيه بالنسبه إلى 


وجوبه و العقل لا يجوّز المخالفه القطعيه لمراعاه الموافقه الاحتماليه و لو كانت ظنيه و هذا بخلاف الفروع فإنه يمكن اتباع الظن 
فيها من دون التزام فى البين حتى يعارض بحرمه التشريع و (لا يخفى ما فيه) فان التدين بالواقع إذا كان مطلوبا بعنوان خاص 
فيكون عاصيا بتركه مع وجود الطريق الى الواقع بحسب حكم العقل من دون فرق بين الفروع و الأصول ولا تشريع فى البين مع 
وجود الحجه على الواقع. مضافا الى أنه عند الانسداد يجى ء ملا-كك وجوب المعرفه فى الظن من خوف الضرر بتركه و إن به 
أداء الشكر و احتمال الوقوع فى خلاف الواقع بالتدين به جارى فى العلم غايه الأمر لا يحتمله العالم و هو غير صالح للفارق على 
أن التشريع إنما يكون فى الأحكام الشرعيه لا فى الأمور الواقعيه و قد قرر المرحوم الشيخ محمد حسين الأصفهانى (ره) دليل 
الانسداد فى المقام بوجه أبسط و ألطف اطلعنا عليه بعد كتابتنا هذه الأسطر 
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و حاصله إن الواجب إذا كان هو عقد القلب على المعلوم بما هو المعلوم بنحو الواجب المطلق أو المشروط فلا مجال لإجراء 
دليل الانسداد لأنه عند الانسداد لا يتمكن العبد من الامتثال و لا مجال لحجيه الظن بالخصوص فيه إذ لا أثر للواقع حتى يترتب 
على المؤدى تنزيلا له منزله الواقع و أما إن كان الواجب عقد القلب على الواقع فالعلم منجز للتكليف و طريق لامتثاله و الأسثر 
يكون للواقع فعند انسداد باب العلم و تماميه سائر المقدمات تصل النوبه إلى حجيه الظن و لزوم عققد القلب على المظنون عقلا 
من باب التنزل عن الإطاعه العلميه إلى الإطاعه 


الظنيه لانسداد باب العلم و عدم جواز إهمال الامتثال للتكليف رأسا و عدم التمكن من الاحتياط التام لعدم إمكان عقد القاب 
على الطرفين لعدم إمكان الالتزام الجدى بالشى ء و نقضيه و لا وجه لعقد القلب بنحو التخبير و لا بنحو الاجمال لفرض أن 
الواجب هو أحد الطرفين بخصوصه شرعا فيحكم العقل بالرجوع الى الظن و قد أجاب (ره) عن هذا الدليل بأن الأمر يدور بين 
الاحتياط الناقص بعقد القلب على الواقع إجمالا و إلغاء الخصوصيه و بين عقد القلب على المظنون بخصوصه و الأول أولى من 
الثانى لأن عقد القلب على الواقع إجمالا فيه موافقه قطعيه بمقدار جزئى بخلاف الالتزام بالمظنون فإنه يحتمل معه ترك الالتزام 
بأصل الواجب الواقعى و العقل يحكم بالأمول دون الثانى انتهى «و لا يخفى ما فيه) فان فى عقد القلب على الواقع مخالفه قطعيه 
لتركك تعبين أحد الطرفين بخلاف عقد القلب على المظنون فان فيه مخالفه احتماليه و العقل يرجح الثانى على الأول مضافا الى 
ما عرفت من قيام السيره على العمل بالروايات و بالعمومات و الظواهر فى الأصول الاعتقاديه التى لا طريق لها إلا النقل فيكون 
ذلك مرجحا للددين بالظن مضافا الى ما يمكن أن يقال إن كثره الأدله و الطرق على الأصول الاعتقاديه حتى ادعى بعضهم 
حصول العلم بها لكل أحد تجعل الظن الحاصل بالفحص أو بالعقل يطابق الواقع لأن الأدله على 
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(و قد ذهب أكثر علمائنا الى عدم الوجوب) 


لأن التدين و عقد القلب و إن سلم كونه نوع عمل بالظن المعتبر لكن الأدله التى دلت على حجيه الظنون إنما تدل عليها بالنسبه 
إلى آثار الواقع 


لا الآثار المترتبه على الواقع بوصف انه مظنون أو معلوم؛ و وجوب التتدين و عقد القلب على الواقع من آثار الاعتقاد الجزمى 
بالواقع لا من آثار نفس الواقع بما هو واقع فاذا لم يعلم بالواقع و لو لانسداد العلم به ينتفى وجوب عقد القلب لانتفاء موضوعه. و 
لا- يخفى ما فيه فان موضوع وجوب التدين و عقد القلب هو الواقع لا العلم به و لا الظن به لأن وجوب التدين إن كان من باب 
حكم العقل فالعقل إنما يحكم بملاكك خوف الضرر و من المعلوم إنه إنما يخاف الضرر بتركك التدين بالواقع بما هو واقع لا بما 
هو معلوم و هكذا الآيات و الأخبار المتقدمه ص 88 ظاهره فى ترتب عقد القلب على ما هو الواقع. 


مضافا الى أن المعلوم بما هو معلوم قد ينطبق على خلاف الواقع فكيف يأمر الشارع بالتدين به. و التحقيق أن يقال انه إن حصل 
القطع بالمعارف الإملهيه من الاماره وجب الاللتزام به. و إن لم يحصل القطع منها فان كان مما يجب الاللتزام بواقعه تفصيلا 
كأصول الايمان حيث يجب التدين بها مشخصا للواقع كان عند قيام الاماره المعتبره عليه يجب الالتزام به لثبوت الواقع بها فيلتزم 
بما قامت عليه لأنه من آثار الواقع و ليس من آثار الاعتقاد به. و حيث كان المطلوب التدين بالمعارف الإلهيه تفصيلا لا إجمالا 
فعند انسداد باب العلم يتعين الرجوع الى الظن المعتبر لعدم إمكان الاحتياط و لا امتثال الواقع إلا بذلكك. و أما التدين بالواقع 
على إجماله فهو ليس فيه امتثال للتكليف لأن المطلوب التدين بها تفصيلا كما هو الفرض. (نعم) من أصول الإيمان ما يتوقف 
ثبوت الشرع على ثبوتها كوجود البارى و نبوه 


الأنبياء فإن وجوب التدين بها لما كان 
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عقليا لا شرعيا كما تقدم فى ص ٠١١8‏ مرتبا على واقعها بحكم العقل. و لا ريب انه بالأماره لا يتكشف واقعها و انما يثبت فى 
الظاهر فلا يرتب وجوب التدين على ثبوتها بالأماره لأنه ليس بأثر شرعى لواقعها. و أما مثل إمامه الأئمه (ع) فإنه يجب التدين بها 
عند قيام الاماره المعتبره عليها. هذا كله فيما يجب التدين بواقعه تفصيلا. و أما ما كان من المعارف الإلهيه مما لا يجب الالتزام 
بواقعه تفصيلا كأحوال الحشر و النشر و أحوال الأنبياء و الأوصياء فإن حصل القطع من الاماره به وجب الالتزام به و إذا لم 
يحصل القطع به من الاماره فظاهر الأكثر عدم وجوب الالتزام به و التدين به و ان الاماره المعتبره ليست بحجه عليه بحيث يصح 
نقله بدون الروايه كما فى الحكم الشرعى فإنه يذكره المفتى عند قيام الاماره عليه بغير الروايه. 


و لكن الحق أن السيره العمليه على الالتزام به و التدين به عند قيام الاماره المعتبره عليه و لذا كان الأصحاب يحتج بعضهم على 
بعض بالأخبار. و يرشدك الى ذلك اعتماد علماء الكلام عليها. و ذكر أرباب كتب الاخبار لها كالكافى و فى ديباجته ما يشعر 
بالاعتماد على الحجه منها. و لذا تجد ديدن الواعظين يعتمدون عليها فى نقل أحوال الحشر و النشر و وقائع الطف فلو لا صحه 
التدين بها المستتبع للإقرار باللسان لما صح ذلكك. كيف و انكك لتجد ديدن شعرائنا الصالحين نظم أحوال الأثمه (ع) و حوادثهم 
و تدوين مقاتلهم مع انه لا دليل لهم على ذلك. إلا الأخبار و الامارات. بل فى بعض الأخبار 


تجد الامام (ع) يستشهد بقول من سبقه فى بعض العقائد كمسأله القضاء و القدر. و الغريب من استاذنا المشكينى (ره) انه أنكر 
جواز التمسكك بالظن المعتبر فى ذلكك مع انه تمسكك فى خلود المعاندين من الكافرين ببعض فقرات دعاء كميل. 


(إن قلت) على هذا لا بد من إثبات وجوب التدين بالشىء أولا حتى 
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يكون قيام الاماره عليه موجبا للتدين به. و مع ثبوت وجوب التدين به لاا حاجه لقيام الاماره عليه. (قلنا) قد يثبت وجوب التدين 
بواقع الشى ء و لكن تشخيص الواقع يكون بالأماره مثلا يجب التدين بالإمام الحاضر من جهه قيام الإجماع بل ضروره المذهب 
على ذلك فاذا قام الظن المعتبر على ان الامام الحاضر هو الحجه ابن الحسن (ع) وجب التدين به و نحو ذلكك. 


المقدار الذى يجب معرفته أو التدين به من المعارف الإلهيه 

(ثامنها) قد عرفت ماهيه الإسلام و حقيقه الإيمان بقى الكلام فى المقدار الذى يجب معرفته و التدين به 

اشاره 

عن نظر و استدلال من المعارف الإلهيه الذى يتحقق به الإسلام الحقيقى و الايمان الواقعى بحيث معه لا يخلد فى النار و ان 


ارتكب الكبيره سواء تاب منها أو لم يتب وهو خمسه: 


(المول) وجود البارى و قدمه و ديموميته و جمعه لصفات الفضائل و تنزيهه عن النقائص و لو بنحو الاجمال و من هذا الباب 
عدله وانما أفرده القوم بالبحث عنه و جعلوه أصلا من الأصول الخمسه لمزيد الاهتمام به. 


(الثانى) وحدانيه البارى و عدم الشريكك له و المثيل له و الشبيه به. 


(الثالث) نبوه النبى محمد (ص) و لازمها التدين و التصديق بجميع ما جاء به تفصيل فيما علم انه جاء به و إجمالا فيما لم يعلم 


به. 
(الرابع) المعاد الجسمانى. 


(الخامس) إمامه الأئمه (ع) من بعد النبى (ص) الى حد عصر المكلف 


بترتيبهم كأن يعرف من كان فى عصر الحسين (ع) إن إمامه الحسين (ع) بعد أخيه الحسن (ع) و ان الحسن (ع) بعد أبيه على 
(ع). و لازمها البراءه من أعدائهم. و الدليل على ذلكك كله الإجماع بل ضروره المذهب. و لا يجب معرفه 
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أزيد من ذلكك و لا التدين بأكثر منه فلا يلزم عليه معرفه باقى صفات البارى على التفصيل أو باقى صفات النبى (ص) أو الأثمه 
(ع) أو أحوال المعاد أو تفاصيل الحشر و النشر لأصاله البراءه من وجوبه و لقوله (ع) فى شؤون أصول الدين: 


«إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به و إذا جاءكم ما لا تعلمون فها) (و أهوى بيده الى فيه). 


نعم الجاهل إن رجع الى مقلده فى تعيين المقدار فهو و إلا فكل ما احتمل إنه من المعارف الإلهيه وجب عليه معرفته و التدين به 
بالنظر و الاستدلال و ذلكك لحكم العقل بدفع الضرر المحتمل إلا أن يجتهد و يؤدى نظره الى مقدار معين منها و يجرى أصل 
البراء عن لباقي 


(إن قلت) كيف ترجع لأصل البراءه مع وجود آيات وتووانات ندل بعمومها على وجوب المعرفه لكل المعارف الإلهيه بتفصيلها 
لاما اعييفة الدل كل قله اق ا خلت الج و الات إلا لبعد وق و قوله رضن" 

«ما أعلم شيئا بعد المعرفه أفضل من هذه الصلوات». و كذا آيه التفقه فى الدين و كذا عمومات طلب العلم كما ذكر ذلكك 
الشيخ الأنصارى (ره). (قلنا) قد ذكر المرحوم الآخند المنع من ذلكك أما الآ-يه فلأن العباده فيها و إن فسرت بالمعرفه إلا أن 


الظاهر إن المراد بها خصوص معرفه اللّه تعالى و لو سلمنا عدم ظهورها 


فى ذلكك فهى لا إطلاسق لها لأسن الآديه مسوقه لبيان حكم آخر و هو حصر غايه الخلق بالمعرفه لا لبيان حكم المعرفه و العباده 


و هكذا الروايه المذكوره فإنها وارده فى مقام بيان فضيله الصلوات الخمس و ليست مسوقه لبيان حكم المعرفه حتى يتمسكك 
بإطلاقها. 


هو لبيان أن 
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النفر طريق تحصيل المعرفه فى هذا الموضوع لا لبيان وجوب معرفه الإمام (ع) حيث ان الظاهر إنه كان مفروغا عنه لكونه 
مركوزا فى ذهن السائل و إنما كان الغرض من السؤال هو الاهتداء الى طريق تحصيل المعرفه به و حذف المتعلق إنما يفيد 
العموم إذا كان فى مقام بيان حكم ذلكك الشىء المحذوف متعلقه, و أما ما دل على طلب العلم إنما كان فى مقام التحريض و 
الترغيب الى العلم لا فى مقام بيان ما كان العلم فيه مطلوبا. كيف و إلا لزم تخصيص الأكثر و هى آبيه عن أصله كما لا يخفى 
على من لاحظها فالعبره فيما لا يستقل به العقل و لا يدل عليه النقل هو الرجوع لأصل البراءه. 


(و الحاصل) أن الزائد على ذلكك كباقى صفات البارى تعالى أو صفات النبى (ص) أو الأثمه أو أحوال المعاد لو حصل العلم بها 
وجب التدين بها للسيره العمليه على ذلكك أو لوجوب الإقرار و التدين بما جاء به النبى (ص) الذى ذلك عليه الأخبان المتقدمة 
فإن من علم مجى ء هذا الشى ء عن النبى (ص) بالضروره أو التواتر أو نحو ذلكك و لم يتدين 


به لم يكن قد صدق النبى (ص) على ما جاء به فيكون إنكار العالم به كفراء و أما لو قامت عليه أماره معتبره فالأكثر على عدم 
وجوب التددين به لعدم كون وجوب التتدين من آثاره و إنما يجب أن يتدين بالواقع لكن الظاهر من سيره العلماء فى مقام 
المحاجات هو صحه التدين بمدلول الاماره المعتبره لا وجوبه و لعل ذلكك يستفاد من بعض الأخبار. و قد يدعى الإجماع على 
وجوب معرفه تفاصيل التوحيد و النبوه و الإمامه و المعاد و إن الجاهل بها عن نظر و استدلال خارج عن ربقه الإيمان مستحق 
للعقاب الدائم كما هو المحكى عن العلامه (ره) فى باب الحادى عشر و فيه أنه يلزم كفر أكثر الناس لعدم التمكن إلا للأوحدى 
من الناس من المعرفه المذكوره. مع إمضاء النبى (ص) و باقى المعصومين (ع) السيره على خلاف ذلك. 
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(و قد يستدل على تعيبن المقدار) بالأخبار الكثيره المفسره للإسلام و الايمان 


كخبر محمد بن سالم المتقدم ص 8 و كروايه الفتح بن يزيد المتقدمه ص 84 و روايه سليم بن قبس المتقدمه ص )4١‏ و روايه 
إسماعيل المتقدمه ص ١و‏ روايه عيسى بن السرى ص 45؛ و روايه على بن إبراهيم ص 45: و روايه أبى بصير عن أبى عبد الله 
(ع) قال: جعلت فداكك أخبرنى عن الدين الذى افترضه الله تعالى على العباد ما لا يسعهم جهله و لا يقبل منهم غيره ما هو؟ فقال: 
أعده على فأعاد عليه. فقال: شهاده أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و إقام الصلاه؛ و إيتاء الزكاه» و حج البيت من 
استطاع اليه سبيلاء و صوم شهر رمضان. ثم سكت قليلا ثمٌ قال: 


و الولايه 


و الولايه مرتين الخبر. و روايه ابن اليسع قال: قلت لأبى عبد الله: 


أخبرنى عن دعائم الإسلام التى لا يسع أحد التقصير عن معرفه شىء منها التى من قصر عن معرفه شى ء منها فسد عليه دينه و لم 
يقبل منه عمله و من عرفها و عمل بها صلح دينه و قبل عمله و لم يضق به ما هو فيه لجهل شىء من الأمور جهله. 


فقا تقيافة انيه الدد :للشو الاهما ناث تتحسنة | ديسل للفو الاكرا و جما خا كه علق السو كوف الأموال الركاف الولايه 


التى أمر الله تعالى بها ولايه آل محمد. و روايه محمد بن يحيى فى الكافى بسنده عن إبراهيم بن عمر قال: 


سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن أمر الله كله عجيب إلا أنه قد احتج عليكم بما قد عرّفكم من نفسه. و يمكن أن يورد على 
الاستدلال بها عده إيرادات (منها): 


اختلاف مفادها فان فى بعضها الاقتصار على الشهادتين و هما التوحيد و النبوه. 


و فى بعضها اعتبارهما مع الإمامه دون غيرها من المعاد و العداله. و فى بعضها على اعتبار الثلاثه مع الصلاه و الزكاه و الصوم و 
الحج المعلوم عدم اعتبارها فى الإسلام و الايمان. و فى بعضها اعتبار الثلاثه مع الإقرار بما جاء به النبى (ص) إجمالا مع الزكاه 
التى من فروع الدين و غير ذلكك من الاختلافات فى مؤداها جدا مع 
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ورودها فى مقام التحديد الآ-بى عن التخصيص فتكون من المتعارضات المحتاجه إلى التوجيه إما بحملها على اختلاف مراتب 
الايمان و الإسلام شده و ضعفا أو بحملها على اختلاف حقائق الايمان و الإسلام و اختللاف 


الآثار الدنيويه و الأخرويه باختلافها من الطهاره و جواز النكاح و الديه التامه و النجاه من النار و الدخول فى جمله الأبرار. و 
كيف كان فلا يصلح شىء منها للمدعى حتى لنفى ما عدى المذكورات فيها لأمن من العقائد العدل و المعاد و هما غير 
مذكورين فيها نعم بضميمه الإجماع أو الضروره يمكن استفاده عدم اعتبار ما لم يذكر فيها ما عدى ما قام الإجماع و الضروره 
على اغشاره #المفافو العدل: 


الماجرمن القين بالبعاوت الألفية 
(تاسعها) ان غير المتمكن من العلم بالمعارف الإلهيه الواجبه 


سواء كان عدم تمكنه من جهه قله إدراكه و قصور عقله بحسب خلقته كما نراه فى بعض الناس الضعاف العقول و أما من جهه 
مهله النظر و أما أن يكون غافلا غير ملتفت لكونه بعيدا عن بلاد الإسلام أو لعدم احتماله كون دين الإسلام حقا كبعض شباب 
النصارى و اليهود فى أوائل بلوغهم و أما يكون ملتفتا غير غافل لكن لا يمكنه بذل جهده لتحصيل حقيه دين الإسلام أما لكونه 
فى بلاد يخشى على نفسه من ذلكك أو فى بلاد لا يتيسر له فيها ذلكك و قد يكون متمكنا من بذل الجهد و ملتفتا وقد بذل جهده 
و لكنه لم يكن النظر و الاستدلال يفيده الجزم بذلك لكثره الشبه الحادثه فى نفسه و المدونه فى الكتب التى رجع إليها كما 
يشاهد ذلكك فى بعض المتعمقين فى كتب الفلسفه من غير دراسه صحيحه لها و كيف كان فينبغى الكلا-م فى العاجز الغير 
المتمكن من اليقين بالمعارف الإلهيه الواجبه من جهات ثلاثه 
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(الاولى) فى وجوده فى الخارج و تحققه فيه. 
(و الثانيه) فى حكمه التكليفى و هو وجوب تحصيل الظن عليه. 


(و الثالئه) فى 


حكمه الوضعى من كونه كافرا أم لا. 
(أما الجهه الأولى) فقد تقدم الكلام فيها تفصيلا ج ١‏ ص 7١1‏ و إن الحق هو وجود مثل ذلكك. 


(و أما الجهه الثانيه) فقد ذهب المشهور إلى انه يجب عليه أن يتدين بالواقع بما هو واقع من دون تعبينه و يسقط عنه وجوب 
اليقين تفصيلا لعدم قدرته عليه فالتكليف به يكون تكليفا بما لا يطاق ولا يجب عليه تحصيل الظن بذلكك لأن المطلوب هو 
اليقين بها و التدين بها و الفرض عدم قدرته عليه و ليس المطلوب هو الظن بها. (و التحقيق أن يقال) ان المطلوب هو التدين 
بالمعارف الإلهيه و عقد القلب عليها عن دليل» فان تمكن من تحصيل الدليل الصحيح فى نظره بحسب جهده و طاقته عقد قلبه 
على مؤداه سواء حصل الظن بها أم لا و إذا لم يتمكن من تحصيل الدليل عليها المعتبر بحسب نظره لم يجب عليه أن يتدين بها و 
لا يعقد قلبه عليها و إنما يجب عليه أن يعقد قلبه بما هو الواقع إجمالا و يتدين بالواقع إجمالاء و من هنا ظهر لكك أن الميزان هو 
التمكن من تحصيل الدليل الذى هو صحيح عنده بحسب قدرته حتى لو كان الدليل أماره شرعيه معتبره عنده فى المقام؛ و أما 
الأباك التاسيععن الطن كنز له كم لون وا ذن 01 لدي لكدد رد هله #الجراته نوا هر لزان ينها فل الابحكام لقره 


(و أما الجهه الثالثه) فيرتب عليه آثار الإسلام إن أقر بالشهادتين و لم ينكرهما مع احتمال مطابقه اعتقاده لما أقر به فيرتب عليه 
آثار الإسلام» و أما إذا لم يقر بهما أو أقر بهما و لكن يعلم أنه ليس عن عقيده فلا يرتب 


عليه آثار الإسلام و لا آثار الكفر إلا إذا جحد و أنكر و ذلك لما تقدم 


من روايه محمد بن مسلم ص 788 و للأخبار ص ”4. و روايه محمد بن يحيى ص 48 و قد تقدم ثبوت الواسطه بين الإسلام و 
الكفر ص 1١7‏ (و الجحود يتحقق) بإظهار الجزم بعدم الثبوت أو التشكيكك فى الثبوت بعنوان الجحود و الإنكار, و أما لو كان 
بعنوان الاستفهام و طلب المعرفه و اليقين كمن يستفهم عن الدليل فيكون ذلك من قبيل البحث و النظر فهو جائز و لا يقتتضى 
الكفرء نعم يكون من أهل الواسطه بين الكفر و الإسلام. 


الخطاب المولوى لا يكون فى بعض المعارف الإلهيه 
(عاشرها) إن من المعارف الإلهيه ما لا يمكن أن يتعلق بمعرفتها أو التدين بها التكليف الإلهى 


و الخطاب المولوى كوجود البارى و النبوه لأنه قبل معرفتها و التدين بها لا يكون الخطاب و التكليف محركا و باعثا على ذلكك 
لعدم ثبوت مولويه المشرع كى يكون خطابه باعثا على الامتثال فيكون لغوا و بعد معرفتها و التدين بها يكون الخطاب بها من 
قبيل تحصيل الحاصل فيكون باطلا. 


وأماغيرها كالامامه و المعاد و نحو ذلكك فيمكن أن يوجه التكليف و الخطاب المولوى بوجوب التدين بها و معرفتها علما أو 


المتمكن من اليقين بالمعارف الإلهيه و إن نظره له دخل فى إيمانه 

(الحادى عشر) إن المتمكن من تحصيل الدليل الذى يفيد اليقين و العلم بالعقائد الإلهيه 
يتكلم فيه فى مقامين: 

(أحدهما) فى جواز تركه الدليل المذكور و الرجوع الى الأدله الظنيه. 
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(و الثانى) فى حكمه الوضعى لو تركك تحصيل الدليل المذكور. 


أما الكلام فى المقام الأول فنقول: انه يجب عليه التفحص بمقدار ما يحصل له الدليل المفيد لليقين و العلم» و لا يكفى ما يفيد 
الظن و الدليل على ذلك ما تقدم ص ٠١7‏ من ما دل على وجوب النظر فإنه ظاهر فى النظر المفيد للعلم لأنه مع التمكن منه و 
الاكتفاء بالنظر المفيد للظن كان نظره ليس بنظرء و ما دل على وجوب العلم ص ٠١7‏ و ما دل على ذم اتباع الظن بل حتى لو 


كان الظن مما قام الدليل على اعتباره لم يجز اتباعه لأن الاماره المعتبره إنما يصح الاعتماد عليها بعد الفحص و عدم الظفر 
بالدليل المخالف لها و الفرض انه متمكن من العلم بالواقع فلا بد له من الاطلاع على الدليل المفيد للقطع لاحتمال انه مخالف 
للأماره فاذا اطلع عليه كان العمل به لا محاله. 


(و أما الكلام فى الثانى) فهو مسلم إذا لم يظهر انه ظان و 


انه يحتمل الخلاف مع إقراره بالشهادتين لأنه لو أظهر أنه ظان و محتمل للخلاف كان جاحداء و أما انه مؤمن أم لاء فالظاهر عدم 
إيمانه لأمنه لم يفحص حتى يعقد قلبه من دليل معتبر و لعدم حجيه الظن لانفتاح باب العلم له. و من هذا ظهر أن النظر و 
الاستدلال له دخل فى الايمان باعتبار أن الايمان هو التدين القلبى عن دليل لا عن تقليد كما تقدم ص .٠١"‏ 

ما علم عدم الفتوى به فعلا 

(الثامن من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) هو ما علم عدم فتوى المجتهد به بالفعل 

كما لو علم برجوعه عن فتواه بالحكم أو أنه لم يعمل نظره فى الحكم و إن كان يعلم بأنه لو نظر فيه لأدى نظره الى ذلكك لعدم 
شمول أدله التقليد لذلكك إذ لم يكن حينئذ المجتهد عالما بالحكم و أدله التقليد ظاهره فى رجوع الجاهل الى العالم 
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مضافا الى الإجماع على عدم جواز التقليد فى ذلك. نعم لو علم بكونه مفتى بهذا الحكم بالفعل و لو بمعونه الاستصحاب صح 
تقليده فيه» و أما اشتراط العلم بكونه متذكرا لمستند الحكم حال أخذه منه فقد تقدم عدم اعتبار ذلكك فيه ج ١‏ ص 188. 


الأمور الثابته عند العامى بالدليل المعتبر 
(التاسع من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) الأحكام الثابته عند العامى بطريق آخر غير التقليد 


كالاماره المعتبره عنده حتى لو كان من باب الانسداد و حتى لو كان من جهه التقليد كما لو قلد من يقول بجواز التجزى فى 
الاجتهاد فإنه إذا اجتهد المتجزى فى الحكم و حصل الاماره المعتبره عليه عنده لم يجز له تقليد الغير فيما قامت الاماره عليه 
عنده. و الدليل على ذلك هو ما ذكرناه من عدم جواز تقليد العارف بالمسأله لغيره ج ١‏ ص 177 و ما ذكرناه فى مسأله التجزى 


ج اص 187. 


الأمور الثابت فسادها عند العامى بالدليل 
(العاشر من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) الاحكام الثابت عنده فسادها بالد ليل المعتبره 


حتى من باب الانسداد لما تقدم ج ١ص ١7‏ وج ١ص‏ 177 ولا عبره بالظن بالفساد إذا كان الظن غير معتبر لأنه بمنزله العدم. 
(نعم) من قال باعتبار التقليد من باب الظن لا بد من اعتباره عدم الظن بالفساد بل يلزمه وجود الظن بالحكم إذ لو لم يحصل له 
الظن من الفتوى لم يكن ينفعه التقليد لعدم حصول ملاكك حجيته و هو الظن بالحكم عنده. 
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مسائل التقليد 


(الحادى عشر من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) مسائل التقليد 


اشاره 


ولا بد أن يرجع للاحتياط أو الاجتهاد فيها كنفس مسأله جواز التقليد و لزوم تقليد الأعلم» وعدم جواز تقليد الميتء و جواز 
العدولء و جواز البقاء على تقليد الميت» و غيرها. أما المجتهد فيها أو من له ملكه الاجتهاد فيها فعدم جواز تقليده للغير فيها 
واضح لما تقدم من عدم جواز تقليد من كان مجتهدا أو له ملكه الاجتهاد لغيره. و أما عدم جواز تقليد العامى فيها لغيره» فلأنه لو 
جاز التقليد فيها لزم الدور و ذلكك لأن جواز التقليد فى مسائل التقليد موقوف على أن يقلد فى مسألتنا هذه و هى مسأله جواز 
التقليد فى مسائل التقليد إذ لو لا ثبوتها عند العامى لما جاز له أن يقلد فى تلكك المسائل. و مسألتنا هذه إنما تثبت عند العامى إذا 
ثبت عنده جواز التقليد فى سائر المسائل التى منها مسألتنا فيلزم الدور. 


(إن قلت) فعليه ما ذا يصنع العامى؟ (قلنا) إن مسألتنا هذه ثابته عند العامى بالضروره و انسداد باب العلم إن تم عنده و السيره إن 


كانت حجه لديه. فالعامى مجتهد فى مسألتنا هذه و إذا ثبت اجتهاده و معرفته لهذه المسأله أعنى جواز التقليد 


فى سائر المسائل فقد ثبت عنده جواز التقليد فى سائر مسائل التقليد. و عليه فينبغى تخصيص عدم جوز التقليد فى نفس مسأله 
جواز التقليد فى المسائل دون سائر مسائل التقليد الأخرى. 


(إن قلت) إذا كان مجتهدا فى هذه المسأله فهو له قوه الاجتهاد فى باقى 
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مسائل التقليد فلا يجوز له التقليد فيها (قلنا) لو تمّ ذلك لما صح التقليد أصلا لحصول القوه له على ذلكك فالإشكال مشتركك 
الورود و (الحل له) إن مسأله أصل جواز التقليد بديهيه واضحه نظير مسائل العقائد الدينيه فالاجتهاد فيها سهل و إن أبيت فقل 
العلم بها سهل بخلاف باقى المسائل فإنه من الصعوبه بمكان و طالما زلت به الاقدام. 


[البحث عن أن مسائل التقليد أصوليه أم فرعيه] 


(إن قلت) إن مسائل التقليد مسائل أصوليه لأن مسائل كل علم ما يببحث عن عوارض موضوعه و موضوع علم الأصول هو الدليل 
الفقهى و لا ريب أن قول المجتهد و فتواه دليل على الحكم الفرعى. و مسائل التقليد تبحث عن عوارض فتوى المجتهد و رأيه. 
(قلنا) لا دليل على المنع من جواز التقليد فى المسائل الأصوليه و أدله التقليد تشملها إلا إذا حصل ما يمنع من ذلكك كما لو كان 
العمل بها يتوقف على الفحص كالأصول العمليه فى الشبهه الحكميه و مسأله حجيه الخبر. و فيما نحن فيه لم نجد مانعا من 
التقليد. 


(إن قلت) إن أدله جواز التقليد مجمله لا يمكن التمسكك بعمومها لمثل هذه المسائل (قلنا) لا نسلم ذلكك. و لو سلمناء فالمسائل 
المذكوره هى من القدر المتيقن دخولها كمسائل الأحكام الفرعيه لعدم قدره العامى على الاجتهاد فيها و صعوبه مأخذها و 
انحصار الطرق لمعرفتها به. و ما كان من هذا القبيل فهو 


قدر متيقن دخوله. 

جواز العدول عن تقليد المجتهد لغيره 

(الثانى عشر من الأمور التى لا بجوز التقليد فيها) الأحكام التى يكون العامى مسبوقا بتقليد مفت آخر فيها 

اشاره 

فإنه لا يجوز العدول عنه لمجتهد آخر إلا إذا تبدل رأى المجتهد فيها أو مات أو كفر أو فسق. ولا بد لنا فى توضيح المقام 
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و تحقيقه من ذكر الصور له و بيان الحكم فيها فنقول: 

[صور العدول من مجتهد لآخر] 


اشاره 


(الأولى) هى أن تكون المسأله التى قلد فيها قد عمل بها على طبق تقليد صحيح عنده يعدل فيها الى تقليد مجتهد آخر بالنسبه 
إلى نفس العمل المتحقق سابقا نظير ما إذا قلد مجتهدا فى جواز الوضوء بالمضاف فتوضأ و صلى به ثم عدل الى مجتهد آخر فى 
حكم ذلكك الوضوء و تلكك الصلاه» و كذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا على رأى مقلده الذى قلده تقليدا صحيحا فى نظره ثم عدل 
الى مجتهد آخر فى ذلكك العقد و الإيقاع الذى أوقعه سابقا. 


(الثانيه) هى أن يعدل الى مجتهد آخر بالنسبه إلى الأعمال المستقبله التى أوقع الماضى منها على طبق قول مفتيه الذى قلده تقليدا 
صحيحا فى نظره نظير ما تقدم من الأمثله بالنسبه للأعمال المستقبله كأن يعدل لمجتهد آخر فى مسأله الوضوء بالمضاف بالنسبه 
إلى وضوءاته و صلواته الآتيه و هكذا فى العقود و الإيقاعات. 


(الثالثه) أن يعدل عن تقليد مجتهد لآخر بالنسبه إلى مسائل أخرى و أعمال أخرى نظير من قلد مجتهدا فى الصلاه ثُمّ قلد مجتهدا 
آخر فى الزكاه ثمّ هذه الصون الناذله تكون على قسميى: (أحددهما) أن يكوة العدول :فى زماة ناه الجديد الأول زو كانيهما) 
أن يكون العدول بعد وفاته فتكون هذه الصور سته و كل من هذه الصور السته تاره تكون مع تبين عدم صلاحيه الأول للتقليد أو 
أفضليه الثانى بأن تبين فساد تقليده للمجتهد الأول بالعلم 


أو الدليل المعتبر كأن قامت الاماره على انه فاسق أو غير مجتهد أو مخطئ فى فتواه أو الثانى أفضل منه أو مع عدم تبين ذلكك له 
فتبلغ الصور اثنى عشر و كل هذه الصور مع عدول المجتهد الأول عن رأيه أو مع عدم عدوله فتبلغ الصور إلى أربع و عشرين 
صوره و يتضح الحال فى هذه الصور فى التكلم فى مسائل: 
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(الثائيه) مسأله تجواز العدول عن تقليد المجتهد الذى مات بعد تقليده لهاو تسمى بنسأله البقاء على تقليك الفيت و سيجى + إنشاء 
الله الكلام فيها فى ما يعتبر فى المفتى. 


(و الثالثه) مسأله جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل و سيجى ء إنشاء الله الكلام فيها فيما يعتبر فى المفتى. 
(و الرابعه) مسأله تبدل رأى المجتهد و قد تقدم الكلام فيها مفصلا. 
(و الخامسه) مسأله تبين فساد تقليد العامى و سيجى ء إنشاء الله تعالى الكلام فيها فى أحكام التقليد فينحصر الكلام هنا فى مسأله 


جواز العدول مع التساوى من جميع الجهات 


ذهب غير واحد إلى حرمه العدول عن التقليد من مجتهد الى مجتهد آخر مساوى له فى جميع الشروط. فاذا قلد العامى مجتهدا 
فى مسأله لا يجوز الرجوع الى غيره مساوى له و قد نقل الإجماع على ذلكك عن الحاجبى و العضدى و صاحب النتائج و هذا كله 
فيما إذا لم تكن فتوى المجتهد الثانى موافقه للاحتياط فإنه يجوز العدول عن الأول الى الثانى لأن الاحتياط حسن على كل حال 
(و فى الحقيقه) لا يكون هذا رجوع اليه و إنما هو عمل بالاحتياط كما أن محل الكلام هو صوره الاختلاف فى الفتوى» 


أما مع الاتفاق فيها فلا إشكال فى جواز الاعتماد على فتوى الثانى لكونها لم تخرج عن الحجيه إذا عرفت ذلكك فنقول: انه لا 
كلام لهم فى الأعمال الماضيه فإنه لا يجوز العدول عندهم فيها إجماعا مضافا لما تقدم منا فى مسأله تبدل رأى المجتهد ما يدل 
على صحه الأعمال الماضيه و إنما الكلام فى الأعمال المستقبله 
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فنقول: إن الكلاسم تاره فى وظيفه العامى و أخرى فى حكم الواقع الشرعىء أما وظيفه العامى حيث انه عاجز عن الفحص عن 
الأدله فيرجع لعقله و عقله لا يجوّز له العدول لحصول اليقين بالبراءه بتقليد الأول و الشكك فى البراءه بالتقليد الثانى و العقل 
حاكم بوجوب الأخذ بما يفيد براءه الذمه و الخروج عن عهده التكليف و المنع عما لا يفيد ذلك لاحتمال الضرر معه و هو 
العقاب و إن شئت قلت الأمر دائر فى المقام بين ما هو مقطوع الحجيه و هو قول المجتهد الأول و بين مشكوك الحجيه و هو 
قول المجتهد الثانى. و الشكك فى الحجيه كما قرر فى محله كاف فى عدم جواز الأخذ بها لأن الأصل عدم جعل الحجيه له و 
لأنه لا يوجب العمل بها الأمن من العقاب. (نعم) بعد رجوعه للأول لو أفتى له المجتهد الأول بجواز العدول عنه الى غيره جاز له 
العدول لكون فتواه حجه عند العامى و هكذا لو أفتى له المجتهد الثانى جاز له تقليده فيها فيعدل إلا إذا احتمل عدم جواز تقليده 
للثانى فى هذه الفتوى أو كان الأول قد أفتى بحرمه العدول و قد قلده العامى فى هذه الفتوى فلا يجوز له العدول. 


(إن قلت) قد تقدم أنه لو 


قام عند العامى الدليل المعتبر فى نظره على الحكم الشرعى لا يجوز له التقليد فيه و فى هذا المقام قد دل عقله على عدم جواز 
العدول فلا يعدل ولا يجوز له تقليد المجتهد الأول فى هذه المسأله لما عرفت مما تقدم أنه لا يجوز للعامى أن يقلد المجتهد 
فيما ثبت عنده بالدليل الصحيح (قلنا) هذا صحيح فيما لم تكن الفتوى وارده على الدليل الذى عنده و الدليل عند العامى فيما 
نحن فيه هو دوران الأممر بين التعيين و التخيير و الفتوى بجواز العدول ترفع عنه هذا الدوران و تعين أن حكمه هو التخبير. (أما 
الحكم الشرعى للعدول عن مجتهد الى آخر) فقد ذهب بعضهم الى جوازه كما حكاه صاحب الفصول عن بعض معاصريه و 
حكى ذلك عن المحقق الثانى و الشهيد الثانى و العلامه فى الجعفريه 
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و المقاصد العليه و النهايه و حكى القول به السيد أحمد الحسينى عن الشيخ أسد الله الشوشترى. و ذهب بعضهم الى عدم الجواز 
وهو المشهورء و المحكى عن ظاهر التهذيب و شرحه و الذكرىء و عن الشيخ الأنصارى (ره). 


[أدله المجوزين للعدول من مجتهد لآخر] 
اشاره 

واستدل المجوزون للعدول بوجوه: 
(أحدها) استصحاب بقاء التخيبر 


فإنه كان للعامى التخبير بأخخذ أى الفتويين شاء قبل التقليد لأحدهما و بعد الأخذ بإحدى الفتوبين يشكك فى بقاء هذا التخيير 


و أجيب عن الاستصحاب (أولا): بمعارضته بقاعده الاشتغال المقتضيه لتعيين الأخذ بقول من قلده أولا بتقريب أنه القدر المتيقن 
فى براءه ذمته لدوران الأمر بين التعيين بأخذ قول من قلده أولا و التخبير بينه و بين قول المجتهد الثانى الذى يريد العدول اليه و 
(قد تقرر قاعده الاشتغال) بوجه آخر و هو إنا نعلم بحجيه فتوى المجتهد الذى اختاره المقلد و نشككث فى حجيه قول الآخر و فى 
مثله يبنى على عدم حجيه من شكك فى حجيته (و بتقرير ثالث) أن الواقع منجز عليه للعلم الإجمالى بالأحكام فيجب عقلا إما 
إتيانه أو إتيان ما جعل امتثالا له و مبرئا للذمه منه و الآتى بالفتوى للمجتهد الثانى لم يكن محرزا للإتيان بالواقع و لا بما جعله 
الشارع امتثالا له. (و فيه أن) الاستصحاب مقدم على قاعده الاشتغال لأنه باستصحاب التخيير يزول الدوران المذكور و يثبت 
العشيين: 

(و أجيب عن استصحاب التخيير ثانيا): بعدم تماميته فيما لو كان المجتهد الأول حال تقليده له منحصرا به التقليد ثمّ وجد بعد 


بمعنى أنه لو وجد مجتهد فى عرض ذلك المجتهد لجاز 
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قليف قي الوهو ني يلملس هو ل سه لكل هوا المعاقة وهدذا لقنا "اونش عليدة اجن عمال الكتارنة لمان امد 
به فإنه لو تمكن من فعل الآخر فعله و 


لا يستصحب الوجوب التعينى له لأن وجوبه كان ثابتا له بنحو يقتضى التخيير لو تمككن من الفرد الآخر. 


(و أجيب عن استصحاب التخيير ثالثا) بأنه معارض باستصحاب الحجيه الفعليه التعيينيه لفتوى من قلده أولا و استصحاب وجوب 
العمل بها لأنها قد صارت حجه فعليه تعيينيه بعد تقليده له فيها. (و لا يخفى ما فيه) فأنا لا نسلم أنها صارت تعيينيه بعد التقليد فيها 
لأنه لا دليل على أن الاختيار لها موجب لتعيينها و يكون بمنزله المرجح لها على غيرها و استصحاب فعليتها لا ينافى بقاء الفتوى 
الأمخرى على الفعليه التخييريه. (و الحاصل) إنا لا نسلم ثبوت التعيينيه للحجه المختاره إذ ليس هناك موجب للتعيين إلا الاختيار 
لها ولا دليل على أن الاختيار موجب للتعيين بل الأصل عدم التعبين كما سيجىء إنشاء الله فى تقليد الأعلم. 


ورد هذا الجواب الثالث بوجوه أخرى: (منها) ما عن المرحوم الشيخ الأنصارى بأن استصحاب التخيير حاكم على استصحاب 
اليه التعرينه لأن الشك فى كوله ينه متييه عليه سين عن الشكق فخ ثوت التحي يرن الحجتي: 


و أجاب عن هذا الرد بعض أساتذه العصر بأنه لا حكومه بينهما لأن الملازمه بين الحجيه التخييريه و بين عدم الحجيه التعيينيه 
عقليه لا شرعيه من باب أن وجود أحد الضدين يستدعى نفى الآخر عقلا و الحجه التخبيريه تضاد الحجه التعيينيه فعدمها لم يكن 
من الآثاز الفترعيه لتقام الححته التشير يه فلك يكو استصيحات الشيجيه التخيرية نا كماع استصحات الشحيه التغمنية للن 
الحكومه إنما تكون على الآثار الشرعيه لا العقليه. و عليه فيكون استصحاب كل منهما معارضا لاستصحاب الآخر. و لا يخفى ما 
فيه فان احتمال الحجيه التعيينيه إنما نشأ من جهه 
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كون التخيبر الثابت بين الفتويين المتعارضين تخبيرا ابتدائيا لا استمراريا فالحجيه التعبينيه عباره عن كون التخيير المستفاد من 
الأدله ابتدائيا و عدمها عباره عن كون التخبير استمراريا و التعيينيه المحتمله إنما هى من آثار التخبير لأن المحتمل منها هو التعيين 
بعد التخيير و ليس المحتمل منها هو التعيينيه ابتداء حتى يكون احتمالها فى عرض احتمال الحجيه التخييريه و (بعباره أخرى) إنا 
إنما نرجع الى استصحاب التخبير بعد فرض أن الأدله الداله على التقليد فى حد ذاتها تقتضى التخيير و نشكك فى أنها تقتضى 
التخيير ابتداء أو استمرارا فنستصحب التخيبر و يرتب عليه عدم التعيين لأن عدم التعيين على هذا الفرض من آثاره الشرعيه لأن 
الشكك فيه إنما كان من جهه أن الشارع رتب على هذا التخيير التعيين بعد اختيار أحدهما أم لم يرتب ذلكك. 


و (منها) ما رده به بعض المحققين بأنه لا معارضه بينهما لأن الحجيه كانت ثابته لما اختاره و لم تكن تمنع من حجيه الآخر ابتداء 
فكيف تمنع نفس تلك الحجيه عنها بقاءا. و (بعباره أخرى) أن سنخ حجيه ما اختاره لم يكن مانعا عن حجيه الآخر فاستصحاب 
بقائها بل القطع ببقائها لا يمنع من حجيه الآخر و لعله يرجع الى ما ذكرناه. (نعم) للخصم أن يقول إنا نحتمل أنه بعد اختياره لهذه 
الفتوى قد جعل الشارع لها حجيه تعيينيه بحيث لا يرضى الشارع بالعدول لغيرها و حينئذ فاستصحاب حجيه ما اختاره ثابته. و 
حجيه الآدخر مشكوكه و الأصل عدمهاء و بذلكك يثبت التعيين لما اختاره. (لا يقال) إن الأصل هو حجيه الآخر لأنه قد كانت 
الحجيه ثابته له قبل الاختيار لأحدهما فالأصل بقائها بعد الاختيار. (قلنا) لا يجرى الاستصحاب 


لعدم إحراز الموضوع لأنا نحتمل أن موضوع الحجيه هو من لم يتخذ طريقا للواقع. 
(و أحيت (اشاتغه انعضعان التخهير )إن الصيتر بين الفتوينق إن 
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كان شرعيا يستفاد من الإجماع كما ذكره بعضهم أو من السيره كما ذكره آخر أو من أدله التخبير بين الأخبار المتعارضه كما 
ذكره ثالث فالموضوع للتخيير غير محرز لأنه مردد فى الواقع بين ما هو مقطوع الارتفاع فيما إذا كان التخيير ابتدائيا و بين ما هو 
مقطوع البقاء فيما إذا كان استمراريا. و إن شئت فقل إن موضوع التخيير إن كان هو المتحير فى وظيفته الشرعيه فهو قد ارتفع 
باختيار احدى الفتوبين لأنه يزول تحير العبد بذلكك و إن كان الموضوع له من تعارض عنده الحجتان فالموضوع للتخيير باقى 
بعد اختيار أحدهماء فاستصحاب نفس التخيير لا يصح لعدم إحراز موضوعه. و لا استصحاب موضوع التخيير يصح لأ-ن 
الاستصحاب الشخصى لا معنى له لتردده بين فردين قصير و طويل و استصحاب الفرد المردد بما هو مردد غير معقول و 
استصحاب الكلى لا أثر له حيث أن المفروض أن التخيير الاستمرارى مرتب على أحد الفردين بخصوصه فاذن لا وجه 
لاتددودات لكي 


(إن قلت) نستصحب نفس التخيير و نقول قد حقق فى محله أن المعتبر بقائه فى الاستصحاب هو الموضوع العرفى لا الموضوع 
الشرعىء و الموضوع عند العرف للتخيير هو الفتويان المتعارضان و هو باقى بعد اختيار أحدهما. (قلنا) إنا لم نعرف الموضوع 
لهذا الحكم حتى ندرك بقائه عند العرف و عدم بقائه عندهم لتردده عندنا بين مقطوع البقاء و بين مقطوع الارتفاع» و لو سلمنا 
معرفته فهو موضوع لحكم أصولى من نوع الأمور الشرعيه لا يدركه 


العرف حتى يمكننا أن نجزم بأن العرف يرى بقائه. 


(إن قلت) نستصحب موضوع التخيير بمعنى إنا نقول إن الموضوع الذى ثبت له التخيير سابقا نشكك فى بقاء شخصه فعلا 


فنستصحب بقائه. (قلنا) إنا نشكك فى بقائه لا من جهه الشكك فى بقاء شخصه بل من جهه عدم معرفته 
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و تعيبنه إنه من الأمور الباقيه بعد اختيار إحدى الفتويين أو من الأمور الزائله بعد الاختيار لها. 


(إن قلت) إنا نتمسكك بإطلاق أدله التقليد فإنها تدل على حجيه الفتوى سواء أخذ بمعارضها أم لا. (قلنا) هذا رجوع عن التمسكك 
باتخضحات لفك و نحص :د إتقاء الله عالق تباتد فق رضذاذ. اذل الشدروي للعدؤال واتصك: إشاء الله الحوانا غنه هذا كلد 


بناء على أن التخبير بين الفتويين ابتدائى شرعى. 


و أما بناء على انه عقلى باعتبار أن الحاكم به هو العقل لأن أدله التقليد تشملهما ابتداء و ليس المطلوب العمل بهما معا و ترجيح 
إحداهما بعينها على الأخرى بلا مرجح و الاحتياط ليس بواجب للسيره و الإجماع و لاتفاق الفتويين المتعارضين على رفعه 
فيحكم العقل بالتخيير بينهما كما سيجىء إنشاء الله تعالى فى تقليد الأعلم فنقول أيضا لا يجرى الاستصحاب و لا فى الحكم 
الشرعى المستند إليه لآن مجرد الشكك فيه معناه ان العقل غير حاكم به فيقطع بارتفاعه حيث انه إن كان موضوعه موجودا فالعقل 
يستقل بحكمه و إن لم يكن موضوعه موجودا فهو مرتفع بارتفاع موضوعه و إن كان مشكوكا فهو لا يحكم به بعدم إحراز 


مو صوعه. 


(إن قلت) ان التخيير العقلى إنما يكون بملاحظه الحجيه الثابته لهما بواسطه عموم أدله الحجيه لهما و هكذا بعد اختيار إحداهما 
تكون ثابته لهماء أما 


ثبوتها للفتوى المختاره فواضح و أما ثبوتها للفتوى الأخرى فباستصحاب الحجيه الثابته لها قبل اختيار إحداهما و مقتضى ذلكك 
ثبوت التخبير بينهما بحكم العقل كما فى صوره ثبوته قبل اختيار إحداهما و هذا نظير استصحاب الوجوب أو الحرمه و ثبوت 
استحقاق العقاب عليهما بحكم العقل أو استصحاب عدمهما و ثبوت عدم الاستحقاق بحكم العقل. (قلنا) إن الاستصحاب لحجيه 


الفتوى الأخرى غير 
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جار لعدم إحراز بقاء الموضوع عند العرف لأن الحجيه كانت ثابته لها عند عدم الاعتماد على حجيه أخرى أما بعد الاعتماد على 
حجيه غيرها فيكون ممن يعلم بالواقع و لو تعبدا. (و قد يرد استصحاب التخيير على تقدير كونه عقليا) بأن العقل إنما أثبت 
التخيير للمتحيز فى الطريق للواقع و عند عدم معرفته. و بعد الأخذ بإحدى الفتويين زال موضوعه و صار العبد غير متحير فكيف 
يستصحب التخيير مع زوال موضوعه المقوم له. (و لا يخفى ما فيه) فان موضوع حكم العقل للتخيير هو تعارض الحجتين فان 
العقل بعد أن رأى إنهما حجتان لشمول أدله التقليد لهما و ليس لأحدهما أرجحيه على الأخرى ليأخذها بعينها ولا يجب 
الاحتياط حكم بالتخبير بينهما فحكمه لم يكن من جهه تحيره و عدم معرفه الطريق للواقع فإنه عارف بأنهما كلاهما طريق عنده 
للواقع بل من جهه عدم مطلوبيه العمل بهما معا. (نعم) يمكن أن يقال إن العقل إنما يحكم بالتخبير بين الحجتين المتعارضتين 
من جهه عدم اتخاذه طريقا للواقع فلو اتخذ طريقا للواقع لم يحكم بذلك و حينئذ فيكون الموضوع للتخيير العقلى هو تعارض 
الحجتين مع عدم اتخاذ طريق للواقع فلا يكون باقيا بعد اختيار إحداهما. 


(و اكيت عن استصحاب 


التخبير خامسا) كما يستفاد من تقريرات المرحوم آغا ضياء بأن التخيير الثابت فى المقام ليس تخييرا فى المسأله الفقهيه كالتخيير 
يق خضال"الكفاره قإنه يكو التجيرمعه استمرازيا و إلماهو تخيير فى المسأله الأصوليه لأنه تخيين فى الأختذ بإتحدئ الحجتين 
طريقا للواقع و هذا يقتضى كون المأخوذ حجه تعيينيه يتعين العمل بها بعد الأخذ بها و من هنا يعلم بأن التخيير ليس حكما مولويا 
يترتب العقاب عليه بل هو إرشاد إلى حكم العقل بوجوب الأخذ مقدمه لتحصيل الحجه الشرعيه على الواقع كما هو الحال فى 
وجوب الفحص مقدمه لتحصيل الحجه الشرعيه. (و جوابه) إن هذا مصادره على المطلوب فإنه نحتاج 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج 3 ص: 1١8‏ 

الى الدليل على كون ذلكك يقتضى كون المأخوذ حجه تعيينيه لا يجوز العدول عنها فى الوقائع المستقبله. 

(و أجبب عن استص حاب التخيير ساةسا) إنه استضحاب فى الشبهات الحكمبه الكليه و لا نقول بجريانه فيها (و رده) إثا قد قلنا 
بجريانه فيها فى محله. 


(و أجيب عن استصحاب التخيير سابعا) بأنه بعد الالتزام بإحداهما صارت هى الحجه الفعليه و سقطت فتوى الثانى عن الحجيه 
كما التزم به غير واحد فى الخبرين المتعارضين فيكون الاختيار لإحداهما نظير المرجح لأحد الخبرين على الآخر و يمكن أن 
يستدل على ذلكك بأن الفتويين المتعارضين لم يتساقطا رأسا و يرجع لغيرهما لكونه خلاف الإجماع و السيره مع أنهما حجه فى 
رفع ما عداهما بلا معارض لهما فى ذلكك و ليس كل منهما حجه لتكاذبهما و تنافيهما و لا أحدهما المبهم كما هو واضح و لا 
المعين لبطلان الترجيح بلا مرجح و لم يعين الشارع ما هو حجه فلا بد أن يكون الشارع قد أوكل 


موا الحجنه لها عازه المكل من التعار فى :شكرق الححه شروظلة لاسرا تسرف زو فته ) انه سيك عا إنقاء الهف بطم 
تقليد الأعلم إن أدله التقليد تشمل كلا منهما و إن التخيير بينهما يحكم به العقل من جهه عدم مطلوبيه الجمع فى العمل بهما معا 
قطعا فتكون الفتوى الثانيه باقيه على حجيتها و لا دليل عندنا على أن الاختيار لأحدهما مسقط لحجيه الفتوى الأخرى بالنحو 
المجعول لها بل هو عين المتنازع فيه. 


(ق أجبة عن استمييوان التكبير ثاننا) ان استهنهاتب التشين استضتحات معلق لذن مرجع التخيير الثابت سابقا إلى أنه لو اختار 
إحدى الفتويين كان حجه عليه فحجيه فتوى المجتهد الثانى معلقه على الاختيار. (و فيه) انه سيجى ء إنشاء اللّه فى مبحث 
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تقليد الأعلم من ان الحجيه ثابته للفتويين معا نعم يتم هذا على مسلكك من يذهب الى أن الاختيار من قبيل المرجح. 


(و أجيب عن استصحاب التخيير تاسعا) انه معارض باستصحاب الحكم الفرعى الذى ثبت فى حقه من جهه الأخذ بفتوى 
المجتهد الذى قلده أولا. 


(و فيه) ان استصحاب التخيير حاكم عليه لأ-ن الشكك فى بقاء الحكم الفرعى المأخوذ مسبب عن الشكك فى بقاء التخيير. (و قد 
أجاب) المرحوم الأصفهانى عن استصحاب الحكم الفرعى أنه لا حكم فرعى على بعض وجوه الطريقيه. (و فيه) انه لو تمّ لما 
صح استصحاب كل حكم قامت الاماره عليه على بعض تلكك الوجوه مضافا إلى أن اليقين المأخوذ فى الاستصحاب يعم اليقين 
التعبدى سلمنا لكن أدله التنزيل للظن منزله اليقين تثبت هذا الأثر للظن المعتبر و هو استصحاب مؤداه. 


(و أجيب عن استصحاب التخيير عاشرا) ان التخيير الثابت فى المقام حدوثا ليس تخييرا فى المسأله 


الفرعيه واقعا كما فى التخبير بين خصال الكفاره و المواطن الأربعه لأنا نعلم إجمالا بعدم ثبوت أحدهما واقعاء و أيضا ليس هو 
تخبيرا ظاهريا لأآن موضوع الحكم الظاهرى هو الشكك فى ثبوت الحكم واقعا و نحن لا نحتمل فى صوره اختلاف الفتاوىء إننا 
مخيرون بين القصر و الإتمام كى يثبت فى حقنا التخيير الظاهرى بل الثابت هو التخيير بين الحجج الذى نسميه بالتخيير فى 
المسأله الأصوليه و هو يقتضى إناطه فعليه الحجه باختيار المكلف و هذا من خصائص التخيير فى الحجج و إلا فالحجيه فى غير 
مورد المعارضه لا تناط فعليتها باختيار المكلف بل بنفس الوصول تكون فعليه إذا عرفت ذلكك ظهر لكك انه قبل الاختيار 
لإحداهما كانت كل منهما حجه شأنيه و بعد الاختيار لإحداهما صارت المختاره حجه فعليه و يشكك فى زوال الحجيه الشأنيه عن 
الأخرى بحيث بالاختيار لا تكون حجه فعليه فمقتضى استصحاب التخيير ثبوت ذلكك لها و يعارضه أمران 
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استصحاب الحجه الفعليه للفتوى التى اختارها فى الأول و استصحاب الحكم الشرعى الذى قد دلت عليه الفتوى المختاره فى 
الأول. ولا يخفى ما فيه لما عرفته من أن الحجه الفعليه ثابته لكلا الفتويين المختلفتين و إن الاختيار لإحداهما ليس بمرجح و قد 
عرفت ان استصحاب التخيير حاكم على استصحاب الحجيه الفعليه و على استصحاب الحكم الشرعىء بل قد تقدم عدم المنافاه 
بين استصحاب التخبير و استصحاب الحجه الفعليه لأ-ن المستصحب الحجه الفعليه التخييريه لا التعبينيه لأنها هى المتيقنه سابقا. 
(نعم) الجواب هو عدم تماميه استصحاب التخبير لعدم إحراز بقاء الموضوع عرفا كما تقدم فى الجواب الرابع عن استصحاب 
التخبير. 


حادى غشر) بأن الأدله الذالة على التخبير إثما توج التخبير. و الونجوب إثما يقتضى تحقق الطببعة و هى تتحقق بفرد واحد فاذا 
اختار إحداهما. فقد امتثل الأنمر و إذا امتثل الأ-مر فقد سقط فيحتاج بقاء التخير إلى أمر جديد و الأصل عدمه فلا مجال 
لانيتضكات التضين نا الامتعيجات سارف وحوري العما يما تازه قن الزفاة الأو لو له مكف ما فنه) أن وعوف القشيد 
موضوعه كلما :وح تواحة الأمرديه واموضوظة ارظن العضض وهن :يرد “كلما مقدوك الؤافقة فإنه عدن الأحاكم بالراقعه مره 
ثانيه أيضا تتعارض عنده الحجتان. 


(و أجيب عن استصحاب التخيير ثانى عشر) ان التخيير هنا عقلى حكم به العقل و هو إنما يثبت للمتحير و قد زال تحيره باختياره 
احدى الفتويين لأ-نه صار له حجه و طريق للواقع و ليس للتخيير دليل لفظى حتى يرجع لإطلا.قه ولو كان لم يكن له إطلا.ق 
مسوق لذلكك كذا استدل استاذنا الشيخ كاظم أعلى اللّه مقامه على عدم جواز العدول. (و لا يخفى ما فيه) فإنه من استند فى 
التخيير للإجماع أو السيره أو لأدله التخيير فى الأخبار المتعارضه يكون التخبير عنده شرعيا. 
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و من استند فى الحكم بالتخيير الى أن أدله التقليد تشمل الفتاوى المتعارضه فتكون داله على حجيتها و العقل يحكم بالتخيير فيها 
لعدم إمكان العمل بها نظير المتزاحمين فيكون العقل إنما يثبت التخيير لمن تعارض عنده الحجتان لا للمتحير و هو باقى لم يزول 
باختيار المكلف احدى الحجتين. نعم الأولى أن يقال أنه بناء على أن التخيير قد حكم به العقل؛ فالعقل إنما يحكم فى المقام 
بالتخيير عند تعارض الحجه مع عدم اتخاذ 


طريق للواقع. و العبد لما اختار إحداهما صار عنده طريق للواقع فلم يكن الموضوع موجودا. 


(و أجيب عن استصحاب التخيير ثالث عشر) ما ذكره السيد أحمد الحسينى النجفى (ره) و حاصله أن التخيير إنما يكون فى العلم 
بالحكم قبل الأخذ بقول المجتهد و العمل به فهو مخير فى أخذ قول أيهما شاء و جعله طريقا لعلمه و معرفته بالحكم لأن العامى 
المقلد إذا اختار قول أحد المجتهدين و أخذ منه الفتوى حصل له صغرى و هى هذا ما أفتى به المفتى ثمّ يضم إليها كبرى قام 
عليها الإجماع و الأأدله و هى كلما أفتى به المفتى فهو حكم الله فى حقى فيصير باختياره أحد القولين عارفا و عالما بالحكم 
الشرعى فيتعين عليه العمل بما علم و يحرم عليه تركه للأدله الداله على وجوب العمل بالعلم على وجه العموم و الإطلاق الشامل 
للمجتهد و المقلد و عليه فلا يجوز العدول عنه لأنه لازمه عدم العمل بما علم. (و دعوى) أن العلم الذى دلت الأدله على وجوب 
العمل به هو العلم الحقيقى و علم العامى المقلد علم تنزيلى فلا تشمله تلكك الأدله. (فاسده) إذ لو لم يصدق العلم على مثل علم 
المقلد و لم تشمله إطلاقات العلم لزم عدم شمولها لعلم المجتهد لأنه أيضا علم تنزيلى يحصل من الامارات الظنيه فمن يقول 
بذلكك لزمه أن لا يعد نفسه من العلماء و لا يتم له القول بأن مداد العلماء كدماء الشهداء و يكذب كل من عرف الفقه بأنه العلم 
بالأحكام الشرعيه و لا يسمى هذا الفقه علما و إن أبيت عن ذلك فنقول إن العامى المقلد 
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بعد ترتيبه القياس المذكور يحصل 


له العلم بحكمه الظاهرى كالمجتهد يحصل له العلم بالحكم الظاهرى باستفادته من الاماره و يكون أخذ العامى بفتوى المجتهد 
كأخذ المجتهد للروايه فظهر أن الأدله الداله على وجوب العمل بالعلم تشمل العامى المقلد بعد أخذه لقول المجتهد و حينئذ 
فيحرم أن يأخذ بغيره و يعمل به و لا يجوز له التخيير. 


(إن قلت) إن التخيير هنا يكون كالتخيير بين خصال الكفاره ألا ترى ان المجتهد إذا تعارض عنده الدليلان على تعيين القراءه أو 
التسبيحات فى الأخيرتين مثلا و كان الدليلان متساويين ليس لأحدهما مرجح كان بالخيار فى الأخذ بأيهما شاء فلو قرأ الفاتحه 
فى صلاه يجوز له التسبيح فى الأخرى كما هو الفتوى فهكذا حال العامى المتردد بين المجتهدين المتساويين. (قلنا) إن التخيير 
إن كان من جهه قيام نص خاص عليه كما فى خصال الكفاره فيثبت منه تكليف خاص فيكون مخيرا تخبيرا استمراريا و أما إن 
كان التخيير من جهه حكم العقل فالتخيير ابتدائيا فما اختاره يكون الحكم فى حقه و لا يجوز العدول عنه للاستصحاب و لما ورد 
من أن حلال محمد (ص) حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه و لا دليل على تخصيص هذا العموم الاستمرارى 
بل الضروره الإسلاميه حاكمه بأن الحكم الشرعى مطلقا أوليا كان أو ثانويا لا يتغير و لا يتبدل ولا يرفع و لا ينسخ بعد انقطاع 
الوحى كما هو الحال فى زمان الغيبه بل هو باق انتهى ملخصا بتوضيح منا ثم بعد هذا ذكر المستدل المذكور السيد أحمد 
الحسينى انه اجتمع بالمرحوم الفقيه الفاضل الشيخ أسد الله الشوشترى و كان يذهب الى جواز العدول فأورد الشيخ (ره) عليه بما 
حاصله إن ما ورد من أن 


حلال محمد (ص) حلال و ما قامت عليه الضروره ان الحكم واحد لا يتغير هو ناظر الى حكم الله الواقعى النفسى الأمرى و بعد 


حدوث سقيفه بنى ساعده انقطعت بيدنا عنه 
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و حدث حكم الله الظاهرى و هو دائر مدار العناوين و الاعتبارات ألا ترى إن المجتهد إذا أدى نظره الى حكم شرعى جز له 
تجديد النظر فإذا أدى نظره الى خلا-ف الأول فهل يمكن أن يقال إن الحكم الثانى فاسد لأن حلال محمد (ص) حلال و لأن 
الضروره قامت على أن الحكم واحد فكذا الحال هنا فإن العامى المقلد إذا اختار تقليد المجتهد فى مسأله كانت فتواه حكم الله 
فى حقه ما دام باقيا عليه فاذا عدل عنه و رجع الى الآخر و اختار قوله صار ذاكك حكم الله فى حقه فالتخيير هنا استمرارى نظير 
التخيير فى أمارات القبله بعد تعارضها و تساويها فان المكلف إذا اختار أحدها فى صلاته جاز له اختيار الأخرى فى صلاه أخرى 
بل فى تلكك الصلاه لو أبطلت فكما جاز التخيير الاستمرارى فى أمارات الموضوعات فليجز فى أمارات الأحكام. و أجاب اشن 
(ره) عنه بما حاصله ان العقل لما كان حاكما بالتخيير بين القولين ابتداء فيكون اختيار أحدهما مرجحا شرعيا فاذا اختار أحدهما 
حصل له صغرى القياس و هى هذا ما أفتى به المفتى فيضمه الى الكبرى المذكوره فينتج هذا حكم الله فى حقى و لا يصح بعده 
أن يضم هذا المرجح و هو الاختيار لقول المجتهد الثانى لأنا مأمورون بحكم الله الواقعى النفسى الأمرى و تحصيله بأى نحو كان 
و إنما عدلنا إلى أخذ قول المجتهد للضروره و هى تقدر 


بقدرها وقد ارتفعت الضروره باختيار قول المجتهد الأول و حصل العلم بالتكليف و هو يجب العمل به لما تقدم من أن الأدله 
تدل على وجوب العمل بالعلم و حينئذ فلا يبقى تكليف بوجوب تعلم الحكم حتى يرجع للمجتهد الأخر بل مقتضى وجوب 
العمل بقول المجتهد الأول هو المنع عن العمل بقول المجتهد الثانى انتهى بتوضيح و تنقيح منا. (و الجواب عنه) ان كلامه يرجع 
الى الاستدلال بأمور ثلاثه: 


(الأمر الأول) انه يجب العمل بالعلم و لازم ذلك المنع من العمل بغيره و العامى قد حصل له العلم بتقليده المجتهد الأول فيجب 
أن يعمل بقوله و لازمه المنع عن 
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العمل بقول غيره؛ و لا يخفى ما فيه فان وجوب العمل بالعلم هو أمر عقلى لأنه عباره عن حجيه العلم و هى بحكم العقل لا بجعل 
جاعل و من المعلوم أن العقل لا يمنع من التماس طريق يحصل العلم بالحكم غير الطريق الأول بدليل انه يجوز للمجتهد أن 
يجدد رأيه فى المسأله مع انه قد حصل العلم بها و وجب العمل به. 

و بدليل أنه يجوز للعامى المقلد أن يجتهد و يحصل العلم الحقيقى أو التنزيلى بالمسأله فالعقل حاكم بجواز تحصيل العلم مره 
أخرى بالمسأله نعم لا يوجب ذلكك و الخصم فى المقام يقول بجواز الرجوع للمجتهد الثانى هذا مع أن حكم العقل بوجوب 
العمل بالعلم مقيد بما دام العلم موجودا و لم يحكم العقل بوجوب إبقاء ذلك العلم فالخصم يدعى ان العلم الأول الحاصل من 
تقليد المجتهد الأول لا يجب إبقائه و يجوز العدول الى علم آخر حاصل بتقليد المجتهد الثانى. 


(الأمر الثانى) ان حلال محمد (ص) حلال ليوم القيامه 


و هذا العامى بتقليده للمجتهد الأول صار الحكم فى حقه هو ما دل عليه فتواه فيبقى ليوم القيامه و العدول الى الغير ينافى بقاء 
الحكم مستمراء و لا يخفى ما فيه فان حلال محمد (ص) إنما هو فى الحكم الواقعى النفسى الأمرى لا الحكم الظاهرى و بالتقليد 
أو الاماره المعتبره لم يحصل العلم بأنه الحكم الواقعى النفسى الأمرى و لو فرضنا انه حصل له العلم ثم التمس المكلف طريقا 
فانقلب علمه الى العلم بحكم آخر فيرى أن حلالى محمد (ص) هو هذا الحكم الآدخر لا الأول فالمكلف العامى عند رجوعه 
للمجتهد الآدخر يكون تقليده الأول باطلا و طريق الحكم هو قول المجتهد الثانى و يرى أن حلال محمد (ص) هو مؤدى قول 
الثانى مضافا الى انه لو تم للزم عدم صحه الاجتهاد بعد التقليد و عدم صحه تجديد النظر. 


(الأمر الثالث) هو ان الضروره تقدر بقدرها و قد ارتفعت الضروره بالرجوع للأولء و فيه ما لا يخفى انه أى ضروره فى البين و 
إنما الشارع جعل 
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الابتلاء بالواقعه إلا إذا ثبت المنع من اختيار الآخر. 


(الدليل الثانى للمجوزين للعدول) هو استصحاب صحه تقليد الثانى 


الذى يريد أن يعدل إليه فإنه قبل اختيار أحدهما كان تقليده لمن يريد أن يعدل اليه صحيحا فيستصحب هذه الصحه و هكذا 
استصحاب جواز تقليده و هكذا أصاله عدم اعتبار المزيه و المرجحيه فى تقليده للأول بالعمل بفتواه و أصاله البراءه من حرمه 
العدول و أصاله البراءه من التعيين لفتوى المجتهد الأول و أصاله عدم مانعيه فتوى المجتهد الأول عن حجيه 


فتوى الثانى. 


(إن قلت) انه باختيار أحدهما صار ذا مزيه على الآدخر و محتمل الأهميه فيكون مقطوع الوجوب و الآخر مشكوك الوجوب و 
الأصل عدم وجوبه فيتعين وجوب ذى المزيه. (قلنا) إن حجيه الفتوى إن كانت من باب السببيه فيكون المقام من قبيل دوران 
الأمر بين المتراحمين. و احتمال التعيين الناشيع من احتمال الأهميه بسبب الأخذ بالفتوى لا يوجب إلا احتمال فعليه الطلب بعيئه و 
ذلك لا يوجب تعبين وجوب الأخذ به لجريان البراءه العقليه عنه لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. و بعباره أخرى انه بناء على 
السببيه فالطلب الخطابى بالنسبه لكل واحد ثابت و فعليتهما معا بنحو التنجيز غير معقول لعدم القدره على امتثالهما و أصاله البراءه 
عن العقوبه على تركك كل منهما بالخصوص محكمه فيحكم العقل بالتخيير و جواز العدول. 


(إن قلت) إنا نقطع بفعليه الخطاب فى فتوى الأول لأن مانعيتها عن الأخرى محتمله دون مانعيه الأخرى لها فإنها غير محتمله كما 
هو الفرضء و إذا قطعنا بفعليتها بعينها لم يجرى أصل البراءه عنها و جرى أصل البراءه فى الفتوى 
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للمجتهد الآخر. (قلنا) القطع بفعليه الخطاب فى فتوى الأول لا يوجب القطع بتعبينها فيجرى أصل البراءه عن تعبينها لحكم العقل 
بقبح العقاب على مخالفتها بالخصوص سواء قلنا ان الحكم و تعيينه عباره عن الإراده أو هو البعث الاعتبارى المنتزع من الإنشاء 
بداعئ جعل الداعى هذا كله بناء على السببيه؛ و أما بناء على الطريقيه فاستص حاب كون الثانى مبرئا للذمة من أول الأمر يوجب 


أن يكون معلوم الحجيه شرعا فلا يتعين وجوب ما اختاره أولا. 


تقليده أو حجيه فتواه غير جارى لما عرفت من عدم إحراز بقاء الموضوع عرفا فى الجواب الرابع عن استصحاب التخيير. و أما 
باقى الأصول التى ذكرها المستدل فهى لا تثبت حجيه فتوى المجتهد الثانى الذى يريد أن يعدل اليه فلا بد من التماس دليل على 
ذلكك .و هى انا الاستصحاني لحجتها وقد عرقع ها شد.يو أما إظلاق أدله اللقلين و سنحن ع نظا الله كمالك مافنها عست التعرضن 
للدليل الرابع للمجوزين للعدول. 


(الدليل الثالث للمجوزين للعدول) انه بالعدول قد تحصل الموافقه القطعيه 


فيما لو كان حكم الواقعه منحصرا بين حكم المجتهد الأول و حكم المجتهد الثانى. (و جوابه) انه مضافا الى عدم لزوم ذلك فى 
سائر الموارد انه قد يلزم المخالفه القطعيه و هى محرمه بحكم العقل لحصول القطع بالعصيان معها بخلاف الموافقه القطعيه فإنها 
غير واجبه فى المقام إذ لم يذهب أحد إلى وجوب العدول. 


(الدليل الرابع لهم) 


والذى يظهر من المرحوم الأصفهانى اعتماده عليه أن أدله التقليد أما (اللفظيه منها) فهى مطلقه و عامه بالنسبه إلى سائر أقوال 
المجتهدين الجامعين للشرائط بمعنى أنها تدل على جواز الأخذ بقول المجتهد الجامع للشرائط مطلقا سواء أخذ بقول غيره من 
المجتهدين الجامعين للشرائط أم لا و مقتضى 
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ذلكك جواز العدول أما وجه الإطلاق فى الأدله اللفظيه فهو أن مثل آيه النفر تدل على وجوب العمل بقول الفقيه على القوم سواء 
عمل القوم قبل هذا بفتوى مجتهدا آخر أم لا و نظير هذه الآيه قوله (ع): فللعوام أن يقلدوه و هكذا قوله تعالى كَتِْمَلُوا أَهْلَ الذَّكر 
إِنْ كُمْ لا َعْلَمُونَ*. فان موضوعها عدم العلم بالواقع و هو موجود بعد الأخذ بإحدى الفتويين. و أما (الأدله اللبيه منها) كالفطره 
والسيره و دليل الانسداد فلأسن موضوعها الجاهل المتحير الذى لا يعرف الواقع النفس الأ-مرى و لا ريب أن العامى بتقليده 
للمجتهد الأول باقى على تحيره بالنسبه للواقع إذ لم يحصل له العلم بالواقع و إنما صار منقادا لما يراه مجتهده فالأدله المذكوره 
تقتضى جواز أخذه بقول المجتهد الثانى الجامع للشرائط و جواز العدول عن الأول. (و جوابه) ان الأدله اللفظيه للتقليد ليس لها 
إطلاق من هذه الجهه فإن آيه النفر ناظره إلى وجوب التفقه 


واالى وتجرت الجذ رعنه الإنذان أمااالة حت الحدومره اعرف من شخض سشتاوى !للمتدر الأول و ركه الحد رمن المجدين 
الأول فالآيه بعيده عنه. و أما روايه: «فللعوام أن يقلدوه». فهى ناظره إلى وجوب التقليد من دون نظر لصوره ما إذا قلد سابقا أم لم 
يقلد و أما آيه فوا أَهْلَ الذّكر* فإنه من الواضح انها ليست ناظره إلى صوره ما إذا سأل أهل الذكر بحيث تدل على سؤالهم 
مره أخرى فى نفس المسأله التى سثل عنها أولا. هذا مضافا الى إمكان دعوى ان المستفاد من أدله التقليد اللفظيه ان الموضوع 
فيها و لو بمناسبه الحكم للموضوع هو المتحير لا من قلد أولا و عرف الواقع بالتقليد أو بالحجه المعتبره بل لعل ذلكك هو المتبادر 
و المنصرف اليه من سائر الامارات و يؤيده أن قوله تعالى إن عع ل تلمُودَه ظاهر فى عدم العلم كليه بالواقع و هو من لم تكن 
حجه له معتبره على الواقع حتى بالسؤال منهم سابقا لوضوح أن هذه الآيه لا تأمر بالسؤال مره 
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ثانيه فى نفس المسأله لمن سأل عنها و عرف حكمها و إلا لزم وجوب تكرر السؤال عن المسأله الواحده من أهل الذكر الى أن 
يحصل العلم و هذا لا يلتزم به المستدل و أما الأدله اللبيه فالقدر المتيقن من موضوعها هو المتحير فى الوظيفه الشرعيه و بعد 
الأخذ بإحدى الفتويين زال تحيره فى وظيفته الشرعيه. فلا تدل على جواز تقليد العامى مره ثانيه فى المسأله و دليل الانسداد فى 
باب التقليد إنما يوجب حجيه الظن مع عدم الطريق للواقع و انسداد الواقع على المكلف و العبد بتقليده 


المجتهد الأول كان الواقع عنده منفتحا فلا يصح الأخذ بقول المجتهد الثانى من جهه دليل الانسداد و لا تجرى مقدمات 


الانسداد فى حقه مره أخرى. 


(إن قلت) ما ذا تقول فى حجيه الخبر من باب الانسداد فان من عمل بالخبر من هذا الباب تجرى فيه مقدماث دليل الانسداد مره 
ثانيه بالنسبه للخبر المعارض المساوى. (قلنا) لا نسلم جريانها بعد الأخذ بمعارضه. 


(إن قلت) بناء على السببيه يكون المقام من قبيل تزاحم الواجبين و يكون مقتضى القاعده استمرار التخبير لأسن حكم العقل 
بالتخيير فى أول الأمر إنما هو من جهه وجود المصلحه المأمور بها فى العمل بكل منهما وعدم رجحان احدى المصلحتين على 
الأمخرى عند الشارع و هذا المناط موجود فيهما بعد الأخذ بإحداهما. (قلنا) إنه إذا كان دليل الحجيه لا يعلم شموله لما بعد 
الأخذ بإحداهما فلا يحرز المناط إلا بالاستصحاب كما تقدم توضيحه. و بعباره أخرى احتمال التعبين فى الفتوى المأخوذه 
موجود لا يرفعه إلا استصحاب التخيير و قد تقدم الكلام فيه فى الدليل الأول و قد أجاب بعضهم عن هذا الدليل الرابع بأن 
المعارضه بين الفتاوى موجبه لسقوط أدله التقليد فى موردها فلا إطلاق لها بالنسبه إليها و فيه انه سيجى ء إن شاء الله تعالى فى 
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إذالتغيى زتها سدفافامن الأحيان الماكسيه وى مطلقة تنما الشقير ابندانا اشير ارا لآن موضوعها من حارو كران مسار ضاة: 
(وعكرادة انا لرسلين ابنشاده ذلك دياو الحاق تارقن القتر وى ارقي الكبرين فين إكيا مدل على قورت التكير انا أنه 
بدوى أو استمرارى فليست ناظره إليه. 


(الدليل السادس لهم) [ابتدائيه التقليد فى كل واقعه ابتلى بها] 


ان التقليد و قول المجتهد المقلد ليس يوجب ثبوت الحكم الشرعى و إنما يوجب جواز العمل به بالنسبه إلى الوقائع الخاصه 
فيكون التقليد فى كل واقعه ابتلى بها تقليدا ابتدائيا فيتخير فيها فى الرجوع الى أى مفت شاء لعدم ثبوت حكم معين فى حقه 
بالنسبه إليها ظاهرا و بعباره أخرى ان الجاهل إذا شكك فى حكم واقعه لم يجب عليه الرجوع الى المجتهد إلا فى حكم تلكك 
الواقعه الجزئيه من دون اعتبار أن يقلده فى نظائرها مما هى أفراد للمسأله الكليه لأن محل ابتلائه هى هذه الواقعه الجزئيه الخاصه 
و الواقعه الثانيه قبل الابتلاء بها لا دليل على تأثير التقليد فيها و لا على شرعيته بالنسبه إليها بل الدليل قائم على عدم مشروعيته 
بالنسبه إليها لأسن التقليد إنما هو مقدمه للعمل و إذ لا عمل فلا أمر به حتى تجب مقدمته و من هنا التزم بعضهم بأن من قلد 
مجتهدا يجوّز العقد بالفارسيه فاعتمد عليه و عقد فلا يجوز له العدول لغيره ممن لا يجوّز ذلك بأن لا يرتب آثار الزوجيه من 
الاستمتاع و النفقه و القسمه و نحوها و إنما يجوز له العدول لغيره فى عقد امرأه أخرى فلا يعقد عليها بالفارسيه وقد نسب 
بعضهم هذا القول لصاحب الجواهر. (و الجواب عنه) إن قول المجتهد المقلد نظير الاماره المعتبره يثبت به الحكم الشرعى و 


يكون مؤداه هو حكم الله فى حقه فيكون بأخذه لقول المجتهد قد قلده فى سائر الوقائع التى هى جزئيات لموضوع الحكم 
الشرعى الذى دل قول المجتهد عليه كما هو ظاهر أدله التقليد و لقيام الإجماع على عدم لزوم تجديد تقليده 
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بالنسبه لكل واقعه واقعه من مصاديق موضوعه و أيضا يلزم من ذلكك جواز تقليده لمجتهدين مختلفين فى الفتاوى دفعه واحده 
فى واقعين من عورد واحد مكلك عدله هائاق مضافان بماء الوود و كان مجتهدان أحدهما يفى بعواز الوضوء من ماء الووة و 
الآخر يمنع منه فهو يقلد أحدهما فى هذا الماء الورد و الآخر فى ذاكك الماء الورد دفعه واحده فيتوضاً من أحدهما و يتيمم مع 
الآخر عند فقدان الماء لأن كل منهما تقليد مستقل مع أن أدله التقليد لا تساعد على ذلكك ولا يلتزم به أحد. 


(الدليل السابع لهم) 


وهو ما ذكره المرحوم الشيخ محمد حسين الأصفهانى رحمه اللّه. و حاصله ان حجيه فتوى المجتهد إن كانت من باب الطريقيه 
فتكون منجزه للواقع عند الإصابه و معذّره عند المخالفه و مع فرض التعارض لا معنى لمنجزيه كل منهما لمخالفه إحداهما للواقع 
قطعا فتزول لكن كون كل منهما معذره عن الواقع بمعنى مسقطه للعقاب لا مانع منه و لا موجب لرفع اليد عنه بل لا بد من 
الالتزام به للإجماع على عدم سقوط الفتويين و عدم الرجوع الى غيرهما عند فرض انحصار الطريق للعامى بالرجوع للفتوى بل لا 
مانع من استفادته من نفس دليل الحجيه لأن التعارض يمنع عن تصديق دليل الحجيه من حيث منجزيه الطريقين للواقع و لا يمنع 
التعارض من تصديق دليل الحجيه من حيث معذريه 


كل من الطريقين و كون كل واحد منهما مبرئ للذمه إذا ظهر لك ذلك و إن معنى حجيتهما كون كل منهما معذره مع دوران 
العقاب على مخالفتهما فاذا شكك بعد العمل بإحدى الفتويين فى تعيين ما أخذ به عليه أم كل من الفتويين باقيه على معذريتها 
شرعا كان مقتضى الاستصحاب بقائهما و منه تعلم أن استصحاب الحكم المأخوذ سابقا لا يوجب تعيينه لأنه كان ثابتا سابقا و لم 
يكن ثبوته مانعا من ثبوت الآخر فكيف يمنع عن ثبوته بقاء بل بناء على الطريقيه كما هو فرض الكلام ليس هناكك حكم شرعى 
فعلى بل الثابت منجزيه الفتويين و معذريتهما و من المعلوم أن منجزيه 
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الفتوى المعمول على طبقها و معذريتها لا تمنع عن منجزيه الأخرى و معذريتها و كل منهما فى عرض الآخر و ليس هناك حكم 
بنحو التخيبر من الشارع غير هذين الحكمين أعنى الحجيه الثابته لكل منهما بل حتى لو قلنا بأن الطريقيه جعل الحكم الممائل 
على طبق الموافق للواقع فمع فرض بقاء هذا الحكم فى صوره التعارض يكون مرجع الأسمر بالتخيبر بقوله (ع): «اذن فتخير) الى 
جعل الحكم على طبق كل من الخبرين تخييرا كما أن مرجع الأمر بالأخذ بالراجح الى جعل الحكم على طبقه فعلا- و عليه 
فاستصحاب الحكم المختار لا يوجب تعبينه على المكلف لأ-ن الحكمين المجعولين على طبق الفتويين لا يعقل أن يكونا بنحو 
التعيين فعليا لمكان المعارضه فلا محاله تحقيقا للالتزام بهذا أو ذاكك يجب أن يكون الحكمان فعليين تخيريين هذا كله على 
القول بحجيه الفتوى من باب الطريقيه» و أما إن كانت من باب الموضوعيه بجعل الحكم الممائل على طبق 


كل من الفتويين فحال الحكمين حال الواجبين المتزاحمين فان فرض تخيير من الشارع كان مولويا لا إرشاديا الى ما حكم به 
العقل فالصحيح منه جعل الحكم المماثل على كل منهما بنحو التخيير فيجب القصر و الإتمام مثلا بنحو التخيير فاستصحاب 
الحكم المختار بل القطع به لا ينافى استصحاب الحكم الغير المختار و القطع به. و إن لم يكن تخييرا من الشارع فلا مجال 
لاستصحاب التخيير العقلى و لا يمنع استصحاب الحكم المأخوذ عن ثبوت الحكم الآخر لأن كل منهما ثابت بنحو لا ينافى ثبوت 
الآخر و حكم العقل بالتخيير بين تطبيق العمل على هذا أو ذاكك لا يوجب تصرفا فى الحكم الشرعى و لذا صح تطبيق العمل على 
كل منهما. (و الجواب عن ذلك) إن هذا يرجع لاستصحاب التخيير و قد تقدم الكلام فيه و كان اللازم عليه هو تصوير ثبوت 
الحجيه للمتعارضين فى عرض واحد و سيجىء إن شاء الله تعالى بيانه منا فى تقليد الأعلم. 
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أدله المانعين من العدول عن تقليد مجتهد الى آخر 
اشاره 


و أما الذين منعوا من العدول فقّد استدلوا بعده أدله: 


(أحدها) الإجماع المنقول 


عن ابن الحاجب و العضدى و العميدى و المحقق القمى. (و فيه) ان هذه المسأله على ما ذكره صاحب المناهج لم تر فى كتب 
أصحابنا إلا-فى كتاب العلا-مه و قليل من المتأخرين منه و محض اختيارهم لا يثبت الإجماع مع حكايه الخلاف عن المحقق 
الأول و الثانى و عن العلامه فى النهايه و عن الشهيد الثانى حيث حكى عنهما جواز العدول مع أن ثبوت الإجماع الكاشف عن 
رأى المعصوم (ع) فى هذه المسأله التى لم يكن فى عصر الامام (ع) لها عين و لا أثر مما لا سبيل اليه. 


(الثانى) إنا لو جوّزنا العدول لاختل النظام 


ويكون الحكم الشرعى كيفى باختيار العبد فيقلد ما وافق هواه فى كل حين و دواعى الناس تختلف آنا قآنا. (و أجيب عنه) ما 
حاصله أن جواز العدول لو كان يوجب اختلال النظام لأوجبه فى صوره موت المجتهد أو تجدد رأيه أو كفره أو فسقه مع انهم 
أفتوا بجواز العدول فى هذه الموارد. و أورد عليه بأن فى هذه الموارد لا يوجب الاختلال لوقوعها قهرا و نادرا بخلاف ما نحن 
فيه فإنه يكون بالدواعى النفسانيه. و الحق فى الجواب أن يقال إن ذلكك لا يوجب الاختلالى فى النظام لأ-نه لا شكك ان كل 
مجتهد يرجع له جماعه فى فتواه مع عدم اختلال النظام و لو كان بالعدول يختل النظام لكان الواجب تقليد الناس شخصا واحدا. 


(الثالث) [الأخبار] 


ما تقدم من مقبوله بن حنظله ص ١"فإنها‏ من أدله جواز التقليد و هى ظاهره فى عدم جواز الرد. و العدول نوع من الرد و هكذا 
سأكو 
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أدله القضاء الداله على عدم جواز رد حكم الحاكم إذا قلنا بأنها تدل على التقليد فهى تدل على عدم جواز العدول. (و فيه) انها 
لو دلت لاقتضى ذلكك عدم جواز رد الفتوى من كل أحد كالحكم. 


(الرابع) الاستصحاب لحجيه فتوى المجتهد الأول 


و استصحاب وجوب العمل بقوله و استصحاب الاحكام الفرعيه المأخوذه منه دون الفتوى للمجتهد الثانى فإنه لا يجرى فيها 
الاستصحابات المذكوره لعدم إحراز بقاء الموضوع عرفا كما تقدم فى جواب أدله المجوزين فالأصل عدم حجيتها بل لا نحتاج 
الى الأصل لأن مجرد الشكك فى الحجيه كافى فى رفعها. (و جوابه) كما قيل معارض باستصحاب التخيبر. و لكنكك قد عرفت 
عدم جريان استصحاب التخيير فى الجواب عن أدله المجوزين فيكون الاستصحاب لحجيه فتوى المجتهد الأول جارى بلا 
معارض. و فتوى المجتهد الثانى مشكوكه فالأصل عدمها بل مجرد الشكك فى الحجيه كاف فى نفيها. 


(الخامس) قاعده الاشتغال 


للتردد بين تعيين العمل بقول المجتهد الأول و بين التخيير بينه و بين قول المجتهد الثانى و الاحتياط واجب فى مثله لدوراث الأمر 
للتخيير لعدم إحراز بقاء الموضوع. 


(السادس) لزوم المخالفه القطعيه 


فيما لو قلد مجتهدين فى واقعه يذهب كل منهما الى خلاف الآخر بحيث بالعمل بالثانى يحصل له العلم بمخالفه الواقع كما لو 
قلد من يقول بأن المسافه أربعه فراسخ فصلى الظهر قصرا ثم عدل الى من يقول بأن المسافه ثمانيه فراسخ فصلى الظهر فى ذلكك 
المكان تماما فيلزم من ذلك المخالفه القطعيه و هى محرمه فإذا لم يجز العدول فى بعض الموارد لهذا المحذور فلا يجوز فى 


إلى الحى أو عند تبدل الرأى أو التمكن من الأعلم أو عند فسق المجتهد أو كفره أو جنونه أو نحو ذلكك مضافا الى أن المخالفه 
القطعيه التدريجيه لا محذور فيها إذا قام الدليل على جوازها. 


(السابع) إن الآيات و الأخبار الناهيه عن التقليد 


خرج عنها الأخذ بقول المجتهد الأول فيبقى الأخذ بقول المجتهد الثانى داخلا فيها فلا يجوز. 


(و جوابه) إنا لا نسلم بقائه داخلا فيها بل هو أيضا خارج عنها بالعنوان الذى خرج به تقليد المجتهد الأول إلا إذا قلنا بعدم شموله 
له كما سيجى ء فى الدليل التاسع لهم. 


(الثامن) إن التقليد يتعلق بالمسأله الواحده الكليه 


لاديدوفاتيا المتعدده لله أماره معتبره على ذلكك و طريق للواقع و إلا لكان لكل واقعه جزئيه تقليدا مستقلا و من المعلوم ان 
المسأله الواحده لها حكم كلى واحد و حينئذ بعد عمل المكلف فى تلكك المسأله بقول من قلده إذا عدل الى المجتهد الثانى 
فأما أن يقلده فى كلى المسأله فيلزم نقض آثار الوقائع الجزئيه الماضيه لهذه المسأله و هو باطل بالإجماع و أما أن يقلده فى 
خصوص الوقائع المستقبله فيلزم التبعيض فى التقليد و لا دليل على جوازه. (و جوابه) أولا: بالنقض بالتبعيض فى التقليد بالنسبه 
إلى الوقائع المستقبله فإنه أكثر من أن يحصى كما فى موت المجتهد أو كفره أو نحو ذلكك. و ثانيا: بالحل فانا لو سلمنا أن 
مقتضى التقليد هو ذلكك و إن الرجوع الى المجتهد الثانى يقتضى ذلكك لكنا نمنع من تأثيره فى الوقائع الماضيه بواسطه الأدله 
التى قامت على عدم تأثيره فى الوقائع الماضيه كالإجماع و نحوه. 


(التاسع) [عدم شمول أدله التقليد مره ثانيه للعامى الذى اختار إحدى الفتويين] 


انه بعد أن اختار العامى إحدى الفتويين صار ممن له طريق و حجه على الواقع و خرج عن التحير و الجهل الذى هو موضوع أدله 
النور الساطع فى الفقه النافع» ج ؟. ص: ١7١‏ 


التقليد. و المتساق منها فلا تشمله أدله التقلبد للغير بالنسبه لهذه المسأله مره ثانيه ويذلكك سقط فتوى المجتهد الثانى عن 


(العاشر) إن التقليد فى حكم ينافى جواز العدول 


لأن مقتضى جواز العدول ارتفاع حيثيه الحكم الإلزامى فإن من قلد فى وجوب شىء لو جوزنا له العدول فمعناه إن الشى ء ليس 
بواجب و إنه غير ملزم به و هكذا من قلد فى الحرمه لو جوزنا له العدول فمعناه ان الشى ء ليس بحرام عليه. (و قد أجاب عنه) 
الشيخ الأنصارى (ره) بما حاصله انه واجب ما لم يختر غيره و يعدل اليه. و فيه انه ما دام الأمر يرجع للاختيار فقد زال الإلزام عنه 
الذى هو حقيقه الحكم الإلزامى (و الحق أن يقال) إن جواز العدول يرجع الى تبدل الموضوع فلا ربط له بحيثيه الحكم فان جواز 
العدول عباره عن تبديل الأخذ من المجتهد بالأخذ من مجتهد آخر نظير المسافر يتبدل بالحاضر و لعل جواب الشيخ (ره) يرجع 


لما ذكرناه فتلخص ان الحق عدم جواز الرجوع عن المجتهد الأول فى المسأله التى قلده فيها للدليل الرابع و الخامس و التاسع. 


[الموارد التى يجوز العدول فيها من تقليد مجتهد لآخر] 
اشاره 

نعم ما يمكن أن يقال أو قيل فيه بجواز العدول موارد: 
(أحدها) جنون العامى المقلد أو صغره 


من الموارد التى يجوز العدول عن المجتهد الأول إذا أصاب العامى المقلد شيئا يوجب عدم تكليفه كما لو قلد العامى مجتهدا ثمّ 
جن العامى ثم عاد عقله له و هكذا لو قلد الصبى و قلنا بصحه تقليده لصحه عباداته ثمّ بلغ فيجوز لهما العدول 


الور الساطع فك الفقه النافع» ج 3 ص: اا 


لأن التكليف يسقط عنهما فيكونان غير مكلفين بحرمه العدول و يتوجه إليهما من جديد وجوب التقليد فيثبت لهما التخيير ابتداء 
فيجوز أن يعدلا لغيره و لكن مقتضى الدليل الثالث للمنع من العدول و الخامس هو المنع من عدوله عنه مضافا الى أن الجنون 
عذر عقلى لا أنه رافع للتكليف فلو أوجب صحه العدول لكان النوم و الاغماء و الغفله كذلكك. و من هنا يعلم أن الطوارئ التى 
تطرأ على الإنسان فتوجب عدم تكليفه لا تقتضى جواز عدوله عن تقليده الأول بعد ارتفاعها عنه لأنها أعذار عقليه ترفع تنتجز 
التكليف عليه و عدم لزوم امتثاله لا انها تزيله عن أصله. و إن شئت قلت ان الأعذار العقليه لا ترفع الأحكام الوضعيه فحجيه فتوى 
مقلده تكون باقيه بالنسبه إليه لأنها حكم وضعى و هكذا بالنسبه إلى الصبى مضافا الى جريان استصحاب حرمه العدول بنحو 
التعليق» و أما استصحاب التخيير فهو لا وجه له لا-ن حال الجنون و حال عدم البلوغ ليس بمكلف بالتخبير لأن معنى التخيير هو 
الإلزام بالأخذ بأحدهما و عدم تركهما معا و قد تقدم ص 77 ما ينفعكك هنا. 


(ثانيها) فقد الشرائط المعتبره فى المفتى أو الفتوى أو المستفتى 


من الموارد التى توجب العدول هو أن يفقد المفتى أو المستفتى أو الفتوى الشروط المعتبره فى صحه التقليد التى تقدم الكلام 
فيها و التى سيجى ء إن شاء الله تعالى الكلام فيها و لكن 


هذا إثما يوحب العدول بالسيه إلى الأعمال الآثية 
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لا بالنسبه إلى الأعمال الماضيه؛ اما انه يوجب العدول بالنسبه للأعمال المستقبله فلأنه لا يصح تقليده فيها لفقد الشروط و إنما لا 
يوجب العدول بالنسبه للأعمال الماضيه فلما تقدم فى تبدل رأى المجتهد (ثمّ إنه لو اعتقد فقد الشرائط) و عدل للغير ثمّ ظهر 
اشتباهه و ان الشرائط موجوده فى من قلده أولا وجب عليه الرجوع اليه و لا يبقى على الثانى لأن اعتقاد الخلاف عذر عقلى و 
111000 تعالى إن الأعذار العقليه يجب معها الرجوع الى الأول عند زوالها. 


(ثالئها) تبدل رأى المجتهد 


و من الموارد الموجبه للعدول تبدل رأى المجتهد فيما قلده فيه كما تقدم فإنه يوجب العدول عنه فى الأعمال المستقبله دون 
الماضيه فراجع مبحث تبدل رأى المجتهد. 


(رابعها) ظهور عدم جامعيه المفتى للشرائط من أول الأمر 


و من الموارد الموجبه للعدول ظهور عدم جامعيه المجتهد للشرائط من أول الأمر فإنه عليه يكون تقليده غير صحيح لعدم توفر 
الشروط المتوقف عليها صحه التقليد و يكون حكم العامى المقلد له حكم الجاهل القاصر إذا كان قد تفحص عن أمر تقليده 
لهذا المجتهد بمقدار اللازم أو حصل له العلم أو قامت عنده الاماره 
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المعتبره على جامعيته للشروط كالبينه و الشياع. و حكم الجاهل المقصر لو لم يتفحص بالمقدار اللازم ولم تكن عنده أماره 
معتبره على جامعيته للشروط و قد تقدم حكم الجاهل القاصر و المقصر و إن كان التحقيق أن يقال انه حكمه حكم الجاهل فى 
المعذوريه وعدمهاء و أما فى مسأله الأجزاء وعدمه فان استند إلى أماره مجعوله شرعا فى الرجوع إليه كالبينه و نحوها كان 
عمله مجزى و إلا فلا لعين ما ذكرناها فى وجه الاجزاء إذا تبدل رأى المجتهد, و لو اعتقد فقده للشرائط من أول الأمر فعدل الى 
غيره ثمّ ظهر له الخلاف و انه كان جامعا للشرائط وجب رجوعه اليه و لا يبقى على تقليد الثانى كما تقدم فى الأمر الثانى. 


(خامسها) موت مقلده 
و من الموارد الموجبه للعدول موت من قلده فقد ذهب الى ذلكك جماعه و سيجى ء إن شاء الله تعالى تحقيق هذا المقام عند 


الكلام فى اشتراط الحياه فى المفتى و لكن إن جعل ذلكك من موجبات العدول من جهه اشتراط الحياه فى المفتى فلا وجه لعده 
من الأمور الموجبه للعدول فى مقابل الثانى و الرابع و إن جعل ذلكك من موجبات العدول من جهه أدله خاصه فهى غير موجوده 


فلا وجه له. 
(سادسها) نسيان فتوى المجتهد 


و من الموارد الموجبه للعدول نسيان فتوى المجتهد الأول ولا طريق له لمعرفتها فإنه يجوز العدول لفتوى المجتهد الآخر لشمول 
أله التقيد تدك هله 
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الحال. (و توضيح الحال) إنه عند نسيانه لفتوى من قلده فيها يجب عليه الفحص لوجوب العمل بمؤداها عليه و هو يتوقف على 
معرفتها و هى تتوقف على الفحص عنها أما مقدار الفحص فالظاهر وجوبه الى حد الحرج حيث أن الحرج منفى فى الشريعه فلا 
يجب عليه الفحص إلا بمقداره أو يحصل عنده اليأس من الظفر به و حينئذ فيجب عليه الرجوع فى تلكك المسأله أما الى 
الاحتياط أو الى فتوى غيره و مقتضى أدله التقليد هو رجوعه الى المجتهد الآخر لأن موضوعها من لم يتخذ طريقا للواقع و إنما 
كان لا يرجع له لأنه قد اتخذ طريقا للواقع و بعد نسيانه له لم يكن له طريق للواقع فلا تجى ء أدله حرمه العدول المعتمد عليها و 
هى الرابع و الخامس و التاسع و لا يجب عليه الاحتياط لجواز تقليد الثانى له. 


(إن قلت) انه إذا علم بأن فتوى الآخر كانت منافيه للفتوى المنسيه و كان تكاذب بينهما و قد تقدم الكلام 


ان الفتوى المنسيه كانت هى الراجحه بالاختيار لها فهى تكون مشموله لأدله التقليد دون الفتوى الثانيه فالمقام نظير ما لو نسى 
فتوى الأعلم فإنه يرجع للاحتياط لا الى غير الأعلم؛ و هكذا لو نسى فتوى الحى المنحصر به الاجتهاد فإنه لا يرجع لفتوى الميت 
لخروجها عن أدله التقليد. و هكذا مع الشكك فى منافاتها أيضا لا يجوز التمسكك بأدله التقليد لأنه تمسكك بالعام فى الشبهه 
المصداقيه إلا (اللهم) أن يدعى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط إلا أن المحصل منه فى هذه المسأله غير حاصل لقله من 
تعرض لها و المنقول منه ليس بحجه (فإنه يقال) لو سلمنا أن الترجيح يتحقق بالاختبار لها فعند النسيان زال الاختيار لها نظير 
الأعلم إذا زالت عنه الأ-علميه أو الحى إذا زالت عنه الحياه فإنه يرجع للفتوى المعارضه لفتواه إذا كان صاحبها أعلم منه فى 
الصوره الا-ولى و إذا كان صاحبها حى فى الصوره الثانيه. و السر فى ذلكك هو وجود ما يخرجها عن أدله الحجيه لها فتزول 
مانعيتها فتدخل الأخرى فيها لعدم 
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المانع عن دخولها فيها. 


(إن قلت) إن الاختيار إنما كان مرجحا ابتداء لا استمرارا لأن القدر المتيقن منه هو ذلكك فاستصحاب حجيه ما اختاره أولا جاريه 
فى المقام. 


(قلنا) بعد نسيانه و عدم الظفر به بعد الفحص لا وجه للجعل لحجيته و طريقيته لكونه غير ممكن الكشف به عن الواقع. و لو 
سلمنا فالاستصحاب فيها لا يجرى لأن الاستصحاب إنما يجرى فيما هو متمكن من العمل به ليصح التكليف بعدم نقض اليقين 
بالشكك فيه لا فيما لا يمكن العمل به و حينئذ فتزول مانعيه الفتوى الاولى عن الفتوى الثانيه فتدخل فتوى 


الثانى فى أدله الحجيه بلا مانع. 


(إن قلت) إن اللازم حينئذ هو الرجوع الى الظن بفتوى المجتهد الأول لا الرجوع الى غيره لأن الظن بأن هذه هى فتوى المجتهد 
الأول يوحت الظن مأنة ميري لندمه قلا يجوز التتول الى فتوئ المحتيفد النناتى المشكركة العيدة لأريه الظن“علن الشكك. 
(قلنا) هذا الظن إن كان حجه صح ما ذكر و أما إذا لم يكن حجه فلا دليل على اعتباره. نعم الاشكال فيما لو قلد المجتهد الآخر 
و عمل بفتواه بعد ما أيس من الظفر بفتوى المجتهد الأول ثمّ ظفر بعد ذلكك بفتوى المجتهد الأول التى قلده فيها فهل يبقى على 
الثانيه أو يرجع للأولى قد يقال إنه يرجع الى الفتوى الأولى لأن النسيان عذر عقلى لا يغير الحكم ولا يزيله من أصله و إنما هو 
مانع من تنجزه نظير الغفله و نظير نسيان الأماره التى كانت حجه عليه وعدم ظفره بها فإنه بعد الظفر يرجع إليها و يفتى 
بمضمونها و (بعباره أخرى) إن الأعذار العقليه لا ترفع الأحكام الوضعيه فإن الفتوى الأولى كانت حجه عليه فنسيانها أو الغفله 
عنها أو الجنون أو النوم لا يرفع حجتها عنه. (نعم) لا يتنجز مؤداها فى حقه و نظير ذلكك ما لو اعتقد موت مفتيه أو فسقه أو غفل 
عن تقليده له ثمّ انكشف له الحال أو غير ذلكك من الموانع لتقليده إياه (و لكن 
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التحقيق أن يقال) ان المولى تاره يكون التقييد فى مراده كأن يكون مراده إكرام العلماء العدول و أخرى لم يكن التقييد فى 
مراده و لكن التقييد إنما كان لحكم العقل بوجوب العمل بمراده كما لو قال إكرام 


العلماء و لكن لم يتمكن العبد من إكرام العدول أو جهلهم أو نسيهم فالا-راده الجديه متحققه بالنسبه إليهم و لكن لا يحكم 
العقل بوجوب امتثال التكليف بالنسبه إليهم. و المخصص من هذا القبيل إذا زال توجه الحكم اليه و لا معنى لاستصحاب عدم 
الحكم فيه لأن الإراده الجديه متعلقه به فالأعذار العقليه كلها من هذا القبيل فبمجرد زوالها عاد الحكم إليها و لكن فيما نحن فيه 
لا يجى ء ذلكك لأن النسيان أوجب خروج الاولى عن الأدله و دخول الثانيه فيها لما عرفت من أن المرجحيه كانت بالاختيار و قد 
زال الاختيار لها و دخلت الثانيه فى الأدله فعود الاولى يحتاج الى دليل. و من هنا ظهر لكك صحه ما حكى عن الشيخ الأنصارى 
(ره) من انه فى صوره ما إذا أخذ رساله المجتهد و بنى على العمل بها بناء على كفايه ذلكك فى التقليد فتعذرت عليه مسائل 
تلكك الرساله فإنه يرجع الى الغير و لا يعود إلى الأول بعد رفع العذر. 


(سابعها) أعلميه المجتهد الثانى و أورعيته 


و من الموارد الموجبه للعدول هو صيروره المجتهد الثانى أعلم أو أورع و سيجىء إن شاء الله تحقيق ذلكك فى اشتراط الأعلميه 
و الأورعيه فى المفتى: 


و لكن إن جعل ذلك من موجبات العدول من جهه ان المفضوليه فى العلم و الورع مانعه من التقليد للأقل علما و ورعا و انه 
يتعين تقليد الأعلم و الأورع 


الور الساطع فى الفقه النافع» ج 3 ص: م/ا١ا‏ 


فلا وجه لعده من موجبات العدول فى مقابل الثانى و الرابع و إن جعل ذلكك من موجبات العدول من جهه أدله خاصه فهى غير 


موجوده 5 
(ثامنها) الأخذ بالفتوى بدون العمل بها 


و من الموارد الموجبه للعدول ما لو قلد المجتهد و التزم بفتواه و لكنه لم يعمل بها فإنه يجوز له العدول الى غيره. و استدل على 
ذلك بعضهم بأن التقليد يكون عباره عن العمل بقول الغير أو مجرد الأخذ بقول الغير و لكن العمل موجب للالترام به فمع عدم 
حصول العمل لم يحصل الملزم بالتقليد فيجوز العدول و قد أجاب عنه بعضهم بأن أدله المنع عن العدول لم يؤخذ فى عنوانها 
التقليد فلا بد من ملاحظتها فنقول ظاهر بعضها اعتبار العمل مثل لزوم المخالفه القطعيه. و لزوم اختلال النظام و لزوم نقض الآثار 
للأعمال السابقه و مثل الإجماع حيث انه دليل لى فيؤخذ بالقدر المتيقن منه و هو صوره حصول العمل. و ظاهر البعض الآخر 
عدم جواز العدول و لو لم يعمل مثل الاستدلال بمقبوله بن حنظله. و الاستصحاب لحجيه فتوى المجتهد الأول. و كون التخيير 
موضوعه من لا حجه له و قاعده الاشتغال و هكذا الدليل السابع و التاسع (و الحاصل) ان الذى أخذ فتواه اما أن يكون هو الأعلم 
فهو الحجه فى حقه على القول 


بالترجيح بالأ-علميه. و اما أن يكون مساويا لغيره فاختياره يوجب ترجيحه على غيره و حجيه قوله فى حقه بناء على أن الاختيار 
لأحد المتساويين موجب للترجيح و أما أن يكون أدنى فيجوز له العدول الى غيره إن قلنا بجواز العدول من الأدنى إلى الأعلى و 
أما مع الشكك فلا يجوز له العدول لأنه شكك فى الطريق فمقتضى القاعده هو الاشتغال 
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ولم يحرز التخيير حتى يستصحبه. و أما مع الشكك فى صدور الفتوى منه عند اختياره لفتاويه على سبيل الإجمال بأن احتمل انه 
لم تصدر فتوى منه فى هذه المسأله عند ما اختار فتاويه إجمالا بل كان له ملكه أو لا ملكه له فيجوز العدول الى غيره فى هذه 


الواقعه لعدم ثبوت حجبه فتواه فيها بالنسبه إليه فيكون شاكا فى الطريق. 
(تاسعها) الأخذ بالفتوى من باب الاحتياط 


من الموارد المبيحه للعدول ما لو قلد المجتهد فى فتواه بالاحتياط بأن كان المجتهد أفتى له بالاحتياط فإنه يجوز العدول الى 
غيره فى الشبهه الحكميه خلافا للمحكى عن الشيخ الأنصارى (ره) و ذلكك لأنه لم تشمله أدله التقليد حيث أن المجتهد لم تكن 
له فتوى بحكم الواقعه و ليس هو من أهل العلم بحكمها حتى يجى ء وجوب رجوع الجاهل الى العالم و لا من أهل الذكر حتى 
يسأل عنها و (الحاصل) إن أدله التقليد لا تشمل الفتوى بالاحتياط فى الشبهه الحكميه فلا تكون حجه عليه و إنما صح له العمل 
بها لأنها مبرئه للذمه فهو و المقلد على حد سواء فى عدم العلم بالحكم و عدم معرفته و لذا ترى أرباب الفتوى يجوزون الرجوع 
لغيرهم فى موارد الاحتياطات من غير تفصيل بين العمل بها أو عدمه. 


(نعم) فى الشبهه الموضوعيه كالجهل بالقبله و تردد الماء النجس بين الإنائين لو قلده لا يجوز له العدول لأن حكم الواقعه هو 
ذلكك فهو عارف بحكمها من الأدله بخلاف الشبهه الحكميه فإنه لم يعرف الحكم لتعارض الأدله أو لفقدها أو لإجمالها فهو 
يعمل 


بالاحتياط من جهه كونه مؤمّنا له لا من جهه قيام الدليل عليه و لعله الى ذلكك يشير ما ذكره بعضهم من انه لم يجعل الشارع 
حكما مماثلا-فى مورد الاحتياط فى الشبهه الحكميه حتى يتعبد به العامى و يكون موردا للتقليد بل غايه الأمران المجتهد لم 
يعرف حكم الشارع الظاهرى و لا الواقعى فيحكم عقله بأن المبر! هو الاحتياط بعين ما يحكم به المقلد (و إن شئت قلت) إن 
المبرئيه بالاحتياط معلومه حتى للمقلد فلا وجه للتقليد فيها. 

(إن قلت) إنه يحتمل أن الاحتياط محرم لأن الامتثال به إجمالى (قلنا) المجتهد قد أفتى له بعدم حرمته أما مبرئيته فهى معلومه 
لديه فلا وجه لتقليده فيها مع انها ليست بحكم شرعى و إنما هى حكم عقلى و قد سبق انه لا يجوز التقليد فى أحكام العقل» 
بخلاف الشبهه الموضوعيه كالصلاه عند اشتباه القبله فإن وجوب الاحتياط فيها حكم شرعى ظاهرى و بهذا ظهر لكك انه يجوز 
العدول عن فتوى المجتهد إذا عمل بها من باب الاحتياط إذ لا دليل على حرمه العدول. 

و الأدله الداله على حرمه العدول لا تجى ء فى المقام إذ لا تقليد للمجتهد بمجرد ذلكك. و هكذا ظهر لكك جواز العدول و لو 
عمل بفتوى الاحتياط و لكن لم يدر إنها فتوى إلزاميه أو استحبابيه من المجتهد. 


التبعيض فى التقليد 
(الثالث عشر من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها) الأحكام الشرعيه التى يكون العامى قد قلد مفت آخر فى بعضها 


اشاره 


الشرعيه من مجتهد و بعضها من مجتهد آخر كما هو الظاهر من العامه و يسمى ذلكك بمسأله التبعيض فى التقليد و هى غير 
المسأله السابقه المسماه بمسأله العدول و الكلام يقع فى مقامات 
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(المقام الأول) فى الفرق بين المسألتين [مسأله العدول و مسأله التبعيض] 


وهو واضح فإن مسأله العدول هو أن يقلد المجتهد فى حكم لموضوع سواء عمل به أو لم يعمل به ثمّ يعدل عنه الى مجتهد 
آخر فى نفس ذلكك الحكم لذلكك الموضوع فلا بد فيها من التعاقب فى التقليد و مسأله التبعيض أن يقلد المجتهد فى حكم 
لموضوع و يقلد الآخر فى حكم لموضوع آخر سواء كان حكمين لمسأله واحده كأن قلد أحد المجتهدين فى استحباب القنوت 
فى الصلاه و قلد الآخر فى وجوب جلسه الاستراحه فى الصلاه أو حكمين لمسألتين مختلفتين كأن قلد أحدهما فى الصلاه و قلد 
الآخر فى الزكاه و سواء كان التقليد لهما دفعه واحده أو كان على التعاقب و من هنا ظهر لكك أنه لو كان عنده مائان للورد فقلد 
القائل بجواز الوضوء فى أحدهما و قلد القائل بعدم صحه الوضوء فى الآخر فان هذه المسأله تكون من مسأله العدول لو كان 
التقليد للآخر بعد التقليد للأول على سبيل التعاقب و تكون من مسأله التبعيض لو قلد المجتهدين فيهما دفعه واحده. 

(المقام الثانى) إن محل الكلام فى مسأله التبعيض فى التقليد 

هو صوره ما إذا أمكن العمل بكلا الفتويين كأن أفتى أحد بوجوب الصلاه و الآخر بوجوب الزكاه أما فيما إذا لم يمكن ذلكك 
كما لو أفتى أحدهما باستحباب الشهاده الثالثه فى الأذان و الآخر بحرمتها فهو خارج عن محل الكلام كما أن محل الكلام إنما 
هو فى المجتهدين المتساويين أما إذا كان أحدهما أفضل أو أحدهما حى و الآخر ميت و قلنا بتعدم جواز تقليد المفضول أو 
الميت فلا إشكال فى عدم جواز التبعيض و لزوم الرجوع الى الحى و لزوم الرجوع الى الأفضل. و أما إذا كان أحدهما أفضل فى 
قسم من الأحكام و الآخر أفضل فى قسم 


آخر من الأحكام فالحق وجوب التبعيض فيقلد كل منهما فيما هو أفضل من الآخر فيه فى المسائل المختلف فيها بينهم بناء على 
سقوط حجيه المفضول مع فتوى الأفضل إلا إذا لزم 
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من التبعيض المخالفه القطعيه للواقع فلا يجوز التبعيض كما سيتضح لديكك إن شاء الله تعالى. 
(المقام الثالث) [الصور الثلاثه للتبعيض فى التقليد] 

اشاره 

إن الكلام يقع فى صور ثلاثه 

(إحداها) التبعيض فى التقليد فى أحكام مختلفه لموضوعات مختلفه 

اشاره 

فى أعمال مختلفه كأن يقلد مجتهدا فى أحكام الصلاه و يقلد الآخر فى أحكام الصوم و ظاهر العامه المنع منه خصوصا فى هذا 
العصر و ظاهر الأصحاب الجواز 

[أدله المانعين من التبعيض] 

وقد استدل القائلون بالمنع: 


(أولا-) بأصاله عدم جواز التقليد فى هذه الصوره أعنى صوره التبعيض (و جوابه) إن أدله التقليد لو كانت منحصره بالإجماع 
أمكن المنع و الأخذ بالقدى السةة و لكن هديا السيرة نر ضاء العقلار و الأدله اللتظودو سعحى ع إث قاء الله خالى ويه ذلالنيا 
على ذلك. 

(و ثانيا) بأصاله عدم جواز العمل بما وراء العلم خرج منها صوره الرجوع لمجتهد واحد و بقى الباقى و هو صوره التبعيض تحت 
الأصل (و جوابه) يعلم من الجواب عن الأول. 


(و ثالثا) بقاعده الاشتغال لدوران الأمر بين تعيين الأخذ بفتاوى أحدهم فقط و بين الأخذ بفتوى بعضهم فى بعض المسائل و 
فتوى الغير فى بعضها الآخر. (و جوابه) انه لا مجال لقاعده الاشتغال مع وجود الأدله على صحه التقليد فى هذه الصوره. 


(و رابعا) ما ذكره بعض محشى العروه فى التعليق على مسأله ثلادثه و ثلا-ثين على قوله: «و يجوز التبعيض» بأنه مع اختلااف 


المجتهدين فى الفتوى تسقط إطلاقات أدله الحجيه عن المرجعيه و ينحصر المرجع بالإجماع فمشروعيه التبعيض تتوقف على 
عموم الإجماع على التخيير بينهما لصوره التبعيض لكن لم يتضح عموم الإجماع و لم أقف على من ادعاه بل يظهر من أدله بعض 
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غير المسأله التى قد قلد فيها المنع عن التبعيض و مثلها دعوى السيره عليه فى عصر المعصومين (ع) فالتبعيض إذن لا يخلو عن 
اشكال. نعم بناء على كون التقليد هو الالتزام بالعمل 


بقول مجتهد معين لا مانع من التبعيض لإطلاق أدله الحجيه إذ قد أشرنا فى أوائل الشرح الى أن اختلاف المجتهدين فى الفتوى 
لا يوجب سقوط أدله الحجيه على هذا المبنى انتهى. و الظاهر أن مراده إن الإجماع القدر المتيقن منه قيامه على التخيير بين 
المجتهدين المتساويين فى الأخذ بجميع فتاويهم لا-فى التخيير فى بعض فتاويهم. و لا يخفى ما فيه فإنه ستجى ء إن شاء الله 
تعالى أدله المجوزين غير الإجماع ثمّ ان الإجماع على جواز التبعيض قد ادعاه غير واحد كصاحب الضوابط و غيره. ثمّ ان السيره 
موجوده فى عصر المعصومين عليهم السلام فان عوام الشيعه لم يكونوا فى عصرهم (ع) يأخذون الأحكام من أحد أصحابهم (ع) 
فقط بل إذا أخذوا من واحد بعض الأحكام لم يختصوا به و رجعوا لغيره فى غيرها. ثم إنكك قد عرفت ان التبعيض لا يلزم فيه 
الاختلاف فى الفتوى فإنه يرجع الإنسان للمجتهد فى مسائل و يرجع لآخر فى مسائل أخرى سواء كانوا متخالفين أم متوافقين. مع 
انه قد عرفت فى مسأله العدول عدم توقف ثبوت التخيير على الإجماع. مع ان التبعيض قد ثبتت مشروعيته عنده فيما كان 
أحدهما أعلم فى العبادات و الآخر أعلم فى المعاملات كما صرح به فى مسأله /ا؟ من مسائل العروه. 


أدله المجوزين للتبعيض 


و استدل القائلون بجواز التبعيض: 


(أولا) باستصحاب التخيير و يمكن أن يقال عليه إنا نشكك فى ان الجائز أولا هو أخذ كل واحد واحد من الأحكام عمن يريد و 


يختار منهم أم الجائز 
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أخذ جميع الأحكام من أيهم شاء وحده و على الأخير فالاستصحاب لا يقتضى التبعيض و إذا شكك فى أن المقام من قبيل 


الأول أو الثانى فلا ينفعنا التمسكك بالاستصحاب لاحتمال كونه من الأخير. (و جوابه) إنا نعلم بأن التخيير ليبس موضوعه أخذ 
جميع المسائل من أحدهم فإنه اما من جهه العقل و هو يحكم بالتخيير فى كل مورد يختلف فيه الفتاوى أو من جهه النقل فإنه 
ظاهر فى ذلكك كما هو مورد قوله: «إذن فتخير؛ أو من جهه الإجماع فإن الإجماع إنما قام على عدم وجوب الاحتياط و عدم 
الرجوع للأصل و عدم الرجوع لفتوى الغير الفاقد للشرائط و هو يقتضى أن متعلق التخبير هو كل واحد من الفتاوى لا جميع 
الفتاوى فاذن موضوع التخيير هو أخذ كل واحد من الأحكام عمن يريد و يختار. 


(و ثانيا) بالإجماع محققا و منقولا-و لم يوجد مخالفا فى ذلكك. (و الجواب عنه) ان المحصل غير حاصل لإهمال جمله من 
العلماء التعرض لهذه المسأله و المنقول منه ليس بحجه. 

(و ثالثا) بناء العقلاء فان بناءهم فى مقام الرجوع الى أهل الخبره ليس على الرجوع الى واحد منهم فقط فى الأمور المتعدده. 

(و رابعا) إطلاق ما دل على لزوم التقليد مثل آيه السؤال فإنها تدل على جواز السؤال من واحد أو متعدد. و آيه النفر و غيرهما 


م أدله التقليد. 


(إن قلت) هذا إنما يدل على جواز التبعيض فى غير المسائل المختلف فيهاء أما المسائل المختلف فيها فهى لتكاذبها لا تشملها 
أدله التقليد. (قلت) لا نسلم ذلك و لو سلمناه فعلى القول بأنها تشمل ما اختاره من الأقوال يكون الاختيار هو المرجح و مقتضى 
ذلك جواز التبعيض فإنه لما رجع المرجح الى اختياره فهو إن شاء اختار فى هذه الفتوى هذا الشخص المجتهد أو ذاكك الآخر. 
هذا كله 
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ما لم يلزم من ذلك المخالفه القطعيه بتبعيضه للتقليد بأن علم بأن واحدا من هذه الأحكام التى قلد فيها مخالف للواقع كأن قلد 
أحدهما فى التقصير فى الصلاه على على أربعه فراسخ و قلد آخر فى الصوم على وجوب الإفطار على ثمانيه فراسخ و لكن هذا 
خارج عن محل البحث فإنه حتى لو قلد شخصا و علم بمخالفه أحد أحكامه للواقع إجمالا يجى ء هذا الكلام و سيجىء إن شاء 
اللّه تعالى الكلا-م فى أن لزوم المخالفه القطعيه الإجماليه تمنع من التقليد أم لا-و أما لو لزم المخالفه القطعيه لرأى كل من 
المجتهدين كما فى صوره ما إذا أفتى أحدهما بجواز الصلاه بسقوط القرص و حرمه الإفطار بسقوط القرص حتى ذهاب الحمره 
المشرقيه و الآخر بالعكس فأفتى بحرمه الصلاه بسقوط القرص و جواز الإفطار بسقوطه فقلد كل منهما فى فتواه فى الجواز فصلى 
و أفطر بسقوط القرص فالظاهر أيضا لا مانع من التبعيض للأّدله المذكوره الداله عليه و دعوى ان هذا نظير خرق الإجماع 
المركب. مدفوعه بأن كل قول من الإجماع المركب ليس بحجه و إنما الحجه هو ما اتفق عليه القولان من نفى الثالث بخلاف ما 
نحن فيه فان كل من الفتويين حجه و يصح العمل بها. 


(الصوره الثانيه) من صور التبعيض هى التبعيض فى التقليد فى أحكام مختلفه لموضوعات مختلفه فى عمل واحد 
فتاره لا يلزم من ذلكك مخالفه لمن قلده كأن قلد زيدا فى عدم وجوب القنوت فى الصلاه؛ و قلد عمرا فى عدم وجوب الإقامه 


فى الصلاه فالصلاه التى يأتى بها بدون اقامه و بدون قنوت ليست مخالفه لأحدهما و تاره يلزم من ذلكك المخالفه القطعيه للواقع 
بأن يقطع بأن عمله مخالف للواقع قطعا كما لو فرض كثره المجتهدين الأحياء و قلد فى مثل الصلاه فى كل 


جزء مختلف فيه و كل شرط مختلف فيه بقول من يقول بعدم الوجوب و فى كل مناف من المنافيات المختلف فيها بقول من لا 


يراه منافيا بحيث يقطع أن صلاته بهذه الصوره ليست من الدين كأن قلد من قال بعدم وجوب السوره و قلد آخر يقول 
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بعدم وجوب التشهدء و قلد ثالث بعدم وجوب القنوتء و قلد رابع بعدم مانعيه الفعل الكثير» و قلد خامس بعدم مانعيه قول آمين 
الى غير ذلكك. و قد عرفت فى الصوره الاولى أن مثل هذا خارج عن محل البحث فإنه لو قلد مجتهدا واحدا و كان يفتى بذلكك 
فعمله باطل أيضا لأن التقليد طريق للواقع و مع العلم بعدم تحصيل الواقع به تبطل طريقيته و تاره يلزم من ذلكك المخالفه القطعيه 
لكل من قلده مثلا كان مجتهدان أحدهما يفتى بوجوب السوره و جواز جلسه الاستراحه و الآخر يفتى بالعكس أعنى بوجوب 
جلسه الاستراحه و جواز السوره و هو قلد كل منهما فيما أفتى بالجواز به فصلى بلا سوره و بلا جلسه استراحه فإن هذه الصلاه و 
إن احتمل مطابقتها للواقع لكنها فاسده عند كل واحد ممن قلده و الظاهر الصحه لأن فساد الصلاه على فتوى كل منهما إنما يضر 
إن كان مقلدا فيها و أما ان قلد أحدهما فى بعضها و الآخر فى البعض الآخر ففتوى كل بفسادها لا يوجب فساد صلاته لأنه ليس 
مقلدا لهما فى فسادها و صحتها فلا تضره فتواهما بفسادها. (نعم) إن حصل له العلم بفساد صلاته واقعا لعلمه القطعى بمطابقه 
أحدهما للواقع لم يجز له القناعه بهذه الصلاه فى مقام تحصيل البراءه لعلمه القطعى بفسادها و 


الاماره لا تكون حجه مع العلم القطعى. و لكن هذا خلاف ما هو المفروض فى المقام مع انه قد عرفت لا ربط له بالتبعيض لأنه 
مع علمه بالوجوب لواحد من السوره أو الجلسه لا يجوز له تركهما حتى لو أفتى له مجتهد واحد بعدم وجوبهما. 


(إن قلت) إن العمل الواحد يجب أن يكون مطابقا لفتوى مجتهده يعنى يجب أن يكون له مجتهد يفتى بصحه عمله أو فساده. 
(قلنا) لا منشأ لهذا الوجوب. نعم فى صوره ما إذا قلد فى الأجزاء و الشرائط و الموانع و كان أحد المجتهدين يفتى بجزئيه شى ء 
وامائعية آخرةء :و المجتهند الشاق يفقق يعكسه بأن نف تجرثيه ما كان مائعنا عند ذلك المجتهد و بمائعيه ما كان جزء عشده 
ففلليهما فى عدرنه 
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كل من الشيئين فإن العمل الذى يأتى به لم يكن مطابقا لفتوى كل منهما لأن كلا منهما يقول بجزئيه الشى ء للمركب الفاقد 
للآخر و إن المركب الواجد لهذا الشىء الآخر ليس ذلكك الشى ء جزءا له و أيضا التقليد فى الموضوع يرجع الى التقليد فى 
الحكم فاذا قلد من يقول بجزئيه هذا الشى ء للصلاه فقد قلده فى وجوب هذا العمل المركب من هذا الجزء و الواجد للجزء 
الثانى ليس بواجب عند هذا المجتهد فلم يأتى بما قلده فيه. 


و أورد على الدليل الأول ان شرطيه كل شرط و جزئيه كل جزء لها مدركك خاص و دليل لا ربط له بالآخر فالفتوى تابعه لذلكك 
الدليل فهى تتعدد بتعدده و فيه ان ظاهر الفتوى هو الجزئيه لمركب فاقد لذلكك الشى ء فاذا أتى بالشىء مع الجزء فلم يأتى 
بمؤدى الفتوى كما ان الظاهر ان ذلكك يستند 


لدليل و مدركك واحد كما اعترف بهذا الظهور نفس المورد و يرد على الدليل الثانى أنه لا نسلم الرجوع الى ذلكك و إنما يرجع 
الى التقليد بوجوب الصلاه التى هذا الشىء جزء لها فقط نظير ما إذا قامت اماره على جزئيه شى ء للصلاه و نظير ذلكك ما إذا 
أفتى أحد المجتهدين بوجوب صلاه الجمعه و وجوب السوره فى كل صلاه و أفتى الثانى بعدم وجوب السوره فى كل صلاه و 
حرمه صلاه الجمعه فقلد كل منهما فى فتواه الاولى فصلى الجمعه بدون سوره و أما فى صوره ما إذا اختلف المجتهدان فى جواز 
التركك كالمثال المتقدم فيكون المقلد بترك السوره و تركك جلسه الا-ستراحه قد أتى بما أفتى به المفتى لأن التركك غير مقيد 


00 


(إن قلت) ان الإجماع قد قام على عدم صحه هذه الصلاه و لو بالإجماع المركب. (قلنا) لا نسلم وجود الإجماع المركب فى هذه 


(إن قلت) لا نسلم شمول أدله جواز التبعيض لهذه الصوره ألا ترى أن 
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بناء العقلا-ء ليس على ذلكك و الإجماع يؤخذ بالقدر المتيقن منه. (قلنا) يكفينا فى المقام استصحاب التخيير و إطلاق الأدله 


(إن قلت) إن العامى يشك فى صحه هذه الصلاه فلا يحرز بها المبرئيه عن الواقع فلا بد له من الرجوع لأحد المجتهدين فى 
صحتها و فسادها. 


(قلنا) لا يشكك بعد رجوعه فى كل جزء و شرط لمجتهد نظير المجتهد الذى تقوم الأدله عنده على أجزاء العباده و شروطها. (و 
الحاصل) إن اللازم هو مطابقه العمل بأجزائه و شرائطه 


لفتاوى صحيحه و ليس بلازم مطابقته بجملته لفتوى خاصه. 
(الصوره الثالثه) من صور التبعيض فى التقليد 


هى التبعيض فى التقليد فى أحكام مختلفه لموضوع واحد باعتبار جزئياته كأن عنده مائا ورد فقلد أحد المجتهدين فى عدم 
صحه الوضوء بماء الورد فى أحدهما فتركك الوضوء به و قلد آخر فى صحه الوضوء بماء الورد فى الآخر أو قلد أحد المجتهدين 
فى وجوب التقصير على أربعه فراسخ فى صلاه الظهر من هذا اليوم و قلد آخر فى وجوب التقصير على ثمانيه فراسخ فى صلاه 
الظهر من اليوم الآخرء و من المعلوم فساد هذا التبعيض لأنه إن كان تقليده للآخر بعد تقليده للأول كان من العدول و الكلام فى 
صحته و فساده قد تقدم فى مسأله العدول و إن كان فى دفعه واحده فهو يعلم بككذب إحدى الفتويين و سيجى ء ان شاء الله 


تعالى انه لا يجوز له الأخذ بهما دفعه واحده 


و يتضح من الكلام فى هذه الصور الكلام فى فروع ذكرها القوم: 
[الفرع الأول لو قلد مجتهدا فى الفتوى العامه للعمل بها فى مورد خاص فهل يجوز له تقليد آخر فى فردها الآخر] 


(أحدها) ما لو أخذ الفتوى بعنوان عام للأخذ بها فى مورد خاص كلى بأن أخذ مسأله نجاسه الكافر عن مجتهد للأخذ بها فى 
عن أمر فيجيبه المجتهد بأمر كلى يشمله أو يرجع الى 
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الرساله فى معرفه حكم ذلك الأمر فيطلع على فتوى عامه تشمله كأن أراد فى صلاته آيه فرجع للمجتهد أو الى رسالته فقال له 
المجتهد: يجب سجود السهو لكل زياده و نقيصه فهل له أن يرجع لمجتهد آخر فى زياده بعض ألفاظ التشهد بتكراره و الفرق 
بين هذا الفرع و بين ما سبقه من الصوره الثالثه من مسأله ماء الورد هو أن فى هذا الفرع يكون الفرد ان للفتوى 


من قبيل الكليين لعموم الفتوى و فيما سبق يكون الفردان للفتوى من قبيل الشخصين لعموم الفتوى. 


(و يمكن أن يقال) ان الحق فى هذا الفرع أن يرجع الى المجتهد فى معرفه ان هذه الفتوى العامه منتزعه من أدله متعدده 
لموضوعات متعدده بأن قام الدليل على نجاسه النصرانى و دليل آخر على نجاسه الوثنى و دليل ثالث على نجاسه المجوسى 
فانتزع منها المجتهد نجاسه الكافر أو انها مأخوذه من دليل واحد عام بأن قام الدليل عند المجتهد على نجاسه الكافر بهذا العنوان 
العام فعلى الأول يجوز التبعيض لأنها تكون فتاوى متعدده عبر عنها بمفهوم جامع انتزع منها و على الثانى لا يجوز التبعيض لأنها 
تكون فتوى واحده فعلى المقلد أن يرجع لمجتهده فى توضيح الحال و مع عدم التمكن من الرجوع لمجتهده فى توضيح الحال 
لا يجوز له التبعيض لعدم إحراز موضوعه. مضافا الى ما ادعاه غير واحد من العلماء من ظهور كلام المجتهد فى كون الفتوى 
مأخوذه من دليل واحد لظهورها فى مطابقه الدليل لا أنها منتزعه من أدله متعدده و إن كان يمكن المناقشه فيها بأنها دعوى بلا 
دليل فان المجتهدين طالما يعتمدون على الفتوى بعنوان عام من أدله متعدده. 


[الفرع الثانى فى جواز التبعيض مع التنافى بين الفتويين] 
(الفرع الثانى) ما إذا كان الأخذ بالفتوى لهذا المجتهد فى مسأله يتنافى مع الأخذ بالفتوى للمجتهد الآخر فى المسأله الأخرى و 
هذا التنافى تاره يكون لذاتيهما و أخرى بواسطه فتوى أخرى لهما أما الأول فلا يجوز التبعيض فى 


التقليد فيه لعدم إمكان إتيان العمل على طبقهما معا كما إذا أفتى أحد المجتهدين باستحباب صلاه الغفيله بين المغرب و العشاء 
و الآخر بحرمه إيقاع الصلاه غير النوافل المرتبه 


فى وقت الفريضه فالأخذ بالفتوى الأولى ينافى الأخذ بالفتوى الثانيه لأن الأخذ بالفتوى الأولى يقتضى جواز إيقاع الصلاه التى 
هى غير النافله المرتبه فى وقت الفريضه و هو العشاء و الأخذ بالثانيه فى صلاه الغفيله بأن يصليها فى غير ذلكك الوقت ينافى 
الأخذ بالأولى لأن الأولى تقتضى مشروعيتها بين المغرب و العشاء لا فى وقت آخر ففى هذه الصوره لا يصح التبعيض لأنه لا 
يمكن الأخذ بكل واحده من الفتويين وقد عرفت فى المقام الثانى خروج هذه المسأله عن محل الكلام. 


(و أما الثانى) فنظير ما إذا أفتى أحدهما بفتويين إحداهما وجوب صلاه الجمعه و الثانيه فتواه بوجوب السوره فى كل صلاه و 
المجتهد الآخر أيضا أفتى بفتويين إحداهما عدم وجوب السوره فى كل صلاه و الثانيه حرمه صلاه الجمعه ففى هذه الصوره كان 
بين الفتويين الأموليين للمجتهدين المذكورين تنافى بواسطه الفتويين الثانيين لهما لأنه لو قلدهما فى الأوليين بأن أتى بصلاه 
الجمعة ينه الوجوب يدون سوره كان عخالقا للنجتيهد الأول يواسظه قتواة الثاثية.و فى وعوت السؤرء و مخالنا للثاتى بواسطه 
فتواه الثانيه و هو حرمه صلاه الجمعه و قد عرفت الحكم فى هذه المسأله من الكلام فى الصوره الثانيه فى التبعيض. 


[الفرع الثالث التبعيض فى التقليد بين الحكم و موضوعه بان يرجع فى الحكم لمجتهد و فى موضوعه يرجع لآخر] 


(الفرع الثالث) هو انه لو قلد المجتهد فى الحكم هل يجوز له أن يقلد المجتهد الآخر فى موضوع الحكم كأن قلد زيدا فى حرمه 
الغناء و قلد عمرا فى موضوع الغناء هكذا مثل القوم و الاولى التمثيل بالموضوعات المجعوله شرعا كأن شخص قلد مجتهدا 
بوجوب صلاه الخسوف و قلد آخر فى تشخيص صلاه الكسوف لأ-ن الموضوعات العرفيه كما تقدم منا لا يجوز التقليد فيها 
بخلاف 
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الموضوعات الجعليه الشرعيه و كيف كان فقد استدل على المنع من ذلكك بوجوه:‎ 


(أحدها) إن الحكم لما كان متقوما بموضوعه فلو رجع فى موضوع الحكم لمجتهد آخر كان ذلكك منافيا لتقليده للأول فى حكم 
هذا الموضوع لأن الحكم إنما كان لهذا الشىء عند المجتهد الأول لا لغيره و بالرجوع للمجتهد الثانى صار الحكم لغير ما عنده 
و المجتهد الأول لا يقول بهذا الحكم لهذا الموضوع فيكون الفرع المذكور من قبيل ما ذكرناه فى صدر المقام الثانى من عدم 
إمكان التبعيض. و أجاب عنه بعضهم بما ربما يرجع الى أن التقليد فى الحكم يرجع الى التقليد فى قضيه موضوعها ماهيه 
الموضوع و محمولها الحكم و التقليد فى الموضوع يرجع الى قضيه موضوعها الذات الخارجيه و محمولها الموضوع و بين 
القضيتين لا يوجد تنافى فإن الأولى الذى ينافيها هو التقليد فى سلب الحكم عن ماهيه الموضوع و الذى ينافى الثانيه هو التقليد 


فى سلب ماهيه الموضوع عن الذات الخارجيه. 


(الوجه الثانى للمنع) إن المجتهد إنما أفتى بالحكم لذلكك المعنى الخارجى لا لكل ما قدر انه معنى للموضوع فى متن الواقع 
حتى يصح أن يرجع فى تعيين معنى الموضوع لمجتهد غيره. و أجاب عنه المرحوم الأصفهانى بما ربما يرجع الى أن المجتهد 
إنما أفتى بالحكم لهذا المعنى الخارجى من جهه مطابقته لمفهوم الموضوع لا بما هو هو فلو فرض أن المعنى الخارجى لمفهوم 
الموضوع غير ذلكك لأفتى بثبوت الحكم له و لذا لو تبين له ان الموضوع غير الأول لم يكن قد عدل عن حكمه السابق و إنما 
يكون قد عدل عما طابق مفهوم الموضوع و ماهيته. 


(الوجه الثالث للمنع) إنا سلمنا تعلق الفتوى بالحكم بمفهوم لفظ الموضوع لكن تعيين 


المفهوم ليس مما يجوز فيه التقليد لأن التقليد فى مفهوم اللفظ راجع الى التقليد فى الحكم و المفروض انه مقلد فى الحكم فيلزم 
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واحد. (و الجواب عنه) بأنا نسلم أن تقليد الشخص فى موضوع لا يصح إلا باعتبار انتهائه إلى حكم شرعى مرتب عليه و لكن لا 
نسلم انه يجب ترتيب الحكم على ذلكك الموضوع بنظر المفتى بحقيقه الموضوع نظير متابعه قول اللغوى فى معنى الصعيد لترتيب 
حكمه الشرعى الكلى المأخوذ من الامام (ع) أو من المفتى كما أفيد» و قد تقدم منا أن المقلد لا يجوز له تقليد مفتيه فى 
موضوع الحكم فلو أفتى له بوجوب الصلاه الى القبله و كان المجتهد يرى القبله إلى الشرق و المقلد يراه الى الغرب صلى للغرب 
فلو كان التقليد فى الموضوع ينافى التقليد فى الحكم لكان الاجتهاد فى الموضوع أيضا ينافى التقليد فى الحكم مع أن الخصم لا 
يقول بذلك. 


[الفرع الرابع ما إذا اختاف اعتقاد المقلد مع فتوى المفتى من حيث العموم و الخصوص] 


(إحداهما) ما إذا اعتقد المقلد خصوص موضوع الفتوى مع عمومه فى الواقع كما إذا اعتقد أن فتوى المجتهد هى نجاسه 
خصوص الملحد فقلده فى ذلك و عمل به ثم تبين له بأن فتواه نجاسه مطلق الكافر فهل يجوز له التبعيض بأن يرجع لغيره فى 
النصرانى أم لا ربما يقال بجواز التبعيضء لأنه لم يقلد المجتهد فى فتواه أصلا لأن ما قلده فيه و هو خصوص الملحد ليس بفتوى 
للمجتهد و إنما فتوى المجتهد كانت متعلقه بالكافر بما هو كافر فأخذه لم يكن لفتوى المجتهد واقعا و ما أخذه ليس بفتوى 


للمجتهد مضافا الى عدم مشروعيه التقليد فى خصوص مورد لفتوى بموضوع عام و لذا فى صوره ما إذا اعتقد عموم الفتوى لا 
يجوز له أن يقلد فى خصوص بعض مواردها دون بعض كما تقدم فى الفرع الأول و عليه فيجوز له التبعييض فيرجع لغيره فى باقى 
الأفراد بل يجوز له العدول عن خصوص ما اعتقده و هو نجاسه الملحد لأنه لم يقلده فيه. سلمنا انه قلده فى فتواه لكنه إنما قلده 


فى فتواه فى بعض مصاديقها و لم يقلده فى البعض الآخر فيجوز له الرجوع 
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لغيره فى مصاديقها الأ-خرى. ولا يخفى ما فيه فان فتواه بنحو العموم تكون فتوى بالخصوص ففتواه بنجاسه الكافر تكون فتوى 
بنجاسه الملحد لتضمنها إياها. (نعم) لو كان المقلد أخذ بالفتوى بعنوان انها متعلقه بخصوص الملحد بحيث لو كانت متعلقه بما 
هو أعم منها لم يأخذ بها ففى هذه الصوره لم يكن قد عمل بفتوى المجتهد و لم يكن قد التزم بها فلم يقلده فى فتواه. و أما 
دعوى عدم المشروعيه لمثل هذا التقليد ففاسده لأنه لو قلد بنحو الخصوص بحيث لو كانت متعلقه بالعموم لقلده فيها فهو يكون 
قد قلد المجتهد فى فتواه لأن هذا الخصوص كانت متضمنه له. (نعم) لو قلده بنحو الخصوص بحيث لو كانت بنحو العموم لما 
قلده فيها كان هذا التقليد فاسدا لعدم فتوى المجتهد بذلكك و لهذا قلنا لو كانت الفتوى عامه و أخذ بها فى مورد خاص بما هو 
خاص و لم يأخذ بها فى مورد آخر لها كان هذا التقليد غير مشروع لكونها عامه و المجتهد لم يفت بالخصوص فان ما أفتى به 
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يأخذه و ما أخذه لم يفتى به. و أما دعوى أن التقليد كان لبعض مصاديقها فيجوز أن يقلد فى البعض الآخر لمجتهد آخر ففاسده 
أيضا لأنه لما كان قد عمل بالفتوى فى بعض مصاديقها و أخذ بها فى بعض مصاديقها لا من جهه الخصوص بل من جهه اعتقاد 
انها خاصه كان أخذه كذلكك أخذا للفتوى بعمومها و عملا بها فلا يجوز العدول عنها لغيرها و لو فى الأفراد الأخرى. و بعباره 
أخرى ان أخذ العامى ببعض الأأفراد لما كان لا بعنوان انه بخصوصه بل بعنوان أنه ما أفتى به مقلذه و إن أخطأ فى التعيين من 
حيث العموم و الخصوص فيكون قد قلده فى فتواه العامه و كان أخذه أخذا بالفتوى العامه ففى الحقيقه لو قلد فى الأفراد الأخرى 
يكون عدولا منه لا تبعيضا فى الفتوى. 


(الصوره الثانيه) ما إذا اعتقد المقلد العكس بأن اعتقد أن فتوى مجتهده عامه مع أنها خاصه فى الواقع كما إذا اعتقد أن مجتهده 
قد أفتى له بنجاسه مطلق 
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الكافر و قد عمل بها ثم تبين له أن فتواه نجاسه خصوص الملحد فهل يجوز له التبعيض بأن يرجع للغير فى النصرانى أم لا الظاهر 
جواز التبعيض بل جواز العدول لأ-نه لم يقلد المجتهد فى فتواه لكون فتواه بالخاص بما هو خاص لا بما هو عام و العامى إنما 
أخذ بالعام بما هو عام و هو لم يكن متعلقا لفتوى المجتهد كما عرفت فى الصوره الاولى من أن الالتزام بالخاص بخصوصه ليس 
التزاما بالعام بعمومه فان الفتوى بنجاسه الملحد بما هو ملحد و بقيد انه ملحد غير الفتوى بنجاسه الكافر بما هو كافر فإنه 


على الأول لا يعمل بها فى النصرانى و نحوه بخلافه على الثانى. 


وذهب الشيخ (ره) إلى أنه تقليد فى الخاص لأن الأخذ بالفتوى العامه أخذ بالفتوى الخاصه لاشتمالها عليها. و لا يخفى ما فيه 
لأن الأخذ بالفتوى العامه انما يتحقق بتحقق الموضوع للأخذ و هو الفتوى بالعام و هى لم تصدر من المجتهد فيكون ما افتى به 
مقلده و هو الخصوص لم يأخذ به وما أخذه لم يفتى به و لذا لا تصح نسبه الفتوى بالعموم لمن يفتى بالخصوص بخلاف 
العكس فإنه يصح نسبه الفتوى بالخصوص لمن يفتى بالعموم. 


(إن قلت) قد أخذه بعنوان انه مفتى به فيكون هذا العنوان مقيدا له بخصوص مورد الفتوى. (قلنا) هذا العنوان لم يأخذه العامى 
بعنوان التقييد للفتوى بل إنما أخذه من جهه تخيل انه قد أفتى بالعموم فتكون إرادته الجديه و أخذه إنما تعلق بالعموم لا 
بالخصوص و مجتهده لم يفتى به. 
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الجهه الثالثه فيما يعتبر فى المفتى الذى يرجع له العامى 


اشاره 


اعلم إن شروط المفتى الذى يصح الرجوع اليه تبلغ السبعه عشر شرطا أو أزيد و الأصل فى هذه الشروط و محل التعرض لها فى 
كلام الفقهاء المتقدمين (ره) عند ذكر شرائط القضاء من جهه بنائهم على ان ما كان شرطا فى الحاكم هو شرط فى المفتى مع ما 
فى هذه الملازمه من الاشكال لعدم دليل عليها وان حكى عن الشهيد عن ظاهر الروضه توافقهما فى الشرائط لكن الظاهر انه لم 
يوافقه على ذلكك أحد و ربما وجهت عبارته أو حملت على سههو القلم. (نعم) لا يبعد العكس نظرا الى استلزام القضاء للفتوى 
دون العكس و قد حكى ذلكك عن العلامه فى كتابيه الإرشاد و القواعد و المحقق 


فى الشرائع و الشهيد فى الروضه فى باب الأ-مر بالمعروف و هو المحكى عن صاحب الدروس و فى الضوابط دعوى الإجماع 
على ذلكك إلا أن التحقيق منع ذلكك بناء على جواز القضاء بفتوى الغير. (و الحاصل) ان ما ذكروه الفقهاء سندا للشروط 
الموجوده فى باب القضاء لو تمّ لم يدل على شرطيتها فى باب الفتوى مع ان هناكك لم يقيموا دليلا وافيا إلا على بعضها و على 
البعض الآخر بالإجماع و بعض منها بقى خاليا عن الدليل. نعم بناء على كون الدليل على أصل التقليد الإجماع و انه ليس له 
إطلاق فى معقده كان احتمال الخلاف فى الاشتراط فضلا عن وجوده قادحا فى حجيه فتوى من لم يكن متصفا بذلكك الشرط 
فلا بد من أخذ القدر المتيقن فى مقام الامتثال. و لكن من رجع الى أدله التقليد وجد فيها مطلقا يمكن التمسكك به على حجيه 
تلك الفتوى إذا لم يوجد دليل على الا-شتراط. نعم بناء على حجيه الفتوى من باب الظن المطلق و إن الدليل عليها هو دليل 


الانسداد 
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فلا عبره بالشروط بل المدار على حصول الظن (إلااللهم) أن يقال انه لا يحصل الظن من فاقدها و المقصود من ذكرها بيان 
موارد حصول الظن بها أو يقال أن الفاقد لها مما قام الدليل على عدم اعتباره نظير القياس و الاستحسان و كيف كان فنحن نذكر 
ما ذكروه شروطا للمفتى بمعنى انها شروط لعمل المستفتى بالفتوى فهى شروط لصحه الاستفتاء و جواز العمل بالفتوى و ليست 
شروطا لتحقق إفتائه و لا لصحه إفتائه بالذات فإنه قد يجوز الإفتاء بغير هذه الشروط فان المجتهد و لو كان فاسقا 


يجوز له أن يفتى و يكتب كتب استدلال فتسميه هذه الشروط بشروط المفتى فيه نوع تسامح إذا ظهر لك ذلك فاعلم إن 
مقتضى الأصل هو اعتبار تلكك الشروط فى المفتى بل اعتبار كلما احتمل اعتباره للعلم ببراءه الذمه معه فالأمر دائر بين التعيين و 
التخيير و بين مقطوع الحجيه و بين مشكوكها و الوظيفه هو الأخذ بمقطوعها هذا هو مقتضى الوظيفه للعاجز عن معرفه الواقع 
كالعامى و كالمجتهد الذى لم يعرف الواقع. نعم فى بعض الصور التى ستجى ء إن شاء الله تعالى يتردد الأسمر بين الطرفين و 
حينئذ فالمرجع هو التخيير للإجماع على عدم وجوب الاحتياط. 


هذا كله هو مقتضى الأصل و أما مقتضى الأدله فنقول إن: 
(الشرط الأول) للعمل بفتوى المفتى 


(الشرط الأول للعمل بفتوى المفتى هو الاجتهاد) فإنه يعتبر فى مرجع التقليد أن يكون مجتهدا و اعتباره من ضروريات المذهب 
فإنه إذا لم يكن مجتهدا لم يكن عالما بالحكم الشرعى حتى يرجع اليه فيه. و يكفى دليلا على ذلكك ما روى عن الشيخ رحمه 
اللّه فى الصحيح عن الباقر (ع) من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من الله 
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لعنته الملائكه و لحقه وزر من عمل بفتياه و غير ذلكك من الأدله الداله على حرمه الفتوى بغير علم. 


(إن قلت) انه بالتقليد قد علم. (قلنا) ظاهرها العلم عن غير طريق التقليد و قد تقدم ج ١‏ ص /اا و ص 2727 ما ينفعكك فى المقام. 
نعم محل الكلام هنا فى مقامات: 


(أحدها) انه اعتبر بعضهم أن يكون المجتهد مطلقا و لم يجوز تقليد المتجزى و قد تقدم ج ١‏ ص 7٠١5‏ تجويز تقليده فى المسائل 
التى اجتهد فيها. 


(ثانيها) أن يكون مستنبطا لقدر 


معتد به من الأحكام بحيث يعد فقيها و عارفا بحلال أهل البيت (ع) و هذا هو القول المنسوب لجدنا كاشف الغطاء (ره) و قد 
تقدم الكلام فيه ج ١‏ ص 185. 


(ثالثها) اعتبار أن يكون المجتهد فتواه غير مستنده للعمل بمطلق الظن من باب الانسداد أو للأصول العمليه عند الانفتاح فان 
الآخند (ره) و تبعه بعضهم على المنع من تقليده و قد تقدم الكلام فى ذلكك ج ١‏ ص .١1728‏ 


و بهذا ظهر أنه لا يجوز للعامى أن يفتى بالحكم الشرعى من نفسه و إن أخذه من مقلده. نعم له أن يحكيه عنه و هكذا لا يجوز 
للمجتهد أن يفتى بفتوى مجتهد آخر لأ-نه فتوى بما لم يعلم نعم له حكايه ذلكك عنه (ثُمّ) انه لو صار المجتهد عاميا لم تبطل 
حكوماته و جعلياته و صح البقاء على تقليده السابق فقط للاستصحاب لأن فتاواه السابقه كانت جامعه لشرائط الحجيه نعم لا 
يعمل بآرائه المتجدده منه حين ما صار عاميا. 
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(الشرط الثانى) العقل 

(الشرط الثانى» العقل) لأنه لو جنّ المجتهد لم يسمع منه للإجماع. 

ولفقده الاجتهاد. و لبناء العقلاء على ذلك. و لاعتبار العداله و الايمان. و لعدم نفوذ أمره على نفسه فبالطريق الاولى على غيره. 


وقد ذهب صاحب الضوابط و غيره الى أن المجنون الأدوارى يسمع منه حال إفاقته لشمول أدله التقليد له و حكى ذلكك عن 
وقد ذكر بعضهم انه لو كان المجنون مجتهدا عارفا بالأحكام الشرعيه عن أدلتها التفصيليه و كان جنونه فى غير هذا فان الجنون 
فنون لم يقبل منه مستدلا على ذلكك بالإجماع على عدم جواز تقليد المجنون و بأصاله الاشتغال. و لا يخفى 


ما فيه فان أدله التقليد تشمله إذا كان عقله صحيحا من هذه الجهه و كان يصح تكليفه و الإجماع القدر المتيقن منه هو من كان 
يسلب عقله من جميع النواحى و الجهات و الأصل لا مجال له بعد شمول الأدله. (و فى تقريرات بعض الاساتذه المعاصرين) ان 
المجنون لا يليق بمنصب الفتوى الذى هو فرع من فروع منصب الإمامه و كذا من التحق بالصبيان و النسوان فان الشارع لا يرضى 
بزعامه المجنون و كونه مرجعا للمسلمين و لو من جهه فتواه السابقه. (و لا يخفى ما فيه) فان التقليد ليس منصبا من المناصب و 
إنما هو طريق لمعرفه الواقع نظير الروايه. نعم الزعامه الدينيه لا تصلح لذلك لأمن فيها الولايه على رقاب المسلمين و الإداره 
لشؤونهم و هى التى تكون منصبا من فروع الإمامه. و لا يصغى لدعوى الإجماع إذ لعل المجمعين ناظرون للمسائل المتجدده لا 
السابقه على أن إجماعهم ينافيه الإجماع على حرمه 
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العدول لأن إجماعهم على حرمه تقليد المجنون يشمل الابتدائى و الاستمرارى و إجماعهم على حرمه العدول يشمل حاله طرو 
الجنون و غيرهاء و بهذا ظهر لكك أن المجتهد لو جنّ جاز البقاء على تقليده فيما قلده فيه و لا يصغى لمحكى الإجماع على المنع 
و هكذالو نصب قيما أو وليا و هكذا لا تبطل احكامه السابقه من الخصومات للاستصحاب. و دعوى الإجماع فى هذه المسأله 
المستحدثه غير مقبوله كيف و لعله من جهه عدم جريان الاستصحاب عندهم أو من جهه كون العاقل هو القدر المتيقن عندهم. 


(الشرط الثالث) البلوغ 


(الشرط الثالث. البلوغ) فلا يعمل بقول الصبى الجامع لبقيه الشرائط و إن كان مميزا قد حان 


بلوغه بل و إن كان أعلم من البالغ بمراتب شتى بل لو كان حيا و المساوى له أو الأدنى منه ميتا فإنه لا يقلد فى جميع هذه 
الحالاءت لانصراف أدله التقليد عنه. و لأنه لا تقبل روايته فلا تقبل فتواه بطريق أولى لأن الروايه عن حس و الفتوى عن حدس 
فاذا لم يقبل منه القول فى الحس فبالطريق الاولى أن لا يقبل منه فى الأمور الحدسيه. و لأنه لا تقبل شهادته فلا تقبل فتواه بطريق 
اولى لعين ما ذكرناه فى الروايه. 


(إن قلت) إنه لو كانت الأولويه المذكوره صحيحه لاقتضت عدم قبول فتوى الواحد لأن الشهاده لا يقبل فيها الواحد مع انها فى 
الأمور الحسيه فبمقتضى الأولويه أن لا تقبل فتوى الواحد لأنها فى الأمور الحدسيه. (قلنا) ذهب غير واحد الى عدم القبول و لذا 
يعبرون عنها بالفتوى الشاذه. على أن عدم 
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القبول من الصبى من جهه احتمال تعمده الكذب فتجى ء الأولويه بالنسبه إليه بخلاف عدم القبول فى شهاده الواحد فإنها ليست 
من جهه تعمده الكذب لفرض عدالته و لعله من جهه ان الانفراد فى الخبر عن الأمر الحسى يوجب الريبء و لذا روى فى الهلال 
عند صفاء السماء إذا رأته عين فقد رأته عيون مضافا الى أن الأولويه يرفع اليد عنها عند قيام الدليل القطعى على خلافها كما فى 
المقام. و لأن المستفاد من حديث رفع القلم عن الصبى مع ما دل على عدم نفوذ أمره و كونه مولّى عليه مع ما دل على أن عمده 
خطأ هو عدم الاعتداد برأيه و فتواه. بل ان عدم نفوذ أمره فى نفسه يستفاد منه بطريق الأولويه عدم نفوذ أمره 


على غيره. 


و لاعتبار العداله والايمان فى المفتى و هما لا يكونان فى الصبى لعدم ثبوت الواجبات و المحرمات فى حقه. و لأنه لا تقبل 
الفتوى من المجتهد الفاسق فبالأولى أن لا تقبل من الصبى لأن الفاسق قد يكون له خشيه من الله تعالى فلا يكذب فى فتواه ولا 
يقصر فى اجتهاده بخلاءف الصبى العالم فإنه يعلم برفع القلم عنه فلا تكون له هذه الخشيه من الله تعالى» و دعوى بأنا نفرض 
الكلام فيما نعلم ان الصبى عنده تلكث الخشيه من الله تعالى فاسده لأنه مع عدم شعوره بالمسؤوليه من اللّه تعالى لا تكون تلكك 
الخشيه رادعه له عن الكذب إذا اقتضاه شهوته إلا إذا وجدت عنده العصمه و هى لا توجد إلا عند النبى أو وصيه وقد ذهب 
المرحوم الشيخ محمد حسين (ره) الى جواز تقليد الصبى حيث قال (ره) إن عمده أدله حجيه الفتوى قضيه الفطره و سيره العقلاء 
و الكل على رجوع الجاهل الى العالم بالغا كان أو لا و قوله (ع): «انظروا الى رجل منكم» فى باب القضاء وارد مورد الغالب لا 
أنه كونه رجلا فى قبال كونه غلاما له خصوصيه و من الواضح ان أمر الفتوى من حيث المنصب ليس بأعظم من النبوه و الإمامه 
فليس شمول الأدله مع وجود سائر الشرائط أمرا مستبشعا و تبعه على ذلكك بعض المعلقين على العروه و يمكن أن يستدل 
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لهم بأن فى النبوه و الإمامه اللتين هما أعظم من الفتيا لا يشترط فيهما ذلكك فإن يحيى (ع) صار نبيا و هو صبى و الحجه (ع) صار 


اماما و هو صبى فيجوز فى المفتى 


أن يكون كذلك. (و جوابه) انه ل-وجه للأمولويه لأ-ن النبى و الامام مأمونون من الخطأ بخلاف الصبى فإن استعداده و طاقته و 
نقصان عقله لا تؤهله لذلكك و إن شئت فقل إن العصمه هى الفارقه و لا يهمنا تحقيق الحال فى ذلكك و صحه هذه الوجوه أو 
سقمها لعدم وجود صبى جامع للشرائط و له اجتهاد يتفوق به على جميع المجتهدين. نعم لو فرض انحصار الفتوى من 
المجتهدين الأحياء و الأموات به صح الرجوع له بحكم العقل من باب انسداد باب العلم و العلمى و لكن الفرض بعيد جدا. 


هذا وانه ليكفى البلوغ حال الفتوى و إن اجتهد حال كونه صبيا لوجود المقتضى و هو كونه حال الفتوى جامعا للشرائط و انتفاء 
المانع و هو الصغر و عدالته تمنعه أن يفتى بما لم يؤدى اجتهاده اليه. 


(الشرط الرابع) عدم السفه 


(الشرط الرابع. عدم السفه) فلو صار سفيها لم يصح تقليده و يمكن أن يستدل على ذلكك بأن السفه هو عدم المبالاه و الشخص 
إذا كان لا يبالى فى أموره فهو لا يبالى بالفتوى و بالرأى. و العقلاء لا يعتتمدون على مثله و الفطره لا تقتضى الرجوع اليه فلا 
تشمله أدله التقليد لأن العمده فيها هو بناء العقلاء و الفطره و الأدله النقليه منصرفه عنه بل يمكن أن نقول انها إرشاد الى ما بتى 
عليه العقلاء و اقتضته الفطره فى هذا المقام و دليل الانسداد لو تمّ فهو يقتضى الرجوع لغير السفيه لعدم حصول الظن من فتوى 
البنقية 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج 3 ص: الل 
(الشرط الخامس) أن يكون إماميا 


اشاره 


(الشرط الخامس. أن يكون إماميا اثنى عشريا أصوليا) فلا يصح تقليد الكافر و لا المسلم المخالف و لا الشيعى الغير الاثنى 
عشرى ولا الشيعى الاثنى عشرى الغير الأصولى و هذا الشرط هو الذى عبر عنه القوم بالإسلام و الايمان و الدليل عليه الإجماع 
كما هو المحكى عن صريح مجمع الفائده و لأن غير الإمامى لا يجوز الاقتداء به فى الصلاه و لا تقبل شهادته فعدم جواز التقليد 
أولى لا سيما إذا قلنا بوجوب تقليد الأعلم لأنه مفضول بالنسبه لمن عداه و إلا لما اعتقد خلاف الحق و أخذ به فى الواضح من 
الأحكام الشرعيه و المعارف الإلهيه و قد استدل بعضهم على ذلكك بأن غير الإمامى ليس محلا للأمانه فليس يحصل الوثوق 
اكرإ و اج كر | شيعي ضايية لاحك رقر ما تل الك مير عر سال بوااى نه تاوق الالو اندي لا انل لاله لجراي 
التغبت فيه. و الظالم لا يركن اليه لقوله تعالى وَ لا 


َرَكنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا و العمل بفتواه ركون اليه. و لقوله تعالى وَ لَنْ بَجْعلَ الله للْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سينا و الإفتاء نوع من 
السبيل عليه خصوصا إذا أعملها فى الرئاسه. و لهتكك حرمه المذهب بالرجوع لغير أهله فى مسائله. و لما روى عن الحجه (ع) فى 
الاحتجاج و أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه و ذلكك لا يكون 
إلا بعض فقهاء الشيعه لا كلهم فان من ركب القبائح و الفواحش مراكب علماء العامه فلا تقبلوا منهم شيئا و لا كرامه. و لأن 
اعتبار العداله يقتضى عدم جواز تقليده. و بأن أبى الحسن (ع) قال فيما كتبه لعلى بن سويد: لا تأخذن معالم 
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دينك عن غير شيعتنا فإنكك إن تعديتهم أخذت د يك من الحاتين التارى خائوا الله و رسولة (ص) و خانوا أماناتهم إنهم إثتمنوا 
على كتاب الله تعالى فحرفوه و بدّلوه. 

و بأن أبا الحسن الثالث (ع) قال فيما كتبه لأحمد بن حاتم بن ماهويه و لأخيه فاصمدا فى دينكما على كل مسن فى حبنا كثير 
القدم فى أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء اللّه تعالى. 


(إن قلت) إن العصابه قد أجمعت على تصحيح ما يصح من أبان مع انه كان ناووسيا. (قلنا) لو سلمنا ذلك فهو لا يدل على صحه 
فتواه و إنما يدل على صحه رواياته و مع هذا فالبحث عن هذا الشرط قليل الجدوى لأن الكافر و المخالف إن كانا يفتيان حسب 
مذهبهما فلا يجوز تقليدهما قطعا و ليس ذلك محل الكلام و إن أوهمه عباره بعضهم و إن كانا يفتيان بحسب مذهبنا باحاطتهما 
بالأدله 


المعتبره بحسب أصول مذهبنا و تمكنا من الاستنباط منها مع الوثوق بهما بهذا نادر الوجود و لعله الى الآن لم يحصل مثل هذا 
الفرد و إن حصل فلا يجوز تقليده لما تقدم من الأدله و قد يظهر من المرحوم الأصفهانى جواز تقليد غير المؤمن إذا قطع بأن 
كيفيه اجتهاده و استنباطه على طريقه أهل الحق و قطع بأنه لا يخبر إلا عما هو رأيه و معتقده لأنه قد أمن خيانته. ولا يخفى ان 
الأدله المتقدمه تمنع من تقليده؛ ثم أنه يظهر من صاحب الفصول جواز تقليد فتوى المخالف و الكافر فى المباحث اللغويه التى 
لا سبيل لنا الى معرفتها سوى التقليد مع حصول الظن بصحتها كما يجوز التعويل على نقلهما فى ذلكك كله. و لكن هذا خارج 
عن محل البحث لأن محله هو الأحكام الشرعيه و إن أراد به ان المفتى يجوز له أن يقلد فى المباحث اللغويه التى تفع فى طريق 
فتواه المراد عمل الغير بها فهو غير صحيح و إلا لزم أن يكون فى فتواه مقلدا للغير لأن النتيجه تتبع أخس المقدمات و إنما يلزم 
أن يحصل له العلم بذلكك بالاستقراء و التتبع أو إجماع اللغويين أو نحو ذلك. 
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إذا صار المفتى غير امامى 


إذا صار المجتهد المفتى الاثنى عشرى كافرا أو مخالفا فمقتضى ما تقدم لا يجوز تقليده فى المسائل المستحدثه و لكن هل يبقى 
على تقليده فيما قلده فيه سابقا أم لا يجوز مقتضى الاستصحاب الجواز و ليس هذا من قبيل تبدل رأى المجتهد فإن رأيه لم يبدل 
بالنسبه لهذه الفتوى و ذهب المشهور بل ادعى عليه الإجماع الى عدم جواز البقاء على التقليد و استدلوا على 


ذلكك بإطلاق ما دلّ على اعتبار الإسلام و الايمان. و فيه ان الظاهر منها هو اشتراطها زمن الفتوى. 


واستدلوا أيضا بالإجماع من المشترطين فإنه ليس فى كلام المشترطين لذلك ما يظهر منه اختصاص الاشتراط بابتداء التقليد بل 
ظاهر الشرطيه كونه مطلقا. و فيه ان دعوى الإجماع على ذلكك تنافيها دعوى الإجماع على عدم جواز العدول. و استدلوا أيضا بما 
عن كتاب الغنيه بسنده الصحيح الى عبد اللّه الكوفى خادم الشيخ أبى القاسم بن روح الذى هو أحد النواب الأربعه حين سأله 
أصحابه عن كتب الشلمغانى بعد ارتداده؟ فقال الشيخ: أقول فيها ما قاله العسكرى (ع) فى كتب بنى الفضال حيث قالوا: ما نصنع 
بكتبهم و بيوتنا منها ملأ. فقال: 


خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا فإن النهى عن الأخذ بآراء بنى الفضال مع تركك الاستفضال ين الأخد:الاتداق: و الاسعمرارى يدل 
تشومة على اعقان الأرماق تطلقاءبو البتافقه قن مسكنها تسن الله الكوقن ينه مجهول النجال: دقر عه رالها يكف ,فى موه كره 
خادم الشيخ فيكون حسنا. و المناقشه فى دلالتها بأن المراد بما رأوا الاعتقادات الفاسده يدفعها الإطلاق فيشمل الفتوى مع انه 
خلاف الظاهر إذ لا يتوهم وجوب الأخذ بالعقائد الفاسده. (و الجواب عن ذلكك) ان 
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ظاهر الروايه هو النهى عن الأخذ ابتداء حيث يسأله عن الصنع بكتبهم و صحه الرجوع إليها عند الحاجه. مضافا الى أن القرينه 
الحاليه و هو كونهم ممن اعتنقوا الآراء الفاسده فى العهد القريب توجب انعقاد الظهور فى الآراء الفاسده نظير ما إذا قيل اتركك 
آراء اليهود. و ليس من المعلوم إن كتبهم كانت تشتمل عليها و لكن الشيعه احتملوا ان ذلكك 


موجب لطرح العمل برواياتهم فيها فيسألوا عن ذلكك فأجاب الإمام (ع) بالعمل بها و لما كان قد يتخيل بسطاء الشيعه من ذلكك 
صحه الأخذ بآرائهم الفاسده أمر بالتجنب عن آرائهم و تركها و سيجىء إنشاء الله تعالى فى مبحث اشتراط الحياه توضيح 


(الشرط السادس) الرجوليه 


(الشرط السادس. الرجوليه) و قد حكى الإجماع على اعتبارها عن الشهيد (ره) و الرياض و الغنيه و مجمع الفائده و غيرها و لكن 
الظاهر ان نساء الأثمه عليهم السلام كان يأخذ منهن الأحكام الشرعيه فلو كانت الذكوريه شرطا لما صح ذلكك إلا اللهم أن 
يدعى إنما يأخذون من ذوات العصمه أو يؤخذ منهن الروايه لا الفتوى. و قد ناقش المرحوم الشيخ محمد حسين فى اعتبارها بأن 
حال الفتوى كحال الروايه و لذا يستدل بأدله حجيه الروايه على حجيه الفتوى. 


ولاريب ان الروايه لا يعتبر فى حجيتها أن يكون الراوى لها ذكرا انتهى. 


(إن قلت) قد روى فى المحكى عن الكشف و المفتاح و غيرهما عن جابر عن الباقر (ع) انه قال و لا تولى المرأه القضاء و لا 
تولى الاماره. و فى خبر آخر محكى عن الخلاف عن النبى (ص) لا يصلح قوم ولتهم امرأه. و فى نسخه الضوابط دللتهم امرأه 
فتكون الروايه صريحه فى المطلوب. و فى المحكى عن الفقيه بإسناده عن حماد بن عمر و أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن 


محمد عن آبائه فى وصيه النبى (ص) لعلى انه قال يا على ليس على المرأه جمعه الى أن قال و لا تولى القضاء. (قلنا) هذا 
مخصوص بالقضاء و الاماره و لا يقتضى المنع عن العمل بفتواها. نعم 


قد يستفاد عدم العمل بفتواها من مرسله التهذيب الموجوده فى المستند يا معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال و لا تأمنوهن 
على مال. و من روايات أبناء نباته و أبى المقدام و كثير لا تملكك المرأه من الأمر ما يجاوز نفسهاء و من روايه الحسين حيث 
فيها و كونوا من خيارهن على حذر و إن أمرنكم فخالفوهن كيلا يطمعن منكم فى المنكر. 


وفى خبر آخر أخروهن من حنث أخترهق الله تعال .فمن قلدها ققد آخر الرجل عنها. و تناف الأخبان من نقصاة عقلها و ذبتها 
و قيام اثنين منهن مقام رجل فى الشهاده. و لما فى المحكى عن خبر الطبرسى عن رسول الله (ص) إن شر الناس الذين يكون 


كلامهم عن رأى النساء. 
(الشرط السابع) طهاره المولد 


(الشرط السابع. طهاره المولد) و قد حكى الإجماع على اعتبارها و قد ناقش فيها المرحوم الشيخ محمد حسين بأنه لا نص على 
اعتبارها فى المفتى و لا-فى القاضى و إنما ورد فى إمامه الجماعه و الشهاده فى الأمور الجليله لزومهاء فإن أمكن الاستدلال 
بالفحوى فهو و إلا فملاكك قبول رأى الغير كونه عالما و ملاكك قبول الخبر كونه ثقه. و لا يخفى ما فيه فان ما ورد فى ابن الزنا 
من الأخبار الداله على ضعته يستفيد منها المتبصر عدم قبول فتواه مضافا الى أن أولويه عدم قبول 
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فتواه تستفاد من عدم صلاحيته لإمامه الجماعه و عدم قبول شهادته فى الأمور الجليله. 
(الشرط الثامن) كونه ضابطا 


(الشرط الثامن. أن يكون ضابطا) فلا عبره بفتوى من يكثر عليه السهو و النسيان بحيث يكون سهوه و نسيانه أغلب من ذكره إلا 
مع الأمن منه فيما يرجع اليه و يمككن أن يستدل على ذلكك ببناء العقلاء على عدم الرجوع لمن يغلب سهوه على ذكره مع انهم قد 
أجمعوا على اعتبار هذا الشرط فى الراوى. و الفتوى إن لم تكن نوعا من الروايه فيستفاد بطريق الأولويه اعتباره فيها. و لقوله (ع) 
فى موثقه عمر بن حنظله المعروفه (و أصدقهما فى الحديث). و لا يخفى انها وارده فى القضاء. 


(الشرط التاسع) أن يكون اجتهاده مطلقا 

(الشرط التاسع. أن يكون اجتهاده مطلقا) فلا عبره بالمتجزى و المقلد و القاطع بالحكم و قد تقدم ج ١‏ ص 7١8‏ البرهان على 
جواز تقليد المجتهد المتجزى فى المسائل التى اجتهد فيها و تعرضنا للكلام فيه أيضا فى الشرط الأول من شروط المفتى. و أما 
القاطع بالحكم فان كان عن تقليد فهو غير مجتهد أصلا فلا يجوز 
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تقليده و إن كان عن اجتهاده فهو متجزى. و أما المقلد فقد عرفت فى الشرط الأول عدم جواز تقليده. 


(الشرط العاشر) أن يكون كاتبا 


(الشرط العاشر. أن يكون كاتبا) و قد ادعى عليه الإجماع و عللوا ذلكك أيضا بأنه لا يتيسر له ضبط الفتوى بدون الكتابه. و لا 
يخفى ما فيه فان الظاهر إن من ادعى الإجماع إنما خصه بخصوص القضاء و هو غير الفتوى و التعليل المذكور مجرد استحسان و 
خلاف الفرض لأن الفرض انه عادل فلا يفتى إلا بما علم به من الأدله الشرعيه فلا تصدر منه الفتوى بدون ضبطها و قد استدل 
على عدم اعتبار الكتابه بأن النبى (ص) كان أميا فلم يكن كاتبا فبالطريق الاولى أن لا يعتبر ذلكك فى المفتى. (و جوابه): 


(أولا) إن الأخبار قد قامت على ان النبى (ص) يكتب و يقرأ و إن تسميته بالأمى باعتبار نسبته إلى أم القرى و ما يستظهر منه من 
الآيات و الروايات بأنه لم يكن كاتبا إنما هو باعتبار ما قبل البعثه. 


(و ثانيا) سلمنا انه ليس بكاتب لكن لا وجه لدعوى الأولويه فإن النبى (ص) ضابط لا ينسى بخلاف المفتى. نعم لا يبعد توقف 
العلم بالأحكام فى هذه الأزمنه على معرفه قراءه الكتابه لأن الأدله على الأحكام قد اشتملت عليها الكتب المدونه. 


التو 
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(الشرط الحادى عشر) أن يكون مبصرا 


(الشرط الحادى عشر. أن يكون مبصرا) فلا يصح العمل بالفتوى من الأعمى و استدل على ذلكك بما استدل به على اعتبار الكتابه 
إذ مع العمى لا يتمكن من الكتابه لكن قد عرفت عدم اعتبار الكتابه و بعضهم استدل على عدم اعتبارها بأن شعيب النبى (ص) 
كان أعمى و هكذا يعقوب و إسحاق و يستصحب جواز ذلكك الى هذا الزمان بناء على جواز استصحاب الشرائع السابقه. و لا 
يخفى ما فيه فإنه إنما يقتضى جوز النبوه للأعمى و هو لا يستدعى جواز التقليد للأعمى إذ النبوه إنما تكون مع العصمه. و قد 
يستدل على اعتبار البصر بأن الأعلميه لا تحصل بدون البصر لأنها تحتاج إلى شده التأمل فى أطراف المسأله و أدلتها و جمعها 
بين يديه و هذا إنما يحصل على الوجه الأتم بالمطالعه المتوقفه على البصر. 


ولا يخفى ما فيه فان قوه الإدراكك قد تحصل بدون ذلكك و قد يستدل أيضا بدوران الأمر فى المقام بين التعيين و التخبير. و فيه 
انه سيجى ء إن شاء اللّه تعالى فى مبحث اعتبار الأعلميه عدم الاعتماد على هذا الأصل. 


(الشرط الثانى عشر). أن يكون متكلما 


(الشرط الثانى عشر. أن يكون متكلما) فلا يصح تقليد الأخرس و لعله لعدم فهم الفتوى منه فلا يحصل الاطمئنان برأيه. و فيه 
إمكان ذلكك بالكتابه أو الإشاره منه. 
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(الشرط الثالث عشر) أن يسمع 


(الشرط الثالث عشر. السمع) فلا يصح تقليد الأصم لأنه لا يستطيع أن يفهم السؤال حتى يجيب عنه فيضيع الحق. و فيه انه يمكن 
السماع بالآله و يمكن السؤال بالكتابه و لو فرض عدم إمكان السؤال فهو لا يضر بإمكان أن يبين الفتوى باللسان و البنان فيرجع 
له فيها. 


(الشرط الرابع عشر) الحريه 


(الشرط الرابع عشر. الحريه) فلا يجوز تقليد المملوكك بجميع أقسامه و قد استدل على اعتبارها بأنه لا ولايه له على نفسه فكيف 
يكون له الولايه على المسلمين. و لنقل الإجماع. و لأنه منصب خطير فلا يعطى لمثل العبد. 

' ل ني ل ملا 
و لعدم نصبهم (ع) أحدا من عبيدهم للفتوى كما نصبوا يونس و غيره. و لقوله تعالى ضَدرَبَ اللَهُ متلا عدا مَمْلوكاً لا يَقْدِرُ عَللِا 


شَئْ ءِ. و الفتوى شى ء من الأشياء فمقتضى الآيه عدم القدره عليها. و لعدم قبول شهادته مطلقا كما عن بعضهم. و لا يخفى ما 
فى ذلك. 


أما فى الأول فلأن نفى الولايه لا يستدعى نفى جواز العمل بالفتوى و إنما يستدعى عدم صحه ولايته على المجانين و القاصرين 


و نحوهم. 
و أما الثانى فلأن نقل الإجماع إنما هو مختص بالقضاء لو سلمنا حجيته. 
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و أما الثالث فإن الإفتاء ليبس منصبا و إن كان على ما ببالى أن المرحوم الشيخ أحمد كاشف الغطاء (ره) يراه منصبا إلهيا. نعم 
الولايه على المسلمين منصب من المناصب و بهذا ظهر الجواب عن الثالث. 


و أما الرابع فالظاهر انه فى مقام عدم نفوذ تصرفاته لا نفى معرفته بالأشياء و عدم اطلاعه بالأحكام الشرعيه. 

و أما الخامس فهو غير مسلم و من أراد معرفه ذلكك فليراجع كتاب الشهادات 

(الشرط الخامس عشر) أن لا يكون مقبلا على دنياه 

(الشرط الخامس عشر. أن لا يكون مقبلا على الدنيا) و طالبا لها و مكبا عليها مجدا فى تحصيلهاء و هذا الشرط غير العداله فإن 


العداله توجد فى تجار المال مع انه مقبل على الدنيا و طالبا لها و مكبا عليها و يدل على هذا الشرط المروى عن تفسير الحسن 
العسكرى (ع) من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه 


مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. و هذا الخبر و إن كان ضعيفا إلا أن اعتماد الفقهاء عليه و استنادهم إليه أوجب 
الوثوق بصدوره مضافا الى ما دل على ذم حب الدنيا و الانكباب عليها و التفانى فى سبيلها فإنها تدل بفحواها إن من تلبس 
بذلك لا يصاح للمرجعيه فى التقليد و لم ينال المرتبه العاليه من العلوم الدينيه فإنها منحه إلهيه لا تعطى إلا لمن أخلص لله و 
أزال حب الدنيا عن قلبه و هواه فإنه سبب كل ظلمه و غشاوه و رأس كل خطيئه و معصيه و قد ورد بعده طرق عنهم (ع) انه ما 
ذئبان ضاريان فى غنم قد فارقها رعاؤها هذا فى أولها و هذا فى آخرها بأفسد فيها من حب المال و الشرف فى دين المسلم, و 
فى 
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الكافى فى روايه على بن إبراهيم بسنده عن حفص بن غياث عن أبى عبد الله عليه السلام كيف يكون من أهل العلم من هو فى 
مسيره إلى آخرته و هو مقبل على دنياه وما يضره أحب إليه مما ينفعه. و ما فى الكافى أيضا بسنده عن أبى عبد الله (ع) فى 
مناجاه موسى (ع) إن عبادى الصالحين زهدوا فى الدنيا بقدر علمهم و سائر الخلق رغبوا فيها بقدر جهلهم. 


(الشرط السادس عشر) العداله 


اشاره 

(الشرط السادس عشر. العداله) فلا يجوز تقليد الفاسق مطلقا و لو كان مجتهداء للإجماع المحكى عن ظاهر جماعه مثل التهذيب 
للعلا-مه. و المبادى لفخر الإسلام؛ و لأن غير العدل لم يكن أمينا و العقلاء لا يقبلون غير الأمين فى اخباره و لأن غير العدل لا 
تقبل شهادته و لا يجوز الاقتداء به 


فعدم جواز تقليده أولى فإن من كان منحطا عن رتبه قبول الشهاده منه فالأ-ولى أن ينحط عن رتبه قبول الفتوى منه و لأن غير 
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العادل ظالم لنفسه فلا يركن اليه لقوله تعالى وَ لا تَوْكتُوا إِلَى الّذِينَ ظَلْمُواء و لآيه النبيا و هى قوله تعالى إِنْ لجاء كم فاسِقٌ بياش 


و لقول الصادق (ع) فى تفسير العسكرى (ع): و أما من كان من الفقهاء حافظا لنفسه صائنا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه 
فللعوام أن يقلدوه و ذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعه لا كلهم فان من ركب من القبائح و الفواحش مراكب علماء العامه فلا 
تفلو مق هدعا الا كراتع يو لما هل المعك فخ المسعداق كنات الفماء هع القصان فاتفرا الفامق مزه العلماد بر فد ندل 


على اعتبار العداله بالترجيح بالأعدليه فى موثقه عمر بن حنظله بتقريب أن أصل 
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العداله لو لم يكن معتبرا لكانت هى من المرجحات لا الأعدليه. و فيه ان الموثقه ظاهره فى القضاء. و قد يستدل بما فى التوقيع 
الشريف من قوله (ع) فإنه حجتى عليكم فى مقام السؤال عن المرجع فإنه (ع) جعلهم حجه فى الروايه و الفتوى و لا شكك ان 
الروايه مقيده بالعدول فالفتوى تكون كذ لكك إلا اللهم أن يقال أنا نمنع من تقييد الروايه بالعدول و قد ناقش المرحوم الأصفهانى 
(ره) فى الأدله على اعتبار العداله فى الفتوى فذكر فى روايه العسكرى (ع) انها لا تدل على أزيد من اعتبار الأمن من الكذب و 
الخيانه و إن آيه النبا بمناسبه الحكم للموضوع لا تستدعى أزيد من اعتبار الوثوق مضافا الى ما ثبت من أن أدله حجيه 


الخبر و الفتوى واحده و لا يعتبر فى الخبر إلا الوثوق و عليه عمل الأصحاب فلا وجه لاعتبار الزياده فى الفتوى. و لا يخفى ما فيه 
أما الروايه فهى ظاهره فى اعتبار العداله فإن الصفات المذكوره فيها تستلزم العداله بل الورع. 


ويه النبا و أذله حجية الخير لست وحدها فى التسعند يل قد غرفت أن غيرها أيضا مق المسشد. و أما متاقشه بع ميض 
العروه فى روايه العسكرى (ع) بأنها ضعيفه و إن موردها أصول الدين فلا يخفى ما فيها فان ضعفها منجبر باعتماد المشهور عليها 
اعتمادا يوجب الوثوق بها مضافا لنقل احتجاج الطبرسى لها و قرائن الصحه تلوح عليها لما فيها من الخدش بعلماء الفريق الثانى و 
كون تفسير العسكرى غير معلوم الصحه لا يقتضى عدم صحه الروايه إذا كان هناك ما يوجب الوثوق بها. و أما كون موردها 
أصول الدين فقد تقرر فى محله أن المورد لا بخصص الوارد و لا يقيده مضافا الى أنه كيف يحكم الامام (ع) بالتقليد فى أصول 
الدين. 
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بالكل قو اداه 

و ينبغى التنبه فى المقام على أمور: 

(أحدها) ان العداله شرط لقبول اخباره بفتواه أو شرط لجواز العمل بفتواه أو شرط للجميع 


قالوا و تظهر الثمره فيما لو كان فاسقا و علم بصدقه فى اخباره بفتواه أو أخبر بها حال عدالته أو علم بفتواه من غير جهه أخباره 
فإنه على الأول تقبل فتواه دون الثانى و الثالث. و الظاهر هو الأول فإن مقتضى الاستدلال بآيه النبا هو اعتبار العداله فى قبول 
الخبر و هكذا مقتضى الاستدلال بالأولويه من عدم قبول شهادته كما ان الثانى هو الظاهر من معاقد إجماعاتهم على عدم جواز 
استفتاء غير العادل و من قول العسكرى (ع) المتقدم فللعوام أن يقلدوه. 


عدم اعتبار العداله فى عمل المجتهد بفتواه 
(ثانيها) انه لا يعتبر فى عمل المجتهد بنفسه فى فتواه هذا الشرط 


لما تقدم من وجوب عمل الإنسان باجتهاد نفسه فى أحكام المجتهد. 


قيقد العذاله 


(ثالثها) إن العداله قد اختلف فيها القوم على أقوال 


اشاره 


ولا بد لنا من البحث فى ذلكك لاشتراط الأصحاب لها فى مواضع كثيره 
: (منها) عداله الشاهد 
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و المقلد و الراوى و القاضى و الكاتب و المترجم و عامل الصدقه و المقوّم للمال و المقسم و النائب فى العبادات و أمين الحاكم 
على مال الأيتام و الغائبين و المجانين و على قبض الحقوق الماليه و المنصوب من قبل الحاكم على نظاره الوقف أو الوصايا و 
الوصى بالوصايه العهديه على مال الأطفال و المجانين و تفريق الحقوق الماليه و امام الجماعه و الودعى الذى يوضع عنده مال 
الغير و نحو ذلكك. 


[بيان معنى العداله عند اللغه و العرف و الشرع] 


اشاره 


و قبل الخوض فيها لا بد لنا من بيان معناها اللغوى و إنها مستعمله فى لسان الشرع فيه أو فى معنى جديد يكون حقيقه شرعيه 
للفظ العداله. فنقول قد ذكروا لها معانى لغويه خمسه: 


(منها المساواه) مثل قولهم: هذا المقدار عدل لهذا المقدار. و هذه الكفه من الميران عدل لهذه الكفه. (و منها) خلاف الظلم كما 
يقال سلطان عادل أى غير ظالم. (و منها الإحسان) كما فى قوله تعالى إِنَّ الله ىأمد بِالْمَدْلٍ وَ الْإِخلطان. بناء على أن عطف 
الإحسان على العدل عطف تفسير. (و منها التوسط) كما يقال فلا-ن عادل فى معيشته أى متوسط فيها بين طرفى الإفراط و 
التفريط. (و منها المثل) كما يقال فلان عديم العدل أى المثل و لكن التحقيق ان معناها لغه الاستواء و الاستقامه كما هو المحكى 
عن المداركك وغيره: و فى المحكى عن المبسوط و السرائر ان الغداله لغه أن يكون الأنسات متغادل الأحوال و متساويا فيها. و 
فى المجمع العدل القصد فى الأ-مور و خلاف الجور و الجميع يرجع الى المساواه و عدم الانحراف عن الطريق المستقيم و هو 
المتبادر منها و ما ذكروه من المعانى 


الأسخرى لعلها من قبيل المصاديق أو المعانى المجازيه و قد حكى صاحب الضوابط اتفاق اللغويين على ان معناها الحقيقى هو 
المساواه. و كيف كان فالظاهر من إطلاقها ثبوت ملكه تستدعى ذلكك لأن المصادر للأوصاف التى تكون على هذا الوزن الظاهر 
منها و المتبادر منها وجود ملكات لها كالبلاغه و الفصاحه و الشجاعه و السخاوه مضافا الى أن سات الأوفيات الحيئكة تستدعى 


وعحود 
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ملكات لها و إلا فمجرد صدور أفعالها من الشخص لا يوجب اتصافه بها على سبيل الإطلاق فإن الشخص لا يقال له شجاع بقول 
مطلق بمجرد صدور الشجاعه منه آنا ما و لا يقال سلطان عادل بمجرد صدور العدل مره واحده منه و عليه فالعداله ظاهرها 
بحسب معناها اللغوى هو الاستواء و الاستقامه عن ملكه و حيث ان الشارع المقدس يكون الاستواء و الاستقامه عنده بسلوكك 
الصراط المستقيم الذى جعله للعباد و هو إنما يكون بتركك المحرمات و فعل الواجبات كان إطلاق العداله فى لسانه المقدس 
يقتضى وجود ملكه تلا-زم فعل الواجبات و تركك المحرمات و حيث أن الأشياء المنافيه للمروه كالأكل فى الأسواق و المشى 
بدون وقار تنافى الاستقامه و الاستواء للشخص عند العرف العام فكان إطلاق العداله فى لسان الشرع يفهم منه الملكه المذكوره 
الملازمه للاستقامه عند الشارع و عند العرف نظير ما إذا أطلق لفظ (الكامل) بدون قيد فى لسان الشارع فإنه يفهم منه الكامل 
عند الشارع و عند العرف و بهذا ظهر لكك فساد ما يظهر من غير واحد من انها لو وجدت فى كلام الشارع أو أحد أوصيائه (ع) 
لم تحمل على ملكه فعل الواجبات و تركك المحرمات و منافيات المروه 


إلا أن تثبت الحقيقه الشرعيه فإنه قد عرفت انها تحمل على ذلكك بمجرد إطلاقها إلا أن تقوم قرينه من الشارع على عدم اراده 
هذا المعنى منها كما ظهر ان الشارع لم ينقلها لمعنى خاص غير المعنى اللغوى. 


(إن قلت) إن الظاهر لمن تتبع الأخبار و لاحظها ان معنى العداله عند الشارع و أوصيائه (ع) غير معناها عند أهل اللغه ألا ترى إلى 
صحيحه ابن يعفور حيث سأل الراوى فيها الامام (ع) بقوله بم تعرف العداله فإن العداله لو كانت عند الشارع هى معناها عند أهل 
اللغه. و إن الشارع قد استعملها فى ذلك لما سئل الراوى عنها. (قلنا) السؤال لم يكن عن معنى العداله 
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و إنما هو عن طرق معرفتها كما يسأل السائل عن طرق معرفه الهلال و القبله و نحو ذلكك من الموضوعات الخارجيه. و مقنضى 
ذلك ان معناها معلوم للسائل و إلا لكان عليه أن يسأل عن معناها لا عن طرق معرفتهاء بل عدم سؤاله عن معناها مع أن الشارع 
لم يعرف عنه لها معنى عنده يقتضى ان السائل كان يرى أن معناها العرفى و الشرعى واحد. (و الحاصل) ان العداله فى لسان 
الشارع مستعمله فى معناها اللغوى غايه الأمر ان الاستقامه عند الشارع هو بفعل الواجبات و تركك المحرمات بواسطه ما فهمناه من 
الآبات الشريفه و الأخبار الجليه و الاستقامه عند العرف هى عدم منافيات المروه فإذا أطلقت فى لسانه (ع) حملت على 
الاستقامتين و حيث ان ظاهر الوصف هو وجود ملكه عليه لذلكك كان المفهوم من إطلاقها هو وجود ملكه على الاستقامتين 
الشرعيه و العرفيه و يؤيد ذلكك و يؤكده الإجماعان اللذان نقلهما الفاضل 


المقداد. و شارح الإرشاد ففى الأول ان العداله عباره عن الملكه بإجماع العلماء. و فى الثانى على ما حكاه صاحب الرياض ان 
المعروف بين العامه و الخاصه ان العداله بمعنى الملكه. و بعد أن عرفت ما هو الحق فى العداله و المعنى المراد منها فى لسان 
الشارع ننقل لكك الأنقوال فى ذلك تنويرا للذهن و تكميلا للفائده و إيضاحا للحقيقه فنقول: إن الفقهاء قد اختلفوا فى معناها 
الخرعئ.: 


(فالقول الأول) أنها ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق 


وهو المحكى عن ابن جنيد و الشيخ الطوسى فى الخلاف و المفيد فى كتاب الأشراف و الشهيد الثانى و قد نسب لبعضهم ان 
مراد القائلين بهذا القول هو الحكم بالعداله من باب الأصل لا أنه نفس حقيقتها كما حكى ذلكك عن التبيان و الدروس و 
الذكرى و المسالك و الجعفريه و الكفايه و المستند و كيف كان فقد احتجوا لهذا القول بالإجماع المحكى عن الشيخ (ره) فى 
الخلاف حيث قال (ره) إن البحث عن عداله الشهود ما كان فى 
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أيام النبى (ص) و لا فى أيام الصحابه و لا فى أيام التابعين و إنما هو شى ء أحدثه شريكك ابن عبد الله القاضى و لو كان شرطا 
ما أجمع أهل الأمصار على تركه انتهى. و يمكن الجواب عن الإجماع. 


(أولا) بأنه لا يدل على المدعى و إنما يدل على عدم اعتبار العداله فى الشهود لا أن العداله معناها ذلكك إلا اللهم أن يستفاد 
ذلكك بضميمه الآيه و الإجماع على اعتبار العداله فى الشهود فان هذا لو ضم الى الاكتفاء بظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق 
فى الشهود يثبت منه أن العداله هو ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق. 


(و ثانيا») بأنه 


موهون بمصير الأكثر على خلافه و معارض بالإجماع المنقول عن المسالكك على خلافه. و المنقول فى الرياض عن المحقق (ره) 
إجماع الأمه على عدم كون العداله المعتبره هى ظهور الإسلام و عدم ظهور الفسق. و المنقول عن الشيخ الأنصارى (ره) انه فى 
درسه قال ان الشيخ الطوسى (ره) فى بعض كلماته دلاله على أن العداله خلاف ذلك. و فى المحكى عن الوسائل عن الحسن 
العسكرى فى تفسيره ان النبى (ص) إذا شهد عنده من لا يعرف حاله بعث برجلين من أصحابه الأخيار لمعرفه حال الشهود إلى 
قبائلهم و محلاتهم. و عليه فلا وجه لما حكى عن الشيخ من عدم الفحص عن الشهود فى عصر النبى (ص) و احتجوا بالأخبار 
أيضا. (منها) ما رواه الكلينى فى الصحيح عن حريز عن أبى عبد الله (ع) فى أربعه شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدّل منهم 
اثنان و لم يعدّل الآخران قال فقال (ع) إذا كانوا أربعه من المسلمين ليس يعرفون بشهاده الزور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم 
الحد على الذى شهدوا عليه انما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الوالى أن يجيز شهادتهم جميعا إلا أن يكونوا 
معروفين بالفسق. و هذه الروايه داله على المطلوب إلا أنها مختصه 
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بالشهاده. (و منها) روايه العلاء بن سيابه قال: سألت أبا عبد الله عن شهاده من يلعب بالحمام؟ قال (ع): لا بأس إذا كان لا يعرف 
بفسق و هذه أيضا مختصه بالشهاده. (و منها) روايه سلمه بن كهيل قال سمعت عليا (ع) يقول لشريح فى حديث و اعلم ان 
المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلود فى حد لم يتب 


منه أو معروف بشهاده زور أو ظنينء و المراد بالظنين المتهم كما ذكره أهل اللغه. (و منها) صحيحه أبى بصير قال: سألت أبا عبد 
الله عما يرد من الشهود؟ قال: الظنين و المتهم و الخصم. قال: قلت: و الفاسق و الخائن؟ 


قال (ع): كل هذا يدخل فى الظنين» و فى معنى هذه الروايه روايه عبد الله ابن سنان» و سليمان بن خالد» و صحيحه الحلبى. و 
هذه أيضا مختصه بالشهاده (و منها) ما حكى عن أمالى الصدوق (ره) و عن من لا يحضره الفقيه بسند فيه صالح بن عقبه (الذى 
ذ كز العاكيه فق شاتء انه كتداك غال لا تلفت آله )عن علقمة قال :قلت للضاة ف ماين رمول الله حرق عمق قبل تتهادته و 
عمن لم تقبل شهادته فقال: يا علقمه كل من كان على فطره الإسلام جازت شهادته قال: 


فقلت له: تقبل شهاده مقترف الذنوب؟ فقال: يا علقمه لو لم تقبل شهاده مقترف الذنوب لما قبلت إلا شهاده الأنبياء و الأوصياء 
لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينكك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العداله و السترو 
شهادته مقبوله و إن كان فى نفسه مذنبا الحديث. و هذا أيضا مختصه بالشهاده. (و منها) حسنه البزنطى عن أبى الحسن (ع) فان 
فيها انه (ع) قال: من ولد على الفطره أجيزت شهادته. و هى أيضا مختصه بالشهاده. 


و الجواب عن هذه الروايات: 


(أولا) انها مختصه بالشهاده ما عدى الثالثه منها و هى ضعيفه إلا أن يلتزم بعدم الفصل بين الشهاده و غيرها مما يعتبر فيه العداله و 


لكن المحكى عن 
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الشيخ (ره) ف العده 


انه فرق بين عداله الشاهد و الراوى فاشترط فى عداله الشاهد الايمان و لم يشترطها فى الراوى و اشترط فى الشاهد عدم فسق 
الجوارح الظاهره و لم يشترط ذلك فى الراوى و ظاهر كلامه (ره) كون طريقه الأصحاب على ذلكك. 


(و ثانيا) انها مخصصه بما دل على اعتبار حسن الظاهر و ظهور الصلاح أو الملكه و على فرض عدم أخصيتها فهى أرجح بكونها 
أكثر عددا و أصح سندا و أظهر دلاله و أشهر فتوى و لأهل الخلاف مخالفه و لذا جعل هذه الأخبار بعضهم محموله على التقيه 
حيث ان العامه لا يعتبرون فى الشهاده غير ذلكك. 


(وثالنا) مقالقه للاهر القر 1ن النسد ست رثى ل سات 3 اشهدوا دوق عَدْلٍ مِنْكمْ فان ظاهر الآيه اعتبار أمر آخر وراء الإسلام 
لأن قوله تعالى: 


ابِنّكُمْ). اشاره للمسلمين فيكون دالا على إسلام الشاهد فلو كانت العداله هى ظهور الإسلام لكان قوله (ذَوَيْ عَوِدُلِ) زائدا. و 
يمكن الجواب عنه انه من المحتمل أن يكون المخاطب هم الناس لا خصوص المسلمين مضافا الى احتمال أن المراد عدم ظهور 
الفسق. 


(القول الثانى فى العداله) انها اجتناب المعاصى 


سواء الكبائر و الصغائر و حكى ذلكك عن المفيد (ره)» و ابن البراج» و أبى الصلاحء و ابن إدريسء و الطبرسى و هو ظاهر 
الكفايه و استدل لهم بما فى روايه صالح بن علقمه فمن لم تره بعينكك يرتكب ذنبا و لم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العداله 
ص .5١19‏ ولا يخفى ما فيه فإنه بملاحظه صدرها تكون ظاهره فى ان ارتكاب الذنب فى نفسه غير مانع من العداله (و قد ذهب 
هؤلاء) الى أن الذنوب كلها كبائر و إنما سمى بعضها بالصغائر بالإضافه الى ما هو أكبر منه و بعضها كبيرا بالإضافه 


الى ما هو أصغر منه و قد خالفهم فى ذلك جمهور المتأخرين فذهبوا الى أن المعاصى نوعان كبائر 
النور الساطع فى الفقه النافع» ج 1 ص: حرم 


و صغائر و هو المحكى عن الشيخ فى المبسوط و ابن حمزه و الفاضلان و سيجىء إن شاء اللّه تعالى تحقيق ذلكك فى تنبيهات 
العدالدو فد :سكل لهنذ ا القول :فى الهذاله أيقنا برواناظ النول القالك النذى سح ]ف شاء اللمععالل .تو التجراف هلها عي 
الجواب عنه. ثمٌ لا يخفى انه ليس المراد لهؤلاء القائلين بهذا القول هو مجرد التركك للمعاصى آنا ما بل المراد المداومه عليها 
كما هو الظاهر من كلامهم قدّست أسرارهم. 


(القول الثالث فى العداله) انها فى الشرع عباره عن حسن الظاهر 


و ظهور الصلاح بأن يكون الرجل متصفا بحسن ما يظهر منه بحسب المعاشره الظاهريه كملا-زمه الجماعه و الزياره و صله 
الإ.خوان وبر الفقراء و الفرق بينه و بين القول الثانى ان هذا يرجع الى الظاهر فى مقابل الواقع فلا يلزم البحث عن الباطن و القول 
الثانى بالعكس فيلزم ذلك و بهذا يظهر لكك فساد ما حكى عن صاحب الحدائق من لزوم البحث على القول الثالث و بعضهم 
أرجع هذا القول الى القول بأن حسن الظاهر طريق العداله لا انه بنفسه هو العداله. و كخيف كان فقد ذهب الى هذا القول جمع 
من الشاخرين حصاخت الجرافر (رنامر العلفه الخليل عكد اللدون السية ميك رقا العنييي '(رابو باس العدار ك2 
الذخيره و الحدائق» و البهبهانى و غيرهم و حكى عن الشيخ (ره) فى النهايه» و الحلى فى السرائر. و قد استدل له بعده روايات: 
(منها) معتبره عبد اللّه بن مغيره قال: قلت للرضا (ع) رجل طلق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيين قال (ع) 


كل من ولد على الفطره و عرف بالصلاح فى نفسه جازت شهادته. (و منها) ما رواه المشايخ الثلاثه كل بإسناده إلى يونس بن 
عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن البينه إذا أقيمت على الحق أ يحل للقاضى أن يقضى بقول 
البينه إذا لم يعرفهم؟ فقال (ع) خمسه أشياء يجب على الناس 
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الأخذ بها بظاهر الحكم الولايات و التناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات فاذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا 
يسأل عن باطنه. و فى روايه الفقيه الأنساب مكان المواريث كما ان فى روايه الشيخ ظاهر الحال مكان ظاهر الحكم و رواه فى 
الخصال عن محمد بن الحسن عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن أبى جعفر المقرى رفعه الى أبى عبد الله (ع) عن آبائه عن 
على (ع) انه قال: 


خمسه أشياء يجب على القاضى الخبر. و المراد بظاهر الحكم هو ما ظهر من الحكم من كون فلان واليا. و فى القضاء فلأنه زوجه 
فلان أو بالعكس. و فلان وارث فلان. و الشهره الروائيه و الفتوائيه لهذا الخبر تجبر ضعفه بالإرسال. (و منها) روايه ابن أبى يعفور 
عن أخيه عبد الكريم بن أبى يعفور عن أبى جعفر (ع) قال: تقبل شهاده المرأه و النسوه إذا كن مستورات من أهل البيوتات 
معروفات بالستر و العفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء و التبرج للرجال فى أند يتهم. 


(و منها) صحيحه ابن أبى يعفور المتفق على العمل بها و التى رواها الصدوق بسند صحيح فى من لا يحضره الفقيه و الشيخ فى 
الاستبصار و التهذيب بسند غير صحيح لوقوع محمد بن موسى فى 


سندها وقد ضعفه ابن الوليد» و النجاشىء و العلامه و وقوع الحسن بن على و حاله مهمل فى الرجال بخلاف سندها فى الفقيه 
فلذا اعتمدنا على نقلها عن الفقيه دون غيره و إن كان التفاوت بينهما فى بعض الألفاظ يسير. قال: ابن أبى يعفور: قلت لأبى عبد 
الله (ع) بم تعرف عداله الرجل من المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و 
الفرج و اليد و اللسان و تعرف باجتناب الكبائر التى أوعد اللّه عليها النار من شرب الخمرء و الرباء و الزناء و عقوق الوالدين» و 
الفرار من الزحف و غير ذلكك و الدلاله على ذلكك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء 
ذلكك من عثراته و عيوبه و يجب عليهم تزكيته 
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و إظهار عدالته فى الناس و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن و حفظ مواقيتهن بحضور جماعه من المسلمين 
و أن لا يتخلف عن جماعتهم فى مصلاهم إلا من عله فإذا كان كذلكك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سثل 
عنه فى قبيلته و محلته. قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها فى مصلاه فان ذلكك يجيز شهادته و 
عدالته بين المسلمين و ذلك ان الصلوات ستر و كفاره للذنوب الحديث. و الظاهر من قوله أن يعرفوه بالستر و العفاف و كف 
البطن هو كون هذه المعرفه يثبت بها العداله فتكون العداله عباره عن هذه الأمور التى هى عباره عن حسن الظاهر. كما ان الظاهر 


من معنى كونه ساترا لعيوبه انه 


حسن الظاهر مستور الحال. و لا ينافى ذلكك قوله فإذا سثل عنه فى قبيلته و محلته. قالوا: ما علمنا منه إلا خيرا. فإن السؤال عنه لا 
يراد به التفتيش و البحث و التنقير بل المراد به السؤال عن حسن الظاهر عند عدم معرفته بقرينه الاكتفاء بجواب ما علمنا منه إلا 
خيرا ولا بد من توضيح هذه الروايه لصحتها و العمل بها فنقول: إن ظاهر السؤال ان السائل يعرف المعنى للعداله و إنما يجهل 
طرق معرفتها فذكر (ع) الطريق الأول هو وجود الستر و العفاف الخلقيين الذين هما من صفات الكمال فى حد ذاتهما مع قطع 
النظر عن الشرع. و كذا كف الجوارح الأربع عما ينقص الإنسان مع قطع النظر عن الشرع فان المتدين إذا وجد فيه ذلكك يكون 
دليلا على عدالته و استقامته فى أموره الشرعيه فتكون هذه الملكات دليلا على ملكه خاصه التى هى العداله. ثمّ ذكر الطريق 
الثانى اجتناب الكبائر و كف النفس عن المعاصى الكبيره الشرعيه فالطريق الأول طريق عرفى و الثانى طريق شرعى ثم لما كان 
هذان الطريقان قد يصعب على الإنسان معرفتهما فى رجل لاقتضاء ذلك معاشرته معاشره تامه و هذا لا يتفق لأغلب الناس جعل 
الشارع ستر الإنسان عيوبه بأجمعها من الصغيره و الكبيره 
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بين الناس دليلا على تحقق ذينك الطريقين و اماره عليهما فيكون من قبيل الاماره على الاماره ثمّ جعل طريقا ثالثا للعداله و هو 
التعاهد للصلوات. و الضمير فى قوله و يكون منه عائد لما يعرف به العداله أى و يكون من الذى يعرف به العداله هو ذلكك فظهر 


من هذا ان الروايه داله على أن حسن 


الظاهر اماره على العداله لا ان نفسه عباره عن العداله. (و منها) ما رواه الصدوق (ره) فى الخصال عن الرضا (ع) عن آبائه عن 
على (ع) قال: قال رسول الله (ص): من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت 
مروته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته و حرمت غيبته. وعن أصول الكافى فى باب المؤمن و علاماته فى الموثق عن سماعه بن 
مهران عن أبى عبد الله (ع) نحو ذلكك بتقديم و تأخير. (و منها) ما عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال ثلاث من كن 
فيه أوجبت له أربعا على الناس إذا حدثهم لم يكذبهم و إذا وعدهم لم يخلفهم و إذا خالطهم لم يظلمهم وجب أن يظهروا فى 
الناس عدالته و يظهروا فيه مروته و أن يحرم عليهم غيبته وان تجب عليهم أخوته. (و منها) موثقه أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) 
قال: لا بأس بشهاده الضيف الضيق خ ل إذا كان عفيفا صائنا. (و منها) روايه العلاء بن سيابه عن أبى عبد الله (ع) فى المكارى و 
الملا-ح و الجمال قال: لا بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء. (و منها) صحيحه عمار بن مروان فى الرجل يشهد لابنه و 
الابن لأبيه و الرجل لامرأته قال: لا بأس بذلكك إذا كان خثيرا. (و منها) حسنه إبراهيم بن هاشم عن أبى الحسن (ع) قال: من ولد 
على الفطره أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خيرا. (و منها) المروى فى الأمالى بسنده عن الصادق (ع) من صلى 
خمس صلوات فى اليوم و الليله فى جماعه فظنوا به 


خيرا و أجيزوا شهادته و هذه الأخبار مقدمه على أخبار القول الأول لأنها موافقه لظاهر الكتاب 
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و مخالفه للعامه على انها أخص من تلك. (و الجواب) عن هذه الأخبار هو ما يأتى من الأدله على القول الرابع لا سيما صحيحه 
ابن أبى يعفور حيث دلت على أن حسن الظاهر أماره على العداله و دليل عليها مضافا الى ما قيل من أن حسن الظاهر لو كان 
بنفسه عداله للزم الحكم بعداله من كان ظاهره الصلاح و ان علمنا فى مستسر السر انه يرتكب الكبيره و لم يقل بذلكك أحد. 


(و قد يستدل أيضا لهذا القول) بأن معرفه الواقع متعذره فإذا أمر المولى عبده بشىء أراد منه الظاهر فاذا قال أكرم هاشميا 
فالمراد به ما كان بحسب الظاهر هاشميا لا الهاشمى الواقعى الذى لا سبيل إلى إحرازه عاده فهكذا العداله (و جوابه) ان هذا لا 
يقتضى أخذ الموضوع بحسب ظاهره و إنما هو مأخوذ بحسب واقعه و الظاهر يكون طريقا له و لذا لو انكشف الخلاف أعاد 
العمل. 


(القول الرابع فى العداله) انها فى الشرع عباره عن ملكه نفسانيه تبعث على ملازمه التقوى 


والمروه وليست عباره عن نفس الملكه المجرده الغير الملا-زمه لفعل الواجبات و تركك المحرمات كما هو الظاهر من عباره 
السيد (ره) فى العروه فى مسأله (17) من مسائل التقليد. و فى المحكى عن رساله الشيخ الأنصارى (ره) منع القول بأنها مجرد 
الملكه من أقوال المسأله قائلا أنهم متفقون على أن العداله تزول بارتكاب الكبيره و يحدث الفسق الذى هو ضدهاء و حينئذ فأما 
أن تبقى الملكه أو تزول فان بقيت ثبت اعتبار فعل الواجبات و تركك المحرمات فى العداله و إن زالت ثبت ملازمه الملكه للفعل 
و التركك المذكورين. و 


يؤيد ذلك انهم فسروا العداله بالملكه الباعثه على ملازمه التقوى. و ظاهره الملازمه الفعليه. هذا مضافا إلى عدم مساعده الدليل 
علن انهنا"تقيية التلكد كما سكض »إن اساء لله كبا نا اليف البرك اناك ا علق الشرئ ير نما هك حلزم كاكزمة القوف و 
تجعل الكونت مق الله تخالى أو الكو هن العقاب: أو الحت لذاتة الله ععالى تو تفي 
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القسن :و هذا القول هو الحك هم المختلفو القواعد والأرشاء و التحوررء و الميسدتة و تها به الأضول بو المنيةز الدووين:ق 
الذكرى و التنقيح و الروضه و الروض و جامع المقاصد و المعالم و الرياض و نسبه المولى الأردبيلى (ره) إلى المشهور فى 
الفروع و الأصول و الفاضل الهندى (ره) إلى المشهور بين الخاصه و العامه و عن الذخيره نسبته إلى المتأخرين و فى التنقيح 
نسبته إلى الفقهاء مشعرا بدعوى إجماعهم عليه و اليه ذهب جماعه من محققى العامه فقد حكى انه ذهب إليه الغزالى و 
الحاجبى و العضدى و الآمدى و عن الكفايه ان تفسير العداله بالملكه نشأ من العلامه اقتفى به العلامه و لا أثر للملكه فى الأخبار 
ولا-فى كلام المتقدمين من الأخيارء وعن الذخيره و الحدائق دعوى تفرّد العلا-مه و من تأخر عنه بتفسيرها بالملكه و خلو 
كلمات المتقدمين من ذلكك. (و لا يخفى ما فيه) فان كلمات المتقدمين و ان كانت لا تصريح فيها بلفظ الملكه إلا انهم ذكروا 
فى تعريفها ما لا يتم بدون الملكه نحو المنقول عن المفيد (ره) ان العدل من كان معروفا بالدين و الورع عن محارم اللّه تعالى. و 
عن الشيخ فى النهايه 


أن يكون ظاهر الايمان ثمّ يعرف بالستر و العفاف إلى آخر ما فى صحيحه ابن أبى يعفور الداله على اعتبار الملكه فى العداله و 
عن ابن البراج العداله تثبت فى الإنسان بشروط: البلوغ. و كمال العقل. 


و الحصول على ظاهر الايمان. و الستر. و العفاف. و اجتناب القبائح. و نفى التهمه و الظنه و الحسد و العداوه. و مثله عن أبى 
صلاح إلى غير ذلكك من عبارات المتقدمين الداله على اعتبار أشياء فى العداله لا تحصل غالبا إلا من ذوى الملكات هذا مع ان 
ثمره النزاع هو مراعاه الاختبار و الفحص على القول بالملكه و عدمه على القول بغيرها. و لا-ريب ان ما ذكره القدماء يتعذر 
معر فته بدون الاختبار فيكون قولهم متحدا مع القول بالملكه فى الثمره و إنما لم يعبروا القدماء بالملكه لأنهم يقتصرون غالبا 
على متو الأخباز فسا هحون فن التعبير: و أراذوا بالملكه 
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العياقة لذ شه ف "اللقايى الع سن وو النائة انسرد راوها عن الخاله ليله ف ككوه الشها وعد الوك يسن ال 
صدور التقوى منه و المروه لا بد أن يكون عن صفه نفسانيه راسخه يعسر زوالها. و اختلفوا فى تفسير التقوى فقيل انها اجتناب 
الكبائر و الصغائر و هو المحكى عن المفيد (ره) و أبى الصلاح و ابن إدريس و الطبرسى و قيل انها اجتناب الكبائر و من جملتها 
الإصرار على الصغائر دون الصغائر و قالوا ان فعل المكروهات و تركك المستحبات غير قادح بالعداله ما لم يبلغ درجه التهاون و 
الاستخفاف بالدين فيدخل فى المحرمات. و فسروا المروه بأنها اتباع محاسن العادات و اجتناب مساويها و اجتناب ما ينفر عنه من 


المباحات و يؤذن بخسه النفس و دناءتها كلبس الفقيه لباس الجندى و البول فى الشوارع أمام الناس و الإسفراط فى المزاح و 
الضحكك أمام الناس و غير ذلك مما يدل على خسه النفس و عدم حيائها و دناءه الهمه و عدم المبالاه و يختلف ذلكك بحسب 
الأحوال و الأوقات. (و كيف كان) فالأصل يقتضى انها بمعنى الملكه لأصاله عدم تحقق المشروط بها إلا بعد اليقين بتحققها و 
لا يقين بدون الملكه. هذا و الذى يمكن أن يستدل به أو استدل به على هذا القول أمور: 


(الأول) ما ذكرناه سابقا ص 7١8‏ من أن معنى العداله هو ذلكك لغه و عرفا و شرعا. 


(الثانى) صحيحه ابن ابى يعفور المتقدمه فى أدله القول الثالث ص 7١7‏ حيث دلت على ان حسن الظاهر دليل على العداله فلا بد 
أن تكون العداله معنى نفسانيا يقتضى و يلازم حسن الظاهر و إلا لانفك عنها و أيضا قد جعل فيها الستر و العفاف دليلا على 
العداله فإنه يستفاد منها ان العداله قوه نفسانيه تدل عليها هذه الأمور. 


(الثالث) ما تقدم من روايه الخصال ص 7١5‏ فإنها دلت على أن حسن 
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الظاهر يدل على العداله و تظهر به العداله فلا بد أن تكون العداله أمرا واقعيا يظهر بذلكك. 


و روايه عبد الله بن سنان المتقدمه ص 776 و معتبره عبد الله ابن المغيره ص 75١‏ التى دلت على أن الصلاح يتحقق به العداله. و 
روايه ابن أبى يعفور الثانيه ص 75١7‏ و روايه العلا ص 756 اللتان دلتا على أن الستر يتحقق به العداله. و موثقه أبى بصير ص 
الى ولت علن تحقق العداله بالعفة و الصو 


للنفس. و روايه عمار. و حسنه إبراهيم المتقدمتان ص 7١6‏ الدالتان على أن كون الشخص من أهل الخير يقتضى تحقق العداله. 
و من المعلوم ان الظاهر منها ان هذه الصفات ملكات تقتضى التجنب عن المعاصى و ترك منافيات المروه فلا يصغى الى قول 
المرحوم الأصفهانى قدس سره من أن هذه الأمور عناوين انتزاعيه من الأعمال و الأخلاق و ليست من القوى النفسانيه. 


(الرابع) ما ربما يقال من أن الأقوال كلها ترجع لهذا القول فيكون هذا القول مجمعا عليه فان القول الأول يرجع الى أن الإسلام 
طريق للعداله و القول الثانى لا بد فيه من المداومه على اجتناب المعاصى لإجماعهم على أن فعل المعصيه ينافى العداله و أن 
يكون التركك من جهه الدين لا لعدم المقتضى أو وجود المانع الخارجى كترك الأعمى النظر للأجنبيه أو تركك العنين الزنا و لا 
يكون الترك من جهه أخرى كالرياء و السمعه أو مصلحه دنيويه فأذن مرادهم لا بد أن يكون الترك عن مبدأ فى النفس باعث 
على ذلكك و هو لا يكون إلا الملكه و القول الثالث يرجع لدعوى ان حسن الظاهر طريق للعداله. (و جوابه) ان للخصم أن يمنع 
من ذلكك كله. و قد رد على هذا القول: 


«أولا» ان أصاله الصحه فى أفعال المسلمين و أقوالهم مستلزمه للحكم بأنه لم يقع منه ما يوجب الفسق فيكون عدلا لعدم الواسطه 
بينهما. (و جوابه) 
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ان للخصم أن يدعى انا لو أخذنا الفسق بمعنى عدم العداله فأصاله الصحه لا تستلزم الحكم بأنه لم بقع منه ما يوجب الفسق لأنها 
لا تنبت وجود الملكه و لا تثبت عدم صدور منافيات المروه منه و ان أخذناه بمعنى 


صدور المعصيه فنلتزم بالواسطه و هو الذى لم يصدر منه معصيه و لم تكن عنده ملكه كالإنسان أول بلوغه أو كان عنده ملكه و 
لكنه لم يتركك المنافيات للمروه. 


١و‏ ثانيا؛ دعوى الإجماع على خلافه من جمله من المحققين منهم الفاضل السبزوارى صاحب الذخيره حيث حكى عنه انه قال لم 
أجد ذلك فى كلام من تقدم على العلامه (ره) و ليس فى الأخبار منه أثر و لا شاهد و كأنهم اقتفوا فى ذلكك أثر العامه حيث 
يعتبرون الملكه فى مفهوم العداله و يوردونه فى كتبهم و فى المحكى عن الصدر الشريف فى شرح الوافيه ان اشتراط هذا المعنى 
فى الواقع حيث اعتبر الشارع العداله لم أطلع على دليل ظنى لهم عليه فضلا عن القطعى و صحيحه ابن أبى يعفور عليهم لا لهم 
كما قيل (و لا يخفى) ما فيه فإنه قد عرفت انها عند الشرع و العرف و اللغه يعتبر فيها الملكه فلا أثر لعدم وجدان ذلكك فى كلام 
من تقدم على العلامه بعد قيام الدليل عليه. مضافا لما عرفت من إمكان استفادته من كلمات المتقدمين. 


«و ثالثاه ان حصول الملكه المذكوره لا يوجد إلا فى الأوحدى من الناس لأن الملكه المذكوره يحتاج حصولها الى مجاهدات 
شاقه مع تأيبيد ربانى و الاحتياج إلى العادل أمر عام لازم فى كل طائفه من كل فرقه من سكان البر و البحر حيث اعتبر فى أغلب 
الأحكام كالشهاده فى الحقوق و الطلاسق و القضاء و إمامه الجماعه و الوصايا و مراجع التقليد فلو كان الأمر كما يقولون لزم 
الحرج و اختل النظام. 


(إن قلت) ان الشارع اعتبر حسن الظاهر طريقا إليها و هذا يحصل فى 


نجفى» كاشف الغطاء؛. على بن محمد رضا 
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أكثر الناس. (قلنا) أن القائل بالملكه ان اعتبر معرفتها بذلك فلا ثمره للتزاع بأن العداله حسن الظاهر أو انها ملكه لأن مع 
استلزامها لذلك فأى فائده فى جعل العداله ملكه و حسن الظاهر دليلا عليها. (و الجواب) عن ذلك ان العداله بمعنى الملكه 
ليست بعزيزه الوجود فإنها عباره عن حاله مرتكزه فى النفس حاصله من خشيه الله تردعه عن الخروج عن جاده الشرع الشريف 
بارتكاب الجرائم الكبيره أو الخروج عن الطرق المستقيمه العرفيه بارتكاب منافيات المروه و هذه الحاله المذكوره غير عزيزه فى 
الناس فإن أهل الحياء و الستر نوعا يتصفون بها هذا و فى جعل حسن الظاهر طريقا إليها أوجب سهوله الأمر جدا. (و دعوى) ان 
حسن الظاهر لو كان طريقا إليها فأى فائده فى جعل العداله الملكه و أى ثمره تترتب عليه (فاسده) فإن حسن الظاهر لا ينافى 
التكتم بالمعاصى فهو يجتمع مع الفسق الواقعى الذى هو ضد العداله بخلاف الملكه و بهذا تعرف بأن الإجماع على أن مرتكب 
الكبيره فاسق يقتضى ان حسن الظاهر ليس عباره عن العداله لأن حسن الظاهر يجتمع مع التكتم بالمعصيه مضافا إلى أن حسن 
الظاهر قد يجتمع مع عدم الملكه (و الحاصل) ان كثره الطرق التى جعلها الله تعالى لمعرفه العداله كما سيجى ء إنشاء الله بيانها 
ترفع هذا الاشكال. 


و «رابعا» أن البحث عن عداله الشهود لم يكن فى أيام النبى (ص) و لا أيام الصحابه و لا أيام التابعين و إنما هو شىء 


أحدثه شريكك بن عبد اللّه القاضى و لو كانت العداله ملكه لما أجمعوا على تركك البحث عنه. (و جوابه) انا لو سلمنا عدم البحث 
فى زمن النبى فإنما هو لمعرفته (ص) بحال المؤمنين إذ كانوا قليلين مع ان إسلامهم و تركهم لدين آبائهم يكشف عن وجود 
الملكه المذكوره و لم يكن فى المدينه غالبا إلا من أسلم طوعا أو كان معروفا حاله. هذا مع انه لم يثبت عدم فحص النبى (ص) 
عن عداله الشهود. بل عن مولانا الحسن العسكرى (ع) 
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فى تفسيره و عن هدايه الحر العاملى مرسلا ان النبى إذا جاءه شهود لا يعرفهم بعث من خيار أصحابه رجلين إلى قبيله الشهود 
يبحثان عن حالهم. و اما الصحابه و التابعين فالصالحون منهم لا يختلفون معه (ص). 


و «خامسا» انه لو كانت العداله الملكه لم يوجد عادل أصلا سوى المعصومين كما نطقت به روايه صالح بن علقمه ص ١١9‏ و 
فى ذلكك حرج شديد و مشقه عظمى و تعطيل للأحكام الشرعيه و تضييع للحقوق و تفويت للمنافع الدينيه و الدنيويه و هو 
خلاف الشريعه السمحه السهله. (و جوابه) ان العداله بمعنى الملكه أمر (لله الحمد) شائع منتشر تسهل معرفته بحسن الظاهر و 
لزوم الحباماضب و الانسهاز عند ال الأ شواةه العدول و الحو كتنبا سحي د إقام اللمدق آنا الروايه فهى مع ضعفها ظاهره 
فى عدم اعتبار العصمه لا العداله بمعنى الملكه فان العصمه لا تزول فلا يعقل صدور الذنب من صاحبها بخلاف العداله فإنها 
ملكه قابله للزوال و ناظره إلى ان حسن الظاهر كاف فى ثبوت العداله. و لو تنزلنا فهى معارضه بما عداها من الروايات كصحيحه 


ابن أبى يعفور و نحوها مما هو معتضد بالشهره و أكثر عددا و مطابق للكتاب. 


و «سادسا» انه حكى غير واحد الإجماع على عود العداله بمجرد التوبه إذا زالت بفعل الكبيره أو الإصرار على الصغيره أو ما ينافى 
المروه :هنذا ينافى كون العذالة تمعن الملكه لأن الملكه إن كانت لا تنافى فل الكبيرة أؤ الاضرار على الضغيره أوما يناف 
المروه فالعداله لم تكن زائله بذلكك فلا يصح القول بعودها بالتوبه عنه إذ هى لم تذهب حتى تعود مضافا إلى انه خلااف 
إجماعهم على زوالها بالكبيره و إن كانت تنافى ذلك و لم تبق عند ذلك فهى لا تعود بمجرد التوبه بل لا بد فى عودها من 
الاستمرار على الصلاح و المواظبه على الواجبات و ترك المحرمات بخلاف ما لو قلنا بأنها تركك المحرمات فإنه بفعل التوبه قد 
تركك 
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المحرمات و هكذا لو قلنا بأنها الإسلام مع عدم الفسق فإنه بالتوبه يحصل ذلكك و هكذا لو قلنا بأنها حسن الظاهر فإنه يتحقق 
بالتوبه و إظهارها (و جوابه) ان الإجماع المذكور منقول و هو ليس بحجه مع مخالفه بعض المحققين فى ذلك حيث التزم بعدم 
عودها بمجرد التوبه إلا إذا عادت إليه الملكه المذكوره و عود الملكه يعرف بالطرق الآ-تيه لمعرفه العداله كالمداومه على 
الصلاح و الاختبار مده يغلب الظن بإصلاح السريره فيها و سيجىء إنشاء الله توضيح ذلكك و تنقيحه. 


بأمر وجودى ينافى الآخر بخلاف ما إذا قلنا بحسن الظاهر فان ظهور حسن الحال لا 


يمنع من صدور الفسق فيجمع بين الشهادتين و يحكم بالفسق. (و جوابه) ان الشهره ليست بكاشفه عن ذلكك إذ لعلها استندت 
إلى أمر آخر كدعوى تقديم الموافق للأصل على غيره وان الأصل عدم العداله وان الفسق عباره عن عدم العداله و لو تمت 


و أجاب الشيخ الأنصارى (ره) ما حاصله ان عدم الكبيره مأخوذ فى العداله إجماعا و المعدل إنما يعرف هذا الأمر العدمى 
بأصاله العدم أو أصاله الصحه أو قيام الإجماع على أن العلم بالملكه يكون علما بحسن الظاهر الذى هو طريق للعداله و لا يعتبر 
علمه أو ظنه بعدم صدور الكبيره منه الى زمان أداء الشهاده. فأحد جزئى الشهاده و هو تحقق الأممر العدمى ثابت بالطريق 
الظاهرى و من المعلوم ان شهاده الجارح حاكمه على هذا الطريق لان من يعلم حجه على من لا يعلم (و يمكن أن يقال عليه) ان 
الملكه المأخوذه فى العداله ملازمه لتركك الكبيره فالشاهد يستند الى العلم بوجودها الملازم للعلم بعدم الكبيره. 


و «ثامنا؛ ما عن مفتاح الكرامه من اطباق الفقهاء إلا السيد و الإسكافى على صحه صلاه من صلى خلف من تبين كفره و فسقه 
بعدها فلو كانت العداله هى 
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الملكه لأمر بالإعاده لعدم تحققها فلا بد أن تكون عباره عن حسن الظاهر. 


(و الجواب) ان الدليل على الصحه لو كان مستندا لاعتبار العداله صح الاستدلال لكن المستند هو التعبد من الشارع بذلكك. 


للأخبار الموجوده الداله على الاجزاء 


تقسيم الذنوب الى الكبائر و الصغائر 
(رابعها) ان الذنوب تنقسم إلى كبائر و صغائر. 
اشاره 


وقد عرفت فى الكلام فى القول الثانى فى العداله انه ذهب جماعه من المتقدمين الى عدم الفرق بينهما وان الذنوب كلها 


كبائر و إنما تختلف شده و ضعفا بنسبه بعضها الى بعض و قد استدلوا بالإجماع المحكى عن ابن إدريس و ظاهر الطبرسى و 
الشيخ فى العده. و بما دل على أن كل معصيه شديده و ان كل معصيه توجب لصاحبها النار لقوله تعالى فيدر الينَ ُو 
عَنْ أَمْرهِ و لقوله تعالى رن يَْص اللَهَ وَ وَسْْولَُ*. و بما روى عنه (ع) لا تحتقروا شيئا من الذنب و ان صغر فى أعينكم و لا 
تستكثروا شيثا من الخير و ان كان كبر فى أعينكم فإنه لا كبيره مع الاستغفار و لا صغيره مع الإصرار (و لا يخفى ما فيه) فان 
الإجماع موهون بمخالفه الكثير من أصحابنا و الأخبار لا تدل على المطلوب إذ اشتراكك الذنوب فى الشده و استحقاق النار لا 
ينافى كون بعض الذنوب صغائر كما ان عدم استصغار الذنب لا ينافى كون الذنب صغيرا يكفره تركك الكبيره و المحكى عن 
الشيخ (ره) فى المبسوط و ابن حمزه و الفاضلين و جمهور المتأخرين أن المعاصى نوعان: كبائر و صغائر و عن الصيمرى و 
البهائى الإجماع عليه و هو الموافق للكتاب و السنه. قال تعالى: 


- 


ممم اعللء لل مر روم مك روش د لطأ ون . اد وت الت ب لي ال ا لا ات ل 5 0 
إِنْ تَجْتَبُوا كبلائر ١5‏ تَنْهَوْنَ عَنْهُ كفز عَنْكمْ سَِيناتِكمْ و قال تعالى الَّذِينَ يَتيبُونَ كبر الْإِنْم وَ لاحش إلا اللمم و قال (ع): ان 
الأعمال الصالحه 
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تكفر الصغائر. و عن الصادق (ع) قال: من اجتنب الكبائر كفر الله عنه جميع ذنوبه. 


وقد اختلف العلماء فى الكبائر على أقوال شتى و الأخبار فى تعدادها مضطربه متصادمه و المشهور بينهم أن الكبيره كل ذنب 
توعد الله عليه الثار أو العقات فى كتابة وما عداة ضغيره 


وان أوعد عليه بالثانفى الأخبار(و قيل) كل ما أوعد عليه بالنار فى الكتاب أو الأخبار وما عداة ضغيره (وقيل)هن كل :دنب 
رتب عليه الشارع حدا أو صرح فيه بالوعيد (و قيل) هى كل ذنب يؤذن بقله اكتراث فاعله بالدين. (و قيل) هى كل ذنب علم 
حرمته بدليل قاطع من إجماع أو كتاب أو تواتر (و قيل) هى كلما توعد الله عليه توعدا شديدا فى الكتاب أو السنه (و قيل) ان 
الكبيره عباره عن المعاصى التى نهى الله عنها فى سوره النساء من أولها إلى قوله تعالى إِنْ نبوا كائر ا تنْهَوْنَ. و ما عداها 
صغيره و ان كان مذكورا فى الكتاب (و قيل) هى سبع (و قيل) سبعمائه الى غير ذلكك من الأقوال. 


(و يدل على القول الأول) صحيح أبى بصير فى بيان من يؤتى الحكمه قال معرفه الإمام (ع) و اجتناب الكبائر التى أوعد الله 
سبحانه عليها النار. 


و صحيح محمد: الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمداء و قذف المحصنه. و الفرار من الزحفء و التعرب بعد الهجره» و أكل مال 
اليتيم ظلماء و أكل الربا بعد البينه» و كلما أوجب الله عليه النار. و ما رواه الكلينى فى الصحيح عن الحسن ابن محبوب قال: كتب 
بعض أصحابنا الى أبى الحسن (ع) يسأله عن الكبائر كم هى و ما هى؟ فكتب (ع): الكبائر من اجتنب ما وعد اللّه عليه النار كفر 
عن سيئاته و السبع الموجبات قتل النفس الحرام و عقوق الوالدين و أكل الربا و التعرب بعد الهجره و قذف المحصنه و أكل مال 
اليتيم و الفرار من الزحف. و الظاهر ان 
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قوله (ع) و السبع الموجبات من عطف الخاص على العام فكأنها أكبر الكبائر كما أن الظاهر من قوله: ما وعد الله هو وعده فى 
القرآن الشريف. و عن الحلبى عن أبى عبد الله فى قوله تعالى إنْ تَمتيبوا لاير للا تنهَونَ عَنهُ كم عَدَكمْ م اكع قال (ع): 
الكبائر التى أوجب الله عليها النار. و مثله عن على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى. و بمعناه عن الصدوق. و صحيحه ابن أبى 
يعفور حيث فيها و باجتناب الكبائر التى أوعد الله تعالى عليها النار. و روايه عبد العظيم التى ستجى ء حيث ان الامام (ع) علل 
فيها فى مقام تحديد الكبائر بإيعاد النار عليها فى الكتاب و هذه الروايات الضعيفه منها منجبره بالشهره كما ان الظاهر من قوله 
«أوجب الله أو وعد الله هو الايجاب و الوعد فى القرآن الشريف. و عليه فبحمل ما دل من الأخبار على حصرها فى عدد 
مخصوص من كونها سبعه أو أكثر على ضرب من المثال أو على الأعظميه و الأشديه من غيره فترتفع المنافاه, و حكى ان بعض 
الأفاضل قطع بكون الكذب من الكبائر التى اعتبر الاجتناب عنها فى العداله و ان خلت الأخبار عن ذكره لأن الغرض الأصلى من 
اعتبار العداله تجنب الكذب ليحصل الوثوق فى الراوى و الشاهد و حاكم الشرع و لو فرض كونه من الصغائر و عدم قدحه فى 
العداله كان منافيا للغرض المقصود. (و لا يخفى ما فيه) فان الكذب قد ذكر فى الصحيح أو الحسن المروى عن الرضا (ع) فى 
تعداد الكبائر الذى سيجى ء. ثم لا بد أن يكون مراد المشهور ان الدلاله على العقاب بنحو الخصوص لا بنحو العموم مثل قوله 
على كدر 


- 
3 
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الَّذِينَ بح الِقُونَ الآديه. و مثل قوله تعالى وَ مَنْ يَخص الله وَ رَسُولَهُ َنَ لَهُ نار جَهَنّمَ خالِدِينَ فيها أبداً و لا من جهه دلاله الأمر و 
النهى و إلا كانت المخاصى كلها كبيره: كما انه يدخل تحت .ما أوعد الله عليه العقات ماهو أكبر عقلا أو تقلا من بعش ما أوعد 


الله تعالى عليه لأنه قد أوعد عليه بمفهوم الأولويه مثل حبس المحصنه لازنا فإنه أعظم من 
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القذف و كدلاله الكفار على عورات المسلمين فإنها أعظم من الفرار من الزحف و كالفتنه أشد من القتل. ثم انه لو دل دليل 
معتبر على أن المعصيه كبيره و ليس فى الكتاب ما يدل عليه بنظرنا على العقاب فلا بد من الالتزام به من باب التخصيص أو 
دعوى وجود دلاله على ذلكك فى الكتاب و قد خفيت علينا كما ورد النص فى تركك الصلاه متعمدا و محاربه أولياء الله. قبل و 
هكذا لو دل النص على عدم قبول شهادته أو الصلاه خلفه أو غير ذلكك مما يعتبر فيه العداله كما ورد النهى عن الصلاه خلف 
العاق لوالديه. و فيه ان هذا مبنى على أن الصغيره لا تضر بذلكك و هو أول الكلام و لان منافيات المروه تمنع من ترتب آ ثار 
العداله على مرتكبها مع انها ليست من الكبائر 


و لابأس بذكر خبرين ذكرهما الشيخ 


الأنصارى فى رسالته فى العداله اشتملا على تعداد الكبائر. 


(أحدهما) الحسن كالصحيح المروى عن الرضا (ع) فإنه كتب إلى المأمون من محض الايمان اجتناب الكبائر و هى قتل النفس 
التى حرم اللّه و الزنا و السرقه و شرب الخمر و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و أكل مال اليتيم 


ظلما و أكل الميته و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير الله به من غير ضروره و أكل الربا بعد البينه و السحت و الميسر و هو 
القمار و البخس فى المكيال و الميزان و قذف المحصنات و اللواط و شهاده الزور و اليأس من روح الله و الأمن من مكر اللّه و 
القنوط من رحمه الله و معونه الظالمين و الركون إليهم و اليمين الغموس و حبس الحقوق من غير عسره و الكذب و الكبر و 
الإسراف و التبذير و الخيانه و الاستخفاف بالحج و المحاربه لأولياء اللّه و الاشتغال بالملاهى و الإصرار على الذنوب. 


(ثانيهما) صحيحه عبد العظيم بن عبد الله الحسنى المرويه فى الكافى عن أبى جعفر الثانى عن أبيه عن جده (ص) يقول دخل 
عمرو بن عبيد على 
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أبى عبد الله (ع) فلما سلم و جلس تلا هذه الآيه الَّذِينَ يَجتيبو كَبائر ْنم وَ الْاحِشٌ* ثم أمسكك فقال له أبو عبد الله (ع) ما 
أمسككك قال: أحب أن رأعرف الكبائر من كتاب اله عزو جل فقال (6): والسبرى اكر كرا اراك رك الله من 
شرك اله قد حزم ال اهو بعدم ليلس من روحلله لأ اله الى يقول لا يَْأْسٌ مِنْ رَْح الله إن الْمَّومُ الكافِرُونَ ثم 
الأمن من مكر الله لأ-ن الله عز و جل ل ل ا تعالى جعل 
العاق جبارا شقيا و قتل النفس التى حرم الله بالحق لأن الله قا قوق بار ة هكم ادا فيا الايه. و قذف المحصنه لأن الله 


تعالى يقول لُعِنُوا فى الدَّليا وَ الْآخِرَهِ وَ لَهُعْ عَدَابٌ عَظِيمٌ و أكل مال اليتيم لاسن اللّهِ تعالى يقول إِنْما يَأ كلونَ فِى بُطُونِهم ناراً و 
مشازة سعرار الغرا طق الرضك لان تتا يقال 
0 0 

و من يله ؤم بره إلا تحرف لقال أذ متحتي إل ف ذه عضب من الل و اوه جهنم و يس الْمحديرٌ و أكل الربوا لان 
الله الك ول اللاي َو الا ينإ ا يم اب بط لان انس و السحر لان الله عزو جل يقول و 
لَقَّدْ عَيِمُوا لمن اذ الاك لتريو لا وار ون اساي بار بز كل 1 م 
الفلاية و حاط 5 كي ناو انين السو القاتعره لذن الله عالق لقو ال يقزر يعوْل الاو ابيع لمناقيلا ويك لا 
عن جد لا عجو لطر للا لسر وبين 1 لل ا ل لعل 1 َظِِامَهِ و منع الزكوات المفروضه لأن الله عز 


3 ل لا لا ني العام ا 2 0 1 
وجل يقول وى با ِاهْهُمْ وَ جُنُوبْهُمْ وَ ظَهُورُهُعْ و شهاده الزور و كتمان الشهاده لأن الله عز و جل يقول وَ مَنْ يَكمّمها كانه 
آِمٌ قله و شرب الخمر لان الله عز و جل نهى عنه كما نهى عن عباده 
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الأو فاق ةق تركف الصجلذه اتععمذا ودش مما قزظية الله الأث وسو الله رصن )اقال من عركك الفيلاه تكمدا ققد ترومع كن اللهو 
ذمه رسول الله (ص) و نقض العهد و قطيعه الرحم لان الله تعالى يقول لَهُمْ الله وَ لَه 


سُوءٌ الدَارٍ قال فخرج عمرو و له صراخ فى بكائه و هو يقول: هلكك من قال برأيه و نازعكم فى الفضل و العلم. 
[قاموس المحرمات] 
اشاره 


و لجدلا الياذى أغلا الله مقانه كنات :سماة قاموين التحرمات مرعا على الحروق اليجائه ثنقله هنا حرفا إكماما للقائذه و حنظا 
له من الضياع و ان كنا لا نوافقه فى بعضها و لعل نظره قدس سره أن يذكر فيه حتى ما قيل بحرمته و ان لم يذهب (ره) إلى 
حرمته و سنتعرض لتحقيق الحق فيها فى كتاب التجاره فى مبحث المكاسب المحرمه. 


وقد قسم (ره) المحرمات الى قسمين: القسم الأول الأفعال المحرمه و القسم الثانى الأعيان المحرمه. 
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القسم الأول فى الأفعال المحرمه 
(حرف الهمزه) 


الإباق» الابداع فى الدين» إبطال العمل» إبطال الصدقه. إتباع الهوى المخالف للشرعء اتخاذ الكافرين أولياء» اتخاذ القبور 
مساجدء إتيان البهائم» اجاره المحرمات عليها و لهاء الإجباء (ذكره المرتضى فى أماليه)» اجتماع شخصين مجردين تحت إزار 
واحدء الاجتهاد فى مقابل النصء الاحتكارء احتقار المؤمنء إحصاء عثراته و عوراته: إحراق القراطيس المكتوبه» إحراق الموتى: 
الإحلاف بغير اسم الله الاختيال» اختتال الدنيا بالدين» الاختلاس, أخذ الأجره على المحرم» أخذ المساجد أو بعضها فى طريق 
أو ملككء إخراج الحصى من المساجدء إخراج الدم من المحرم, الإخسارء (ثمّ كتب (ره) أخذ الأسجره على الضراب و على 
الواجب العبادى و على القضاء و أخذ الأجره على المحرم, ثمّ ضرب عليه بالقلم)» إدخال النجاسه إلى المساجدء الادفان» إذاعه 
الحق مع الخوف و التقيهء إذاعه سر المؤمنء إذاعه ما يشين المؤمنء إذلال المؤمنء الأ-ذان الشانى يوم الجمعه. إراده العلو فى 
الأرض و الفساد فيهاء الارتداد» الإزراء بالمؤمن» إزعاج المؤمنء إزاله المحرم شعره. الاستبداد» 
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الأسرافقء الاسعهزاء بالمؤمن» استحقار بعضن الأشياء؛ استقال القبله عند المخلىء استدباز القبله الشخل + الأسفيناء بالبد لأقال (رة) 


فى 


التذكره فى أحكام الخلوه» و أقول فى الجواهر أيضا فى الحدود). الاستنجاء بالمحترمات و بالعظمء الاستخفاف بالمؤمنء استماع 
الغيبه» استظلال المحرم, الاستخفاف بالحج, الاستخفاف بالدين» إسقاط الحمل» استحلال البيت الحرام» استحلال المحرمات» 
الاستيكال بالعلم (قال (ره) فى كتاب معانى الأخبار)؛ الاستقسام بالأزلا-م؛ استماع الغناء و صوت الأجنبيهء إسخاط الخالق» 
إسخاط المرأه لزوجهاء الاستدانه مع نيه عدم الوفاء أو العلم بعدم القدره عليه» استمتاع المحرم بالنساء» استعمال أوانى الذهب و 
القضةء الاسشغفار المشر كرت '(قال (زمافن سور التوية)ء إشاعه الفلحقة الأشر الأصر الآصران على المخضية و صغار الذنوف: 
الإضلال» إضاعه الصلاه. إضمار السوء للمؤمنء الإضرار بالنفس و بالغير» إعجاب المرء بنفسه. الاعتداءء الإعانه على الإثم. إعانه 
الظالم على الظلم, الإغراء بالجهلء الاغلوطات. إفراط الأكل؛ إفضاء المرأه قبل التسع» الافكد؛ الاقتاء بغير ما أتزل الله تعالى و 
بغير العلمء الا-فتراء» اكتحال المحرم, الإ-كراه» إكراه الفتيات على البغاء» أكل ما يحرم أكله كالميته و الدم و لحم الخنزير و 
نحوهاء الأكل من مال الغير بدون إذنه» أكل مال اليتيم ظلماء أكل النجس و المتنجس.ء الأكل على مائده يشرب عليها الخمر 
(قال (ره) آخر كتاب الأ-طعمه فى الشرائع)» أكل الطين» أكل المال بالباطل؛ أكل الرباء التزام الأجنبيه و مصافحتهاء الأمن من 
مكر الله تعالى و عذابه. الاماره الباطله آمين بعد الفاتحه الانتفاء من النسب (قال (ره) فى نكاح الوسائل»» الانتحار و قتل 
النفسء الإنفاق من الخبيث» إنكار الحق و ما أنزل اللّه تعالى» إنكار ضرورى الدين و المذهبء إنكار المعروف و الحقء إهانه 
المحترم إهانه المؤمن» 
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إيذاء المؤمنء إيذاء رسول الله (ص) (قال (ره) فى سوره التوبه). 
(حرف الباء) 


البخس فى الكيل و الوزن 


و غيرهماء البخل» البدعه» بذاءه اللسان» بطر المعيشه» البغى» البغاء» البتغض» بيع آللات اللهو و الهياكل المحرمه. بيع أم الولدء بيع 
الجاريه المغنيه لغناءهاء بيع السلاح لأعداء الدين؛ بيع الخمر أو المسكراتء بيع المصحفء بيع الدراهم المغشوشه. بيع الوقف. 
البيع لغايه محرمه. بيع الأعيان النجسهء البيع وقت النداء فى يوم الجمعهء البهتان. 


(حرف التاء) 


تأخير الحج عن عام الوجوبء تبرج الجاهليه» تبديل الوصيه. التبختره التبذير» التثويب, تثليث الغسلات» تحقير المؤمن» تحريم 
الحلالى» تحليل الحرام» تحمل الضررء تحريم الطيبات» التحريش بين البهائم (قال (ره) فى التذكره فى السبق و الرمايه)» تختم 
الرجال بالذهبء التخنثء التخصر فى الصلاه؛ التخلى فى جمله من المواضع و جمله من الأحوال. تختم المحرم للزينه» التدليس و 
منه تدليس الماشطه المرأه التى يراد تزويجها والجاريه التى يراد بيعهاء التداوى بالمحرم مع المندوح عنه. ترككث الأدمر 
بالمعروف» تركف الواجبات و منها ترككث الصلاه الواجبه و الحج الواجب» ترككث معاونه المظلوم مع القدره. ترككث معو نه المؤمن. 
تركك وطئ الزوجه أكثر من أربعه أشهر» تركك جميع المستحبات» تركك رد التحيه» ترككث سجود التلاسوه؛ الترجيع فى الأ-ذان» 
التزوج بالأ-مه على الحره التزوج ببنت أخ الزوجه أو أختها بدون إذنهاء التزوير» تزين الشخص بما يحرم عليه؛ التسليم على 
الكافر التسخيرء تسميه إمام العصر (ع)» التسميع» التسميه 
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بأمير المؤمنين لغير أمير المؤمنين» التشريحء التشريع» تشبه المرأه بالرجل و بالعكسء التشبيب بالمرأه المعروفه المعينه» التصريه» 
التصعير» تصوير ذوات الأسرواح؛ التصفيق» التصديه؛ التصوفء التضليل؛ التطفيفء التطفل؛ تطيب المرأه لغير زوجهاء التظاهر 
بالمعاصىء تظليل المحرم ساثراء التعرب بعد الهجره. التعذزيب بالنار. التعصب لغير الحقء تعير المؤمن» تعشر المصاحف» التغوط 
فى بعض المواضعء تغطيه المحرم 


رأسه» تغطيه المحرمه وجههاء تقبيل الغلام بشهوه: تقليد الأموات» التقليد فى أصول الدينء التقصير: تقصير المحرم شعره أو 
أظافره» التكبر. التكذيب بالآيات» تكذيب الرسلء التكسب بما يجب فعله عيناء التكسب بما يحرم فعله» التمسكك بعصم الكوافر» 


التكفيرء التمككك على الغريم؛ التمثيل و لو بالكلب العقورء التنابز بالألقاب, التنجيمء التنكيل؛ تهمه البرى ء. التهاون بالواجبء 


(حرف الثاء) 
ثلب المؤمن» الثناء بغير الحق» الثنيا» الثرثره» الثوره. 
(حرف الجيم) 


الجدال على المحرم و المعتكفء جز المرأه شعرهاء الجزعء الجفرء الجلد الجلوس على مائده الخمر الجمع بين الأختين» جماع 
الحائضء الجنفء جوائز الظالم» الجور فى الأحكام. 


(حرف الحاء) 


حب بقاء الظالم لظلمه. حب الدنيا الباطله. حب الرئاسه الباطله» حبس الحقوق الواجبه. حب شياع الفاحشه» حب الجاه» الحرص» 
الحسد» حفظ 


التوو الساطه قن الققه التاق مدي ممعم 
فى فع» ج ”ء ص 


كتب الضلال لغير الرد عليهاء الحقد, الحكم بغير ما أنزل الله الحكم بالآراء و المقاييس» حلق اللحاء حلق المحرم رأسه. حلق 
المرأه رأسها فى المصابء الحلف كاذياء الحلف بالبراءه» الحنثء» الحيفء. الحيله. 


(حرف الخاء) 
الخبء الخديعه. خذلان الحق و المحقء. الخرصء. خصاء الإنسان و الحيوان» الخصومه. الخضِ خضه الخطاب بإمره المؤمنين لغير 


أعر الموهي» الكلوه الا ييه (قال (ره) فى الوسائل مقدمات النكاح أقول و فى المسالكك فى الطلاق الرجعى و مسكنها) 
الخيانه» الخيلاء» الخلاط» الخلسه. (أقول): 


و خلف الوعد راجع مرآه العقول فى خلف الوعد. 


(حرف الدال) 


دخول البيوت بلا إذن» دخول المجنب و الحائض أحد المسجدين, الدخول بالمرأه قبل التسع» الس قن الأخان الدسية: 
الدعوه فى النسبء الدعاره. الدياثه (قال (ره) فى نكاح الوسائل). 


(حرف الذال) 
ذم من لا يستحق الذم أو يستحق المدح. ذكر المؤمن بما يكره. ذبح المحرم الصيد. 
(حرف الراء) 


الرباء الرده» الرد على العلماء» الرشوه. الرضا بالظلم» الروغ. الرفث ف الحجء الرقص» الركون الي الظالمين» الرمل. الرياء» رطانه 
الأعاجم فى المساجدء فى باب أحكام المساجد فى الوسائل محمد بن يعقوب بإسناده عن أبى عبد الله 
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جعفر بن محمد (ع) قال نهى رسول الله (ص) عن رطانه الأعاجم فى المساجد و رواه عنه الشيخ فى التهذيب. 

(حرف الزاء) 

الزجرء زخرفه المساجد و نقشهاء زكاه غير الهاشمى على الهاشمىء الزفنء الزناء الزندقه. الزور, الزمرء الزماره؛ الزيغ. 

(حرف السين) 

السبء السجود لغير الله تعالى» السحرء السحاقء المساحقه. السخريه بالناس» سد باب الاجتهاد فى الأحكام؛ السفاح السفور, 


التي بالسادة :لسعاي السرقه: السكره السالب مسار كة ما فيه العطيه انمره التعرمةة السمغةه نو لظن الستؤال هن غير 
حاجه.» سوء الخلق. السيمياء. 


(حرف الشين) 
الشتم؛ الشح المطاع» شراء المصحف الشريف» شرب المسكر؛ شرب النجسء الشركثء شرب الدواء لإسقاط الجنين» الشرطيه 


للظلمه. الشطاره» الشطط. الشعبذّه. الشعر الباطل. الشغب» الشغارء الشقاوه. شق عصى المسلمين» الشقاق» شق الثوب فق 
المصابء الشكك, الشماته بالمؤمنء الشهاده بغير علم» شهاده الزور الشهره. 


(حرف الصاد) 


صحبه الظالم» الصد عن المسجد الحرام و. و. الصد عن سبيل الله الصفير» الصلب أكثر من ثلاثه أيام و بغير ما يييحه صلح 
أحل حراما أو حرم حلالاء الصلوات المبتدعه كالضحى و التراويح و خلف الفاسق و صلاه الغائب» 
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صوم الوصال» صوم العيدين» صوم يوم الشكك بنيه انه من رمضان, الصوم فى السفرء صياغه أوانى الذهب و الفضه. الصيد لهواء 
صيد الحرم و المحرم. 


(حرف الضاد) 

ضربه الغواص» ضرب اليتيم لغير صلاحه؛ ضرب النساء بأرجلهن ضرب الدابه على وجههاء الضرر و الضرار؛ الضلال. 

(حرف الطاء) 

الطباله؛ الطعن, الطغيان» طلب الرئاسه الباطله» الطلاق البدعى, التطيب للمحرم. 

(حرف الظاء) 

الظلم؛ الظهار» ظاهر الإثم» ظن السوء. 

(حرف العين) 

العار العتوء العجب, عداوه المؤمنء العرافه. العزفء العزل عن الحره فى الجماع؛ العسسء العسفء العشق» عصيان من تجب 
طاعته» العضلء عقر الحيوان» عقص الشعر فى الصلاهء عقد النكاح فى الإحرام» العقوق (قال (ره) فى نكاح الوسائل) العلو فى 
الأرضء العهر: العيافه. 

(حرف الغين) 


الترووعظن السعرسا القد الققر الفضي» القلي الغ الكلوطاقه القنولة قلط لقو ق» العقافه الكوايةه الشيدة الغيلة 
لوس 


(حرف الفاء) 


الفال» الفتنه» الفتوى بالباطل و بغير العلم» الفجور. الفحش» الفحشاء 
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الفخر» الفركك» الفاركك» الفرار من الزحف» الفريه» الفراسه» الفسق و الفسوق الفساد. 
(حرف القاف) 


قتل المحرم الصيد, قتل النفس المحترمه؛ قتل الهره؛ قتل البهائم إلا كلب الهراشء القتال فى الأشهر الحرمء القتاته» القت. قتال 
أهل الحق. قتل الإنسان نفسه. قتل المحرم هوام الجسدء القدح فى المؤمن» القذفء قذف المحصنات. قراءه الجنب و الحائض 
شيئا من العزائم قراءه سوره من العزائم فى الفرائض (قال (ره) فى الجزء الأول من الوسائل فى القراءه) قراءه سوره يفوت وقت 
الصلاه بقراءتهاء قرض يجر نفعاء القصاصه. القصفء القضاء من غير أهله» قطيعه الرحم» قطع شجر الحرم؛ قطع الفريضه. القمار» 
القنوط» قول الزوره قول علم الله فى أمر باطل؛ قول لا و الله و بلى و الله للمحرم قراءه آمين بعد الفاتحه فى الصلاه؛ القهقهه فى 
الصلاهء القيافه» القياده» القياس. 


(حرف الكاف) 


الكبر» كتمان العلم» كتمان الشهاده؛ الكتابه بغير الأحرف العربيه» الكذب» كشف عوره المؤمن, الكفر» كفران النعم» الكلام فى 
ذات الله تعالى» الكلام فى الصلاه» كلام المرأه للأجنبى بلا ضروره؛ كون الإنسان ممن يتقى شره. الكهانه» الكيمياء» الكيد. 


(حرف اللام) 


لباس الشهره و الجندى و الكفار» لبس الحرير و الذهب للرجالء لبس خواتيم الذهبء لبس المخيط للمحرم» لبس السلاح فى 
الإحرام» لبس ما يستر 
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القدم فى الإ-حرامء لبس المرأه الحلى للزينه فى الإ-حرام» لبس المرأه لباس الرجل و بالعكسء لعن من لا يستحقء اللعبء اللغوى 
اللصوصيه. اللطمء لقطه الحرم, اللمزء اللواط» اللهو. 


(حرف الميم) 


مجالسه أهل البدعء المثله المحاربه لأولياء الله (قال (ره) تذكر فى الحدود) المحاكاه. مخالطه العصاه و مجالستهمء المخامره» 
مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم, المداهنه, المراء» مراوده الأجنبيه» مس المحدث كتابه القرآن أو أسماء الله تعالى» 
مصاحبه الكذابء معونه الظالمين؛ مقاربه الحائض و النفساءء. المكاء؛ المكر منع مساجد اللّه أن يذكر فيها اسمه؛ المشى فى 
الأرض مرحاء المجازفه؛ المن (قال (ره) فى الوسائل آخر الزكاه). 


(حرف النون) 

نبش الأموات, نتف الشعر فى المصابء النجشء النزغ» نسخ كتب الضلالء النسى ء» النشوزء النظره بعد النظرهء النظر إلى العوره» 
نظر المحرم فى المرآه» نفى النسب الصحيح.ء نقض العهد و الوصيه» نكث العهود, نكث الصفقه النكرء نكاح المشركات» نكاح 
البهائم (قال (ره) فى الوسائل حدود) النكاح فى الإ-حرام؛ النميمه» النوح بالباطلء نهر اليتيم» النهبء النهى عن المعروفء نيه 
السو النيزرجيات. 


(حرف الواو) 


الوأد» وطى البهائم؛ وطى الزوجه بعد موتهاء وطى الأ-موات (قال (ره) فى دود الوسائل) وطى المحارم؛ وطى الحائض و 
النفساء. ولايه الجائر» الوشايه 
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(حرف الهاء) 

هتكك المؤمن» هتكك الحرم بالفين و تصوه فجن كناب الله اليسره عاك المؤمو» المذن اليزى الوق اليوى اشاعة 
(حرف الياء) 


اليانصيب. اليمين الغموس (قال (ره) فى المسالكك آخر كتاب الايمان عند قول المحقق: و تتحقق الكراهه فى الغموس». اليمين 
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القسم الثانى فى الأعيان المحرمه 


اشاره 


قال (ره) و هى التى تعلق التحريم بذواتها و أعيانها و ورد النهى عنها بأنفسها فى الكتاب أو فى السنه أو فى كتب فقهاء الإسلام» 
و الظاهر كما هو المشهور انه لا إجمال فى التحريم المتعلق بالأعيان و ان المقصود به تحريم الفعل المقصود من تلكك الأعيان 
كالأكل فى حرم عليكم لحم الخنزير و نذكر أمور هذا المقصد فى فصول. 


فصل فى المحرمات على الرجل 


الذخرت النسبيه و الرضاعيه؛ الاسم النسبيه و الرضاعيه؛» أمهات نسائكمء أم المؤتى بها سياغلى الزاتى؛ أم المدخول بها شبهه. 
البنات» بنات الأخ. بنات الأختء حلائل الأبناء» الخالات الربائب» العمات. 


فصل فى المحرم من الحيوان 


ابن أوىء ابن عرسء أرنب» أسدء الانقليس و هو المارماهىء بأشق بازء ببغاء» بحيره» بنات وردان البراغيث» البرغوث؛ البعوض» 
البق» البوم, تمساح» ثعلب» ثعبان» جرّى» جريث» جلال» جرذ» حرذون» حرباء» حشار» حيات» الحيوان الموطوء. خبائث» خفاش» 


خن خنافس» 
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خنزير» خلد الدبء الدباء الدود» ذئب» ذباب» ذبيحه أهل الكتابء الربيثاء الرخمه» الرفشء الرقء الزنابير» الزمير» الزرافه» الزاغ, 
الزهرء سام أبرصء السائبه» السباع؛ السرطانء السلحفاه. السلابيح» السمندل» السمورء السنجابء السنونوء الشاهين» الصقرء 
الصراصرء الصلور (الجرى)»؛ ضبع» ضفدع» ضبء طاوسء الطافىء الظليم؛ العقربء العظايه» العقاب, العقعق, العلجوم؛ العنكبوت؛ 
العلق» الغراب»ء الفارء الفقمه. فرس المائهء الفيل» الفهد. القرد القراد. القط. القملء القنفذء ك ركدن. كلب البحر. كل حيوان لا 
فلس له. الكنفرء الكوسجء اللبوه لبن الحيوان المحرم, اللقلق» اللحكه؛ المارماهىء ما أكل السبع» ما ذبح على النصبء ما أهل به 
لغير اللّهء المترديه» المسوخ, الموقوذه؛ المنخنقه, الميته» ما لا قشر له من حيوان الماءء ما كان ذا مخلاب من الطيرء ما كان صفيفه 
أكثر من دفيفه» ما ليس له قانصه و لا حوصله؛ المجثمه (خزانه الأدب ج ١‏ ص .)6١‏ المصبوره. النحلء النسرء النسناسء النطيحه» 
النمل» النمرء النعامه. النيصء الدلدلء الوزغ, الورل؛ الوطواطء الوصيله؛ الوبر» الهدهدء الهرهء اليربوع» اليعسوب. 


فصل فى المحرمات من الذبيحه 


الأنثيان وهما البيضتان» الحدق» خرزه الدماغء الدمء ذات الأشاجع الطحال» العلباء» الغدد. الفرث وهو الروث» الفرجء القضيب و 
هو الذكر» المثانه» المراره» المشيمه» النخاع. 
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فصل فى المحرمات من أمور شتى 


الإثم (ترتب الإثم)» الأعيان النجسه. الأفيون, البتع» الترياق أو الدرياق» جوائز الظلمه (مكاسب»» الخمر السقمونيا (شرائع) شحم 
الحنظل (شرائع)» الشوكران» الطعام النجس» الطين الا قدر الحمصه. العصير إذا غلاء العنبر» عسيب الفحل. الفقاع, الفضيخ» كل 
مسكرء الكحولء لحم الخنزير النبيذ. 


إحصاء الواجبات الشرعيه [و قاموس الواجبات] 
اشاره 
و لما كان الكلام يجر الكلام ننقل هنا أيضا ما كتبه قدس سره فى هذا المقام من تعدد الواجبات الإلهيه و إحصاء المطلوبات 


الحتميه الشرعيه مع ما فى ذلكك من إتمام المقصود و بيان لقسم آخر من الموضوع لان تركك الواجبات من المحرمات بالمعنى 
الأعم و من الذنوب و الآثام بالمعنى الأخص قال نور اللّه مضجعه بعد ان عنون كلامه بقاموس الواجبات. 


(حرف الهمزه) 


الأبحات باللهة:و الأمر بالشعروفق: اطاعه الله و رسوله:واولى الأمره الأثفاق على الأنسان و الحيواته إقامه الفلاه» إيتاء الر كاده 
الإ-حرام للحج و العمره؛ اجتناب الكبائر» الإمساكك للزوجه بمعروفء إزاله النجاسه عن المحرمات» استقبال القبله فى بعض 
الأسحوالء إزاله النجاسه عن مسجد الجبهه. اعتداد المراءه» استبراء الأسمهء الإخفات فى القراءه» الإدغام فى القراءه؛ إنقاذ الغريق 
إطفاء الحريق؛ الإطعام فى الكفاره؛ إتمام الصيام إلى الليل» الإفطار فى السفر 
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و المرضء إتمام العباده بعد الشروع فيهاء أداء ما أخذته اليد إحراق البهيمه الموطوئه, أداء الشهاده. إظهار العالم علمه. اجتناب 
الكبائر» الإمساكك عن المفطرات, إعلام المشترى بنجاسه الدهن, اطاعه الوالدين» الإرشاد. 


(حرف الباء) 


البر بالوالدين» بيع البهيمه الموطوثه. البيع بأسبابء البعد بين البثر و البالوعه. 


(حرف التاء) 

التعليم» التعلم» تطهير البدن للصلاه؛ التأديبء التربيه» التوجه إلى القبله توجيه الشخص إلى القبله فى حاله الاحتضار و غيره» 
تغسيل الميت» تكفين الميتء التفقه» التشهد, تعظيم شعائر الله التولى» التبرىء التوبه» تحمل الشهاده التقصير فى الحج, التجاره 
التينة: 

(حرف الثاء) 

الثناء على اللّه. 

(حرف الجيم) 

الجهاد» الجهر فى القراءه. 

(حرف الحاء) 

الحجء حسن الظن بالله الحكم بما انزل الله الحجاب» حفظ الفروج الحداد» الحضانه الحلق. 

(حرف الخاء) 

الختان» الخوف من الله الخمار. 
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(حرف الدال) 

الدفاع» الدفن. 

(حرف الذال) 


الذب عن بيضه الإسلام» الذكر فى الصلاهء ذبح الهدى, ذبح البهيمه الموطوئه» ذكر اللّه عند الغضب. 


(حرف الراء) 

الركوع؛ رمى الجمارء ردّ السلام» رد الامانه» رد المظالم» رد جواب الكتاب 
(حرف الزاء) 

الزكاه. 

(حرف السين) 

السعى فى الحج. ستر العوره؛ السجود. 
(حرف الشين) 

شكر المنعم الشهاده على الحق. 

(حرف الصاد) 

الصلاه» الصومء الصدقه؛ الصبرء الصناعات. 
(حرف الضاد) 

ضرب الصعيد للتيمم» الضمان. 

(حرف الطاء 


الطهاره؛ الطواف. 
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(حرف الظاء) 


الظهر. 

(حرف العين) 

العمره؛ العده» العتق فى الكفاره. 

(حرف الغين) 

غض البصرء غسل الوجه و اليدين للوضوء, الغسل. 

(حرف الفاء) 

فكك الرقبه. 

(حرف القاف) 

قصر الصلاه فى السفرء القيام للصلاه, القراءه» القسم بين النساء. 
(حرف الكاف) 

الكفاره» الكسبء الكسوه. 

(حرف اللام) 

لبث المعتكف فى اليوم الثالث» لبس ثوبى الإحرام. 

(حرف الميم) 

المعرفه» مسح الرأس و الرجلين» المضاجعه. متابعه الإمام فى الجماعه. مقدمه الواجبء الموالاه فى أفعال الوضوء. 


(حرف النون) 


النظر الى الهلال ليله الصيام و الفطرء النظره إلى ميسره. النيه فى العبادات 
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نصره المظلوم مع القدره. النكاح لمن تتوق نفسه. الندم على الذنوبء النهى عن المنكر. 

(حرف الواو) 

الوفاء بالعقود و النذور الوقوف بعرفه الوقوف بالمشعرء الوصيه للوالدين» وطى الزوجه فى كل أربعه أشهر, الوضوءء الوعظ. 
(حرف الهاء) 

الهوى إلى الركوع؛ هدم بعض الركعات عند الشككء الهدى. 

(حرف الياء) 


النقيخ «اللس الفين نما ركذتا لوعن قدين سيره 


عدم اعتبار اجتناب الصغائر فى العداله 
(خامسها) فى أن العداله تدور مدار اجتناب الكبائر بخصوصها 


كما هو ظاهر الأصحاب أو مدار اجتناب مطلق المعاصى بحيث يقدح فى العداله فعل الصغيره و لو نادرا كما هو المحكى عن 


المفيد و الحلبى و الحلى و الأول هو الحق لأنه لو كان فعل الصغيره قادحا فى العداله لزم الضيق و العسر و الحرج المنفيان عقلا 
و نقلا لتعذر الانفكاك عنها إلا فى المعصومين أو من يقرب منهم كسلمان و أبى ذر. و للأخبار المذكوره فى القول الأول فى 
العداله لا سيما روايه علقمه فإنها مقتضى الجمع بينها و بين غيرها هو عدم منافاه فعل الصغيره. و هكذا أخبار القول الثالث فان 


حسن الظاهر و ظهور الصلاح لا ينافى فعل الصغيره لا سيما 
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صحيحه ابن أبى يعفور حيث عرّف فيها العداله باجتناب الكبائر و لو كان اجتناب الصغائر معتبرا فيها لما صح التقييد بالكبائر 
فيهاء و يؤيد ذلك ما دل على تكفير الصغائر باجتناب الكبائر فإنه يفهم منه ان الصغيره تكون فى حكم العدل و تسقط عن كونها 
معصيه فلا يضر وجودها فى العداله. نعم يمكن أن يقال ان خروجها عن المعصيه لا ينافى اضرارها بالعداله فان منافيات المروه 


ليست بمعاصى و مع هذا تنافى العداله. 


(ان قلت) ان صدر صحيحه ابن أبى يعفور يدل على أن العداله تعرف بالستر و العفاف و المرتكب للصغيره ليس كذ لكك (قلنا) 
ان الستر و العفاف إنما جعل اماره عليها لا انه نفسها و الاماره قد يعتبر فيها مالا يعتبر فى مؤداها. 


(ان قلت) ان ذيلها يدل على أن العداله تعرف بستر العيوب أجمع و بفعل الصغيره لم 


يستر عيوبه أجمع (قلنا) هذا دليل على العداله و الدليل قد يعتبر فيه ما لا يعتبر فى المدلول. 


ب 7 3 لا 3 
(ان قلت) ان الآ-يه إِنْ كه فاسِق تدل على اعتبار اجتناب الصغيره فى العداله. (قلنا) لا نسلم صدق الفاسق بمجرد ارتكاب 
الصغيره بل الفاسق هو ما ليس بعادل فمفهومه تابع لمفهوم العداله ان لم يكن واسطه بينهما و الا فالأمر واضح (ان قلت) ان ما 
تقدم من روايه ابن ابى يعفور فى شهاده الساء ««(ص 215 قد جعل فيها الامام (ع) تركك التبرج دليلا على العداله مع انه ليس 
معدودا من الكبائر فهذه الروايه تدل على اعتبار تركك الصغيره فى العداله. (قلنا) الذى ينظر للروايه و يتأمل فى أطرافها يجدها 
خاليه من الدلاله على ذلك لأننه (ع) جعل الدليل على العداله فيها أمور بعضها ليست بمتعلق للتكليف ككونها من ذوى 
البيوتات, فالإمام (ع) بصدد جعل اماره على العداله فمجموع تلكك الأمور المذكوره التى ترجع الى حسن الظاهر تكون دليلا 
عليها لأنها تلازم 
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الملكه بحسب الغالب. و قد عرفت ان ما يعتبر فى الدليل لا يلزم أن يكون معتبرا فى المدلول و مضافا الى أن اجتناب الصغائر 
يلازم اجتناب الكبائر عاده فيمكن أن يكون ترك الصغائر دليلا على العداله. و بهذا يظهر الجواب عن الاستدلال بروايه الخصال 
ص 7١6‏ حيث جعل فيها الامام (ع) عدم خلف الوعد من أدله العداله و وجه ظهور الجواب هو ان مجموع تلك الأمور تقتضى 
بحسب العاده وجود العداله مضافا الى أن المذكور فيها كمال المروه و وجوب الاخوه مع العداله فلعل عدم خلف الوعد له دخل 
فى وجوب الاخوه و كمال المروه. 


(ان قلت) ان فعل 


الصغيره عدي ع عدا اللا المجعدي قات نقرة تعالى وَ مَنْ يتَعَدَّ حدُودَ اللَهِ ولك هم الظَالِمُونَ و الظالم لا تقبل شهادته 
لقوله تعالى و 1 تكنو إلى الِّينَ َلعُوا فان الركون مطلق الاعتماد. (قلت) نمنع كون كل تعدى ظلماء و الآيه إنما تدل على 
صدق الظالم بالتعدى على جميع حدود الله تعالى. مضافا الى منع صدق الركون على مجرد قبول الشهاده. 


الوصرار على الصغائر كبيره 
(سادسها) بعد ما عرفت ان المعتبر فى العداله هو اجتناب الكبائر 
اشاره 


فهل الإصرار على الصغائر من الكبائر أم لا؟ و هل يضر بالعداله على التقدير الثانى أم لا؟ 


ظاهر الأكثر ان الإصرار ليس من الكبائر حيث يعطفون (الإصرار على الصغائر) على الكبائر فى تعريف العداله فيقولون (اجتناب 
الكبائر و الإصرار على الصغائر) و العطف يقتضى المغايره و يظهر من بعض الأصحاب انه من الكبائر بل قال الأردبيلى (ره) انه لا 
خلاف فى ذلك و استدل على ذلك بما رواه الصدوق (ره) فى كتاب العيون فى الصحيح عن الفضل بن شاذان عن 
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الرضا (ع) فيما كتبه للمأمون حيث عد فيه (ع) الإصرار على الذنوب من الكبائر. (و دعوى) انها غير مذكور فيها الصغائر بل مطلق 
الذنوب مدفوعه (أولا) ان الشيخ الأنصارى (ره) قد ذكر فيها لفظ صغائر الذنوب. و لعله ظفر بذلكك عند كتابته لهذه الروايه فى 
رساله العداله و فى مشارق الاحكام للنراقى ان ذلكك فى بعض النسخ و (ثانيا) ان الذنوب فيها عامه لأنه جمع محلى باللازم فتعم 
الصغائر و (ثالنا) انه لا بد أن يراد منها الصغائر لأننه لا وجه لعد الاصرار على الكبائر من الكبائر فإن فعل الكبيرة من الكباثر 
فبالأولى الإصرار عليها اللهم إلا أن يقال انه لا منافاه 


بين أن تكون المعصيه كبيره و الإصرار عليها كبيره أخرى بواسطه انطباق عنوان آخر عليه كالأسمن من مكر اللّه. و استدل بما 
روى عنهم (ع) من أنه لا صغيره مع الإصرار و لا كبيره مع الاستغفار بدعوى ظهور كلمه (لا) فى نفى الجنس و بما روى عنهم 
(ع) «الإصرار على الذنب أمن من مكر الله بضميمه ما روى من أن الأمن من مكر الله من الكبائر. و بما فى قوله (ع) فى معتبره 
أن تعكن لا والله كيف شط لاعن عن الامدراو على يك « رهق تخاصية ارو تدك أن قال انها لبن م الكا ترجو لكك 
لعدم وجود ملا-كك الكبيره فيه و هو وعد اللّه عليه بالعقاب فى كتابه المجيد فلا بد من تأويل ما ذكر بالحمل على أن حكمها 
حكم الكبيره فى الآثار كاخلالها بالعداله و عظمه العقاب و نحو ذلكك إلا إذا قام الدليل على استثناء بعض الآثار. و أيضا يمكن 
أن يستدل على انه ليس من الكبائر بما يدل على أن الإصرار على الصغائر يكفر باجتناب الكبائر كظاهر قوله تعالى إِنْ تَجْتِبُوا 
كاير | تهَونَ عنه كفو عَدْكُمْ سجاتكم. 


و كقوله (ص): من اجتنب الكبائر غفر الله جميع ذنوبه حيث دلا على أن اجتناب الكبائر يوجب تكفير السيئات و غفران الذنوب 
وان بلغت حد الإصرار فيفهم أن الإصرار ليس من الكبائر التى نهينا عنها. و بروايه الأعمش 
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عن الصادق (ع) فإنها فيها «الكبائر محرمه و هى الشركك بالله و قتل النفس» و فى آخرها «و الملاهى التى تصد عن ذكر الله 
مكروهه كالغناء و ضرب الأوتار و الاصرار على صغائر الذثوت») 


فإنه (ع) لم يعده من الكبائر (و كيف كان) فالإصرار على الصغائر مضر بالعداله لأ-نه اما أن يكون من الكبائر حقيقه أو من 
الصغائر التى فى حكم الكبائر و يرتب عليها آثار الكبائر (ثمّ لا يخفى) ان المشهور فيما بين القائلين بأن الإصرار على الصغائر 
كبيره أن الكبيره هو نفس الإصرار لا ان الصغيره تصير كبيره بالإصرار فالعقاب يترتب على نفس الإصرار. 


معنى الإصرار على الصغائر 


(بقى شى م) و هو انه وقع الخلاف فى معنى الإصرار على الصغائر فى انه هو الإكثار من فعل الصغيره كحلق اللحيه على القول 
بحرمته أو فعلها مع العزم على المعاوده عليها و ان لم يداوم عليها أو فعلها مع عدم التوبه منها و إن لم يعزم على المعاوده عليهاء 
ثمّ على القول بأنه الإكثار من فعل الصغيره فهل هو الإكثار من نوع واحد منها أو الإكثار و لو من أنواع متعدده منها كأن يحلق 
لحيته و ينظر للأ-جنبيه و يخلو بها و يمسها (التحقيق) ان معناه هو فعل الشىء مع العزم على فعله مره أخرى. و تكرر الفعل منه 
إنما يسمى إصرارا بهذا الاعتبار لوجود العزم منه على الفعل بعد وقوعه منه. و الدليل على ذلكك هو ان المتبادر من الإصرار هو 
هذا المعنى لغه و عرفا فتحمل الأخبار الوارده فى الإصرار على الصغائر على هذا المعنى مضافا إلى نقل بعضهم إجماع الإماميه 
على ان المراد بالإصرار هو ذلكك. 


وَلْمْ يُصِرُوا من أن الإصرار هو أن يذنب ولا يستغفر و هى حجه فى هذا الباب. (قلنا) الروايه ضعيفه لا جابر لها 


مضافا الى أنه من المحتمل كون ذلكك كنايه على العزم على العمل مضافا الى أنه من المحتمل انها تفسير للإصرار فى هذا 
المورد الخاص و لا يلزم من ذلكك كون معنى الإصرار مطلقا هو ذلكك نظير ذلكك ما روى عنهم (ع) فى قوله تعالى وَ امس حُوا 
رسكو عن إن النادقه للعرط فإنه لا يتف كو الام طلقا افر فى الفبعيهى والوسليها ياه الأعباى غدل على ذا من 
أذنب ذنبا و لم يندم عليه كان مصرا) و لم نجعل عدم الندم كنايه عن العزم. فهى انما تقتضى ثبوت حكم الإصرار فى هذه 
الصوره بمعنى تنزيل عدم الندم منزله الإصرار لما عرفت من ان معنى الإصرار لغه و عرفا هو فعل الشى ء مع العزم على إتيانه لا 
فعله مع عدم التوبه و عدم الندم فهذا نظير ان يقال الزبيب تمر و الإكثار من المدح ذم و نحو ذلكك فى كل مورد ألحق بطبيعه 
اخرى تنزيلا. هذا و قد حكى عن التحرير للعلامه (ره) الإجماع على ان الإكثار من أنواع الذنوب المختلفه و لو مع عدم المداومه 
على نوع منها من غير توبه قادح فى العداله و على هذا فلا ثمره فى تحقيق كونه داخلا فى الإصرار أم لا 


المعاصى المعتبر الاجتناب عنها ما كان معصيه عنده 
(سابعها) هل المعاصى التى يعتبر الاجتناب عنها فى العداله ما كان معصيه بحسب ضروره الدين 


أو ما كان معصيه عند المرتكب أو ما كان فى نفسه معصيه و تظهر الثمره فيما لو كانت عند المرتكب ليست بمعصيه و عند الغير 
معصيه فهل يحكم الغير 
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بفسقه أم لا. الظاهر انه ما كان يستحق العقاب عليه من المعاصى فى نظر المرتكب فلو كان مجتهده ادعى نظره الى 


جواز استعمال بعض الأشياء و قد ارتكبها لا يجوز تفسيقه كما انه يفسق لو ارتكب ما هو كبيره يستحق عليها العقاب فى نظره و 
ذلك لان الظاهر من الأأدله المتقدمه فى العداله هو توجه النهى الفعلى اليه» و الذى لم تقم الحجه عنده على ان هذا العمل 
معصيه لم يتوجه النهى الفعلى اليه. 


(ان قلت) على هذا يكون غير الإمامى إذا عمل بمذهبه عادلا (قلنا) حيث انه قد قصر فى معرفه الحق فالنهى الفعلى متوجه اليه و 


(و الحاصل) ان الميزان هو ما استحق العقاب عليه من المعاصى و ان لم يكن معصيه عنده كما لو كان جاهلا مقصرا أو ما كان 
معصيه عنده و ان لم تكن معصيه فى الواقع لمنافاته للملكه. 


(ان قلت) على هذا يكون المرتكب لما يعتقد أنه كبيره مع انها ليس بكبيره فى الواقع فاسقا و غير عادل مع انه مجتنب للكبائر فى 
الواقع و المجتنب للكبائر بمقتضى صحيحه ابن أبى يعفور عادل ليس بفاسق. 


(قلنا) انه فاسق و ليس بعادل لأن ذلك هو مقتضى الروايات الناطقه بكونه من أهل الصلاح و كون ظاهره ظاهرا مأمونا و كونه 
معروفا بالستر و العفاف و كونه صائنا لنفسه و كونه صالحا و كونه خيرا فان هذه العناوين لا تصدق على شخص يقدم على 
العمل الذى هو كبيره عنده. و أما صحيحه ابن أبى يعفور فهى غير داله على ذللكك فان مقتضى جعل اجتناب الكبائر معدّفا للعداله 
الباطنيه هو أن تكون الكبائر.التى فى نظره أنها كبائر قد وعد الله تعالى عليها بالثار فان اجتناب ذلكف هو الكاشف عن العداله و 
الملكه المذكوره و المعرّف لها لا اجتناب الكبائر مع عدم علمه بأنها كبيره. 
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اعتبار المروه فى العداله 


(ثامنها) ذهب جمله من المتأخرين إلى اعتبار المروه فى العداله 
اشاره 


كما هو المحكى عن المحقق البهبهانى فى شرحه للمفاتيح. و عن الشيخ فى المبسوط و الحلى و الفاضل فى كتبه فى الفروع و 
الأصول و الشهيد الأول و المحقق الثانى و صاحب المعالم و عن البحار و الرياض انه المشهور و عن الذخيره و المداركك نسبته 
إلى المتأخرين و حكى إنكاره عن آخرين كالشيخ المفيد (ره) و الشيخ فى العده و صاحب الرياض و الفاضل الأردبيلى (ره) و 
السيد فى المدارك و اليه ذهب المرحوم الشيخ محمد حسين الأصفهانى و حكى عن المحقق فى الشرائع و العلامه فى الإرشاد 
انهما لم يذكرا اعتبار المروه فى العداله و انه لم يجد اعتبارها فى كلام من تقدم على العلامه و إنما هو مذكور فى كتب العامه و 
تبعهم العلا-مه (ره) على ذلكك و تبعه جماعه ممن تأخر عنه و بعضهم فصل بين الشهادات و بين غيرها فاعتبرها فى الشهادات 
فون غيرها 


(و مرادهم بالمروه) 


التى هى محل البحث كما فسرها جلهم به هو اتباع محاسن العادات و اجتناب ما ينفر عنه من المباحات و يؤذن بخسه النفس (و 
فحازه أكري) إن المزاد بال ودس تلق مهن يفال الأكال :و الأتر ان متعفي العاضفيي لاك الدروه انس النقيه لبن 
الجندى و البول فى الشوارع أمام الناس و نحو ذلكك مما يكشف عن دناءه الطبع و عدم المبالا-ه و يختلف ذلكك باختلااف 
الأمكنه و الأزمنه و الحالات فهى عباره عن الاستقامه بحسب الموازين العرفيه ولا ينافى ذلكك ما روى عن أمير المؤمنين (ع) من 
أن المروه إصلاح المعيشه و فى الخبر عنهم (ع) انها استثمار المال و فى آخر أن يضع الرجل خوانه فى داره 
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ص: إرذفا 


و غير ذلكك من الاخبار فإنها غير مقصوده للفقهاء من لفظ المروه الذى أخذوه فى تعريف العداله لتصريحهم بذلك مضافا الى 
أن تلكك الأخبار لا بد من حملها على التنزيل أو بيان مصاديق المروه الخفيه لكون المروه معتاها و حقيقتها هو الاستقامه بحسب 
الموازين العرفيه كما هو الواضح. و قد عرفت ان الاستقامه معتبره فى العداله ص 3١8‏ عرفا و شرعا فتكون المروه معتبره فيها. 


(و كيف كان) فقد استدل على اعتبار المروه فى العداله بوجوه أخرى: 


(أحدها) ان المعظم قد ذهب الى اعتبارها فيها و هو يفيد الظن و الظن حجه فى تشخيص معانى الألفاظ و لذا قيل بحجيه قول 
اللغوى (و جوابه) انه معارض بذهاب آخرين الى عدم الاعتبار» مضافا الى عدم حجيه الظن المذكور و لذا يرجعون الى علامات 
الحقيقه لا الى قولهم. و لو قلنا بحجيه قول اللغوى فالمذكورون ليس من علماء اللغه و لعلهم اعتبروها فى العداله لوجوه فاسده. 


(ثانيها) ان من لا مروه له لا ثقه به فلا يجوز الاستفتاء منه (و جوابه) انه يحصل الوثوق به مما عنده من ملكه اجتناب الكبائر 
الموجبه لاجتنابه الفتوى بدون اجتهاد أو الفتوى بخلاف ما أدى اليه رأيه لأن ذلكك من أعظم الكبائر (ثالثها) بما فى صحيحه ابن 
أبى يعفور المتقدمه ص 777 من قوله (ع) أن يعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان حيث تدل هذه 
الفقره على وجود حاله عفه فى النفس بها يقدر الشخص على التحفظ عن القبائح مطلقا الشرعيه أو العرفيه دون خصوص القبائح 
الشرعيه لوجود الإطلاق. بل لعل من عطف اجتناب الكبائر يستفاد ان المراد منها هو الستر و العفاف عن القبائح العرفيه الذى هو 
عباره عن المروه؛ مضافا إلى ان ارتكاب 


خلاف المروه عيب لم يستر و كل عيب لم يستر فهو مضر بالعداله. أما الصغرى فبالعرف. 
و اما الكبرى فلقوله (ع): «و الدليل على ذلكك كله أن يكون ساترا لعيوبه) 
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الشامل للعيوب الشرعيه و العرفيه لكونه جمعا محلى باللام و هكذا قوله (ع) السابق «أن يعرفوه بالستر) (سلمنا) انه ليس بعيب إلا 
أنه كاشف عن عدم كونه ساترا لعيوبه و قد دلت الروايه على اشتراط ستر العيوب (و جوابه) ان المذكور فى الروايه كاشف عن 
العداله فهو لا يدل على اعتبار ذلك فى العداله إذ المكشوف قد يوجد بدون الكاشف. و لم يكن الظاهر من سؤال السائل و لا 


من جواب الامام (ع) حصر الكواشف عن العداله. 


(إن قلت) لو لم يكن ترك منافيات المروه داخل فى العداله لاقتصر الامام (ع) على جعل الكاشف اجتناب الكبائر فإنه طريق 
أسهل (قلنا) لا نسلم أسهليه ذلكك فان اجتناب الكبائر ليس بالسهل الاطلاع عليه بخلاف تركك منافيات المروه فإنه من السهل 
الاطلاع عليها لابسط الناس. 


(رابعها) ما روى عن الكاظم (ع) فى حديث هشام من أن من لا مروه له لا دين له و من لا عقل له لا مروه له فإنه لا ريب ان من 
لا مروه له ليس بخارج عن الدين, فلا بد من حمل الروايه على نفى الكمال الحاصل بالعداله لأنه أقرب المجازات الممكنه. (و 
جوابه) مضافا الى ضعف الروايه انا لا نسلم ذلك فان المراد منها الحض و الحث على المروه. 


(خامسها) ما روى عنهم (ع) من أن من ألقى جلباب الحياء فلا غيبه له و عن أبى عبد الله (ع): لا ايمان لمن لا حياء له. و روى 


عن 


الصادق (ع) من لم يبالى ما قال و ما قيل فيه فهو شركك الشيطان. و غيرها من الأخبار الوارده فى هذا المضمون فان عدم المبالاه 
وعدم الحياء عباره عن عدم المروه أو ملازم له فاذا كان يجوز الغيبه معه فالمروه معتبر فى العداله لأن العادل لا تجوز غيبته (و 
جوابه) ان العادل إذا تجاهر بشى ء جازت غيبته فيجوز أن يكون عادلا و لكنه لما ارتكب خلاف المروه بفعل شى ء غير مستحى 
من الناس جاز غيبته فى ذلك الشى ء لتجاهره به 
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و اما روايه «لا ايمان لمن لا حياء له) و ما بعدها فهى نظير «لا دين لمن لا مروه له). 
و استدل النافون لاعتبار المروه فى العداله بوجوه: 


(أحدها) عدم ورود نص صريح أو مؤذن باعتبار المروه فى العداله فعدم الدليل دليل العدم. (و جوابه) انك قد عرفت ان المروه 


معتبره فى حقيقه العداله ص .5١8‏ 


(ثانيها) انه قد نقل ان النبى (ص) كان يركب الحمار عاريا و يأكل الطعام ماشيا. (و دعوى) عدم كون شىء منها منافيا للمروه 
(مدفوعة)"بقوله تعالن حكاية عنيب لك ليلذ الؤشول وا كل العلعاة و يققى فى الأطراق (وخزابه) انا لاتسلم عتدور ذلكنا منه يتح 
ينافى المروه و حاشاه صلوات اللمه عليه أن يرتكب ذلكك. و قولهم ذلكك لتخيلهم ان الرسول يجب أن يكون حكمه حكم 
الملائكه فى عدم اتصافه بصفات الإنسانيه. 


(ثالثها) ان ارتكاب الصغيره مع كونها من المعاصى غير مناف للعداله إلا مع الإصرار عليه فارتكاب خلاف المروه أيضا كذلكك 
بالأولويه (و جوابه) ان الأولويه لا تتم عند من يقول بأن خلاف المروه من المعاصى و عند غيره لا اعتبار لهذه الأولويه لقيام 
الدليل عنده على أخذ 


المروه فى العداله كما عرفت. 


(رابعها) ان مرتكب خلاف المروه إذا لم يكن عادلا فيقتضى أن يكون فاسقا مع انه لا يسمى فاسقا بمجرد ذلك. (و جوابه) ان 
الفاسق ان كان غير العادل فلا نعبأ عن تسميته بالفاسق. و ان كان معناه مرتكب الذنب فلا نسميه بالفاسق و نلتزم بالواسطه بين 
العداله و الفسق. 
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تركك المندوبات لا يقدح بالعداله 
(تاسعها) حكى عن جماعه من الأصحاب بأن ترك المندوبات أو فعل المكروهات لا يقدح بالعداله 


إلا إذا بلغ حدا يؤْذْن بالتهاون بالدين و قله المبالات بكمالات شريعه سيد المرسلين فيقدح بالعداله كما عن صريح الشرائع و 
الدروس و الروضه و مثل له بعضهم بما إذا التزم بتركك المندوبات بأجمعها أو فعل المكروهات بأجمعها. و يحكى عن الشهيد 
الثانى (ره) انه قال لو تركك صنفا منها كالجماعه و النافله و نحو ذلكك فهو نظير تركك الجميع للا-شتراكك فى العله المقتضيه 
لذلكك و لو تركها أحيانا لم يضر و قد استدل على ذلكك بعض المتأخرين بأن تركك المستحبات و فعل المكروهات مخالفه 
للمروه عند من اعتبرها لما فى ذلك من الخروج عن العادات المستحسنه شرعا و عرفا (و لا يخفى ما فيه) فان الكلام فى اعتبار 
ذلكك من حيث هو لا باعتبار انطباق عنوان آخر عليه و إلا فالمتبع هو ذلكك العنوان. و يمكن أن يستدل له بجمله من الاخبار: 


(ذها) هاوواه الفيكان فى الكافى و النوي عن خيالة فن المراق حيك افيه ان الله معت على مر كه اليضه وهو قاع فى ادريه 
تركك المسنونات. 


(و منها) ما فى التهذيب فى الصحيح عن أبى جعفر (ع): ان تاركك الفريضه كافر و ان تاركك النوافل ليس بكافر و لكنها معصيه. 


(و منها) ما رواه المشايخ الثلاثه بأسانيد فيها الصحيح 


فر كع لاه الال لتعلسالانءان عليه الققياء:ز إلا لفى الله مبتكنا عدياونا مضييعًا له رشولة: 
(و منها) ما دل على أن تركك صلاه الجماعه مضر بالعداله كما دلت عليه 
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(و منها) ما دل على أن ترك الصلاه فى المسجد حرام (و الجواب) عن ذلكك انها معارضه بما يدل على عدم الوجوب من 
الاخبار المرجحه عليها بأقوائيه الدلاله و الإجماع فتحمل تلكك على المبالغه و شده التأكد. و يمكن أن يستدل على عدم قدح 
ذلك فى العداله أيضا: 


(أولا) بأن الحكم بمنافاه ذلك للعداله ان كان من جهه كونه معصيه كبيره فهو فاسد لأن مقتضى كونها مستحبه هو جواز تركها 
و مقتضى كونها مكروهه جواز فعلها وان كان من جهه كونه فى نفسه منافيا للعداله كمنافاه خلاف المروه للعداله فهو لا دليل 
عليه. 


و (ثانيا) ان جمله من الروايات قد دلت على ان العباد إذا أتوا بما افترض عليهم لا يسثلون عما سوى ذلكك. 
(منها) ما رواه فى الكافى عن عابد فى الصحيح قال دخلت على أبى عبد الله و أنا أريد أن أسأله عن صلاه الليل» الى أن قال: 
فقال من غير أن أسأله: 


ذا لقي الله بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألكك عما سوى ذلكك. و روى الشيخ بإسناده عن الصادق (ع) فى حديث قال 
فيه: من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عما سوى ذلك. و روى الصدوق فى العلل عن ذريح عن الصادق (ع) قال: قال رجل: 
نا سول الله سال اللاعما سوى الفر يقس قان»لة الى غور ذلك م الاكياز الى اتسنا دسههها جواز تركه الدف هده الأخاز 


أقوى 


دلاله من التى دلت على أن ترك السنه معصيه و أرجح منها بموافقتها للإجماع. 
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عدم قدح الصنائع المكروهه و الدنيه فى العداله 
(عاشرها) حكى عن جماعه من العامه بأن العداله يقدح فيها الصنائع المكروهه 


كالحجامه و الحياكه و الحرف الدنيه ككنس الشوارع و نزح القاذورات. و ذهب جماعه من الأصحاب الى عدم قدحها لأنها 
أمور مباحه و الناس فى حاجه إليها و لو ردت شهادتهم لم يؤمن تركها لهم فيعم الضرر كيف و هى واجبه كفايه لتوقف النظام 
عليها و لم يدل دليل على قدح ذلك فى العداله (و دعوى) ان ذلكك يؤذن بخسه النفس و قله المروه (فاسده) فإنها غير مسلمه و 
لو سلمت فى بعضها فيكون ذلكك من باب اعتبار المروه فى العداله لا من جهه خصوصيتها. 


توقفف العداله على الإسلام و الايمان 
(الحادى عشر) يعتبر فى العداله الإسلام و الايمان 


كما هو المحكى عن العلا-مه و صاحب المعالم فى المنتقى لأن الكفر و عدم الايمان من الكبائر للتواتر من الكتاب و السنه فى 
خلوه المتصف نيعا في التار.مشيافا لما هو المحك.. عن رواش أن الضافت :فى التهديت :و عي الحمن ين كتير فى الفقية هن 
عد إنكار حقوقهم (ع) من الكبائر السبع. 
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عود العداله بالتوبه 
(الثانى عشر) قد عرفت ان العداله تزول بارتكاب الكبيره 


اشاره 
كما فى ص 7١8‏ أو الإصرار على الصغيره كما فى ص 1017 أو فعل ما ينافى المروه كما فى ص 787 فلا وجه لمناقشه المرحوم 
الأصفهانى فى ذلك و الظاهر انه لا خلاف بينهم فى أنه بالتوبه يزول الفسق للأخبار الكثيره كقوله (ع): التائب من الذنب كمن 


لااذنب له. و لكن وقع الخلاف فى عود العداله بالتوبه و تحقيق الحال يقتضى أن يتكلم فى مقامين: 


(أحدهما) فى ثبوت التوبه و انه هل يكفى فى ثبوتها مجرد إظهار التوبه 


بقوله: تبتء أو: أستغفر الله و أتوب اليه. أو لا بد فى ثبوتها من العلم بتحقق شرائطها القلبيه من الندامه على المعصيه و العزم على 
عدم الإتيان بها فى القابل بظهور آثارها فى الخارج. (و بعباره أخرى) انه لا بد فى ثبوتها من انكشاف صدق التائب و ان توبته 
واقعيه» ظاهر الشيخ فى المبسوط على ما حكى عنه الاكتفاء بمجرد إظهار التوبه حيث اكتفى فى قبول الشهاده بإظهار التوبه 
عقيب قول الحاكم له: تب أقبل شهادتكك. و قد يتمسكك له بما تقدم من قوله (ع): التائب عن الذنب كمن لا ذنب له. و فيه انا لا 
نسلم ان هذا الشخص بمجرد قوله تبت أنه تائب عن الذنب. و قد يتمسكك بما روى عن على (ع) انه أقام الحد على قاذف و بعد 
اقامه الحد عليه أتاه لأداء الشهاده فقال (ع) تب حتى أقبل شهادتكك فتاب و قبل. و فيه مضافا لضعف الروايه انها قضيه فى واقعهء 
وقد برهن فى مقامه ان قضايا الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال لبست ثوب الاجمال. و قد يتمسكك بقاعده الصحه و هى حمل 
فعل المسلم 
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فى مثل المقام إذ هى من باب بناء العقلاء و العقلاء لم يبنوا على ذلكك و إلا لا كتفى فى الشاهد بقوله: أنا عادل و لم نجد من 
صرح بذلك. و ذهب الى الثانى جمله من المتأخرين كصاحب مشارق الاحكام و الضوابط و يمكن أن يستدل لهم بأن التوبه 
متقومه بالندامه و العزم القلبيين و هما من الموضوعات الخارجيه فلا يثبتان إلا بالعلم أو بالطريق الذى اعتبره الشارع و اعتراف 
المذنب لا دليل على حجيته فى ذلكك. 


(المقام الثانى) فى أنه بعد ثبوت التوبه و تحققها و كون الشخص نقطع بتحقق التوبه من فهل تعود له العداله 


و يكون عادلا ‏ بمجرد ذلكك أو لا بد له من الاستمرار و المواظبه مده من الزمن على ترك المحرمات و فعل الواجبات ذهب 
جماعه إلى الأول. وادعى غير واحد من أنه لا خلاف فى عود العداله بالتوبه إذا كانت العداله قد زالت بفعل الكبيره أو الإصرار 
على الصغيره أو ما ينافى المروه بل عن مجمع الفائده انه لا يبعد أن يكون إجماعيا و يدل عليه المعتبره المستفيضه المصرحه 
بقبول شهاده القاذف و السارق و المحدود بعد التوبه و روايه السكونى عن الصادق (ع) ان أمير المؤمنين شهد عنده رجل و قد 
قطعت يده و رجله بشهاده فأجاز شهادته و قد كان تاب و عرفت توبته و يتم المطلوب بعدم القول بالفصل. و فى المحكى عن 
الأردبيلى انه يمكن التعميم بتنقيح المناط. و ذهب الى الثانى جماعه و قال بعضهم لا بد من إصلاح العمل بعد إظهار التوبه بفعل 
الواجبات و ترك المحرمات و رقع اليد عبن الأعمال السيعه واقيّل ولو بمجره ذكر أو تسببيخ لقوله تعالى و الْذِين يوون 
الفعملات كع لع بأو بأربعد شهلاه ماجيذو مع ماين جلدة و0 موا كع جد أبداو 


أولئك هم الْفَاسقُونَ إِنَا الّذِينَ تابُوا مِنْ بعد ذلك و أَصلحُوا و يشهد لذلكك روايه قاسم بن سليمان قال سألت أيا عبد الله عن 
الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم 


التوو الساطء ف 'الققه التاق عض + ابم 
فى فع»ج ”2 ص 


يتوب و لا يعلم منه الا خيرا أ يجوز شهادته؟ فقال: نعم» ما يقال عندكم؟ قلت يقولون توبته فيما بينه و بين اللّه لا تقبل شهادته. 
قال: بئسما قالوا كان أبى يقول إذا تاب و لم يعلم منه الا خيرا جازت شهادته. فهذه الآيه الشريفه مع هذه الروايه أيضا فى الشهاده 
فتقيد تلك المستفيضه مع روايه السكونى بصوره الصلاح فى خصوص الشهاده و فيما عدا الشهاده لا بد لمن يعتبر الملكه فى 
العداله أن لا يكتفى فى عود العداله بالتوبه إلا مع المداومه على الصلاح و الاختبار مده يعلم بإصلاح سريرته و عود الملكه له و 
هكذا من اعتبر حسن الظاهر الا أن يقال أن بالتوبه يحسن الظاهر. و كيف كان فالحق ان مقتضى الأدله ان العادل إذا صدر منه ما 
ينافى العداله ففى الشهاده يكفى صدور التوبه منه مع الإصلاح للأدله المتقدمه و القول بعدم الفصل غير مسلم و التعميم من جهه 
تنقيح المناط غير تام» و اما فيما عدى ذلكك من التقليد و نحوه فلا بد من إحراز تحقق العداله بأى معنى كانت. 


ما كان الفسق فيه مانعا لا يشترط فيه المروه 
(الثالث عشر) قد عرفت ان ما يشترط فيه العداله يشترط فيه المروه 


و تركك منافياتها اما ما كان الفسق مانعا منه أو عدمه شرط له فهل ارتكاب منافيات المروه تمنع منه أو عدمه شرط له كما لو قلنا 
بأن خبر الواحد يمنع من قبوله الفسق أو عدم الفسق شرط له فهل ارتكاب منافيات المروه مانع منه 


أو عدمه شرط له الحق عدم ذلكك. فلا يشترط فيه تركك منافيات المروه و لا يكون ارتكابها مانعا لعدم ملازمه عدم الفسق 
للمروه فيجوز تحقق عدم الفسق بدون 

النور الساطع فى الفقه النافع» ج 0 ص: نف 

تحقق المروه. إلا اللهم أن يقال: ان العاده قافبيه ينلازسه:اوتكات. مناقيات المروه القيق لأنيا ترذن بخيه النفس ودناءتها وقله 


المبالاءه و ذلكك يقتضى بحسب العاده عدم التقوى و ارتكاب المعاصى. و لكن الظاهر ان الملازمه غالبيه لا دائميه فلا يمكن 
الاعتماد عليها. 


الذى يضر بالعداله هو الإصرار على ارتكاب منافيات المروه 
(الرابع عشر) بعد ما عرفت ان فعل ما ينافى المروه مخل بالعداله فهل يخل بها فعله و لو بدون الإصرار عليه 


أو المخل بها هو الاصرار عليه استظهر الثانى (عمتا الأعلى الشيخ حسن صاحب أنوار الفقاهه) فى شرحه لمقدمه والده كاشف 
الغطاء. و الظاهر انه لا-وجه لما ذكره قدس سره الا من جهه ان المنافى للمروه انما يكون منافيا لها لو أصر عليه الإنسان اما لو 
صدر منه مره بدون الإصرار فلا ينافيها لأنه لا يقتضى ارتفاع الاستقامه العرفيه. و عليه لو فرض ان العمل و لو بدون إصرار 


يقتضى ارتفاع الاستقامه العرفيه و تزول به المروه فهو مضر بالعداله و لو أتى به بدون الإصرار. 
النور الساطع فى الفقه النافع» ج 3 ص : 71/7 


ترككث الصلاه جماعه يقدح بالعداله 
(الخامس عشر) أنه يستفاد من بعض الأخبار إن ترك الصلاه جماعه يضر بالعداله 


كما فى خبر عبد الله ابن أبى يعفور عن الصادق (ع) من ان رسول اللّه (ص) قال: لا-غيبه إلا .لمن صلى فى بيته و رغب عن 
جماعتنا و من رغب عن جماعه المسلمين وجب على المسلمين غيبته و سقط عندهم عدالته و وجب هجرانه و إذا رفع الى امام 
المسلمين أنذره و حذّره فان حضر جماعه المسلمين و إلا أحرق عليه بيته و من لزم جماعتهم حرمت غيبته و ثبتت عدالته. و كما 
فى المحكى عن البحار عن الشهيد الثانى (ره) عن الباقر (ع) قال أمير المؤمنين (ع) من سمع النداء فلم يجبه من غير عله فلا 
صلذة لم وقال ول اللد(ض): 


لا صلاه لمن لا يصلى فى المسجد مع المسلمين إلا من عله و لا غيبه إلا لمن صلى فى بيته و رغب عن جماعتنا و من رغب عن 
جماعه المسلمين سقطت عدالته و وجب هجرانه و إذا رفع الى امام المسلمين أنذره و من لزم جماعه المسلمين حرمت عليهم 


غيبته واثبتت عدالته. 


و يؤيد هذين الخبرين خبر إبراهيم بن زياد عن أبى عبد اللّه (ع) قال: من صلى خمس صلوات فى اليوم و الليله فى جماعه فظنوا 
به خيرا و أجيزوا شهادته. و حكى عن الكفايه للسبزوارى (ره) و مجمع الفائده للمقدس الأردبيلى (ره») و البحار للمجلسى (ره) 
العمل بالخبرين المذكورين. 


و الحق عدم قدح ذلك فى العداله و ان حصل الإصرار عليه ما لم يبلغ حد الاستهانه بالدين و الاستحقار للمسلمين و ينطبق عليه 
عنوان من عناوين الكبائر. 


و ذلك لوجوه 
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(أولا) الأخبار المتقدمه المبينه للعداله حيث انها كانت فى مقام تحديد العداله فتدل بمفهومها على عدم اعتبار ذلكك فيها. و فيه 
ان هذه الاخبار أخص منها. 

(و ثانيا) إن معظم الأصحاب من المتقدمين و المتأخرين على ان ترك الجماعه ليس بقادح فى العداله لأنهم فى مقام التحديد 
للعداله لم يذكروه و لا-فى باب الجماعه تعرضوا له ولا فى باب الشهادات بينوه. و لعل ذلك يكون إجماعا ممن تقدم على 
المذكورين و ممن تأخر عنهم كيف و قد صرح الكثير منهم على أن تركك السنئن ليس بقادح فى العداله من دون استثناء لتركك 
الجماعه و لعل هذا يكون من قبيل إعراض الأصحاب عن العمل بها الموهن لحجيتها و إن كانت صحيحه السند. 


(و ثالثا) ثبوت السيره القطعيه من المتدنين على عدم معامله من تركك الجماعه معامله غير العادل. 


(و رابعا) ضعفها سندا فإن الروايه الثانيه مرسله و الثالثه لم يعلم صحه سندها و الاولى كان فى طريقها الحسن بن على عن أبيه و 
الظاهر ان المراد منهما ابنا فضال الحسن و أبوه و لا أقل من احتمال ذلكك فيهما و هو 


كاف فى ضعف السند و فيه أيضا محمد بن موسى و هو مشتركك بين جماعه فيهم الضعيف و فيهم الثقه (نعم) قد روى هذا 
الخبر الصدوق فى الفقيه بطريق صحيح و لكن ليس فيه تلكك العباره و إنما فيه ان رسول الله (ص) هم بأن يحرق قوما فى 
منازلهم لتركهم الحضور فى جماعه المسلمين و قد كان فيهم من يصلى فى بيته فلم يقبل منه ذلكك و كيف يقبل شهاده أو 
عداله بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز و جل و من رسول الله (ص) فيه الحرق فى جوف البيت و قد كان يقول 


رشول الله (ص) 
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لا صلاه لمن لا يصلى فى المسجد مع المسلمين إلا من عله؛ ولا ريب فى عدم دلاله هذه العباره على المطلوب لأنها إنما تدل 
على فعل رسول اللّه (ص) ذلك و لعله قضيه فى واقعه لأسباب خاصه فلا تعم جميع الأحوال. و أما قوله: (لا صلاه لمن لا يصلى 
فى المسجد مع المسلمين إلا من عله) فهو محمول على الكمال هذا مضافا الى ما يقال من ان اختلاءف متن الروايه يوجب 
ضعفها. و لكن للخصم أن يقول إن استشهاد الامام (ع) بفعل رسول الله (ص) يوجب انعقاد ظهوره فى العموم و إلا لما صح 
الاستشهاد. 


(و خامسا) انها ظاهره فى تركك الجماعه الواجبه كجماعه صلاه الجمعه و صلاه العيدين و ذلكك لأن الجماعه فى الصلاه اليوميه 
لا إشكال فى استحبابها و عدم وجوبها فلا يستحق تاركها العقاب بالنار إذ المستحب لا يكون تاركه محكوما من الله و رسوله 
بالحرق و العذاب فهى ظاهره فى تركك الجماعه الواجبه خصوصا بإضافتها 


إلى المسلمين. و دعوى ان الجماعه الواجبه غير معلوم تحققها فى زمن الصادق (ع) بل الظاهر عدمه فتعين إراده الجماعه 
المستحبه. فاسده لأنه لو سلم فعدم وجودها لا ينافى بيان حكمها فكم بينوا الأئمه (ع) أحكاما لأمور ليست موجوده فى عصورهم 
على أن القرينه المذكوره أدل دليل على إراده الجماعه الواجبه فلا يزيل دلالتها مثل هذا الاستظهار. 
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ليس كل ما يوجب علدم قبول الشهاده يوجب علم العداله 
(السادس عشر) ان بعض الأمور و ان كانت توجب عدم قبول الشهاده كالسؤال بالكف 


إذا اتخذه الشاهد صنعه و حرفه أو جرت الشهاده نفعا للشاهد أو دفعت ضررا عنه أو كونه غير ضابط ككثير النسيان و الغفله و 
السهو نظير عدم قبول شهاده الولد على والده و العبد المملوكك لمالكه عند بعضهم فان ذلك لا يقتضى عدم العداله و من هنا 
يظهر لكك فساد ما توهم من ان السؤال بالكف مخل بالعداله لإخلاله بالشهاده و يظهر لكك صحه قول بعضهم من أن ولد الزنا لا 
تقبل شهادته وان كان عادلا. 


الأصل فى المسلم العداله 
(السابع عشر) ذهب جماعه من الأصحاب الى أن الأصل فى المسلم العداله 


كما هو المحكى عن ابن جنيد فى البحار و عن خلاف الشيخ و مبسوطه و عليه بعض العامه و يمكن دعوى انه يقول بذلكك كل 
من قال بكفايه مجرد الإسلام و الايمان مع عدم ظهور الفسق فى ثبوت العداله و عليه فيكون مجهول الحال من المسلمين 
محكوما بالعداله و يرتب عليه آثار العداله. و يمكن أن يستدل لهذا الأصل. 


(أولا) بما تقدم من الأدله على القول الأول فى العداله ص 71١17‏ و قد تقدم ما فيه هناكك. 
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(و ثانيا) بما ذكره صاحب المسالكك من أن الظاهر من حال المسلم العداله إذا الظاهر من حاله انه لا يتركك الواجبات و لا يفعل 
المحرمات و لذا لو نسبه أحد إلى خلاف ذلكك يفسق و يعزر. و فيه انه لا دليل على حجيه هذا الظهور و لو سلمناه فلا نسلم 
حجيته على وجود الملكه على ذلك و لو سلمناه فلا نسلم حجيته على وجود ملكه تركك منافيات المروه. 


كان 


الناسي لتفاشقا عق التدوين وتبضى لكك وتساود أعراق "ان مأاذ كره السكذل اتنا هو م آثار إسادمة. 
(و ثالثا) بأصاله الصحه. و فيه ما عرفته غير مره من ان هذا الأصل إنما يثبت صحه اعماله لا وجود ملكه العداله عنده. 
(و رابعا) بأن الإسلام ملكه رادعه لصاحبه و الأصل عدم الفسق. 


و فيه ان الإسلام ليس بملكه رادعه فإن ارتكاب المعاصى من المسلمين أكثر من أن تحصى. نعم التقوى و القوه القدسيه رادعه 
و الإسلام لا يدل عليها. 


(و خامسا) بما دل على حسن الظن بالمسلم و فيه أن حسن الظن فى المسلم انما يقتضى عدم حمل فعله على الباطل و الفساد فهو 
يرجع الى أصاله الصحه و لا يقتضى ثبوت العداله له. 


(و سادسا) بأن الصحابه قد أجمعوا على ترتيب آثار العداله على المسلم إذا لم يعرف بالفسق و لذا كانوا يأخذون بأخبار العبيد و 
النساء إذا عرفوهم بالإسلام و لم يعرفوا منهم الفسق و قد أقرهم رسول الله (ص) على ذلكك حيث قبل شهاده الأعرابى على رؤيه 
الهلال و أمر بالنداء بالصوم مع انه لم يظهر من الأعرابى إلا الإسلام و فيه إنا لا نسلم. ذلكك و قبول رسول الله (ص) لو سلمناه 
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فهو فعل فى واقعه لا نعلم وجهه و لو سلمنا ذلكك فهو يدل على قبول الخبر منهم و لعله من جهه الوثوق به لا من جهه اعتبار 
العداله فيه. 


وقد ذهب المشهور إلى إنكار هذا الأصل و الحق معهم لعدم الدليل عليه و ظهور روايه ابن أبى يعفور و نحوها على نفيه فإن 
الأصل لو كان هو العداله لما ذكر الامام (ع) الطرق المذكوره 


فى الروايه لمعرفتها و لاكتفى (ع) بالإسلام دليلا عليها. 


اعتبار العداله فى باقى وظائف المجتهد 
(الثامن عشر) ان العداله كما هى معتبره فى تقليد المجتهد تعتبر فى قضاء المجتهد 


و نفوذ حكمه و باقى تصرفاته فى الأمور العامه الثابته للولاه و فى ثبوت الولايه على الأوقافء و الوصايا و أموال القصر و الغئب» 
و ذلكك للإجماع مع ان الفاسق لا يؤمن منه على الأموال و النفوس و الأعراض و يدل عليه أيضا روايه ابن أبى خحديجه (إياكم 
أن تحاكموا إلى هؤلاء الفساق). حيث علق حرمه المحاكمه على وصف الفسق و لروايه الخصال (اتقوا الفساق من العلماء) و 
استدل أستاذنا كا. 


على اعتبار العداله فى القضاء بالأولويه لأ-نه إذا اعتبرت فى الفتوى و الروايه فبالطريق الأولى فى القضاء لأهميته منها. و لروايه 
الفقيه اتقوا الحكومه فإنها للإمام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين و منه يظهر اعتبارها فى نفوذ حكمه فإن الذى ينفذ حكمه 
ولايته على الأموال 
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الخاصه كأموال القصر فللإجماع, و لأن أغلب الأدله المتقدمه فى اعتبار العداله فى المقلد جاريه فى المقام و لأنها انما ثبتت 


للمجتهد بأدله النيابه عن الامام و هى منصرفه إلى المجتهد العادل. 


فيما لو عرض الفسق على المجتهد العادل 
(التاسع عشر) أن المجتهد العادل لو صار فاسقا و العياذ باللّه فهل يجوز العدول عنه أو يبقى على تقليده 


فيما قلده فيه سابقا الظاهر كما عرفت الحال فيما لو جن المجتهد أو صار عاميا فإنه يبقى على تقليده له فى المسائل السابقه و لا 
يقلده فى المسائل اللا-حقه و لا يصغى لدعوى الإجماع على عدم جواز التقليد للفاسق إذ لعلهم ناظرون لتقليده فى المسائل 
المتجدده لا للمسائل التى سبق التقليد بها مضافا الى أن هذا الإجماع معارض بإجماعهم على حرمه العدول مضافا الى احتمال 
استناد المجمعين الى تولاهم دلاله الأدله على ذلكك 


مع انها انما تدل على اعتبار العداله زمن الفتوى و سيجى ء ان شاء الله تعالى فى مبحث العدول تنقيح ذلكك. 
ثمّ ان جعلياته كجعل شخص قيّما و حكوماته تبقى للاستصحاب مع ظهور الإجماع فى ذلكك و للسيره عليه. 
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الشكك فى بقاء العداله 
(العشرون) إذا ثبتت عداله الشخص ثم مضت مده يمكن فيها زوال العداله 


فهل يحكم ببقائها أو لا يجوز الا بعد الفحص عنه و معرفه عدالته. 


الحق هو الأول لأن العداله موضوع من الموضوعات الخارجيه و هى يجرى فيها الاستصحاب عند الشكك فى بقائها مضافا الى أن 
سيره المسلمين على استصحاب بقاء العداله حتى يعلم ارتفاعها. 


طرق معرفة العداله الطريق الأول الاخشار و المعاشره 
(الحادى و العشرون) تعرف العداله بأمور: 
(أحدها): بالعلم و القطع بأى سبب حصل سواء كان حصل بالتواتر أو الشياع المفيدين للقطع بالعداله 


أو بالاختبار الحاصل من الصحبه المتأكده الموجبه للاطلاع على الحال و لا يكفى فيها المره كما فى الجرح بل لا بد من البحث 
و التفتيش ليميز بين الخلق و التخلق و الطبع و التكلف حتى يحصل العلم بها و ذلك لأن القطع حجه بالذات من أى سبب حصل 
لما تقرر فى محله من حجيه القطع مطلقا (إن قلت): إن البحث عن ذلك لا يكون إلا بالمعاشره الاختباريه 
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ايضاق وهى عازه عن الستمنسى المحم لقوله انان و1 ] ترا مغبافا إلى الكخبار المنظافره الستكافزه الوازندم عن أله 
(ع) الداله على حرمه التفحص و التفتيش و لأمرهم (ع) بوضع أمر أخيكك على أحسنه و عدم اتهام أخيك. (و جوابه) ان ذلكك 
مخصص بالنسبه لمعرفه العداله لترتيب الأحكام عليها بذيل صحيحه عبد الله ابن أبى يعفور و هو قوله (ع): «فإذا سئل عنه أهل 
محلته و قبيلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا». و بما روى عن النبى (ص) انه كان يبعث رجلين لتحقيق حال الشهود من أهل محلتهم و 
قبيلتهم. مضافا لروايه جابر فى القابله إذا سئل عنها فعدلت. مضافا الى الإجماع العملى على ذلكك و قد ألفت كتب الرجال فى 
ذلك. 


الطريق الثانى قيام البينه على العداله 


اشاره 


(ثانيها): البينه بشهاده عدلين على عداله الشخص فإنه تثبت بذلكك عدالته شرعا أما فى مقام الخصومه فلا اشكال فيه و لا ارتياب» 
و أما فيما عدى ذلكك كما فى مورد التقليد لمعرفه المجتهد العادل كى يقلده و نظائره فلما فى موثقه مسعده بن صدقه (و الأشياء 


كلها على هذا حتى يستبين لكك غيره أو تقوم به البينه). و لا وجه للمناقشه فى الروايه بضعف (مسعده) فإن 


هذه الروايه قد تمسكك بها العلامه و من تأخر عنه على أصاله البراءه فى الشبهه الموضوعيه. مضافا لما هو المحكى عن المجلسى 
الأول بأن مسعده بن صدقه ممن عملت الطائفه برواياته و الظاهر كذلك فهى موثوق بها: ولا ريب ان ظاهرها كون البينه 
كالاستبانه 
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و انها تقوم مقامها و الاستبانه حجه فى الجميع فكذا البينه على أن الاستبانه الرافعه للحل أعم من الاستبانه فى الموضوع أو الحكم 
أو لوازمهما فكذا البينه و لا ريب ان البينه معناها الشاهد المتعدد فى مصطلح الشرع كما يؤكد ذلكك توصيفها بالجمع فى روايه 
منصور عن الصادق (ع) حيث قال: و أقام البينه العدول. (و الحاصل) انه يفهم من روايه مسعده أن كفايه البينه فى مقام إثبات 
موردها من المسلمات و ان لم تكن مشتمله على عموم أو تعليل يستفاد منه عموم الحجيه فى غير موارد الحل و الحرمه إلا انه 
يستفاد من قوله أو تقوم به البينه ان ثبوتها بالبينه كثبوتها بالاستبانه من باب انها من طرق إثبات المشتبهات. 


و يدل على حجيه البينه أيضا خبر عبد الله بن سليمان فى الجبن عن الصادق (ع) المروى عن الكافى و التهذيب (كل شىء 
حلال حتى يجيئكك شاهدان يشهدان عندكك ان فيه ميته). و قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِنْ ركْالِكم. بناء على أن تخصيصه 
بمورده خلاف الظاهر. و إن الأمر بالاستشهاد يقتضى كونه مقبولا و إلا فلا ثمره فى الاستشهاد. و لما فى حسنه إبراهيم بن هاشم 
بل فى صحيحته الموجوده فى الكافى و فى الوافى فى باب من أدان ماله بغير بينه من كتاب المعايش و المكاسب عن أبى عبد 
الله 


بعد ما أعاب على ولده إسماعيل فى دفعه دنانير له بضاعه الى رجل بلغه انه شارب الخمر (فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم). 


فإنه لا ريب فى عدم اراده العموم الجمعى من المؤمنين لعدم إمكان شهاده جميع المؤمنين عنده فلا بد ان يراد منه الجنس و قد 
خرج شهاده الواحد بالدليل كما سيجىء إن شاء اللّه تعالى فيشمل شهاده الاثنين فصاعدا و سيجى ء الكلام فيها فى حجيه 
الشياع إن شاء اللّه تعالى. و قد استدل بعضهم بالإجماع و بالضروره الفقهيه على حجه البينه فى الموضوعات مطلقا و هو لا وجه 
له لوجود المخالف كما هو المحكى عن ظاهر السيد فى الذريعه و المحقق الأول فى المعارج و المحقق الثانى فى الجعفريه 
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و صاحب الوافيه حيث حكى انهم حكموا بعدم ثبوت الاجتهاد بشهاده العدلين لعدم الدليل على اعتبارها. و قد يستدل على 
حجيه شهاده العدلين فى المقام بذيل صحيح ابن أبى يعفور (فإذا سثل عنه فى قبيلته و محلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا). و فيه ما 
لا يخفى فان المراد بالخير بقرينه ما سبق على الفقره و تأخير عنها هو غير العداله من الأعمال الطيبه كملازمته للصلاه و ليس 
ذلك يستدعى الثبوت شرعا بل هو موجب لثبوت كون ظاهره حسنا الذى هو أحد الطرق التى تثبت بها العداله. وقد استدل 
الشيخ الأنصارى (ره) فيما حكى عنه بما فى روايه جابر عن أبى جعفر (ع) شهاده القابله جائزه على انه استهل أو برز ميتا إذا سئل 
عنها فعدّلت و فيه إنما تدل على ثبوت عدالتها و أما كيفيه الثبوت بالقطع من جواب السؤال عن العداله أو بشهاده عدلين 


أو واحد أو بالشياع فهو مسكوت عنه فى الروايه. وقد يستدل أيضا بما فى روايه علقمه من لم تره بعينكك يرتكب معصيه و لم 
يشهد عليه شاهدان فهو من أهل الستر و العداله بالفحوى أو بضميمه عدم القول بالفصل بين الفسق و العداله. و فيه ما لا يخفى 
فإنه لا فحوى و لا دلاله على اعتبار الشهاده فى الفسق بل غايه ما تدل عليه ان الشهاده بالفسق مانعه من ثبوت العداله. و أما ما 
استدل به من إرسال النبى (ص) للفحص عن عداله الشهود فللخصم أن يقول انه لعله على وجه القطع. مضافا الى أنه مختص 
بصوره المرافعه و قد استدل بعض المعاصرين على عموم حجيه البينه ببناء العقلاء على العمل بها مطلقا و عدم ثبوت الردع عنها 
شرعا إلا-فى بعض الموارد كالزنا. و أنت خبير ان بناء العقلاء دليل لبى و كيف يمكن إثبات عمومه حتى فى غير مورد المرافعه 
و حتى عند الظن بالخلا.ف و حتى إذا لم يكن الشاهد من أهل الخبره إلا بالاستقراء التام لجميع الموارد عند أغلب العقلاء و 
دون ذلكك خرط القتاد. و قد استدل أيضا بقوله (ص): «إنما أقضى بينكم بالبينات و الايمان». بأن ظاهره 
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ضروريات المذهب بل الدين و إنما محل الكلام فى ثبوت الموضوعات بها فى غير مورد المنازعه كما هو محل الكلام فهذه 
الروايه لا تنفع المستدل بنفسها و لا من جهه إمضائها لبناء العقلاء إذ هى على تقدير الإمضاء إنما هى تمضيه 


فى خصوص مورد النزاع. 


وقد أورد على حجيه البينه فى الموضوعات الغير المحسوس بها. كالعداله و الاجتهاد و الأعلميه بأن الشهاده عليها شهاده عن 
حدس إذ الشاهد لا يعرف و لا يشاهد الملكه و انما يحدسها بالاختبار و الشهاده لا تقبل فى الحدسيات و قد تقدم منا الجواب 
بأ الأمرو الحلسنه القونه الواقيحه الآثار الأفرق بيتها ومين الأموو الحسية فقول الشيادة :يها وقد ارود على الاستدلال 


بروايه مسعده بن صدقه (أولا) بضعف سندها و قد عرفت ما فيه. 
(و ثانيا) بعدم ظهور البينه فى التعدد و قد عرفت ما فيه. 


(و ثالثا) بعدم دلالتها على العموم كما هو المطلوب فإنها انما تدل على ثبوت الحليه فى مورد كانت الحليه فيه ثابته بالأمارة أو 
بالاستصحاب. و أما غيره فالروايه أجنبيه عنه و الا لزم تخصيص الأكثر لثبوت الحرمه بالاستصحاب و اخبار ذى اليد و حكم 
الحاكم. و لا يخفى ما فيه فإنه لو كان ذلكك ينافى العموم لكانت عمومات أصل البراءه لا يتمسكك بها لأنها يلزم تخصيصها 
بالأكثر مع ان أدله الاستصحاب و اخبار ذى اليد و حكم الحاكم و غيرها من الامارات حاكمه أو وارده على هذا الدليل فلا يضر 
الكثره» مع أن الكثره المخله بالعموم غير مسلم وجودها بل متيقنه العدم. 
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فوائد تعلق بالمقام 

اشاره 

و هاهنا فوائد: 

(الاولى) ان البينه يثبت بها العداله 

و سائر الموضوعات حتى مع الظن بالخلاف لظهور الأدله المذكوره فى حجيتها مع عدم تقييدها بعدم الظن بالخلاف. 

(الثانيه) ان الشهاده العمليه كالشهاده القوليه فى ترتيب آثار العداله 

فيكون اقتداء العدلين بشخص شهاده عمليه نعدالنه قثت به عدالته كما هو المحكى عن الشهيد (ره) فى الدروس و ذلك لأن 


الأدله التى تدل على حجيه الشهاده تدل على حجيه الشهاده العمليه بتنقيح المناط بل بالطريق الأولى فإن العمل أقوى من القول 
فى الدلاله على الواقع. 


(الثالثه) هل يشترط فى الشاهدين كونهما من أهل الخبره أم لا؟ 
بل يقبل شهادتهما حتى لو كانا عاميين مقنضى إطلاق الأدله هو الثانى و مقتضى الاحتياط هو الأول. 
(الرابعه) هل تقبل شهاده النساء أم لا؟ 


يظهر من بعضهم قبولها و من الآخرين عدمها. و الحق ان العداله موضوع من الموضوعات الخارجيه فكما تقبل فيها شهاده النساء 
تقبل فى العداله ذلك نعم فى شهادتهن على الجرح محل إشكال إذا كن منفردات لعدم ثبوت حقوق الله تعالى بهن منفردات 
والشهاده بالفسق ترجع الى ذلكك. 


(الخامسه) انه يكفى الإطلاق عند الشهاده بالعداله كأن يقول هو عدل أو لا بد من ذكر السبب و التفسير 


كأن يقول هو عدل لوجود الملكه عنده 
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و يعبرون عن ذلكك بالتعديل و التزكيه سواء ذكر السبب أم لا و قد اختلف الفقهاء و الأصوليون من الخاصه و العامه فى ذلكك 
على أقوال: 


(الأول) أنه يجوز الاكتفاء فى التعديل بالإطلاق مطلقا و حكى القول به عن الشيخ و العلامه و الشهيد و المقدس الأردبيلى و ابن 
البراج و ابن حمزه وابن إدريس و نسب القول به للقاضى أبى بكر و الشافعى. 


(الغاف) :]ند لأ جوز الاكقام يذلكه يل مجب ماق السودو النسنر وهو المحك عن ابد سيد وضن العلقه فر الفلت: 


(الثالث) إن المعدل إن كان عالما بأسباب العداله كفى الإطلاق و إلا وجب ذكر السبب و حكى القول به عن العلامه. و الظاهر 
ان مرادهم أن يكون عالما بأسباب العداله عند المشهود له. 


(الرابع) الاكتفاء بالإطلاق فى العداله حيث يعلم عدم المخالفه فيما يتحقق به العداله و مع انتفاء ذلك يكون القبول موقوفا على 
ذكر السبب و هو المحكى عن المعالم و المنيه. 


(الخامس) إن المعدل إن كان مبالغا فى الاحتياط كفى الاطلاق و الا فلا. و يستدل للقول الأول بوجوه: (منها) أن قول العدلين 
فلان عدل و نحوه مما لم يشتمل على ذكر السبب شهاده العدلين بالعداله فيجب قبولها لعموم ما دل على حجيه البينه و لما فى 


صحيحه حريز عن أبى عبد الله إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. (و منها) إن أسباب الفسق غير محصوره الأنواع و لا متناهيه 
الأغراد و يكفى فى الجرح ذكر فرد منها و لا تحصل العداله إلا بالتحرز عنها و عن منافيات المروه جميعا فلو لزم التفسير فى 
الشهاده بالعداله لوجب ذكر جميعها و هى كثيره يعسر ضبطها و يتعذر عدها. (و منها) ما ذكره المرحوم الشيخ حسن فى شرح 
مقدمه والده لكشف الغطاء من أن 
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سيره العلماء على الأخذ بقول المعدل من دون سؤال و بحث مع العلم بالاختلاف فى كفايه الواحد فى العداله و عدمها أو فى 
معنى العداله أو فى عدد الكبائر أو فى معنى الإصرار على الصغائر أو فى معرفه منافيات المروه أو فى الألفاظ الداله على ذلكك أو 
غيرها مما لا يكاد اتفاق فقيهين فيها و لو لا ذلكك لما قام للتعديل و الجرح سوق. 


احتج للقول الثانى بأنه ربما كان الشى ء سببا للجرح عند الحاكم لا عند الشاهد فيشهد بالعداله بناء منه على عدم تأثير ذلكك 
الشىء فيه و بعباره أخرى ان الاختلا.ف فى أسباب الفسق يقتضى الاختلاف فى أسباب العداله فإن الاختلاف مثلا فى عدد 
الكبائر يوجب أن يكون بعضها غير قادح فى العداله عند الشاهد و قادح عند العامل بها فإذا أطلق الشاهد الشهاده بالعداله مع 
احتمال العامل فيها ذلكك كان اقدامه على العمل بها اقدام على أمر يحتمل عدم اطلاع الشاهد عليه و فيه ان ذلكك إنما يتم لو 
كان البناء فى الشهاده على تحصيل العلم أو الظن بالمشهود به و هو باطل إذ البناء فيها على مجرد السببيه و صدق 


الاسم و لذا لم يجب على الشهود فى الطهاره و النجاسه و الطلاق و النكاح و البيع و الصلح و سائر المعاملات ذكر السبب مع 
تحقق الاختلاف فى الأسباب فإن الشاهد قد يشهد بوقوع البيع لوقوعه بالمعاطاه مع أن الحاكم لا يرى صحه بيع المعاطاه و أمثال 
هذا أكثر من أن تحصىء نعم يشترط فى قبول الشهاده عدم العلم بالمخالفه للواقع لما عرفته منا من أن الشهاده من قبيل الاماره و 
الاماره ليست بحجه مع العلم بالخلاف مضافا الى انه لو لم تقبل الشهاده بدون ذكر السبب لاحتمال استناد الشاهد إلى أمر لا 
يصح الاعتماد عليه عند السامع لما جاز الاعتماد على الشهاده فى أغلب الموارد و أكثرها و هو مخالف لسيره المسلمين قديما و 
حديثا. (نعم) الحق أن يقال انه إذا احتمل السامع إن الشاهد أراد بالعداله معنى غير المعنى الذى هو عنده و لم يكن 
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هناكك أماره تنفى هذا الاحتمال لا يجوز الاعتماد على الشهاده كما لو كانت العداله عند السامع هى الملكه و احتمل انها عند 
الشاهد الإسلام مع عدم ظهور الفسق أو مجرد ترك المحرمات و فعل الواجبات أو عدم اعتبار المروه فيها. لكن قد عرفت فيما 
سبق ان المعنى العرفى و اللغوى هو الملكه فاذا أطلقها الشاهد حملت عليه و لا يلزم الاستفسار و باقى الأقوال فى التعديل و 
الجرح لم أظفر بحجه لها عند كتابتى لهذه الأسطر (فتلخص) ان الشاهدين لو شهدا و قالا فلان عدل أو ما دل عليه كفى و لا 
يحتاج أن يقولا متصف بالملكه التى تمنعه من الاقدام على الكبائر و الإصرار على الصغائر أو منافيات المروه 


أو يقول اشهد أنه مؤمن يصلى و يصوم و يزكى و يحج و محافظ على دينه ولا يحتاج أن يقول أن فلانا عدل علىٌ ولى كما هو 
المنسوب لابن جنيد أو يأتى مع قوله عدل أما ب (عليّ) أو (لى) أو (مقبول الشهاده) كما هو المحكى عن أكثر المتأخرين. ثم لا 
يخفى انه لا يشترط فى الشهاده بالعداله أن يأتى بلفظ أشهد و ما يشتق منه بل يكفى كلما يدل على انه فى مقام الشهاده 
لعمومات أدله الشهاده المعتضده بذهاب معظم الأصحاب الى ذلكك. و هككذا لا يشترط العربيه وعدم اللحن كما يشترط فى 
القراءه فى الصلاه بل يجزى كل لغه لما ذكرناه من العمومات المعتضده بذهاب معظم الأصحاب الى ذلكك. و يكفى ظهور 
اللفظ فى المشهود عليه و لا يلزم الصراحه لحجيه الظهور. و يجوز الاعتماد على كتابه المزكى و إشارته خلافا للشهيد فى 
الدروس و ذلكك إذا حصل العلم بأن الخط خطه و انه قاصد للتزكيه» و هكذا الإشاره لصدق الشهاده على ذلكك. و لا يشترط فى 
المزكى الحياه فلو زكى أحدا ثمّ مات قبلت تزكيته لما تقدم من العمومات. و قد رجع علماء الإسلام الذين يعتبرون العداله فى 
الراوى إلى أقوال أهل الرجال الذين ماتوا فى التزكيه و الجرح و هكذا لا يشترط فى المزكى و الجارح أن يكون من أهل الفن 
فى الجرح و التعديل لما ذكرناه من العمومات. 
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لا تصح الشهاده بالعداله و الجرح الا باعتبار ما يراه المشهود عليه كبيره 
(السادسه) قد عرفت فى الأمر السابع ص 752٠‏ ان الميزان فى عداله الشخص و عدمها هو ما كان معصيه و كبيره فى نظره 


اجتهادا أو تقليدا حكما أو مصداقا. فلو شرب الخمر و لم يعلم انه خمر أو استمع الغناء فى الرثاء أو 


شرب العصير لفتواه أو فتوى مقلده بحليه ذلكك لم يضر ذلك بعدالته. و هكذا لو عكس الأمر بأن علم ان هذه المرأه محرمه عليه 
وطئها لرضاعها معه عشر رضعات و قد وطئها فان للشاهد أن يشهد بعدم عدالته و إن كان لا يرى الشاهد ان ذلكك محرم لدلالته 
على انتفاء ملكه العداله عنه. و عليه فالشاهد لا يجوز له أن يشهد بالعداله إلا بإحراز الملكه الموجبه لاجتناب ما هو معصيه و 
كبيره عند المشهود عليه و لا يجوز له أن يشهد بالفسق و الجرح و عدم العداله إلا إذا أحرز صدور ما هو معصيه و كبيره عند 
المشهود عليه» و لو شكك فيما صدر منه انه كان فى نظره معصيه أم لا؟ أو كان كبيره فى نظره أم لا؟ حمل عمله على الصحه. 


(ان قلت) ان كون المعصيه كبيره أو صغيره من الأحكام الوضعيه فلا يؤثر فيها اعتقاد الفاعل» فنفس المعصيه و ان كانت دائره 


مدار اعتقاد الفاعل لكن اتصافها بالكبيره و الصغيره ليس بنابع لاعتقاد الفاعل بل هو من أحكام الوضع يرتب الأثر عليه كل من 
يعتقد وجوده فاذا اعتقد الشاهد ان هذا الفاعل يعلم بأن فعله معصيه و لكنه يراه صغيره و الشاهد يراه كبيره رتب الشاهد عليه 
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آثار الكبيره و شهد بجرحه كما فى تقريرات الآشتيانى (ره) فى كتاب القضاء (قلت) تأثير الكبيره فى الجرح باعتبار ملازمتها 
لعدم ملكه العداله و الذى يلازم عدم الملكه فى الشخص هو ما كان كبيره فى اعتقاد ذلك الشخص فان ذا الملكه لا تمنع ملكته 
صدور ما ليس بكبيره فى نظره بل و هكذا حسن الظاهر يلازم ذلك و 


بعباره أخرى الملاكك الذى جعل الميزان هو المعصيه عند الفاعل بنفسه يقتضى أن تكون المعصيه كبيره عند الفاعل. (فتلخص) 
ان الشاهد إذا رأى معصيه من شخص فلا يجوز له أن يشهد إلا بما رآه منه فلو رآه يشرب العصير شهد بشر به العصير و إذا رآه 
ينكح الأ-جنبيه شهد بنكاحه للأجنبيه ولا يجوز له أن يشهد بأنه عاصى أو فاسق أو غير عادل إلا إذا علم بأنه معتقد لحرمه ما 
صدر منه و معتقد بأنه كبيره فإنه حينئذ له أن يشهد بأنه عاصى و فاسق و غير عادل. 


و هكذا الحال فى منافيات المروه كما أنّه لا يشهد بعداله الشخص إلا إذا علم بأن له ملكه ملازمه لفعل الواجبات فى اعتقاده و 
تركك الكبائر فى اعتقاده و ترك الإصرار على الصغائر فى اعتقاده و ترك منافيات المروه فى اعتقاده أما المشهود عنده فعليه 
العمل بظاهر الشهاده. و الاختلاف بينه و بين الشاهد فى العداله و الجرح لا أثر له لأن الميزان ما كان جرحا عند المشهود عليه 
فإنه هو الذى يكون اجتنابه لازما فى عدالته و فعله موجبا لفسقه. 
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الطريق الثالث خبر العدل الواحد بالعداله 


(ثالث الأمور التى يثبت بها العداله شهاده العدل الواحد): كما عن ظاهر التذكره و المحكى عن الحدائق و الأردبيلى (ره) و تردد 
فيه بعضهم كالشهيد الثانى (ره) حيث يقول و فى قبول خبر الواحد وجه منشأه الشكك فى شمول أدله حجيه خبر الواحد و كيف 
كانء فالحق عدم ثبوت العداله به لسيره الفقهاء على ذلكك فى مقام التزكيه و لموثقه مسعده ص 77١‏ و لروايه عبد الله و الآيه 
الشريفه ص 187. فإنه لو كان يكفى خبر الواحد 


لما كان وجه لاعتبار البينه و لما فى هدايه الحر العاملى و فى تفسير العسكرى (ع) من ان رسول اللّه (ص) إذا لم يعرف الشهود 
بعث برجلين من خيار أصحابه يسألان عنهم فى قبائلهم و محالهم فاذا أثنوا عليهم قضى (ع) على المدعى عليه و لعدم تماميه ما 
استدلوا به على كفايه خبر الواحد فيها فقد استدلوا على ذلكك بوجوه: 


(أحدها): ما ورد عنهم (ع) المؤمن وحده حجه و فيه انها غير معلومه الاعتبار و ليست معلومه الدلاله إذ ليست ظاهره فى كون 


(ثانيها): مفهوم آيه النبا: فإن مفهومها يدل على قبول خبر العدل الواحد فى الموضوعات قطعا لكون موردها الموضوع لا الحكم 
وقد أوضحنا ذلكك فى الأصول و جوابه ما ذكرناه و ذكره علماء الأصول من عدم دلالتها على حجيه الخبر الواحد. 
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(ثالثها): بناء العقلاء على قبول خبر العدل فى الموضوعات و الأحكام من دون وجود الرادع عنه. (و جوابه) ان الامام (ع) قد ردع 
عله ره ادل صلق قار النسة ف الوه عاك مو مولن معن بن تددو وز انف عي الله ان لمان و الآنه القوقه المقدمات 
فإنه لو كان يكفى خبر الواحد لما كان وجه لاعتبار البينه. 


(رابعها): ما ورد فى أبواب الفقه فى الموضوعات التى يقبل فيها الخبر الواحد الثقه كعزل الوكيل و دخول الوقت و كون المرأه 
زوجته و خبر البائع فى استبراء الأمه. فإذا جاز قبول خبر الثقه جاز قبول خبر العدل. (و جوابه) ان الدليل إنما قام على قبول خبر 
الواحد الثقه فى هذه الموارد بخصوصها و هذا لا يقتضى حجيه خبر الثقه 


فى الموضوعات بأجمعها و لا حجيته فى العداله بخصوصها مع انه معارض بما ورد فى الفقه فى الموضوعات التى لا يقبل فيها 
إلا شهاده عدلين مثل رؤيه الهلال. و مثل الشهاده على الشهاده» و مثل الشهاده على الطلاق» و مثل الشهاده على الموضوعات فى 
مقام المنازعات و المرافعات المشترط فيها التعدد» و مثل الشهاده على الذنوب. 


(خامسها): عموم صحيحه ابن أبى يعفور المتقدمه ص ١١١‏ حيث فيها ان ذلكك يجيز شهادته فإنه يشمل الشاهد الواحد. (و 
جوابه) ان من لاحظ الروايه يرى أنها ناظره للصحه الشأنيه لا الفعليه فإن محل الكلام فى الروايه هو ذاك, و بعباره أخرى إنها 
تدل على اعتبار شهاده الواحد اما انه بنحو الكفايه وحده أو منضما للغير فلا دلاله لها على ذلكك. 


(سادسها): صحيحه الحلبى و فيها الخفاف عندنا فى السوق نشتريها فما ترى فى الصلاه فيها؟ قال: صلى فيها حتى يقال لكك أنها 
ميته بعينها. و فيه إنما تدل على أن القول يمنع من الصلاه فيها لا انه يثبت كونها ميته مضافا الى 


النور الساطع ف الفقه النافع» ج و3 ص: إرذكا 


ظهورها فى قول ذى اليد و هو غير ما نحن فيه سلمنا دلالتها على اعتبار خبر الواحد لكنها ساكته عن كونه تمام السبب فى الثبوت 
أو جزء السبب. ألا ترى إلى مرسله الفقيه فان فيها (شهاده الرجل على شهاده الرجل مقبوله و هى نصف شهاده) مضافا الى 
معارضتها بروايه الجبن التى هى أشهر منها. ثمّ ان بعضهم بنى الخلاف فى ذلكك على أن التزكيه إن كانت من باب الشهاده 
فيعتبر فيها التعدد و ان كانت من باب الروايه و الظنون الاجتهاديه فيكفى فيها الواحد. و أجاب بعضهم ان الشهاده و 


الروايه ليستا من الموضوعات الشرعيه المتغايره المحكوم فى أحدهما بقبول الواحد و الآخر بلزوم التعدد و انما يسمى عندهم ما 
يعتبر فيه التعدد بالشهاده و ما يكتفى فيه بالواحد بالروايه و ليس بينهما فرق لأن كل منها أخبار و لذا يقال للشاهد انه صادق أو 
كاذب. كما يقال للراوى ذلكك. 


نعم شهاده الواحد بالعداله تقبل فى الراوى دون الشاهد بناء على كفايه الظن فى الخبر كما انه ذهب جمع من الأصحاب إلى 
قبول اعتراف المدعى عليه بعداله الشاهد لترتب القضاء و نسب ذلك الى التحرير و الإيضاح و التنقيح لأنه إقرار من المدعى 
عليه بموجب الحكم فيصح الأخذ بإقراره. و فى ذيل المروى عن هدايه الحر العاملى من فعل النبى (ص) إذا تخاصم اليه رجلان 
ولم يعرف للشهود قبيله. سثل عنهما الخصم فان قال ما علمت منهما الا خيرا أنفذ شهادتهما. و فى المروى عن تفسير العسكرى 
(ع) و عن وسائل الحر العاملى عن النبى (ص) و ان كان الشهود من أخلاط الناس غرباء لا يعرفون أقبل على المدعى عليه فقال: 
ما تقول فيهما؟ فان قال ما عرفنا الا خيرا غير أنهما غلطا فيما شهدا علىّ أنفد شهادتهما. و ذهب الفاضل العميدى إلى المنع من 
ذلك و سيجى ء إنشاء اللّه الكلام فيه عن قريب. 
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الطريق الرابع حسن الظاهر 


منه و كان متصفا بلزوم الطاعات و ترك المحرمات. و الدليل عليه الروايات المتقدمه فى القول الثالث بل و القول الأول فإن 
مقتضى الجمع بينها و بين القول بالملكه 


الذى هو الحق كون حسن الظاهر طريقا للعداله. و صحيحه محمد لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهاده الرجل الواحد إذا علم منه 
الخير مع يمين الخصم فى حقوق الناس. و صحيحته الأخرى يسلم الذمى و يعتق العبد أ يجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه 
قال: 


نعم إذا علم منهما بعد ذلكك خيرا. و روايه القاسم بن سليمان فى القاذف التائب إذا تاب و لم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته 
بل هو مقتضى صريح روايه عبد الله ابن أبى يعفور حيث فيها (و الدلاله على ذلك كله أن يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على 
المسلمين تفتيش ما وراء ذلكك). 


وقد يورد (أولا-) على جعل حسن الظاهر طريقا شرعيا للعداله بأنه له مراتب يتصل مبدؤها بمجهول الحال و ينتهى آخرها 
بالعصمه فأى مرتبه قد جعلها الشارع طريقا و مع الشكك يسقط الجميع عن الطريقيه. (و جوابه) ان المراد هو أن يكون ما يظهر من 
أفعاله و أقواله ليبس بمحرم و لا بمناف للمروه فهذه هى المرتبه المراده. 
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و يورد عليه (ثانيا) ان الظاهر أمر إضافى فإن الذى يظهر لأهله منه باطن بالنسبه لغيرهم و الذى يظهر لأهل محلته منه باطن بالنسبه 
لغيرهم و الذى يظهر لأهل بلدته منه باطن بالنسبه لغيرهم و الذى يظهر لزوجته منه باطن بالنسبه لغيرها فأى ظاهر يكون حسنه 
طريقا إليها و مع الشكك فيسقط الجميع عن الحجبه (و جوابه) ان المراد ان ظهور ذلكك بالنسبه للإنسان الذى يريد أن يعرف 


عدالته و هذا يحتاج الى مقدار من المعاشره التى يعرف معها ان ظاهره حسن. 


وقد يورد عليه (ثالثا) بما عن احتجاج الطبرسى و تفسير 


العسكرى عليه السلام عن الرضا (ع): إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته و هديه و تماوت فى منطقه و تخاضع فى حركاته فرويدا 
فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا و ركوب المحارم بها لضعف بنيته و مهانته و جبن قلبه فنصب الدين فخا لها فهو لا يزال يختل 
الناس بظاهره فان تمكن من حرام اقتحمه الحديث. لكنه مع عدم وضوح سنده قاصر عن معارضه الأخبار المتقدمه دلاله و سندا 
وقد حمله فى الوسائل على أعلا مراتب العداله وانه مخصوص بمن يؤخذ منه الأحكام. ثمّ ان المتحصل من الأخبار ان حسن 


الظاهر و صلاحه يعرف بأمور: 
(أحدها) أن يعرف بالستر و العفاف و كف الجوارح الأربع. 


(و ثانيها) باجتناب الكبائر و هذان الأمران لما كانا من الأمور الواقعيه النفس الأمريه التى يصعب العلم بها فطريقه معرفتهما هى 
ساتريه الإنسان لجميع عيوبه حتى الصغير منها بأن يتصف بصفه الحياء و لا يرضى بظهور أى نقص عليه حتى ارتكاب الصغيره 
على حد يحرم على المسلمين التفتيش لما وراءه و على باطنه و هذا هو المسمى عند الناس بالمحافظه على الشرف. و لا ريب ان 
المسلم المؤمن إذا كان كذلكك فيعرف بالستر و العفاف و اجتناب القبائح و الكبائر (و ثالثها) المحافظه على الصلوات الخمس 
بمواقيتها و هذا يعرف بالاطلاع 
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على تعاهد هذا الشخص بصلاه الجماعه فى الأوقات الخمسه أو بالسؤال عنه فى محلته أو قبيلته و إجابتهم بأنه ملازم للصلاه فى 
أوقاتها و هذه الأمور تستفاد من صحيحه ابن أبى يعفور. و المروى فى المجالس: من صلى خمس صلوات فى اليوم و الليله فظنوا 


به خيرا و أجيزوا شهادته. 


(و رابعها) 


فى النساء ان يكن مستورات بالمشاهده أو معروفات بالستر و العفاف مطيعات للأزواج تار كات للبذاءه و التبرج للرجال فى 
أنديتهم و هذا يستفاد من روايه ابن أبى يعفور الثانيه. 

776 و روايه عبد اللّه بن سنان: و الظاهر من مجموع الأخبار هو معرفه صلاحه و أمانه ظاهره و هذه المذكورات من قبيل الأمثله 
للأسباب الموجبه لمعرفه ذلكك بقرينه اختلاف الأخبار مع اشتمال بعضها على الصلاح و الخير و أمانه الظاهر فيعرف ان الميزان 


هو ذلكك بأى سبب كان. ثم أن حسن الظاهر طريق للعداله سواء أفاد الظن بحسن باطنه أم لا و سواء حصل الظن بخلافه أم لاء 
لإطلاق الأدله و عدم تقييدها بذلكك. 


(إن قلت): إن قوله (ع) فى مرسله يونس: «إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا؛ معناه ان ظاهره يأمن منه بأن باطنه صحيح فتكون الروايه 
دلت على اعتبار الظن بالباطن فتقيد الإطلاقات الوارده فى حسن الظاهر. 


(قلنا): مضافا الى انها مرسله ان المراد منها ان ظاهره مأمون من الخيانه بمعنى أنه لا يظهر منه الخيانه و يأمن منه بحسب مقتضى 


(ان قلت): ان مثل قوله (ع): لا تصل الا خلف من تثق بدينه و ورعه) يقيد الإطلاقات الوارده فى حسن الظاهر بحصول الوثوق 
منه بالباطن 
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(قلنا): ان إطلاقات حسن الظاهر كأدله الامارات حاكمه عليه لأنها تدل على تنزيل حسن الظاهر منزله الوثوق و العلم هذا ان 


اعتبر الوثوق بالإمام من باب الطريقيه و ان اعتبر من باب الموضوعيه فهو خارج عن محل الكلام لأنه 


يكون معتبرا بنفسه موضوعا للحكم و نحن كلامنا فى مورد يكون حسن الظاهر طريقا لا موضوعا للحكم. 
الطريق الخامس الشياع 
اشاره 


(خامس الأمور التى يثبت بها العداله الشياع): قال جدى الهادى (ره) و قد يسمى بالاستفاضه و هو فى الموضوعات بمنزله الشهره 
فى الأحكام اه. و قد ذهب الى حجيته فى العداله جماعه من الأصحاب كما هو المحكى عن الشهيد فى الذكرى و الدروس و 
الجعفريه و ابن فهد فى الموجز و صاحب المعالم و كيف كان فالظاهر ان محل الكلا-م هو أن يخبر جماعه بالعداله و كلهم 
معلوموا الفسق أو مجهولو الحال بحيث يبلغ اخبارهم حد الشياع و الشهره الذى هو أدنى مرتبه من التواتر و لم يفد اخبارهم 
القطع و إنما قيدناه بذلكك لأنهم لو كانوا عدولا فهو داخل فى البينه فيكون حجه و هكذا لو أفاد العلم و القطع فهو حجه أيضا 
لأن القطع حجه بذاته من أى سبب حصل و الحاصل ان محل كلامنا هو الشياع و الشهره بقطع النظر عن افادته للعلم و كون 
المخبرين عدولا و الكلام يقع فيه فى مقامين: 


(أحدهما) فى حجيه الشياع فى الموضوعات مطلقا العداله أو غيرها فإنه إذا 
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ثبت ذلكك ثبتت حجيته فى العداله. 

(و ثانيهما) فى حجيته فى خصوص العداله. 


أما الكلام فى المقام الأول [و هو حجيه الشياع فى الموضوعات مطلقا] 


فنقول قد استدل على حجبه الشياع فى الموضوعات مطلقا بأمور: 


(أحدها) الإجماع: ففى المحكى عن الرياض انه يثبت بالشياع الموت و الملكك المطلق و الوقف و الزوجيه و الولا-ء و العتق و 
الرق و العداله بلا خلاف أجده إلا من الإسكافى فخص الثبوت به بالنسب. و فيه ما لا يخفى فإنه يظهر من كلمات جماعه انه 
يشترط فى الثبوت بالشياع افادته القطع كما هو المحكى عن الدروس و الكشف. 


(ثانيها) بناء العقلاء على العمل بالشهره و الشياع و السيره المستمره 


على ترتيب آثار العداله بمجرد الشهره و الشياع فان الكثير من الناس يقتدون بالشخص بمجرد اشتهار عدالته دون أن يشهد 
عندهم عادلان. (و جوابه) ان ذلكك غير مسلم و لذا اشتهر «رب مشهور لا أصل له و اشتهر فيما بينهم عدم حجيه الشهره التى 
يكون نقله الخبر فيها لا يوثق بهم كما هو محل البحث. و أما اقتداء الناس بمشهور العداله فلعله من جهه الاكتفاء فى ثبوت 
العداله بحسن الظاهر أو كان يحصل اليقين لهم بمجرد الشياع أو لأجل التسامح و قله المبالاه بالدين. 


(ثالثها) الأولويه بدعوى اقوائيه الظن الحاصل من الشياع من الظن الحاصل من البينه. (و جوابه) ان البينه لم تكن حجيتها من جهه 
الظن بل من باب التعبد و قيام دليل خاص بها مضافا الى انا لا نسلم ذلك فإنكك قد عرفت ان محل الكلام هو الشياع من 
مجهولى الحال أو المعلوم فسقهم. 


(رابعها) ما فى مرفوعه زراره من قوله (ع): خذ بما اشتهر بين أصحابكك و دع الشاذ النادر حيث دل على الأخذ بالمشهور و 
الشائع و تركك ما يقابله 
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(و جوابه) انها مختصه بالروايه حيث سثل الراوى فيها عن الخبرين المتعارضين فأجاب (ع) بذلكك. 

(خامسها) ما فى مقبوله ابن حنظله بعد فرض السائل تساوى الراويين فى العداله من قوله (ع): ينظر الى ما كان من روايتهم عنا 
فى ذلكك الذى حكما به المجمع عليه بين أصحابكك فيؤخذ به و يتركك الشاذ النادر الذى ليس بمشهور عند أصحابكك فإن 


المجمع عليه لا ريب فيه الى أن قال الراوى: قلت فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات. الخبر بناء على ان المجمع 
عليه فى الموضعين هو 


المشهور بقرينه إطلاسق الإمام (ع) المشهور عليه فى قوله و يتركك الشاذ الذى ليس بمشهور. مضافا الى أن التعليل بقوله فان 
المجمع عليه لا-ريب فيه يقتضى أن المشهور كالمجمع عليه لأأن المشهور أيضا لا ريب فيه. (و جوابه) انه مختص بالروايه مع 
عداله الراوى كما هو فرض السائل فيكون أجنبيا عما نحن فيه. 


(سادسها) ما فى آيه النيا من التعليل بقوله تعالى أَنْ تصببُوا قَؤْماً هاه بتقريب ان المراد من الجهاله هى السفاهه و الاعتماد على 
مالا ينبغى الاعتماد عليه و الشهره لا يكون العمل بها سفاهه و لا اعتمادا على ما لا ينبغى الاعتماد عليه. (و جوابه) ان الآيه إنما 
تقتضى عدم جواز الأخذ بما يكون الأخذ به سفاهه اما انه يجوز الأخذ بغيره فلا دلاله فيها عليه على ان المشهور الذى نقله 
الفساق أو مجهولو الحال يكون الأخذ به من الجهاله و السفاهه. 


(سابعها) ما رواها المشايخ الثلاثه كل بإسناده إلى يوسن بن عبد الرسمة غد .دن اله صن أب عية الله (ع) قال: سألته عن 
البينه إذا أقيمت على الحق أ يحل للقاضى ان يقضى بقول البينه من غير مسأله إذا لم يعرفهم؟ فقال عليه السلام: خمسه أشياء 
يجب الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات, و المناكح, و الذبائح و المواريثء و الشهادات. فاذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت 
شهادته 
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ولا يسأل عن باطنه و فى (روايه الفقيه) الأنساب مكان المواريث كما انه حكى عن بعض نسخ التهذيب (ظاهر الحال) بدل 
ظاهر الحكم. و رواه فى الخصال عن محمد بن الحسن عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن أبى جعفر المقرى رفعه الى أبى 


عبد الله عن آبائه عن على (ع) انه قال: خمسه يجب على القاضى و ذكر نحو ما مر و تقريب الاستدلال بهذه الروايه ان اضافه 
ظاهر الى الحكم من قبيل إضافه الصفه لموصوفها مثل (جرد قطيفه) فالمراد هو الحكم الظاهر و الحال الظاهر و المراد بالحكم 
هو النسبه الخبريه و المراد بظهورها هو وضوحها بين الناس و هو يكون بشياعها فيكون المعنى انه يجب الأخخذ بالنسبه الظاهره 


من" لكام فى هده الأمووق هو كو عا 


و يورد عليه بأن المراد منه بيان حكم قبول الشهاده و لا يخفى ما فيه فإنه خلاف ظاهر صدره و ذيله مع فهم الأعاظم خلاف 
ذلك مع ان الشهاده لا يقتصر فيها على الخمسه المذكوره. 


و يورد عليه أيضا ان ظهور النسبه غير ظهور الأخبار عنها فإنه قد تكون النسبه واضحه و ظاهره دون ان يظهر الخبر عنها و يشيع 
مثل ظهور ان هذه البنايه مسجد لوجود أماره المسجديه فيها مع عدم اطلاع الناس على ذلكك و مثل ظهور ان هذه المرأه زوجه 
لهذا الرجل مع عدم اطلا-ع الناس عليها و ربما يكون العكس كما لو أخبر عن أمر كثير من الناس و لكن ليس بظاهر التحقق و 
الثبوت كما اتفق فى هذا العصر من اخبار جماعه بارتشاء أحد الساده الصلحاء مع استبعاد تحقق هذا الشى ء منه لمكان صلاحه و 
تقواه و استدل المستشكل على اراده ظهور تحقق النسبه لا ظهور الخبر من الروايه بقوله (ع) بعد ذلكك: (فاذا كان ظاهره ظاهرا 
مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه) فان ظاهر هذه الفقره هو ظهور الأمان منه للقاضى بما يتحلى و يتجلى فيه من الصففات 
كوا ليما 
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و الصلاح و التقوى لا ظهور ذلك للناس و إلا لقيده الامام (ع) بذلكك. 


(ثامنها) صحيحه حريز أو حسنته بابن هاشم المرويه فى فروع الكافى فى باب حفظ المال انه كانت لإسماعيل دنانير و أراد رجل 
من قريش أن يخرج الى اليمن فقال إسماعيل يا أبه ان فلانا يريد الخروج الى اليمن أ فترى أن أدفعها له يبتاع لى بضاعه فقال 
(ع): يا بنى أما بلغكك إنه يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل هكذا يقول الناس» فقال: يا بنى لا تفعل! فعصى أباه و دفعها اليه 
فاستهلكها و لم يأت بشىء منها و فى تلكك السنه حج أبو عبد الله (ع) و حج إسماعيل فجعل إسماعيل يطوف بالبيت و هو 
يقول: أجرنى و اخلف على فلحقه أبو عبد الله (ع) و قال له: مه يا بنى فلا و الله مالك على الله هذا ولا لكك أن يؤجركك و لا 
يخلف عليك و قد بلغكك انه يشرب الخمر فائتمنته. فقال إسماعيل: يا أبه إنى لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون. 
فقال (ع): يا بنى ان اللّه يقول فى كتابه: 
5 : : : 

يُؤْمِنُ بساللهِ وَ يُؤْمِنٌ لِلمُؤْمِنِينَ. و يقول: يصدّق الله و يصدّق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم و لا تأتمن شارب 
الخمر الخبر. و فى بعض النسخ المنقوله عن الكافى (المسلمون) بدل المؤمنون و تقريب الاستدلال به هو ان الامام (ع) أمر ابنه 
أن يصِدّق المسلمين فيما يقولون و يرتب آثار الواقع على ذلكك و لا ريب انه لا يريد الاستغراق من (المسلمين) لعدم تحقق 
ذلك فلا بد أن يريد به الاستغراق العرفى و هو الشياع. (و بعباره) أخرى ان الامام (ع) وبخ 


ولده إسماعيل على عدم عمله بالشياع ثم أمره بالعمل به بقوله فاذا شهد عندكك المسلمون فصدقهم. و نظيرها روايه حماد بن 
بشير عن أبى عبد الله عليه السلام المرويه أيضا فى فروع الكافى فى باب شارب الخمر قال أبو عبد الله (ع) إنى أردت أن 
أستبضع بضاعه إلى اليمن فأتيت أبا جعفر (ع) فقلت له: إننى أريد أن أستبضع بضاعه. فقال (ع) لى: أما علمت انه يشرب الخمر. 
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, 1 
قد بلغنى من المؤمنين إنهم يقولون ذلك. فقال لى: صدقهم فان الله تعالى يقول يُؤْمِنٌ باللهِ وَ يُؤْمِنُ لِلمُؤْمِنِينَ. ثمّ قال: إنكك إن 
استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس لك على الله تعالى أن يأجرك. و أجاب عنه المرحوم الأصفهانى بأدنى توضيح منا انه (ع) 
لم يرتب جميع آثار الواقع بل خصوص ما ينفع السامع ولا يضر المخبر عنه لموافقته للاحتياط و هو عدم إعطائه الدنانير كما 
فعل خلاف ذلكك فى خبر آخر حيث قال (ع): «كذْبٍ سمعكك و بصرك عن أخيكك المؤمن فإذا شهد عندكك خمسون قسامه 
أنه قال قولا و قال لم أقله فصدقه و كذبهم). 


فإنه (ع) أمر بتكذيب خمسين بينه عادله فيما يضر المخبر عنه و لا يجدى المخبر اليه فكيف يأمر بتصديق ما هو أدون من بينه 
عادله واحده فى ترتيب جميع آثار الواقع انتهىء و لا يخفى ما فيه فان الاستدلال بالروايه من جهه أمره (ع) بتصديق المؤمنين فى 
شهادتهم مضافا الى ظهورها فى ترتيب آثار الواقع التى من جملتها عدم الائتمان بالمخبر عنه بأنه يشرب الخمر إذ ليس المراد 
صرف تصديق المؤمنين فيما ينفعهم و هو إظهار الموافقه لهم بل المراد الارتداع 


عن دفع المال الى من أخبروا عنه بأنه يشرب الخمر. و لذا عقب الامام (ع) كلامه بأحكام شارب الخمر من انه لا يزوج الحديث. 
و أما روايه الخمسين قسامه فحيث انها تعارض أدله البينه فلا بد من حملها على ما لا يترتب عليه أثر شرعى. و يمكن أن يجاب 
واد يكال ان افر الاك اشر يها الت البتتدال ويا امام قن رو ارين فين الحذ كورتين اغتى قوله مالك فى 'سوره البراءء ونه الدين 
يؤْذُونَ البِىَ وَ يَقُولُونَ هُوَ أن صَلْ أَذْنُ خَير لكم بُؤْمنُ ببالله وَ يُؤْمِنٌ للْمَؤْمِِينَ. ان من الناس من يؤذى النبى (ص) بقوله: هو أذن 
يصدق و يقطع بكل ما يسمع و هذه صفه نقص تنافى كمال النفس فرد الله تعالى عليهم و خطأهم فيما اعتقدوه و أبان انه (ص) 
اذن خير لا الاذن التى اعتقدتموها ثمّ فسر الله عز و جل اذن الخير بأنه يصدّق الله 
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تعالى بكل ما أخبره قاطعا و يظهر التصديق للمؤمنين و ان قطع بكذبهم بأن لا يرتب آثار العقوبه أو التفسيق أو التعزير أو إظهار 
القطع بالخلاف و هذه صفه لا ينال المؤمنون منها إلا الخير فيكون المراد بالتصديق هو عدم ترتيب آثار التكذيب من العقوبه و 
التفسيق و التعزير و إظهار القطع بالخلاف و هذا المعنى هو ظاهر الآيه بل هو صريحها لأن هذا معنى اذن الخير. و لعل هذا هو 
المعنى المراد من روايه الخمسين قسامه بل هو الظاهر منها فان المراد بالتصديق للمؤمن هو ذلك اعنى عدم إظهار تكذيبه 
بواسطه شهاده خمسين قسامه عليه و ان قطع بصدق قول الخمسين و كذب المؤمنء كما ان المراد بتكذيب 


الخمسين قسامه بقرينه المقابله عدم إظهار تصديقهم بأن يرتب الآثار على قول الخمسين التى توجب تكذيب المؤمن و إن قطع 
بصحه شهادتهم و لذا نسب فى صدر الروايه التكذيب الى السمع و البصر فان المراد عدم إظهار صدق السمع و البصر فلا منافاه 
فى الروايه بين الأمر بتصديق المؤمن و تكذيب خمسين قسامه أصلا و رأسا. و عليه فيتضح معنى روايه إسماعيل لأن ائتمان الذى 
شهد المؤمنون عليه بشرب الخمر يكون تكذيبا لهم علانيه و هو خلاف ما جاءت به السنه من لزوم إظهار تصديقهم لكونهم 
مؤمنين. (و الحاصل) ان المعنى المقصود من التصديق فى الروايه بقرينه الاستشهاد بالآيه هو عدم التكذيب للمؤمنين بإظهار آثار 
التكذيب كالائتمان أو الصلاه خلفه جماعه و ليس المراد به ترتيب آثار الصدق على قولهم بحيث يحد على شربه و يلعن على 
شربه و يعزر على شربه بواسطه شهاده المؤمنين. فالروايه لا تدل على حجيه الشياع و انما تدل على عدم تكذيب الشياع. و قد 
أجيب عن هذه الروايه بأن المراد بها التواتر و هو حجه. (و جوابه) انها ظاهره فى الشياع للفظ (الناس) الصادق على العدد الذى 
يحصل به الشياع. 


(تاسعها) ما رواه فى الكافى و التهذيب بطرق عديده أكثرها صحيحه 
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عن أبى عبد الله (ع) فى باب اختلاف الزوجين أو ورثه أحدهما مع الآخر فى متاع البيت فان فيه قال (ع): لو سألت ما بين لابتيها 
يعنى الجبلين و نحن يومئذ بمكه لأخبروكك أن الجهاز و المتاع يهدى علانيه من بيت المرأه إلى بيت زوجها فهى التى جاءت به 
وهذا المدعى ان زعم انه أحدث فيه شيئا فليأت عليه البينه 


و وجه الاستدلال انه (ع) حكم بالمتاع للمرأه من غير يمينها لاستفاضه ذلكك بحيث لو سئلوا لأخبروا بذلكك. (و جوابه) ان الامام 
(ع) تمسكك بالسيره لا بالشياع فان المسؤول لم يذكر فى الروايه و انه من هو فغرض الامام (ع) انكك لو سألت من هو حجه 
لأخبركك بالسيره المذكوره المفيده للعلم هذا لو كان المراد لو سألت أى شخص ممن هو موجود بين لابتيها. و اما ان كان المراد 
المجموع الذى بين لابتيها فهذا من الشياع المفيد للعلم و هو خارج عن محل الكلام. 


(و أما المقام الثانى) و هو الكلام فى حجيه الشياع فى العداله بخصوصها 


فنقول استدل على ذلكك بأمور: 


(أحدها) ما فى آخر صحيحه ابن أبى يعفور ص 7١١‏ و هو قوله عليه السلام: فإذا سأل عنه أهل محلته و قبيلته قالوا: ما رأينا منه 
الا خيرا. 

و أجاب عنه بعضهم بما توضيحه منا بأن اللازم ذكر تمام الفقره حتى يتضح الحال قال (ع): «و يكون منه التعاهد للصلوات 
الخمس إذا واظب عليهن و حفظ مواقيتهن بحضور جماعه المسلمين و أن لا يتخلف عن جماعتهم فى مصلاه الا من عله. فإذا 
كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سثل عنه فى قبيلته و محلته قالوا: ما رأينا منه الا خيرا مواظبا على 
الصلوات متعاهدا لأوقاتها فى مصلاه فان ذلكك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين» فان ظاهر هذه الفقرات ان الاماره على 
العداله. هو التعاهد لصلاة الجماعه فى الأوقات الخمس تعاهدا الى حد بحيث لو سثل عنه فى قبيلته و أهل محلته. قالوا: ما رأينا 
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منه إلا خيرا. فان كونه كذلكك هو الذى يجيز شهادته و يحقق عدالته بين المسلمين فتكون هذه الفقره نظير قولنا إذا مرض 


زيد فإذا سئل عنه قالوا طريح الفراش فزره) فجواب قوله: «فاذا كان كذلكك لازما لمصلاه» هو قوله: «فان ذلكك يجيز شهادته). و 
عليه فيكون المستفاد من الفقره المذكوره ان الاماره و الدليل على العداله هو الملازمه للصلاه جماعه ملازمه تستدعى الشياع 
عنه بالخير و ليس نفس الشياع هو اماره و لا أقل من احتمال ذلكك فى الفقره و الدليل متى تطرقه الاحتمال بطل فيه الاستدلال 
هذا غايه ما أمكن من تقريب رد هذا الخصم. و لكن يمكن أن يقال ان قوله (ع): (فإذا سثل عنه) لا يصلح إلا أن يكون شرطا 
ثانيا بعد قوله: فاذا كان كذلكك. و قوله: فان ذلكك يجيز شهادته يكون جوابا لهما أو للأول منهما و يكون جواب الشرط الثانى 
محذوفا لدلالته عليه أو بالعكس. نعم لو كانت العباره بحيث إذا سأله عنه كان الحق مع الخصم لكنه من باب تعدد الشرط و 
وحده الجزاء و لا-زم ذلكك كفايه كل منهما فى تحقق الجزاء فتكون الروايه ظاهره فى كفايه الشياع غايه الأمر الشياع عند أهل 
قبيلته أو أهل محلته لا مطلقا و لعل ذلكك من جهه كونهم أهل الخبره به دون من عداهم و عليه فلا تدل الروايه على حجيه نفس 
الشياع و إنما تدل على حجيه قول أهل الخبره به و لكن الروايه فى ما ذكره الخصم أظهر لمكان الفاء فى (فإذا) دون أو. 


(ثانيها) ما روى أن النبى (ص) كان يبعث رجلين لتحقيق حال الشهود فى قبائلهم و محلاتهم فاذا أثنوا عليهم قضى للمدعى على 
المدعى عليه فان فى ذلك دلاله على كفايه الشياع فى تزكيه الشهود و عدالتهم. و فيه مع الشكك فى صحه الروايه انه يحتمل ان 
الضمير 


عائد فى (أثنوا) إلى الرجلين المرسلين لا إلى قبائلهم و أهل محلاتهم فتكون أجنبيه عن الشياع مضافا الى احتمال انه من باب 
الرجوع الى أهل الخبره و الظاهر ان هذه الروايه هى الروايه التى رواها صاحب الوسائل عن تفسير الحسن العسكرى 


عليه السلام و الاولى نقلها ليتضح لكك حقيقه الحال و لا أقل من شرحها لفعل النبى (ص). قال كان رسول الله (ص) إذا تخاصم 
اليه رجلان قال للمدعى: 


ألكك حجه؟ فان أقام بينه يرضاها و يعرفها أنفذ الحكم على المدعى عليه و إن لم تكن بينه حلف المدعى عليه باللّه ما لهذا قبله 
ذلكك الذى ادعاه و لا شى ء منه و إذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير و لا شر. قال للشهود: أين قبائلكما؟ فيصفان أين سوقكما 
فيصفانء أين منزلكما فيصفان ثم يقيم الخصوم و الشهود بين يديه ثم يأمر فيكتب أسامى المدعى و المدعى عليه و الشهود و 
يصف ما شهدوا به ثم يدفع ذلكك الى رجل من أصحابه الخيار ثمّ مثل ذلكك الى رجل آخر من خبار أصحابه ثم يقول ليذهب 
كل واحد منكما من حيث لا يشعر الآدخر إلى قبائلهما و أسواقهما و محالهما و الربض الذى ينزلانه فيسأل عنهما فيذهبان و 
يسألا-ن فإن أتوا خيرا و ذكروا فضلا رجعوا الى رسول الله (ص) فأخبراه أحضر القوم الذى أثنوا عليهما و احضر الشهود فقال 
للقوم المثنين عليهما هذا فلان بن فلان و هذا فلان بن فلان أ تعرفونهما فيقولون: نعم فيقول: ان فلانا و فلانا جاءانى عنكما فيما 
بيننا بجميل و ذكر صالح إن كما قالا؟ فان قالوا نعم قضى حينئذ بشهادتهما على 


المدعى عليه. فان رجعا بخبر شى ء و ثناء قبيح دعا بهم فيقول أ تعرفون فلانا و فلانا؟ فيقولون: نعم. فيقول: اقعدوا حتى يحضروا 
فيقعدون فيحضرهما فيقول للقوم أ هما هما؟ فيقولون: نعم. فاذا ثبت عنده ذلكك لم يهتكك سترا بشاهدين و لا عابهما و لا 
وبخهما و لكن يدعو الخصوم الى الصلح فلا يزال بهم حتى يصطلحوا لثلا يفتضح الشهود و يستر عليهم و كان رؤوفا رحيما 
عطوفا على أمته فإن كان الشهود من أخلاءط الناس غرباء لا يعرفون و لا قبيله لهما و لا سوق و لا دار أقبل على المدعى عليه 
فقال: ما تقول فيهما؟ فان قال ما عرفنا إلا خيرا غير انهما قد غلطا فيما شهدا على أنفذ شهادتهما و إن جرحهما و طعن بهما 
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أصلح بين الخصم و خصمه و احلف المدعى عليه و قطع الخصوم بينهما. و الحاصل ان هذه الروايه إنما تدل على جواز الشهاده 


(ثالثها) قوله (ع) فى معتبره عبد الله ابن المغيره ص 77١‏ كل من ولد على الفطره و عرف بالصلاح و قوله (ع) فى حسنه إبراهيم 
ص 7١5‏ بعد أن يعرف منه خيرا. و فيه ما لا يخفى فإنه من المحتمل ان المراد بالمعرفه هو العلم و اليقين فيكون ذلكك أجنبيا عما 
نحن فيه لأ-نه كما تقدم المراد إثبات حجيه الشياع الذى يفيد الظن و إلا فالذى يفيد العلم لا حاجه لإثبات حجيته لأنه حجه 


مضافا الى أن معرفه الصلاح و الخير غير معرفه الخبر عنهما فلو كان لسان الروايتين معرفه الخبر عنهما لكان فيهما دلاله 


على حجيه الشياع لكن معرفه الصلاح و الخير عباره عن معرفه حسن الظاهر. و هذا نظير ما تقدم فى مسأله الفرق بين ظهور 
النسبه و ظهور الاخبار عنها ص "٠‏ فراجع ذلكك حتى يتضح لكك حقيقه الحال. 


الطريق السادس الوثوق بالعداله 
اشاره 


(سادس الأمور التى يثبت بها العداله الوثوق بالعداله و الاطمئنان بها) الذى هو العلم العادى فى نظر العرف و العقلاء و لعله هو 
المراد لجدى (ره) فى كشف غطائه حيث جعل الطريق الثانى لمعرفه العداله الظن لشياع يفيد الظن المتاخم للعلم و هو الذى 
يظهر من الشيخ الأنصارى (ره) اعتباره فى مطلق الموضوعات 
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[حجيه الوثوق فى مطلق الموضوعات] 


و الكلام فيه (أولا) فى حجيته مطلقا. (و ثانيا) فى حجيته فى خصوص العداله. 


أما الكلام فى الأول فنقول: ان محل البحث هو الوثوق الحاصل من غير الطرق المعتبره كالبينه و حسن الظاهر و إلا لو حصل من 
الطرق المعتبره فلا إشكال فى حجيته بواسطه حجيه ذلكك الطريق كما انه فى غير الموضوعات المعتبر فيها العلم لإمكان ان 
يدعى بأن العلم و المعرفه المتبادر منهما عند العرف ما يعم الوثوق و الاطمئنان إذا عرفت ذلكك فمقتضى القاعده عدم حجيته لما 
قرر فى محله من ان حجيه غير القطع تحتاج الى جعل و الأصل عدم الجعل. 


(أولا) بالسيره المستمره على ترتيب آثار الواقع على ما يوثق به و بناء المتشرعه على المعامله مع الوثوق و الاطمئنان معامله العلم 
الحقيقى. و فيه منع اتفاق العقلا-ء فى جميع الأعصار و الأمصار على الاعتماد فى أمورهم على الوثوق و الاطمئنان من أى سبب 
حصل فإن أحدا لم يرفع يده عن أمواله و إعراضه بمجرد حصول الوثوق من دون أن ينظم له سند معتبر و لا يدفعون لمدعى 
الوكاله بمجرد الوثوق. و أما بناء المتشرعه فهو لو كان ثابتا للزم القول بحجيه الوثوق فى جميع الموارد فيكتفى به فى تنجز كل 


ع 


لم تقم عليه حجه شرعبه أو عقليه و يكتفى به فى الخروج عن عهده التكاليف المنجزه و لو مع التمكن من العلم الحقيقى و 
الظاهر ان ذلكك لا يلتزم به أحد. 


(و ثانيا) بدليل الانسداد لأسن باب العلم منسد فى أغلب الموضوعات و قله الطرق المعتبره كالبينه العادله و نحوها فيها و لزوم 
الوقوع فى خلاف الواقع من الرجوع الى الأصول فى موردها لأن نوعها عدميه كأصاله عدم الدسب و عدم الزوجيه و عدم التذكيه 
و عدم الوقف و عدم البيع و نحو ذلك و هو خلاف المصلحه فلا يرضى به الشارع» و تعذر الاحتياط و تعسره و الوثوق أقرب 
الطرق للواقع 
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بعد العلم. (و جوابه) ما سبق من عدم انسداد باب العلم و العلمى فى الموضوعات لما تقدم ص 28. 
[حجيه الوثوق فى خصوص العداله] 


واما الكلام فى الثانى و هو حجيه الوثوق فى خصوص العداله فقد استدل بأمور: 


الصادق (ع) فى خبر البصرى: إذا كنت خلف امام تتولاه و تثق به فإنه يجزيكك قراءته و مثله عن الفقه الرضوى. و فيه انه مختص 
بصلاه الجماعه فلا دليل على اعتبار الوثوق فى جميع موارد اعتبار العداله. 

(ثانيها) ما فى مرسله يونس المتقدمه ص 7١١‏ (فاذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه). و فيه انها إنما 
تدل على كفايه حسن الظاهر لا اعتبار الوثوق بالعداله فقد يكون الظاهر مأمونا و لكن لا يحصل منه الوثوق بملكه العداله. 


(ثالثها) روايه الصدوق (ره) فى الخصال المتقدمه ص 


1*6" و هى من عامل الناس فلم يظلمهم؛ و حدّثهم فلم يكذبهم؛ و وعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته و ظهرت عدالته و 
وجبت اخوته. و وجه الاستدلال بها يكون فى فقرتين: 


(إحداهما) قوله (ع): «ظهرت عدالته») حيث يدل على أن المذكورات توجب الوثوق بعدالته فتكون ظاهره فى اعتبار الوثوق. (و 
جوابه) ان تلكك الأمور تكون موجبه لحسن الظاهر فتثبت العداله بها سواء حصل الوثوق أم لا. 


(ثانيهما) قوله (ع): «و وجبت اخوته» بتقريب ذكره الشيخ 


الأنصارئ (ره) حكى عنه من كتاب الصلاه فى باب الجماعه و هو انه لأ تجب اختوه غير الثقه المعتمد المظئون به حسن حال 
الباطن. (و جوابه) واضح انه لا دليل على ما ذكره فإنه أى مانع ان يوجب الشارع اخوه من كان بتلك الصفات المذكوره التى 
لوا الل فى ضبيع الاق 


(رابعها) ما ورد فى تفسير قوله تعالى مِمّنْ تَوْضِوؤْنَ مِنَ الشهداء عن أمير المؤمنين (ع) قال: ممن ترضون دينه و أمانته و صلاحه و 
عفته و تيقظه فيما يشهد به (و جوابه) مضافا لضعف الروايه بإرسالها ان كون الشاهد مرضيا لا يلا-زم الوثوق بوجود الملكه 
الباطنيه للعداله عنده فإن الذى ظاهره حسنا يكون مرضيا مع انه قد لا يحصل الوثوق به. 


الطريق السابع الظن بالعداله 


(سابع الأمور التى يثبت بها العداله الظن بها) و الكلام فيه تاره فى اعتباره فى مطلق الموضوعات و قد تقدم ذلكك ص 88 و تاره 
فى خصوص العداله و استدل على ذلكك بوجوه: 


(أحدها) دليل الانسداد و تقريبه ان العلم بالعداله متعسر و لو رجعنا للأصول فى موارد الجهل بها لزم تضبيع الحقوق و تعطيل 
الجماعات و الأسواق لأن الأصل عدم العداله 


فلا بد من العمل بالظن كما فى نظائره من الموضوعات بل الأحكام الشرعيه عند بعضهم. (و جوابه) ما عرفته غير مره من وجود 
طرق 
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الجماعات و الأسواق بل لعل العمل بالظن فيها قد يوقع الإنسان فى خلاف الواقع فتبطل الحقوق و يصلى خلف غير العادل. 


(ثانيها) الأصل لأن وجوب الأخذ بقول المجتهد العادل زياده على الظن به مشكوك و الأصل عدمه. و فيه انه لا يثبت اعتبار 
الظن مضافا الى ان وجوب الأخذ بقول المجتهد العادل ثابت بالأدله فلا بد من إحرازه إما بالعلم أو العلمى. 


(ثالثها) ما تقدم من روايه الأمالى ص *١؟‏ من صلى خمس صلوات فى اليوم و الليله جماعه فظنوا به خيرا و أجيزوا شهادته. و 
وجه الاستدلال انه ليس المقصود ظن الخير إذ ليس هو تحت قدره الإنسان فلا بد أن يكون المراد به ترتيب آثار الخير بعد الظن 
به و معنى هذا كون الظن بالخير حجه و بتقريب آخر أن أمر المولى بترتيب آثار الواقع بلسان تحصيل الظن به يستفاد منه أن 
الظن بذلكك الواقع حجه فيه و إلا لما كان معنى للتعبير بهذا اللسان. و فيه ما لا يخفى فان ذلك كنايه عن عدم اتهامه نظير قولهم 
أحسن فيه الظن و كثير ما تستعمل كلمه (ظن الخير) فى ألسنه العرب بهذا المعنى فيكون معناه المراد نظير ما روى عنهم (ع): 
«ضع أمر أخيكك على أحسنه) سلمنا ذلكك لكن لما كان المراد ليس هو الظن الوجدانى و إنما المراد ترتيب آثار 


الواقع بالسبب المذكور فى الروايه و هو الصلوات فى اليوم و الليله جماعه؛ فالروايه إنما تكون داله على ان السبب المذكور و هو 
الصلوات الخمس جماعه موجب لترتيب آثار الخير نظير ما اشتمل عليه ذيل صحيحه ابن أبى يعفور المتقدمه ص 777 
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الطريق الثامن حكم الحاكم بالعداله 


(ثامن الأ-مور التى يثبت بها العداله حكم الحاكم) بناء على تعميم حكم الحاكم لمثل ذلكك أو لأنها كانت مورد النزاع؛ و 
الحاصل ان الموضوعات الخارجيه و ان كان القول بثبوتها بحكم الحاكم محل إشكال إلا-ان الظاهر انه يثبت به مثل هذه 
الموضوعات التى غالبا ينسد فيها باب العلم كالهلال و الاجتهاد. و قد نقل الآشتيانى الإجماع على ثبوتها كما ذهب الى ذلكك 
عمنا الأعلى الشيخ حسن فى شرح مقدمه كشف الغطاء. 


الطريق التاسع دعوى العداله 


(تاسع الأمور التى يشت بها العداله دعوى العداله) بأن يخبر الشخص عن نفسه بأنه عادل كما ذهب بعضهم الى مثل ذلك فى 
الاجتهاد فقبل دعوى الاجتهاد فيه و يمكن أن يستدل لذلكك بوجوه: 


(أحدها) ان العداله من الملكات الخفيه التى لا يطلع عليها إلا صاحبها 
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كاحتلا-م الصبى و حيض المرأه و طهرها. و فيه ما لا يخفى فإنه يمكن الاطلا-ع عليها بالمعاشره مع انه يوجد الفارق بين مثل 
احتلام الصبى و العداله فإنه قد يشتبه الشخص فيتخيل انه عادل بخلاف الاحتلام. سلمنا لكن لا دليل على قبول قول ما لا يعلم 
إلا من قبله مطلقا بنحو الكليه و انما التزم بذلكك فى موارد خاصه. 


(ثانيها) عموم آيه النبا و آيه السؤال للأخبار عن نفسه بأنه عادل و فيه انها منصرفه عن اخباره عن نفسه بالعداله كيف لو تم 
ذلكك للزم قبول قول المدعى العادل فى عموم الدعاوى و هو كما ترى. 


(ثالثها) انسداد باب العلم و العلمى فيها فلو رجع الى الأصل فيها ضاعت علينا أغلب الأحكام. لأن الأصل عدم العداله. و فيه ما 


عرفته غير مره من عدم تماميه هذا الدليل. 
الطريق العاشر تصريح المشهود عليه بعداله الشهود 


(عاشر الأ-مور التى يثبت بها العداله) هو ما لو صرح المشهود عليه بعداله الشهود فان على الحاكم ان يقبل شهادتهما عليه و 


يحكم بها. و حكى القول بذلك عن التحرير و الدروس و التنقيح و الإيضاح و لكن ظاهر الأ-كثر عدمه و هو المحكى عن 
العميدى و قد تقدم منا الكلام فى ذلك فى الطريق الثالث للعداله و الإعاده لا تخلو عن الإفاده فنقول: قد استدل على ذلك فى 


الإيضاح بأن المشهود عليه قد أقر بوجود شرط الحكم 


عليه و كل من أقر على نفسه بشىء نقذ عليه و فيه ان الحكم انما يرجع للقاضى و عند استناده إلى البينه قد اشترط عليه الشارع 
أن تكون عادله و ليست كونها عادله حقا محضا للخصم حتى يسقطه و لعله الى ذلكك 


النور الساطع ف الفقه النافع» ج 3 ص: عم 


يشير من قال بأن شرط الحكم انما هو العداله المعلومه للحاكم لا العداله الواقعيه و ان لم تكن معلومه له و لا ريب انه لم يحصل 
له العلم بالعداله من قول المدعى عليه و (الحاصل) ان البينه و إن كان يثبت بها المشهود به إلا-انه فيما نحن فيه بالنسبه إلى 
المشهود عليه لا يثبت بها ذلك لعلمه بغلطها و عدم مطابقتها للواقع و بالنسبه إلى الحاكم لم يحرز جامعيتها لشرائط الحجيه حتى 
يحكم على طبقها. 


رامن روصق القشة انتم تن كوف زفزارا خلن شبد لأنالا ازا من وتجوطة الومخرةه و لآلا كونة اقزر على الس رترت 


و استدل عليه صاحب المستند تبعا لبعض معاصريه بما روى فى تفسير الإمام العسكرى (ع) و عن هدايه الحر العاملى و وسائله ان 
رسول اللّه إذا تخاصم اليه رجلان فى حق قال للمدعى أ لكك بينه؟ فان أقام بينه يرضاها و يعرفها أنفذ الحكم على المدعى عليه 
الى أن قال (ع): فاذا كان الشهود من أخلاط الناس لا يعرفون و لا قبيله لهما ولا سوق ولا دار أقبل على المدعى عليه و قال: ما 
تقول فيهما فان قال ما عرفت إلا خيرا غير انهما قد غلطا 


فيما شهدا علي أنفذ عليه شهادتهما. و لا يخفى ما فيه فإنه مضافا الى الشكك فى صحه سنده و اختصاصه بصوره العجز عن 
الفحص عن الشهود لعدم معرفه القبيله و السوق و الدار لهما انه أعم من المدعى لأن المدعى التصريح بالعداله لا التصريح بعلم 
الخير فيهم و قد حمل بعضهم هذا الخبر على صوره حصول العلم له (ص) من قول المدعى عليه باعتبار ان الغالب حصول العلم 
من ذلكك. و فيه ما لا يخفى لوضوح عدم حصول العلم منه. 


و يمكن أن يستدل للحكم المذكور بقوله تعالى فى سوره البقره: 


و 2 2-2 0 2 وبع رش لا رءء اث" رارطا. د - 2 رلا 5 8 5 
وَ اسْتَشْهدوا شَْهِيدَيْنٍ مِنْ رِجَالِكم فإنّ لم يكونا رَجُلئْن فرَجُل وَ امْرَاتانٍ مِمَْ تَرْضوْنَ مِنَ الشْهّداءٍ فإنه يفهم منها الحكم المذكور 
باعتبا ل أن الميراق الى حماله 
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الشارع هو ما يرضى به الطرفان من الشهود لا الحاكم و فيما نحن فيه قد رضى بالشهود الطرفان المدعى و المدعى عليه بل لعل 
التعبير (بترضون) دون (المرضيين) اشاره و إرشاد الى أن المعتبر فى الشهاده هو المرضى عندنا لا من هو مرضى فى الواقع و عند 
الله عز و جل. 


ويمكن أن يستدل له بأن اشتراط الفحص عن عداله الشهود على الحاكم من باب المنه على المشهود عليه و الإرفاق به فاذا هو 
أسقطه كان سبب الحكم للحاكم قد تمّ فله الحكم بالشهود الذين اعترف المشهود عليه بعدالتهم. 


الطريق الحادى عشر الاستصحاب 


(الحادى عشر من الأمور التى تثبت بها العداله) الاستصحاب و هو انما يكون فيما لو علم بالعداله سابقا أو قام دليل شرعى على 
ثبوتها سابقا و لم يعلم بعد ذلكك بزوالها فإنه يستصحب بقائها للسيره و لأدله الاستصحاب و قد تقدم ذلكك منا 


عذده مرات. 
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طرق معرفه الجرح 

(الثانى و العشرون) من تنبيهات هذا المبحث انه قد عرفت الطرق الموجبه لمعرفه العداله. 

اشاره 

و اما الفسق فالطرق الموجبه لمعرفته يمكن معرفتها بملاحظه ما ذكرناه فى الطرق الموجبه لمعرفه العداله باعتبار كونها موضوعا 
من الموضوعات الخارجيه فإن الجرح و فسق الشخص أيضا من الموضوعات الخارجيه؛ و بعباره أخرى أن الطرق المتقدمه ما 
ثبت كونه طريقا للموضوع الخارجى كما يكون طريقا للعداله يكون طريقا لغيرها من الفسق و غيره من الموضوعات الخارجيه 


كالبينه حتى انه وقع الخلاءف فيما بينهم فى جواز الاكتفاء فى الجرح بالواحد كالتعديل. و فى المحكى عن المعالم ان طرق 
معرفه الجرح كالتعديل» والخلاف فى الاكتفاء بالواحد و اشتراط التعدد جار فيه و المختار فى المقامين واحد و 


و أمااما كان متها طريقا للعداله فقط كحسن الظاهر فهو ليس بطريق للفسق لأن طريقيته انما ثيقتث للعداله فقط: 
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«أحدها» كفايه الإطلاق فى الشهاده بالجرح 
اشاره 


وهنا فوائد: 


(أحدها) انه قد تقدم فى مبحث إثبات العداله بالبينه كفايه الإطلاءق فى التعديل و أما الجرح ففى كفايه الشهاده به بنحو 
الإطلاق من دون ذكر السبب أو لا بد من ذكر التفسير و السبب محل خلاف بين الفقهاء و الأصوليين على أقوال: 


(الأول) الاكتفاء بالإطلاق من دون ذكر السبب و التفسير كأن يقول هو فاسق و هو المحكى عن النهايه عن قوم. 


(الثانى) عدم الاكتفاء بالإطلاق و لزوم ذكر سبب الجرح و تفسيره و هو المحكى عن الإسكافى و الشيخ و ابن البراج و ابن حمزه 
وابن إدريس و أكثر الأصحاب و استدل للأول بما استدل به لكفايه الإطلاق فى التعديل. 


و لا-وجه لدعوى معارضتها بالعمومات المانعه من العمل بغير العلم لأنها جاكمة عليه شأن سائر أذله الأمارات واستدل لشاقق 
بالأصل أعنى أصاله عدم الحجيه و 


بالعمومات المانعه عن العمل بغير العلم. و لا يخفى ما فيه فان الأصل لا يجرى 
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بعد قيام الدليل على الحجيه و هو حاكم على العمومات المانعه من العمل بغير العلم شأن سائر أدله الامارات. و استدل أيضا بأن 
الناس يختلفون فيما به الجرح و ما هو المضر بالعداله فإذا كانت الشهاده بالجرح مستنده لما هو خلاف رأى الحاكم لا يقبلها 
الحاكم. و مع إطلاق الشهاده يدور أمرها بين المقبوله و غيرها و الشكك فى الشرط يستلزم الشكك فى المشروط. و فيه ما ذكرنا 
فى جواب من منع من إطلاق التعديل مضافا لما تقدم ص 184 من عدم العبره برأى الحاكم و المزكى و انما العبره برأى المزكى 


و قد يستدل له بأن الأخبار عن الجرح من دون ذكر السبب اخبار عن أمر حدسى 


من حيث اختلا.ف المذاهب فيما يوجب الجرح ولا دليل لنا على وجوب تصديق العادل فى الأخبار عن الأ-مور الحدسيه 
الاجتهاديه و ذلكك لان الأدله الداله على وجوب تصديق العادل انما هى تنفى احتمال تعمد الكذب منه و لا تنفى احتمال الخطأ 
منه لان الصدق الذى تأمر به هو الصدق الذى هو تحت اختياره و هو الصدق من جهه عدم تعمده الكذب و أما الصدق من جهه 
عدم خطأه و اشتباهه فهو ليس تحت اختياره. و عليه فاذا كان فى اخبار العادل عن شى ء ما يدل على نفى خطثه و اشتباهه نأخذ 
بخبره و نعمل به كما فى اخباره عن الحسيات حيث ان بناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الخطأ فيها لندره وقوع الخطأ فيها و 
إذا لم يكن فى اخبار العادل عن شى ء ما يدل على نفى الخطأ عنه فلا نأخذ به كما فى اخباره عن الأمور الحدسيه 


الاجتهاديه حيث ان العقلاء لم يكن بنائهم فيها على عدم الاعتناء باحتمال الخطأ فأصاله عدم الخطأ غير جاريه فيها فلا يعمل 
بتلكك الأخبار. ولا يخفى ما فيه لما حققناه فى محله من أن الأخبار عن الأأمور الحدسيه التى قريبه الى الحس لابتنائها على 
مقدمات واضحه جليه يبنون العقلاء على أصاله عدم الخطأ و الاشتباه فيها لعين ما ذكر فى الأخبار عن الأمور الحسيه من ندره 
وقوع الخطأ فيها و لذا تراهم يقبلون الأخبار عن الاجتهاد فى العلم و عن الأفضليه فيه» و عن العداله» 
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و عن الطهاره» و عن النجاسه بل و عن الملكيه و الزوجيه و الرقيه و نحو ذلك. 


و العجيب من المرحوم الاشتيانى فى كتاب القضاء اعتمد على الدليل المذكور و لم يتفطن لما ذكرناه من الجواب. و الأغرب 
من ذلكك انه أورد على نفسه بالشهاده بالملكيه و الزوجيه و أجاب (ره) عنه بأن ذلكك خارج عن محل الفرض لوجود أصل 
يحرز به الواقع و هو أصاله الصحه فى المشهود به فيكون حال هذا الأصل فى المقام حال أصاله عدم الخطأ الجاريه فى الأخبار 
عن الحسيات. و وجه الفساد هو ان أصاله عدم الخطأ من المخبر إذا كانت لا تجرى فى الأخبار عن الحدسيات فهنا أيضا لا 
تجرى فلا نأخذ باخباره. و أصاله الصحه لا تخرج الشىء عن كونه حدسيا قد يخطأ فيه المخبر فهنا نحتاج إلى أصلين أصاله 
الصحه و أصاله عدم الخطأ (و الأول) جارى فى مقدمات المخبر عنه و هى أسباب الملكيه و الزوجيه (و الثانى) جارى فى نفس 
الشتخصى المشر: 


[الفائده] «الثانيه» التعارض بين الجرح و التعديل 
اشاره 


(الثانيه) إذا قامت البينه على عداله شخص و قامت بينه أخرى 


على جرحه. كقول المفيد (ره) فى محمد بن سنان انه ثقه و قول الشيخ انه ضعيف و كقول ابن الغضائرى فى داود الرقى انه 
فاسد المذهب لا يلتفت اليه و قول غيره انه كان ثقه. قال فيه الصادق (ع): أنزلوه منى منزله المقداد من رسول الله (ص) فهنا 


صور 
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(الاولى) وقوع التعارض بينهما مع عدم المزيه لإحداهما على الأخرى 
اشاره 


لا باعتبار حال المزكى و الجارح كأن كان إحداهما أعدل و لا باعتبار كلامهما كأن كان كلام أحدهما أظهر و لا باعتبار أمر 
خارج ككون إحداهما أكثر فذهب جماعه إلى التوقف بمعنى لا يحكم بالفسق ولا بالعداله كمافى مجهول الحال وهو 
المحكى عن الخلاف و التهذيب و المختلف و المنيه و الدروس و المسالكك و الكفايه و الظاهر انه المشهور بين الأصحاب بل 
بين علماء الإسلام. و استدلوا على ذلكك بان الشهادات قد تقابلت و لا ترجيح لإحداهما على الأخرى فيتوقف عن الحكم على 
طبق إحداهما. و فيه انهم إن أرادوا بالتوقف هو سقوطهما و فرض المقام كما لو لم تكن بينه أصلا فهو مبنى على تساقط 
الححي عند العارقن و قدو قد قررنا فى محل أن متضي القاعده عقن العارقن هر السشير ينيك ان شان اللداقى الشنه فن 
آخر هذه الصوره ما يوضح الحال. قالوا: و تظهر الثمره بين القول بالتوقف و بين القول بالجرح انه على القول بالتوقف يرجع الى 
الحاله السابقه من العداله أو الفسق إن كانت معلومه و إلا فيكون من قبيل مجهول الحال لتساقط البينتين و أما على القول بتقديم 
الجرح فيؤخذ به و لا يعتنى بالحاله السابقه و أيضا على القول بالتوقف لو قام دليل آخر 


على العداله أخذ به لسقوط البينتين و جعلهما كالعدم للتوقف فيكون الدليل بلا معارض بخلاف ما لو رجحنا الجرح و ذهب 
آخرون الى تقديم شهاده الجرح كما عن الشرائع و عن المبسوط للشيخ (ره) و عن المعالم نسبته الى أكثر الناس و استدلوا له. 


(أولا-) بأن بتقديم الجرح جمعا بينهما إذ غايه قول المعدل انه لم يعلم فسقا و الجارح يقول انا علمته فلو حكمنا بالعداله كان 
الجارح كاذباء و إذا حكمنا بفسقه كانا صادقين و الجمع اولى ما أمكن, و لذا لو ظهرت عدالته بالاختبار ثم قامت البينه على 
فسقه عملنا بقول البينه. و جوابه ان الفرض ان العداله تنافى الفسق 
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و تضاده فالذى يشهد بالعداله يعلم بعدم الفسق و لذا فسرت العداله بالملكه اللازمه لفعل الواجبات و تركك المحرمات فتقديم 


كل منهما يوجب كذب الآدخر. و فى صوره الاختبار إذا حصل العلم بالعداله طرحنا البينه و عند عدم حصول العلم فهو ليس 
بحجه و لا بد من الأخذ بالبينه. 


(و ثانيا) إن الظن الحاصل من قول الجارح أقوى. و فيه انا لو سلمنا ذلكك فلا دليل لنا على حجيه هذا الظن. 


(و ثالنا) بما رواه الكافى و التهذيب عن أبى عبد الله (ع) ان أمير المؤمنين (ع) كان يحكم فى زنديق إذا شهد عليه رجلان 
عدلان مرضيان و شهد له ألف بالبراءه جازت شهاده الرجلين و أبطل شهاده الألف لأنه دين مكتوم فإنه من التعليل يفهم ان البينه 
إذا قامت على أمر خفى ترجح على البينه المععارض لها ولا ريب ان الفسق أمر خفى و لذا علل بعض الأصحاب وجه تقديم 


الجرح بأنه مما يخفى و فيه 


ان الروايه ضعيفه. و لو تنزلنا فهى مخصوصه بالدين الخفى كالز ندقه. 


(و رابعا) ما روى عنهم (ع) «من أن الغائب على حجته إذا حضر) فإنه لو لا تقديم الجرح على التعديل لم يكن لذلكك وجه. و فيه 
انه انما يقتضى سماع رد الغائب إذا حضر و هو لا يقتضى تقديم جرحه بل قد يتوقف فى الحكم عند تقديمه البينه الجارحه. 


(و خامسا) انه يجب تقديم بينه الجرح لأنها تدل على ما لا تنفيه بينه التعديل و كانت ساكته عنه فيجب الأخذ بها تصديقا لهما و 
عملا بهما من دون تصرف فيهما كالبينتين الغير المتعارضتين و ذلكك ان بينه الجرح تدل على صدور الكبيره منه و ساكته عن 
وجود ملكه العداله عنده كما ان بينه التعديل تدل على وجود الملكه المذكوره عنده و ساكته عن عدم صدور الكبيره منه غايه 
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الأمر أنها تعرف عدم صدور الكبيره من المشهود عليه بواسطه أصاله عدم صدورها منه أو اليقين بعدم صدورها منه أو اليقين 
بالتوبه منها بعد صدورها منه. فتكون هذه محتملات فى بينه التعديل من غير دلاله لها على أحدها. 


و إذا كان الأمر كذلك فالواجب هو الأخذ بما دلت عليه كل من بينه التعديل و الجرح و طرح ما سكتت عنه كما هو الشأن فى 
سائر الأدله و مقتضى ذلكك أن يكون للمشهود عليه ملكه (كما هو مدلول بينه التعديل) و ان يكون قد صدرت منه الكبيره (كما 
هو مقتضى بينه الجرح). و لا يخفى ما فيه فان العداله تنافى الفسق و تعانده. و قد عرفت فيما تقدم ص 758 من انها الملكه 
الملازمه لفعل الواجبات و ترك المحرمات فهى لا ينفكك 


عنها عدم الكبيره كيف و لو كان ينفكك عنها ذلك لما كان فائده باشتراط العداله فى الشاهد و غيره لعدم الامانه به و استوى هو 
والفاسق فى احتمال تعمد الخيانه فالشهاده بالعداله غير ساكته عن الدلاله على عدم صدور الكبيره و عدم صدور منافيات المروه 
بل هى داله على ذلك. 


و الشهاده بالجرح داله على عدم الملكه المذ كوزه أعنى الملازمه لعدم الكبيره و لعدم منافيات المروه. و أما الملكه التى تجتمع 
مع صدور الكبيره فهى ليست بالعداله فلم تكن مشهودا بها هذا على تفسير العداله بالملكه و أما على تفسيرها بحسن الظاهر 
فالفسق الذى ينافيها هو فعل ما ينافى حسن الظاهر فالشهاده بالجرح تدل على عدم حسن الظاهر و هكذا على تفسيرها بأنها فعل 
الواجبات و تركك المحرمات أو ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق و الحاصل ان دعوى السكوت عما ذكر فى شهاده التعديل 
أو الجرح لا وجه لها و العجب من مدعيها. 


(و سادسا) ان الأخبار بالعداله إخبار بأمر وجودى و هو الملكه و عدمى وهو عدم صدور الكبيره و منافيات المروه ولا ريب ان 
الأخبار بالأمر العدمى مستنده عدم العلم و الأصل. فلا يعارض ما هو بمتنزله الدليل بالنسبه إليه 
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أعنى أخبار الجارح بوجود الكبيره أو منافيات المروه كما لا يعارض الأصل الدليل. و (الحاصل) ان الحاصل من قوله (فلان 
عادل) هو العداله الظاهريه و الحاصل من قوله (فلا-ن فاسق) هو كونه غير عادل واقعا و من المعلوم انه لا تنافى بين العداله 
الظاهريه و الفسق الواقعى كما لا تنافى بين الطهاره الظاهريه و النجاسه الواقعيه فيما إذا قامت البينه عليهما بحيث علمنا 


كون البينه على الطهاره من جهه الأصل. و بهذا يظهر ان الأخخذ بشهاده الجارح ليس طرحا لشهاده المعدل لأن رفع اليد عن 
الأصل بعد قيام الدليل على خلافه ليس بطرح له. 


وان الجمع فيما نحن فيه ليس من قبيل الجمع بين الروايتين المتعارضتين حتى يقال انه جمع لا دليل عليه بل لا يعقل من حيث 
عدم إمكان أن يصير كلام متكلم قرينه على المراد من كلام متكلم آخر. و ذلكك لأن مرجع الجمع فيما نحن فيه الى العمل بأدله 
البينه فى كل منهما و (بعباره أخرى) ان الاماره إذا كانت بحيث يزول ذاتها بالعلم بالخلاف كانت نسبتها الى كل اماره على 
خلافها كنسبه الأصل إلى الدليل فى عدم المعارضه و انما تصلح الاماره للمعارضه إذا لم يكن العلم بخلافها رافعا لذاتها و انما 
يرفع حكمها كالخبر مثلا فان العلم بخلافه يكذبه و لا يزيل ذاته ولا يخرجه عن كونه خبرا و إنما يزيل اعتباره و حجيته و هذا 
بخلاف عدم الوجدان وعدم البيان وعدم الدليل و نحوها من الامارات العدميه بعد الفحص و التتبع و كأصل البراءه و 
الاستصحاب. فان العلم بالوجود و الدليل و البيان يضادها بذاتها و يوجب زوال نفسها لا انه يوجب عدم اعتبارها و فيما نحن فيه 
ان العلم بالجرح و الدليل عليه يزيل موضوع التعديل و ذاته لأنه عباره عن الأخبار بالملكه مع عدم قوت عدون الكييره ميهو 
هذا الاستدلال الظاهر انه للشيخ الأنصارى (ره) و قد آمن به عده من تلاميذه المحققين (ره) و لكن يمكن أن يجاب عنه من 
جهات 
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(الآولق) إن الغدالة كنا عرفت .هن 


الملكة الملازمه :لتركك الكبائر و الاضوار غلى'الصغائرء و أما الملكه الغير الملازمه لها قلست من العنداله شأن سائر الأمور ذات 
الملكات. و عليه فالشاهد بالعداله لا بد من استناده إلى الملكه التى يعلم بملازمتها لذلكك فهو يعلم بعدم صدور الكبيره منه إن 
كان مستند شهادته هو العلم و إن كان مستند شهادته هو الاماره الشرعيه كحسن الظاهر فهو يكون ممن قامت عنده الاماره 
الشرعيه على عدم صدور الكبيره منه و ليس يكون الأصل الذى ذكره هو المستند أبدا فان الأصل المذكور إنما يجرى مع 
الملكه الغير الملا-زمه لعدم صدور الكبيره لأمن الملكه الملا-زمه له يعلم معها بعدم الكبيره فلا يجرى الأصل. فإذا كان الأصل 
المذكور انما يجرى مع الملكه الغير الملا-زمه و الملكه الغير الملا-زمه ليس هى بالعداله فتكون دائما بينه التعديل تعارض بينه 
الجرح. 


(الثانيه) انا لو سلمنا ذلكك لكنا لا نعلم استناد بينه التعديل الى الأصل فلعلها استندت الى العلم بعدم الكبيره أو استندت إلى التوبه 
بعد الفسق لا إلى أصاله عدم الكبيره فلا يكون الجرح بالنسبه إليها من قبيل الدليل بالنسبه الى الأصل بل ربما يكون الأمر 
بالعكس فيكون الجرح بمنزله الأصل و التعديل بمنزله الدليل فيما لو كان مستند الجرح هو صدور الكبيره و أصاله عدم التوبه و 
مستند التعديل هو العلم بالتوبه نعم لو كان دائما و أبدا التعديل مرجعه الى عدم العلم بالكبيره و الجرح مرجعه الى العلم بها اتجه 
تقديم الجارح أما مع قيام الاحتمال المزبور فى كل جرح و تعديل فلا وجه لتقديم الجرح لأن نسبه الأصليه و الدليليه الى كل 
منهما على حد سواء (و دعوى) ان ذلكك الاحتمال أمر خارج عن مدلول قول المعدل لأن 


حاق معنى التعديل لا يزيد عن الاخبار بأمر وجودى و هى الملكه و عدم العلم بالفسق كما أن حاق معنى الجرح لا يزيد عن 
الأخبار بأمر وجودى و هو فعل الكبيره 
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وعدم العلم بوجود أمر آخر بعده و هو التوبه فيؤخذ بكل منهما فى معلومه و هو الأمر الوجودى فقط دون مجهوله بل يرجع فى 
المجهول منهما الى الأصل إذا لم يعارضه قول الآخر. و مقتضى الأخذ بقول المعدل فى معلومه تصديقه فى وجود ملكه العداله. 
ولا يصح الرجوع فى مجهوله و هو الفسق الى الأصل بأن يقال الأصل عدم الفسق لأن قول الجارح فى معلومه يثبت الفسق و 
حينئذ يرجع فى مجهول قول الجارح و هو التوبه الى الأصل و هو أصاله عدم التوبه. 


فيكون الحاصل من التصديقين هو ثبوت الفسق و الثابت من الأصلين هو أصاله عدم التوبه. و اما احتمال استنادا المعدل الى العلم 
بالتوبه بعد الفسق الذى شهد به الجارح. فلا يدل ظاهر لفظ التعديل عليه لان العام لا يدل على الخاص بل على القدر المشتركك 
فإن الأخبار بالرجل لا يرتب عليه أحكام مجى ء زيد بل أحكام مجى ء الرجل ففيما نحن فيه الاخبار بالتعديل لا يرتب عليه آثار 
العداله الحاصله بالتوبه بعد المعصيه لأن العداله قد تحصل بالملكه الابتدائيه مع عدم تحقق الفسق فى الخارج كما قد تحصل 
بالتوبه بعد الفسق و القدر المشتركك بينهما هو الملكه مع عدم الفسق فاذا أخبر المعدل وجب تصديقه فى ذلكك القدر المشتركك 
لافى الملكه الحاصله بالتوبه. 


(فاسده) لأنه لو سلمنا ما ذكره من عدم دلاله التعديل على عدم الفسق و تنزلنا له عما قررناه من 


ان التعديل هو شهاده بالملكه الملازمه لعدم الفسق فنقول ان مجهول الجارح هو العداله فلا يجرى الأصل فيها لأنها معلومه من 
قول المعدل فكما ان مجهول المعدل و هو الفسق الأصل لا يجرى فيه للمعلوم من قول الجارح و هو الفسق فكذلك مجهول 
الجارح و هو العداله لا يجرى فيه الأصل للمعلوم من قول المعدل و هو العداله. 


(إن قلت): ان العداله المجهوله للجارح هى العداله بنحو التوبه من 
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الكبيره لأنها هى التى تزيل الفسق و هى لا يدل عليها قول المعدل لأن العام لا يدل على أحد أفراده فيجرى الأصل فى عدمها. 
(قلت): هكذا نقول فى طرف المعدل فان الفسق المجهول له هو الفسق بالكبيره بعد العداله و الأخبار بالفسق اخبار بالعام لأن 
الفسق قد يكون قبل العداله و قد يكون بعدها و قد يكون بدون تحققها أصلا فهو عام لا يدل على رفع هذا الفرد (فتلخص) ان 
الأصل فى كل منهما على حد سواء فلا يمكن أن يحكم بعداله المشهود عليه فعلا و لا بفسقه فعلا و إنما يحكم بأنه قد صار 
عادلا و صار فاسقا و لا يعلم المتأخر منهما حتى يستصحب بقائه أو عدم حدوث ما يضاده. 


(الثالثه) ان صدور الكبيره له أفراد ثلا-ثه منه ما هو قبل العداله و منه ما هو بعدها و منه ما هو بدونها و الفسق إنما يكون أثرا 
للفردين الآدخرين دون الأول و من المعلوم ان الشهاده بالجرح لما كانت مطلقه كما هو محل الكلادم فإنما يثبت بها القدر 
المشتركك بين الثلاثه و هو ليس من آثاره فسق المشهود عليه فعلا بعين ما ذكره الخصم فى الشهاده بالعداله من 


أنها انما تثبت القدر المشترك بين الملكه قبل المعصيه أو الملكه بعدها و القدر المشتركك ليس من آثاره العداله فعلا (الرابعه) 
ان احتمال استناد المعدل الى العلم بالتوبه و ان كان ما ذكره الخصم فيه صحيحا لكن لما كان اخبار المعدل يحتمله كان الثابت 
بقول المعلل هو العذاله الى هى القذر المشت ركف بين الغداله الواقعيه.و الظاهريه ولا وب انها اتيت لها آثان العذاله الظاهريه 
لأنها من أفرادها فلا يكون الثابت بالتعديل بمنزله الأصل و إنما تكون بمنزله الأصل لو كان الثابت به خصوص العداله الظاهريه 
فهو نظير ما إذا ثبت بالشهاده الطهاره أعم من الظاهريه و الواقعيه فإن الثابت بها حينئذ لا يرتب عليه آثار الطهاره الظاهريه و لا 
يحرز حينئذ فى الشهاده على النجاسه انها بمنزله الدليل بالنسبه إليها. 
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(الخامسه) انا لو سلمنا ان التعديل اخبار بالعداله الظاهريه و ان الاخبار بالعداله الظاهريه و إن كان يجتمع مع الاخبار بالفسق 
الواقعى لكن دليل حجيه الشهاده يقتضى وجوب الالتزام بالمضمون سواء كان حكما ظاهريا أو واقعيا 


[معنى صدق العادل فى الإخبار عن الحكم الظاهرى كما لو أخبر عن الطهاره الظاهريه] 


فمعنى وجوب تصديق المخبر بالعداله الظاهريه هو الالتزام بآثارها و لو فى مرحله الظاهر. و هكذا معنى وجوب تصديق الخبر 
بالفسق الواقعى هو الالتزام بآ ثار الفسق الواقعى و حينئذ فيكون دليل حجيه الشهاده يقتضى الالتزام بكل منهما و هو محال فالعمل 
بشهاده الجارح يكون ترجيحا لها على شهاده المعدل لا انه جمعا بينهما و بعباره أخرى انه لو كان مفاد أدله حجيه الشهاده بالأمر 
الظاهرى و مفاد أدله حجيه خبر العادل بالأأمر الظاهرى هو الحكم ظاهرا بثبوت ذلك الأمر الظاهرى لارتفع بمجرد قيام الدليل 


على الحكم واقعا فتكون 


العداله الظاهريه يرفعها الأخبار بالفسق الواقعى و لكن التحقيق ان مفادها هو ترتيب الأثر الشرعى واقعا على هذا الأمر الظاهرى. 
فالمخبر به و ان كان أمرا ظاهريا إلا ان الحكم بثبوته و ترتيب الأثر عليه ليس ظاهريا. (توضيح ذلكك) ان الشخص إذا أخبر بأمر 
ظاهرى كالعداله و انحصار الوارث و الطهاره و كل ما يشتمل على أمر عدمى ففى تصديقه يحتمل أمران: (أحدهما) الالتزام 
الواقعى بالحكم الظاهرى و (الثانى) الالتزام الظاهرى بالحكم الواقعى و على الأول يقع التعارض مع الأخبار بضده دون الثانى إلا 
ان التحقيق هو الأول لأن ليس معنى (صدّق) إلا الالتزام بمضمونه و ترتيب الآثار عليه لا ان معناه أن المضمون ثابت لكك على 
نحو ثبوته للمخبر حتى يرتفع عند قيام الدليل على ضده كما كان الأمر كذلك فى المخبر و ذلكك لأن الحكم الظاهرى بظاهريته 
و بحدوده و بما هو حكم ظاهرى غير قابل لأن يثبته الشارع بما هو شارع فى حق الغير بعنوان التصديق لأن الغير إن كان شاكا 


فى الحكم الواقعى فهو ثابت فى حقه 
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الحكم الظاهرى من غير حاجه لإثباته لذلكك الغير بعنوان التصديق للمخبر و إن كان عالما بالواقع فيجب عليه العمل بعلمه لا 
بالأخبار بالحكم الظاهرى فلا بد ان يكون مورد التصديق بالأخبار بالحكم الظاهرى هو ما لا يكفى مجرد الشكك فى الحكم به 
كالطهاره فإن الذى لا يكفى فيه مجرد الشكك الابتدائى و لا بد فيه من الفحص كانحصار الوارث فاذا شهد به الشاهد صدقه 


الحاكم فى الفحص الذى امتاز به الشاهد عن غيره. 


(ان قلت): ان ما دل على وجوب تصديق المخبر لا يجعل المخبر له اولى 


من المخبر و أقوى منه فى العمل بخبره و اعتقاده و الا لزم زياده الفرع على الأصل. فكما ان المخبر يرفع اليد عن عداله الشخص 
الظاهريه المستنده لثبوت الملكه و أصاله عدم صدور الكبيره منه إذا قام الدليل على صدور الكبيره من ذلكك الشخص كذلكك 
المأمور بتصديق المخبر يرفع اليد عن العداله الظاهريه لذلكك إذا قام الدليل على صدور الكبيره منه. فالأصل و الدليل و ان لم 
يوتجذافى حق المأمور التضديق حقيقه الا انه وجدا حكما (قلنا): لين فى ذلك زياذه و انما هو مقتضى الأمر بالتصديق فان 
معنى تصديق المخبر فى خبره هو ترتيب آثار الواقع على وجوده و تنزيله منزله الموجود فاذا أخبر بانحصار الوارث بهذا الشخص 
و أمرنا الشارع بتصديقه فمعناه ترتيب آثار ارث هذا الشخص للميت مع الفحص اللازم عن وارث غيره و عدم وجوده فلو عمل 
بأماره تدل على وجود وارث غيره لم يكن قد صدقناه فى خبره ألا ترى انه لو شهدت البينه بملكيه الدار لزيد من جهه يده عليها 
فإنها تعارضها البينه على نفى ملكيته لها. مع انه نفس الشهود بالملكيه من جهه اليد لو قامت عندهم البينه بنفى الملكيه لقدموها 
علي اليك 


(و سابعا) ما حكاه المرحوم الاشتيانى عن بعضهم من انه يرجح بينه الجرح 
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على بينه التعديل من حيث كون مستند الاولى قطعياء و الثانى ظنيا فان الشاهد بالجرح يستند إلى رؤيه الكبيره كالزنا و نحوه و 
الشاهد بالتعديل يستند الى الظن بعدم صدور الكبيره. و قد تقرر فى محله انه ترجح الروايه المعلومه الصدور عن الامام (ع) 


بالسماع أو بغيره على غيرها فى صوره التعارض. و فيه 


مضافا الى انا لا نسلم ان مستند المعدل ظنيا لا قطعيا فان المعدل يعلم بالملكه الملازمه لتركك الكبائر أو تقوم عنده الحجه على 
ذلك كالجارح و لو سلمنا ذلكك فهو قياس على الروايه لا يصح الاعتماد عليه. 


[ترجيح احدى البينتين على الأخرى بالقرعه] 


اشاره 


هذا وقد يرجح احدى البينتين على الأخرى بالقرعه لأن القرعه لكل أمر مشكل و لبعض الأخبار المتضمنه للقرعه عند تعارض 
البينات. و لا يخفى ما فيه لوهن عمومها لما نحن فيه لعدم القائل بها فى المقام. 


[عند عدم الترجيح لإحدى البينتين على الأخرى هل يرجع الى الأصول أو تقف الدعوى] 


(تنبيه) انه بناء على عدم الترجيح لإحدى البينتين على الأخرى فهل يرجع الى الأصول فيستصحب الحاله السابقه من العداله أو 
الفسق أو يتخير بينهما و على تقدير أن يرجع الى الأصول و كان الأصل يقتضى عدم العداله فهل تقف الدعوى أو يرجع الى 
ميزان آخر فى حلها كاليمين و بعباره أخرى انه يتوقف عن الحكم مطلقا أو عن الحكم بمقتضى البينه فقط كما لو لم تكن بينه 
أصلا. مقتضى ما بنينا عليه من التخيير عند تعارض الحجتين هو أن يختار فى العمل بأيهما شاء و عليه فلا وجه لطرح البينتين و 
الرجوع الى ميزان آخر أو التوقف عن الحكم مطلقا. (نعم) يمكن أن يقال انه فى باب الدعاوى يؤخذ ببينه التعديل لأن صاحبها 
مدعى لعداله الشهود و لا يؤخذ ببينه الجارح لأنه منكر لعداله الشهود لأن البينه على المدعى و اليمين على من أنكر و إن أبيت 
عن ذلك و قلت لا نسلم جريان هذه القاعده هنا فالمستفاد من الأخبار الوارده فى تعارض البينات بواسطه تنقيح المناط هو أن 
يستحلف كل من الذى أقام بينه التعديل و الذى أقام بينه الجرح فان امتنع أحدهما عن اليمين 
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حلّف الآخر و حكم على طبق بينته و إن لم يمتنع كل منهما عن اليمين أقرع بينهما فى اليمين فكل من خرجت القرعه له حلف و 
ان امتنعا عن اليمين معا أقرع بينهما و 


إن كان فى غير مقام الدعوى كمعرفه عداله الراوى أو اجتهاد المجتهد أو عداله المجتهد تخير فى الأخذ بأحدهما إلا اللهم أن 
يدعى الإجماع على عدم جواز التخيير. و عليه فلا بد من تساقطهما و الرجوع الى الأصل من العداله أو الفسق و مع عدم الأصل 
فيتوقف و يكون مجهولا لأن البيئه إذ ذاكك بمتزله المعدومه 


(الصوره الثانيه) أن بقع التعارض بين الجرح و التعديل و يكون لأحدهما مرجح داخلى 


كأن يكون أحدهما أعلم من الآخر أو أورع منه أو أضبط منه أو أدق منه أو نحو ذلك و بعباره أخرى يكون أحدهما أرجح من 
الآخر بحسب المرجحات السنديه وقد ذهب الى الترجيح بذلكك جماعه و ينسب ذلكك لصاحب النهايه و التهذيب و المنيه و 
المعالم. و يظهر من إطلاق كثير من الكتب الفقهيه كالخلاف و الكفايه و المسالكك و غيرها لزوم التوقف هنا و عدم الترجيح و 
يكون المشهود عليه بمنزله مجهول الحال بل ينسب إلى الشرائع و المعارج لزوم تقديم الجارح هنا و يمكن أن يقال انه لا دليل 
على الترجيح بذلك. 


(إن قلت): قوه الظن بصدق من كانت المرجحات معه. (قلنا): 
لا دليل على حجيه هذا الظن و لا على الترجيح به. 
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(إن قلت): إن قوله تعالى هَل يَستوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَ الذِينَ لا يَعْلمُونَ. يدل على ترجيح العالم على الجاهل و هو يقتضى ترجيح 
شهادته على غيره و إلا لزم المساواه بينهما و يتم فى الباقى بضميمه عدم الفصل. (قلنا): 


مضافا الى انصراف إطلاق الآيه الشريفه الى غير محل البحث معارضتها بالعمومات المانعه من العمل بغير العلم تعارض العامين 


من وجه. 
(إن قلت): ان الاخبار الداله على الترجيح بالمرجحات فى باب تعارض 
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الاخبار تدل على الترجبح بها فى باب الشهادات. 


(قلنا): هى مختصه بتعارض الروايات أو القضاء. لا بتعارض البينات فى الموضوعات الصرفه كالعداله و الفسق. 


(إن قلت): انه قام الإجماع على الترجيح بالمرجحات المورثه للظن عند التعارض بين الحجتين. (قلنا): قد عرفت عدم تحقق 
الإجماع لوجود المخالف فى المسأله. 


نجفى» كاشف الغطاءء على بن محمد رضا بن هادىء النور الساطع فى الفقه النافع» ؟ جلد» مطبعه الآداب» نجف اشرف - عراق» 
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(إن قلت): انه لا يجوز الأخذ بالمرجوح مع وجود الراجح لقبح ذلكك عقلا- فلا بد أن يأخذ بالراجح. (قلنا): انا ننكر تحقق 
الرجحان بذلك عند الشارع مضافا الى وجود القائل بأنا نطرحهما ولا نأخذ بأحدهما فلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح 
(نعم) يظهر من بعض الروايات الترجيح بالأعدليه عند التعارض و فى الكافى و التهذيب و الفقيه عن أبى عبد الله (ع) انه إذا 
شهد رجل على رجل فجاء الرجل فقال لم أشهد تجوز شهاده أعدلهما و سيجىء إن شاء الله انه فى التهذيب و الاستبصار و 
الفقيه يقدم الأعدل عند تعارض البينات و ان كانت البينه الأخرى أكثر عددا. 


(الصوره الثالثه) أن يقع التعارض بين الجرح و التعديل و لكن يكون أحدهما أرجح من الآخر بالشياع 


و الاستفاضه؛ أو كثره العدد و نحو ذلكك و الذى يظهر من المحكى عن التهذيب و الاستبصار هو الترجيح بالأكثريه مع الحلف 
عند التساوى فى العداله و الا لأعدلهما شهودا و هو الذى يظهر من الصدوق (ره) و الذى يظهر من المحكى عن العلامه (ره) فى 
الخلاصه الترجيح بالأكثريه عددا حيث انه (ره) فى ترجمه إبراهيم بن سليمان رجح تعديل الشيخ و النجاشى له على جرح ابن 
الغضائرى لكثره العددء و كذا فى ترجمه إسماعيل بن مهران و لكن فى نهايه الأصول خالف 


ذلكك و لم يعتبر الترجيح بزياده العدد. و السيد رحمه الله فى ملحقات العروه قد ذكر ان الجرح و التعديل إذا تعارضا و كان 
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شهود الجرح اثنين و شهود التعديل أربعه يمكن ان يقال بتساقط اثنين باثنين و بقاء اثنين للتعديل و كذا العكس. و الأولى من 
ذلكك إذا كان كل منهما اثنين و بعد التساقط وجد اثنان آخران لأحدهما و فيه ان ذلكك لما كان فى عرض واحد أوجب 
التساقط. و لكن يمكن أن يقال بتقديم البينه التى هى أكثر عددا للروايات الداله على الأخذ بها مع حلف الذى أقامهم على 


مدعاه. 


(الصوره الرابعه) إذا كان المتعارضان يمكن الجمع العرفى 


المعتبر بين كلاميهما و الحكم بصدقهما كأن يكون أحدهما كالخاص بالنسبه إلى العام الذى قبله و المقيد بالنسبه للمطلق قبله و 
المبين بالنسبه للمجمل قبله و الناسخ بالنسبه للمنسوخ قبله كأن شهد المزكى بالعداله مطلقا أو مفصلا من دون ضبط وقت معين 
و شهد الجارح بفعل ما يوجب الجرح فى وقت معين قدم الجرح لحصول الشهادتين من دون تعارض بينهما أصلا. و لو قال 
الجارح رأيته يرتكب يوم كذا كبيره. و قال المزكى: لقد تاب بعد ذلكك و هو فعلا ذو ملكه قدم قول المزكى و ذلكك للزوم 
الجمع العرفى لبناء العقلاء عليه و قد أمضاه الشارع و للإجماع على ذلكك. و من هنا اشتهر الحكم بتقديم مدعى الزياده على غيره 
لأن شهادته بالنسبه إليها خاليه عن المعارض لأن الآخر معترف بجهله بها و معه لا يتحقق التنافى بينهما نظير ما لو شهد الجارح 
بصدور الكبيره عن زيد مع اعترافه بعدم علمه بتوبته عنها و شهد المعدل بعدالته مدعيا توبته عنها أو شهد المعدل 


بعدالته مع اعترافه بعدم علمه بصدور كبيره منه و شهد الجارح بفسقه مدعيا علمه بصدور معصيه منه و نحو ذلك. 
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(الثالثه) صحه الشهاده بالعداله أو الفسق إذا قامت الاماره المعتبره عليهما 

اشاره 


(الثالثه) انه لا إشكال فى جواز الشهاده بالعداله أو الفسق فيما لو علم بهما من تكرار المعاشره و كثره الصحبه أو من البراهين 
القطعيه كالبراهين على الوحدانيه أو نحو ذلكك من الأمور الموجبه للعلم بهماء و اما لو قام عنده طريق معتبر و حجه شرعيه على 
العداله أو الفسق كأن شهد عنده شاهدان بعداله زيد أو فسقه أو نحو ذلك من طرق معرفه العداله أو الجرح أو قام الاستصحاب 
عليهما فهل يجوز له الشهاده بهما أم لا؟ الحق جواز أن يشهد بالسبب المثبت للعداله أو الفسق كأن يشهد بأن فلانا قامت البينه 
على عدالته أو فسقه أو استفاضت عدالته أو فسقه أو أن هذا الشخص كان عادلا بالأمس و هو الى الآن مستصحب العداله أو ما 
يؤدى هذا المعنى نحو قوله و لا أعلم مزيلا- لها أو لا أدرى زوالها عنه لا-ن جميع ذلكك مشهوده و معلومه و على الحاكم أن 
يرتب الأثر على السبب المذكور إذا قامت البينه العادله عليه فلو شهد عدلان بحسن ظاهر زيد عند الحاكم و كان الحاكم يرى ان 
حسن الظاهر طريق للعداله حكم بعداله زيد و هكذا لو شهدا بكونه عادلا أو فاسقا فى اليوم الذى قبل هذا اليوم و كان الحاكم 
يرى حجيه الاستصحاب استصحب عدالته أو فسقه لا-ن دليل البينه يدل على ترتيب جميع الآثار الشرعيه للمشهود عليه و من 
جملتها ثبوت العداله به كما ان دليل البينه ينزلها منزله العلم. و من جمله آثار العلم استصحاب المعلوم الى 


الزمن الحاضر. و يدل على ذلكك أيضا الأخبار 
النور الساطع فك الفقه النافع» ج 3 ص: ع 


الداله على قبول الشهاده على الشهاده. و أما جواز الشهاده بنفس العداله و الفسق عند عدم العلم بهما فالظاهر انه لا تجوز بلا 
خلاف للأدله التى قامت على عدم جواز الشهاده على شى ء إلا عند العلم به كما فى روايتى على بن غياث و على بن غراب لا 
تشهدن بشهاده حتى تعرفها كما تعرف كفكك. و فى النبوى و قد سئل عن الشهاده. هل ترى الشمس؟ فقال: نعم فقال: على مثلها 
فاشهد قال فى السرائر: و ما روى عنهم (ع) فى هذا المعنى أكثر من أن يحصى و يجبر ضعف هذه الروايات عمل المشهور بها. و 
يدل عليه أيضا ان الشهاده بالشى ء إخبار عنه و ظاهر الأخبار عن الشى ء أنه يخبر عن الواقع المنكشف له فلو أخبر عنه بدون 
العلم به لزم التدليس و التغرير بالغير. و الحاصل انه لا اشكال عندهم فى قيام الأدله على عدم جواز الشهاده بغير العلم إلا ما 
أخرجه الدليل و الفسق و العداله لم يخرجهما الدليل فلا تجوز الشهاده بهما بدون العلم و أما عند قيام الدليل المعتبر عليهما 
فيجوز الشهاده بهما فهنا مقامان: 


(المقام الأول) فى جواز الشهاده بالعداله إذا قام عليها الدليل المعتبر 


«أولا» ان فى الاقتصار على صوره العلم بالعداله حرجا شديدا موجبا لاختلال أمور المسلمين لانسداد باب العلم بها غالبا مع كثره 
الاحتياج لمعرفتها. 


١و‏ ثانيا» قيام السيره على ذلكك لتعديل علماء الرجال فى كتبهم لمن قامت البينه عندهم على عدالته. 


١و‏ ثالثاه إن ما دل على اعتبار الامارات يدل على ترتيب آثار الواقع على ما قامت عليه و من آثار الواقع جواز الشهاده به و ببالى 


انى رأيت 


هذا الاستدلال لبعض العلماء الأعلام و لكن لا يخفى ما فيه فان موضوع جواز الشهاده قد أخذ فيه العلم بالواقع فجوازها ليس من 
آثار الواقع و إنما هو 
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«و رابعا» الأخبار الكثيره الداله على ذلك (منها) ما تدل على جواز الاكتفاء بحسن الظاهر فى مقام الشهاده كصحيحه ابن أبى 
يعفور المتقدمه ص 75١‏ (و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته فى الناس). و لا ريب ان التعديل إظهار للعداله. و نظيرها ما فى 
زواس عن اللداوة تان النتقدمه عن 08ل توحيه أن تظهووا فين الناسس عد لعة) وها ما اتاد مبها'رة كلما يجو الاستحاد 
إليه فى مقام العمل يجوز الاستناد إليه فى مقام الشهاده كروايه حفص (المنجبر ضعفها لو كان بروايه المشايخ الثلا-ثه لها و 
موافقتها لفتوى المشهور و الإجماع المنقول) عن أبى عبد الله (ع) انه قال له رجل إذا رأيت شيئا فى يد رجل أ يجوز لى أن 
أشهد انه له قال (ع) نعم. قال الرجل: أشهد انه فى يده و لا أشهد انه له فلعله لغيره. فقال (ع): أ فيحل الشراء منه؟ فقال الرجل 
نعم. فقال (ع): فلعله لغيره فمن أين جاز لكك أن تشتريه و يصير ملكا لكك ثم تقول بعد الملكك هو لى و لا يجوز أن تنسبه الى 
من صار ملكه من قبله إليكك ثمّ قال (ع): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق فإنه يفهم من هذا التعليل انه يجوز الشهاده 
بالشى ء إذا قامت عليه الحجه الشرعيه حيث (ع) جعل الشى ء المصحح 


للشهاده هو الشىء المصحح للبيع و الشراء. و هكذا يجوز الشهاده بالعداله بواسطه استصحابها للإجماع على الشهاده على 
الموضوعات كالملكك و الدين و نحوهما بواسطه الاستصحاب و للتعليل فى روايه حفص المتقدمه. و لصحيحه ابن وهب و 
لموثقتيه المرويات فى كتاب الشهادات. و هكذا يجوز الشهاده بالعداله عند قيام شاهدين عدلين عليها و قد حكى عن الشيخ 
(ره) كفايه السماع عن العدلين فصاعدا فى مطلق الحقوق فيصير بسماعه شاهد أصل و متحملا للشهاده 
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و يمكن أن يستدل له بالتعليل فى روايه حفص المتقدمه. و بمكاتبه الصفار الصحيحه و فيها فهل يجوز للشاهد الذى أشهده 
بجميع هذه القريه أن يشهد بحدود قطاع الأرضين التى فيها إذا يعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القريه إذا كانوا 
عدولا فوقع (ع) نعم يشهدون على شىء معروف إن شاء اللّه. وقد ذهب بعضهم الى جواز الشهاده بالعةاله :وو انحل الانوا قن 
كما جوّز الشهاده بأمور أخرى بواسطه الاستفاضه و هى النسب و الملكك و الوقف و الزوجيه و الولاء و العتق و الموت و الولايه 
للقاضى و الرق و المحكى عن بعض المتأخرين عدم حصرها بتلكك الأمور و جوّزها فى كل ما يتعذر فيه المشاهده فى الأغلب و 
استدلوا على ذلكك بالإجماع. 


ولا يخفى ما فيه لمخالفه الإسكافى فى ذلكك ما عدى النسب. و المحكى عن الشهيد الثانى بمنع ذلكك فى الموت. و يمكن أن 
يقال ان الاستفاضه ليست بمعتبره شرعا إلا فى النسب لأنه لو لا ثبوت النسب بالاستفاضه و صحه الشهاده به لم يثبت نسب غالبا و 
لأن السيره على ذلكك. و.دعوئ أن الموت تعد ر مشاهذه للشهود فى 


أكثر الأوقات. و الوقف و العتق و الملكك و الرقيه و الولا-يه و العداله و غيرها لو لم يجز فى الشهاده عليها الاكتفاء بالاستفاضه 
لبطلت أكثر تلكك الحقوق بتطاول الزمان و الدهور. فاسده لأنها لو تمت لالقتضت جواز الشهاده بالاستفاضه فى غير تلكك 
الموارد» و للأخبار المعتبره للعلم فى الشهاده و للآيات و الروايات المانعه من اتباع غير العلم و قد تقدم منا عدم حجيه الاستفاضه 
ص 197 فكيف يصح الاعتماد عليها فى الشهاده و هكذا لا يجوز الشهاده بالعداله بواسطه الظن بالشىء حتى الظن المتاخم 
للعلم المعبر عنه بالاطمئنان لعدم حجيته للأخبار المعتبره للعلم فى الشهاده و للآيات و الروايات المانعه من اتباع غير العلم و لما 
تقدم ص 07 من عدم حجيته. و من هنا ظهر لكك انه لا وجه لما فى قضاء الاشتيانى رحمه الله و غيره من جواز الاعتماد على 
الظن أو الاطمئنان بالعداله فى الشهاده بها 
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لعدم الدليل على ذلك. و دعوى لزوم العسر و الحرج لا وجه لها لعدم لزومه عند الاعتماد على ما هو الطريق الشرعى للعداله. 


(و أما المقام الثانى) و هو جواز الشهاده بالجرح إذا قام الدليل المعتبر عليه 


اشاره 


فالظاهر ان مذهب الأكثر عدم جوازه. و قد نقل بعضهم عدم الخلاف فى ذلك و لكن يمكن أن يستدل للجواز بالتعليل فى 
روايه حفص و الاستدلال بأن ما دل على اعتبار الدليل يدل على ترتيب آثار الواقع على ما قام عليه و من آثار الواقع جواز 
الشهاده به فاسد لما تقدم ص 776 و هكذا يجوز الشهاده به للاستصحاب و لقيام البينه عليه. 


[حكم الحاكم إذا قامت الشهاده عليها] 


ثم هذا الذى ذكرناه) إنما هو فى بيان وظيفه الشاهد فى أداء الشهاده بالعداله أما الحاكم فهل يجب عليه الحكم بها أو يجوز له 
أو يحرم عليه إلا مع بيان السبب فان الوجوه المتقدمه إنما تدل على جواز الشهاده بواسطه قيام الدليل المعتبر و ليس لها دلاله 
على وجوب قبول الحاكم لها. فإنه يمكن التفكيكك بينهما ألا ترى انه لا إشكال فى جواز الشهاده بالجرح و التعديل المطلقين 
للعالم بهما و لكن عند الأكثر انه لا يجب على الحاكم بل لا يجوز الحكم بها إلا مع بيان السبب أو اتفاق الشاهد مع الحكم فى 
أسبابهما. (و كيف كان) فقد استدل صاحب المستند على عدم كفايه الإطلاق فى الشهاده و انه لا بد من بيان المستند لها من انه 
الحس أو اليد أو اللاستضصحاب. أو البينه و تحو ذلكك مما هو مستتد الشهاده يوجهيفة: 


(أحدهما) إن الشهاده اختلفوا فى المستند لهاء فبعضهم خصه بالحس و لم يكتفى بغيره و المكتفون بغيره اختلفوا فيما بينهم منهم 
من اكتفى بالاستفاضه الظنيه» و منهم من اكتفى بالاطمئنان الى غير ذلكك من وجوه الاختلافات فيما بينهم» و مع هذا الاختلاف 
و تشتت الآراء كيف يعلم الحاكم يتحقق ما هو الشهاده الصحيحه عنده بمجرد الشهاده المطلقه حتى يجوز له 


أو يجب عليه الحكم بها. 

و الأصل تحقق عدمها و عدم تحقق الشهاده المقبوله. و (دعوى) ان العداله 
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مانعه من الشهاده المطلقه مع الاختلاف فى المستند فمع إطلاق الشهاده يعلم انه أراد ما هو المجمع عليه أو المقبول عند الحاكم. 


(فاسده) لأن العداله لا تستلزم الاطلاع على هذه الاختلافات ولا تنافى البناء على مذهبه أو مذهب مجتهده مع انه قد لا يوافق 
رأى الحاكم. و لا يخفى ما فيه فان عموم ما دل على حجيه البينه يقتضى قبول الحاكم ذلكك لأنها من أجلى أفراد البينه و لما فى 
صحيحه حريز عن أبى عبد الله (ع) إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. نعم للحاكم أن يستفسر من الشاهد عن مستند شهادته و 
يتفحص عن الواقعه كما يظهر من أحوال أمير المؤمنين (ع) فى قضائه. 


(الثانى) إن الشهاده إخبار عما شاهده و عاينه و لم يعلم شمولها لما كان مستندها غير الحس فلا يدل عمومات قبول الشهاده على 
وجوب قبول الخبر الكذائى فى ترتيب الحكم عليه و الأصل عدمه. و فيه ان الأدله التى دلت على جواز الشهاده بواسطه تلكك 
الأمور كانت تدل على ان تلكك الأمور بمنزله الحس و المشاهده فهى توسّع موضوع قبول الشهاده نظير أصل الطهاره الموسع 
لموضوع الطهاره على انا لا نسلم عدم شمول أدله قبول الشهاده للشهاده المستنده للأدله المعتبره. كيف و قد أطلق الإمام (ع) 
الشهاده على ذلكك أو أمضى إطلاقها عليه كما تقدم فى روايه حفص ص 7"8" و مكاتبه الصفار الصحيحه المتقدمه ص 778 و 
صحيحه ابن وهب أو حسنته قال قلت له ان ابن ابى ليلى يسألنى الشهاده على ان هذه الدار مات 


فلكن و تر كينا مبراتهاو انه لبن له .وارك ظين الذى شهدنا له فثال: اشهد فإننا هو على عككه, قلك: ان ابن أن لبلي ملف 
الغمون قال احلف انهو عل عليتكة فاق تركف اليك لدان عير اناو اتشاء وارث: آخر له لبس" اله بايشتضحات الرعوة قن 


الأول و العدم فى الثانى. و موثقته الأخرى الرجل يكون له العبد و الأمه قد عرفت ذلكك فيقول: أبق غلامى أو أمتى فيكلفونه 
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القضاه شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع و لم يهب فنشهد على هذا إذا كلفناه قال (ع): نعم فإنه أطلق الشهاده على الأخبار 
بأن هذا غلامه و هذه أمته و هو إنما يكون بالاستصحاب لبقاء العبوديه و الامام (ع) أمضى هذا الإطلاق الى غير ذلكك مما يعلم 
منه إن الاخبار عن الشى ء بواسطه الاستناد لدليل معتبر يسمى شهاده مضافا الى أن كون الشهاده بمعنى المعاينه لا يوجب عدم 
شمول أدلتها لما استند الى الدليل المعتبر فإن أدلتها منها ما هو بلسان البينه و منها بلسان اخبار ذى العدل و نحو ذلكك لا بلفظ 
الشهاده. 


[الفائده] (الرابعه) كفايه الواحد فى تزكيه الراوى 


قد تقدم ص 79١‏ عدم طريقيه الخبر الواحد للعداله و لكن القوم حتى القائلين بعدم حجيه خبر الواحد فى العداله اختلفوا فى 
عداله الراوى و جرحه هل يكفى فيهما الواحد أو لا بد من التعدد؟ المشهور بين الأصحاب بل أكثرهم ذهبوا الى الاكتفاء بالعدل 
الواحد فى تزكيه الراوى و جرحه دون الشاهد و نحوه مما يعتبر فيه العداله و هو المحكى عن الشيخ و العلا-مه (ره) و سائر 
المتأخرين و ذهب القليل الى خلافه فاشترطوا فى التزكيه و الجرح شهاده عدلين 


واالذق اسعدل به على ما ذهب إلبه الا كثن وجوه 


«الأول» ما ذكره العلامه (ره) فى كتبه الأصوليه و حاصله ان الروايه تثبت بخبر الواحد و شرطها تزكيه الراوى و شرط الشىء لا 
يزيد على أصله و بعباره أخرى انه كيف يحتاط فى الفرع بأزيد مما يحتاط فى الأصل. (و أجيب عنه) بعدم الدليل على نفى 
تاها شرع علي المكروظة و انها من بعر لا مان 
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عليها مضافا الى كثره وقوع ذلك فى الأحكام الشرعيه فإن عداله الشاهد الواحد شرط لشهادته مع انها لا تثبت إلا بشاهدين و 
الايمان شرط لصحه الصلاه مع أن الايمان لا بد فيه من الاجتهاد و الصلاه يكفى فيها التقليد بل قبل ان شرط الشىء يكون هو 
الأصل للشى ء لتوقف الشى ء عليه. و عليه فيجوز أن يكون الأمر فيه أهم. 


3 لكين ع د 
«الشانى» آيه النبا و هى قوله تعالى إِنّْ لاءَكم ف هسقٌ بكِ! قَتَينُوا فكما دلت على التعويل على روايه الواحد كذلكك دلت على 
التعويل على تزكيته و فيه انه قد أثبتنا فى الأصول عدم دلالتها على قبول خبر الواحد العدل. 


«الثالث» بما دل على قبول خبر الواحد العدل فإنه كما يدل على قبول خبره فى الأحكام الشرعيه يدل على قبول خبره فى العداله. 
وفيه أنها إنما تدل على قبوله فى الأحكام الشرعيه لا-فى الموضوعات الخارجيه كالعداله و لو سلمنا عمومها للموضوعات 
الخارجيه فهى مخصصه بأدله البينه فإنه مقتضى اعتبارها فى الموضوعات هو عدم اعتبار الشاهد الواحد فيها و إلا لاكتفى الشارع 
به من دون حاجه لاعتبار البينه على انه فى شمولها للأخبار العادل بعداله شخص مشكل نظير ما إذا قال قول المجتهد حجه فان 


فى شموله لأخبار مجتهد باجتهاد شخص محل اشكال و ذلكك لأن الظاهر ان الاجتهاد يكون ثابتا للمخبر فى حد ذاته لا من جهه 
قوت قذهالحجية'فيكذ | الأذله الد لمعل سه خير الغدل فانها إكننا قل حك حجه خر القض الثارت له الغذاله لان يه 
هذه الحجيه. 


«الرابع» ان المدار فى أمثال زماننا بتركيه الشيخ (ره) و النجاشى و الكشى و العلامه و أمثالهم و هم ينقلون تعديل أكثر الروايات 
عن غيرهم و لم يعلم نقلهم لها عن اثنين عادلين. فالقول باشتراط التعدد فى أمثال زماننا لازمه عدم معرفه عداله الراوى لأن 
هؤلاء المذكورين لم يعرفوا العداله بالمعاشره و لم يعلم نقلهم 
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لها عن شاهدين عادلين قال الشيخ البهائى فيما حكى عن كتابه مشرق الشمسين و لقد بالغ بعض المعاصرين قدس سره و عنى به 
صاحب المعالم فى الإصرار على اشتراط العدلين فى المزكى نظرا الى أن التزكيه شهاده و لم يوافق على تعديل من انفرد الكشى 
أو الشيخ الطوسى أو النجاشى أو العلامه مثلا بتعديله و جعل الحديث الصحيح عند التحقيق منحصرا فيما يوافق اثنان فصاعدا 
على تعديل رواته و يلزمه عدم الحكم بجرح من تفرد أحد هؤلاء بجرحه و هو يلتزم بذلكك و لم يأت على هذا الاشتراط بدليل 
عقلى يعوّل عليه أو نقلى يركن اليه و لعلكك قد أحطت خبرا بما يتضح به حقيقه الحال و مع ذلكك فأنت خمير بأن علماء الرجال 
الذين وصلت إلينا كتبهم فى هذا الزمان كلهم ناقلون تعديل أكثر الرواه عن غيرهم. و توافق اثنين منهم على التعديل لا ينفعه فى 
الحكم بصحه الحديث إلا إذا ثبت أن مذهب 


ذينكك الاثنين عدم الاكتفاء فى تزكيه الراوى بالعدل الواحد و دون إثباته خرط القتاد بل الذى يظهر خلافه. كيف لا و العلامه 
مصرح فى كتبه الأ-صوليه بالاكتفاء بالواحد و الذى يستفاد من كلام الكشى و النجاشى و الشيخ و ابن طاوس (ره) و غيرهم 
اعتمادهم فى التعديل و الجرح على النقل عن الواحد كما يظهر لمن تصفح كتبهم فكيف يتم لمن يجعل التزكيه شهاده أن 
يحكم بعداله الراوى بمجرد اطلاعه على تعديل اثنين من هؤلاء انتهى. (و فيه) انه لا بد و أن تكون تزكيتهم على وجه المعاشره 
أو الاطلا-ع على حسن الظاهر المبيح للشهاده بالعداله و نحو ذلكك من الطرق المبيحه للشهاده بها المتقدمه ص "7" لثلا يلزم 
التدليس على من تأخر عنهم (و التحقيق) كما يقتضيه النظر الدقيق هو أن المعتبر فى الراوى عند الأكثر هو الوثوق به أو الظن 
بعدالته حتى استدل بعضهم على ذلك بأن معظم الأحكام مستفاد من أخبار الآحاد و أغلب أحوال رجالها مظنونه فلو لم يعمل 
بالظن فيها لزم هدم الشريعه و بطلان أحكام الشيعه» و لعل 
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الراوى فلا مناص له من الالتزام فى ثبوتها بشهاده عدلين كما هو الشأن فى سائر الموضوعات الخارجيه. و ذلكك لأن الأخبار عنها 
إنما يكون حجه من باب الشهاده و الشهاده على الموضوعات الخارجيه بمقتضى القاعده لا بد فيها من تعدد الشاهد. 


(إن قلت): انه يكون من باب أخبار أهل الخبره كأخبار الطبيب بالمرض فيكفى فيها الواحد. (قلنا): مع انه يمكن المناقشه 


فى اعتبار الواحد من أهل الخبره و لذا اعتبر التعدد فى الشهاده على إنبات اللحم و شد العظم فى الرضاع مع كون المرجع فيه 
أهل الخبره. و أما مثل اخبار الطبيب المبيح للإفطار أو التيمم فهو إنما يكون من باب حصول الظن بالضرر للإجماع على اعتبار 
مطلق الظن بالضررء سلمنا ذلكك لكنه لو كان من باب اخبار أهل الخبره لما كان وجه لاشتراط العداله فى المخبر فإن أهل الخبره 
يشترط فى قبول خبرهم المعرفه و الوثوق» سلمنا ذلكك لكن كان عليهم أن يقيدوا خبر الواحد بكونه من أهل المعرفه و الاطلاع 
بالعداله. سلمنا ذلكك لكن يمكن للخصم أن يقول إنما يكون اخبار أهل الخبره حجه فى الأ-مور الخفيه التى يختص الاطلاع 
عليها بطائفه مخصوصه و العداله ليست منها. 
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(الشرط السابع عشر فى المفتى) الحياه 


اشاره 


(الشرط السابع عشر فى المفتى الحياه) فلا يجوز تقليد الميت نقل والدى المرحوم الحجه الشيخ محمد رضا شبل المرحوم الحجه 
الشيخ هادى كاشف الغطاء عن شيخه (ره) (و لعله الحجه النائينى) انه قال لى بعض العلماء ان وجوب تقليد الأعلم و عدم 00 
تقليد الميت مسئلتان مسلمتان عند الإماميه و انى لا أرى فيهما دليلا قاطعا فقلت له ان اساسهما مسئله الإمامه فإن الإماميه أوجبوا 
فى الإمامه ان لا يكون المفضول اماما مع وجود الفاضل و أوجبوا أيضا ان يكون الامام حيا و هاتان المسئلتان يرتضعان من 
ذلك الشدى فقال كشفت عنى كربه أقول و نعم ما قال شيخنا (ره) انتهى أقول لعل نظرهم الى ان المجتهد نائب عن الامام (ع) 
فاذا كان الأصل لا يجوز فيه ذلكك فبالطريق الاولى الفرع و من يقوم مقامه: و سيجى ء ان شاء 


الله توضيح ذلك و تحقيقه منافى الأدله الداله على المنع من تقليد الميت (ثم ان وظيفه العامى) فى هذه المسأله ان ادى نظره و 
اجتهاده المعتبر فى نظره الى شىء أخذ به و الا-قلد فيها من هو متيقن عنده صحه تقليده فيها مع تمكنه من الرجوع اليه و لا 
يصغى لما ذكره بعض المعاصرين من رجوعه إلى الحى لأنه قدر متيقن عنده إذ من المحتمل انه لم يكن قدرا متيقنا عنده فالحق 
انه يلزم اجتهاده فيها بنحو يرى تقليد الميت صحيحا و ان عجز رجع لمن يعتقد بصحه تقليده فيتبع فتواه كما هو شأن سائر 
المسائل و سيجى ء ان شاء |؟؟ ه فى اشتراط الأعلميه فى هذا المقام ما ينفعكء و اما حكم هذه المسأله الذى 
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يفتى به المفتى لو رجع له العامى فيها فقد اختلف القوم فى ذلكك على أقوال: 


[الأقوال فى هذه المسأله أعنى مسأله تقليد الميت] 
(أولها) القول باشتراطها 


و هو المعروف عن الإماميه حتى ادعى المحقق النراقى فى المناهج الإجماع المحقق عليه و استدل عليه فى المفاتيح بظهور اتفاق 
الإماميه عليه و عن الشهيد الثانى (ره) فى المسالك عدم وجود المخالف فى ذلكك و عن المعالم الإطباق من الأصحاب على 


(و ثانيها) القول بعدم الاشتراط و جواز تقليد الميت 


وهو المعروف عند المخالفين بل فى المحكى عن المنهاج إجماع العامه على جواز تقليد الميت و لذا صار بنائهم على تقليد 
أئمتهم الأربعه و على الاجتهاد فى أقوالهم و خالفهم فى ذلك الإمام الرازى فمنع من تقليد الميت لأنه لا بقاء لقول الميت و قد 
ذهب اليه من أصحابنا المحقق القمى (ره) فجوز تقليد الأموات كما هو المحكى عن أجوبه مسائله و هو المحكى عن جماعه من 
الأخباريين و فى المحكى عن منيه الممارسين للمحدث السماهيجى حيث ذكر فى جواب من سأله عن الفرق بين المجتهدين و 
الأخباريين ثلثه و أربعين فرقا و عد من جملتها اختلافهم فى هذه المسأله الا ان التحقيق ان الأخباريين لم يخالفوا الأصحاب فى 
هذا المقام و ذلكك لأن الأخباريين منعوا من الاجتهاد و أنكروا الفتوى التى هى من فروعه فيكون العمل عندهم بها باطل من غير 
فرق بين حياه المفتى و مماته فهم لم يخالفوننا فى هذا المقام و انما خالفوننا فى أصل التقليد و العمل بالفتوى و اما رجوعهم 
للعلماء انما هو فى العمل بالروايه المنقوله بألفاظها أو بمعناها لأنهم أطبقوا على عدم العمل بالفتوى و جعلوه قولا بالرأى الممنوع 
عنه فى الاخبار فمعنى جواز تقليدهم للأموات هو العمل برواياتهم و هذا المعنى لا ينكره الأصحاب فالجواز لتقليد الأموات الذى 
يقول به الأخباريون يقوله الأصحاب ولا ينكره أحد منهم فمن الغريب عد 


الأخباريين من المخالفين فى هذا الباب و الله العالم. 
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(ثالثها) القول بالتفصيل يبن وجود الحى و إمكان التوصل له؛ فالمنع 


و بين صوره فقده أو عدم إمكان التوصل اليه فالجواز. و هذا القول محكى عن العلامه (ره) نقله عنه ولده السعيد فخر المحققين 
و استبعده و حمله على محمل آخر كما حكى استبعاده عن المفاتيح. و أيضا حكى هذا القول عن المقدس الأردبيلى رحمه الله 
و الشيخ سليمان البحرانى و الشيخ على بن هلال. و ربما يقال ان هذا ليس تفصيلا فى المقام فان الكلام إنما هو فى الجواز عند 
التمكن من استعلام حال الواقعه من الحى و أما عند عدمه فللكلام محل آخر. و لكن لا يخفى ان من أصحاب القول الأول من 
صرح بالمنع حتى عند عدم التمكن من الحى لفقده أو تعذر الوصول اليه كما هو المحكى عن الشيخ على (ره) فى حاشيته على 
الشرائع و عن صاحب الرياض و عن بعض شراح الجعفريه. 


(رابعها) القول بالتفصيل بين من علم من حاله انه لا يفتى إلا بمنطوقات الأدله 

و مدلولاتها الصريحه أو الظاهره الواضحه كالصدوقين (ره) و من شابههما من القدماء فالجواز و بين من لا يعلم من حاله ذلكك 
كمن يعمل بالإفراد الخفيه للعمومات أو اللوازم الغير البينه اللزوم للملزومات فالمنع و هذا القول هو المحكى عن الفاضل التونى 
(ره) فى الوافيه و لكن الظاهر ان الفاضل التونى قد منع من تقليد المفتى المذكور حيا و ميتا فلم يكن ذلكك تفصيلا فى المقام 
منه و إنما هو منع من أصل التقليد فى الفتوى. 

(خامسها) التفصيل بين ما إذا كانت فتوى الحى مخالفه لفتوى الميت فالمنع 

وبين صوره ما إذا كانت موافقه فالجواز. 


(سادسها) القول بالتفصيل بين التقليد الابتدائى بأن يقلد الميت ابتداء و بين التقليد الاستمرارى 


بأن يبقى على تقليد الميت بعد أن قلده و هو حى فيمنع من الأول دون الثانى و قد نسب هذا التفصيل لجدنا الشيخ جعفر كاشف 
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واأحفهر ازا 


و تحقيق الحق فى هذا المقام يستدعى ذكر أدله الأقوال أو ما يمكن أن يكون دليلا لها و بيان ما قيل فيها أو يمككن أن يقال فيها 
فنقول و الاستعانه باللّه تعالى. انه عرفت فيما سبق ان العاجز عن الاجتهاد فى هذه المسأله يرجع لما يحكم عقله بها و إذا كان 


عاجزا عن ذلكك يرجع لمن يحرز جواز تقليده فيها 
[أدله القول الأول» وهو المنع من تقليد الميت مطلقا] 
اشاره 


فمحل كلامنا هنا إنما يكون فيما هو مقتضى الأدله ليفتى به المجتهد عند رجوع العامى إليه فى ذلكك فنقول: احتجوا للقول 
الأول وهو المنع من تقليد الميت مطلقا بأدله كثيره: 


(الأول) أصاله حرمه العمل بالظن 


التى دلت الأ-دله الأسربعه عليها كما فى رسائل الشيخ الأنصارى (ره) أو لأصاله حرمه التقليد المستفاده من الكتاب خرج عنها 
فتوى الحى إجماعا و بقى الموارد المشكوكه تحت الأصل المذكور و منها فتوى الميت. و (دعوى) ان اختصاص الإجماع 
المذكور بالحى غير صحيح لأن السلف كانوا يعملون بفتاوى على بن بابويه عند إعواز النصوص. 


(فاسده) لأسنه قد صرح الأنصارى (ره) بأن تلكك الفتاوى ليست بمنزله الفتاوى المعموله عندنا فإن أمثالها من فتاوى أصحاب 
الأئمه (ع2 تكون مضامين الروايات كما يرى الأخباريون ذلك فى مطلق الفتاوى التى يعملون بها حيث انها عندهم إخبار منقوله 
بالمعنى و هى حجه للمجتهد و المقلد إذا جمعت شرائط حجيه الروايه عنده و من اطلع على حال السلف و كيفيه الاستفتاء و 
الإفتاء يقطع بذلككء و يكفيكك شاهدا فى المقام ما قاله العمرى بعد ما سئل عن كتب الشلمغانى فإنه قال: أقول فيها ما قاله 
العسكرى (ع) فى كتب بنى فضال خذوا ما رووا و ذروا وما رأوا فإنه (ره) أفتى بنص الروايه و هذا النحو من الفتيا كان مختصا 


يزمان الأئمه 
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عليهم السلام و ما قاربه حيث لم يكن الفقه و الاستنباط بهذه الصعوبه. (و لا يخفى ما فيه) فان هذا الدليل يرجع الى دعوى أن 
أدله التقليد مختصه بالحى و الخصم يدعى شمول الأدله الداله على حجيه التقليد لمطلق الفتوى سواء كانت للحى أو للميت 
فتكون مخرجه لفتوى الميت عن 


أصاله الحرمه فلا بد من النظر فى أدله التقليد. و قد ادعى الأستاذ (كاره) إن أدلته إذا كانت أدله حجيه الخبر فهى فيها إطلاق 
للحى و الميت انتهى. (إلا اللهم) أن يدعى ان هذا الأصل إنما يقال مع قطع النظر عن الأدله و يتمسكك بالفطره فى حجيه التقليد 
إذ مع إجمال أدلته لا شمول لها و يكون الأصل هو الجارى. 


(الدليل الثانى) ان الأمر دائر بين التعيين و هو الأخذ بقول الحى و بين 


التخير بينه و بين الأخذ بقول الميت و العقل حاكم بوجوب الأخذ بما احتمل تعينه للقطع بفراغ الذمه به. 


(إن قلت): إن هذا الأصل إنما يتم على مذهب من يبنى على الاحتياط فيما إذا دار الأمر بين التعيين و التخيير فى مثل خصوص 
الرقبه المؤمنه أو مطلق الرقبه و أما على مذهب من يبنى على البراءه من الكلفه الزائده فلا يتم هذا الأصل كأن نقول انا نعلم 
بوجوب التقايد و نشكك فى الزائد و هو خصوص الحى. (قلنا): فرق بين الطريق و غيره فإن الأصل فى الطرق الغير العلميه هو 
الحرمه إلا ما خرج بالدليل و أما فى التكاليف فالأصل هو البراءه. و ذلكك لأن عدم وجوب الكلفه الزائده فى مثل الرقبه المؤمنه 
يقتضيه أصل البراءه و فيما نحن فيه يرجع الى الشكك فى التخصيص الزائد لعمومات النهى عن العمل بغير العلم فانا نشكك انها 
خصصت بفتوى العالم الميت كما خصصت بفتوى الحى أم لا و هو شكك فى زياده التخصيص المنفصل. و لا ريب انه يتمسكك 
فيه بأصاله العموم و ينفى الزائد المشكوك من التخصيص. 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج 3 ص: لرذرا 


(إن قلت): إن الشكك هنا يرجع الى أن الحياه من المرجحات لفتوى الحى على الميت عند التعارض بينهما أم لا؟ و الأصل عدم 


المرجحيه لأ-ن المرجحيه أمر توقيفى كالحجيه و الأصل عدمه. (قلنا): إن هذا الأصل لما كان يرجع الى زياده التخصيص 
للعمومات الناهيه عن العمل بغير العلم. و قد عرفت ان زياده التخصيص منفيه بأصاله العمومات المذكوره فيكون دليلا لفظيا على 


(ان قلت): ان هذا الأصل يعارضه الاستصحاب بضميمه عدم القول بالفصل و ذلكك انه فى صوره ما إذا قلد شخصا ثمّ مات 
فيستصحب جواز تقليده و بضميمه عدم الفصل يتم المطلوب. (قلنا): مضافا الى أن عدم الفصل لا يتم فيما أثبته الأصل كما قرر 
فى محله ان القول بالفصل غير ثابت لكثره من قال بجواز تقليد الميت بقاء لا ابتداء. 

(ان قلت): ان الاحتياط فى هذه المسأله ربما يعارض بالاحتياط فى المسأله الفرعيه كما إذا كان قول الميت موافقا للاحتياط. 
(قلنا): 


ان الاحتياط فى المسأله الأصوليه مقدم على الاحتياط فى المسأله الفرعيه بقاعده المزيل و المزال. 


(ان قلت): قد يكون الميت أعلم فحينئذ يحتمل تعيين الأخذ به ولا يقطع بفراغ الذمه بالأخذ بقول الحى. (قلنا): قام الإجماع على 
عدم وجوب تقليد الميت الأعلم فلا يحتمل تعيين وجوب الأخذ به. (و الجواب عن هذا الدليل الثانى) ان هذا الأصل معارض 
بالاستصحاب الذى سيجى ء بيانه فى أدله المجوزين فى الدليل الثالث لهم و باطل فيما إذا كان قول الميت موافقا للأصل إلا 
اللهم ان يقال انا نتكلم مع قطع النظر عن الأدله و نقول ان الضروره اقتضت حجيه قول المجتهد و قد دار الأمر بين قول الحى و 
بين قول الميت و حيث ان العقل قام عنده احتمال الترجيح 
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للحى فلا يحكم بالتخير لأن الذمه مشتغله بالتكليف 


فلا بد أن يرجع لما هو مقطوع البراءه به عن التكليف عنده و هو قول الحى. إلا ان هذا لا يتم فى الميت إذا كان فيه مزيه محتمله 
للترجيح على الحى كما إذا كان الميت أعلم أو كان الحى أعمى أو نحو ذلكك ولا يتم فى الميت الذى كان العامى قد قلده 


و الإجماع المدعى على ترجيح الحى على الميت حتى فى هذين الصورتين مضافا الى انه خروج عن محل البحث لأن الكلام مع 
قطع النظر عن كل دليل انه غير مسلم فى الصورتين المذكورتين. 


(الدليل الثالث) الإجماع من الإماميه على حرمه العمل بقول الميت 


و يمكن استعلامه من كلمات علمائهم فقد نقل عدم الخلاف فى ذلكك عن المحقق الثانى فى شرح الألفيه و عن المسالكك و 
نقل الإجماع على ذلك عن المعالم و آداب المعلم و المتعلم و عن ابن أي حوور الأحمات :وحن الوحية الوبهاق (رة) فى 
فوائده و قد تمسكك به جمله من علماء العصرء قال عمنا الأعلى الشيخ حسن فى شرح مقدمه كشف الغطاء ان الإجماع المنقول 
مع الشهره العظيمه المحصله و السيره المستمره و الطريقه المستقيمه من أقوى الأدله على المنع من تقليد الأموات و قال الشيخ 
الأتضارف رعفية اللو أماها دكرة العبيية الأرلاق الذ > مه فلات خض العلماء قو كما واه القيي الات من أن العلماة 
يعم العامه و الخاصه فلعل نظره الى العامه و أما مخالفه الأخباريين فقد عرفت ان ذلكك بواسطه تخيلهم أن الجائز من الفتوى هو 
الروايه المنقوله بالمعنى ولا ريب ان الروايه المنقوله بالمعنى يجوز العمل بها وان كان الراوى ميتاء و أما مخالفه القمى (ره) 
فالظافر انها هن جيه تخله الأسداد 


على ان الإجماع متحقق قبل زمانه فلا تضر مخالفته. و أما دعوى مخالفه الصدوق (ره) كما أشار إليها فى الوافيه حيث قال و 


أيضا ابن بابويه 
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صرح بجواز العمل بما فى كتابه من لا بحضره الفقيه مع انه كثيرا ما ينقل فتاوى أبيه. (فاسده) لأنه لم يعرف ذلك عن الصدوق 
و تجويزه العمل بفتاوى أبيه (ره) لأنها مضامين الروايات المعتبره عنده لا أنها فتاوى كما هو الحال فى كتاب الهدايه لشيخنا 
الصدوق (ره) فإنه مأخوذ من متون الأخبار و هذا هو الذى بعث صاحب البحار على إدراج فتاويه فى ضمن ما جمعه من الأخبار 
و هكذا يقال مثل ذلك فى كتاب المقنع للصدوق (ره) أيضاء و فى المحكى عن السرائر» ان كتاب نهايه الشيخ الطوسى (ره) 
كتاب خبر لا كتاب بحث و نظر. ولا يخفى ما فيه فإنه من المحتمل ان هؤلاء المجمعين قد استندوا الى دليل لو اطلعنا عليه لم 
يكن معتبرا عندنا: مع ان حمل ما ذكره الشهيد الأول على العامه لا دليل عليه بل هو خلاف الظاهر: مع ان ما حكى عن الجعفريه 
و شرح الإرشاد للأمردبيلى من انه قول الأ-كثر يظهر منه وجود المخالف من عندنا و إلا فقول الإماميه ليس بأكثر من العامه إلا 
اللهم أن يكون صاحب الجعفريه و شرح الإرشاد لم يتفحصا فعبرا بما هو المتيقن لهما: و عن شرح الجعفريه للفاضل الجواد ان 
جواز تقليد الميت قول بعض علمائنا و لعله أراد الأخباريين» و يؤيد ذلكك ما ذكره صاحب المعالم و غيره من تقليد المتأخرين 
للشيخ الطوسى (ره) فى الفتوى الى أن فتح الحلى باب الاجتهاد. و دعوى 


إن هذه المسأله مستحدثه إذ لم يكن المعروف فى زمان الأثمة (ع) التقليد بين أتباعهم و إنما كانوا يعملون بالروايات فالإجماع 
فيها غير معتبر. (فاسده) فإن الفتوى كانت موجوده بينهم كما تدل عليه أخبار التقليد التى نقلناها فى مبحث التقليد كيف و التقليد 


كان فى عصر الأثمه (ع) فإن أهل المذاهب من أهل السنه كانوا فى عصرهم عليهم السلام. 
(الدثيل الرابع) ما احتج به المحقق الثانى فى حاشيه الشرائع تبعا للعلامه و هو مؤلف من مقدمتين: 
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(إحداهما) ان المفتى إذا مات سقط قوله بموته بحيث لا يعتد به. 
(و ثانيهما) ان ما هذا شأنه لا يجوز الاستناد اليه و لا العمل به شرعا. 


«أما الأولى» فللإجماع على أن خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل العصر يمنع من انعقاد الإجماع اعتدادا بقوله فاذا مات و انحصر 
أهل العصر بالمخالفين له انعقد الإجماع و صار قوله لا يعتد به و لا يعتنى به شرعا. 


«و أما الثانيه؛ فظاهره. (و جوابه) ان هذا إنما يوجب عدم الاعتداد بقوله فى الصوره المذكوره أما لو فرض ان أهل عصره 
مختلفون فى الفتوى بحيث يكون موته غير موجب لانعقاد الإجماع فلا دليل حينئذ على عدم الاعتداد بقوله. مضافا الى ان هذا 
مبنى على طريقه خاصه فى استفاده رأى المعصوم من الإجماع و لعلها قريبه من طريقه اللطف فى الإجماع و هى طريقه قد قرر 
فى محله عدم صحتها فلا تصلح دليلا على عدم الاعتداد بقول الميت. 


(الدليل الخامس) ما احتج به أيضا المحقق الثانى فى حاشيته على الشرائع من ان دلاثل الفقه لما كانت ظنيه 


لم تكن حجيتها إلا باعتبار الظن و الفهم الحاصل منها و هذا الظن و الفهم يمتنع أن يبقى بعد الموت لضعف الإدراكات بضعف 
الوه داب القن رو لا شعت ليد بهرم أو مرض أو حال النزع و قد أخبر بذلكك الله تعالى فى محكم كتابه وَ 
نكم من برد إلا أَردلٍ الْعُمر لك لا بَعلَم بعد عِلْم شيعا و عليه فتبقى الفتوى خاليه عن السند بعد الموت فكما انه تزول حجيه 
القفرى. كبدال "نط المنيفهة لأنه يرول مسعتدها فكذا 14 ملكا وال مسعتزها سرول.عنها الحفيه و ترج حن كرنها مكرة شرع و 
لا ينقض بالغفله و الاغماء و النوم لوجود الظن فى خزانه 


النفس. و فيه انه منقوض بصوره النسيان للمستند فإنه عند النسيان تبقى الفتوى معتبره شرعا مع ذهاب الظن عن خزانه النفس عند 
النسيان و قد تقدم ذلك فى مبحث وجوب تجديد النظر على المجتهد. ثم انه منقوض بالروايه 
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أو نقل رأى لشخص. فإنها يقال فيها انها لا تكون حجه إلا باعتبار العلم بصدورها أو الظن المعتبر كما لو رآها مكتوبه بكتابه مع 
ذهاب العلم أو الظن المعتبر بموته. (وحله) ان المستند لفتوى المجتهد نظير سائر الآراء فى سائر العلوم هو الدليل الذى اعتمد 
عليه حال صدورها فبقاؤها أمر اعتبارى يستند الى ذلكك الدليل الذى كان فى وقته. و الأمور الاعتباريه حدوثها يحتاج الى سبب 
و عله و أما بقائها فهو يستند الى اعتبار المعتبرين ألا ترى ان إعطاء المنزله لشخص أو جعل صفه اعتباريه له كالزوجيه يحتاج فى 
حدوثه لسبب ثم يكون بقائها تابع لاعتبار المعتبرين» فالفتوى نظير الشهاده و الإقرار و اخبار ذى اليد فى أن إبقائها إنما يكون 
بمجرد قيام الدليل عليها فى نفس المفتى مع عدم تبدل رأيه فيها حتى لو نسى الاستدلال عليها أو ذهل عنه نظير العقد الذى هو 
سبب للزوجيه فتنسب الفتوى للمفتى و الرأى لصاحبه بمجرد صدورهما منهما على سبيل اليقين دون أن يبطلهما و يعدل عنهما. و 
نذا تزف الشقاكه كسيوّة التعاوى السحهة بد الأمراك:و قو لون أ نواه كنذا ومتسيوق الآراء للاموات مك العلماءنو الفنين 3 
يقولون رأيهم كذا. و ليس ذلكك إلا من جهه ان بقائهما أمر اعتبارى و ليس بحقيقى و إلا فهما يعدمان بمجرد صدورهما و 
القفلة عدههاءو الأمور الاععارنة تابعة لمقدان اعفان 


المعتبرين. و العقلا-ء هم يعتبرون بقاء الرأى و الفتوى بمجرد صدورهما عن عقيده مع عدم العدول عنهما. و عليه فيرتب آثار 
الوجود للفتوى لأن وجودها إنما يكون بهذا النحو كما يرتب الآثار على الوجود الاعتبارى للزوجيه بمجرد العقد من دون إبطاله 
و إفساده سواء كانت آثار شرعيه كجواز العمل شرعا بالفتوى أو عقليه كالتناقض مع غيرها أو عرفيه كتسميه صاحبها بالفقيه أو 
المجتهد أو المتبحر لأن وجودها الواقعى إنما يكون بهذا الحد و هذا النحو شأن سائر الاعتباريات. و إنما لم يرتب الأثر عليها إذا 
كان المعتبرون 
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لا يعتبرونها و يرونها معدومه كما إذا عدل عنها صاحبها. و أما بالموت فهم يرون البقاء لها و لذا تدسب للمفتى بعد موته. و 
(الحاصل) ان مستند بقائها هو ذلكك لا ظنون المجتهد و العالم. و أما الدليل عليها فلا يلزم استحضاره فى صحه العمل بها فان 
العمل بها مرتب على نفسها لا على دليلها كما هو ديدن العقلاء فى العمل بآراء الأطباء و أصحاب الفن. و لعل ذلكك هو المراد 
من قول والدى الرضا (ره) فى حاشيته على الكفايه ان بقاء الرأى ليس عباره عن استحضاره و الالتفات اليه فعلا و إلا لكان النائم 
و الغافل ليس له رأى و إنما المناط فى بقاء الرأى عدم التردد فيه و العدول عنه كان ذو الرأى حيا أو ميتا و لا نسلم تقومه بالحياه 
حتى فى نظر العرف فإن الرأى رأى فلا-ن ما لم يعدل عنه حيا كان أو ميتاء و لذا تنسب الآراء إلى الأموات. (نعم) الكلام فى 
حجيه الرأى فقد يقال انه بالموت نشكك فى حجيته فنقول: ان دليل 


التقليد اما العقل و الفطره و هو لا يفرق بين الحى و الميت. و أما النقل فلاشتراكك الأدله بين التقليد و الروايه ولا ريب ان الروايه 
لا يشترط فيها ذلكك انتهى. مضافا الى ان للخصم أن يطلب البرهان من المستدل على المقدمه المذكوره فى دليله و هى خروج 
الفتوى عن الحجيه عند الشرع عند ذهاب المستند بالموت. 


(و الحاصل) أن مقدمته القائله بأن الفتوى قد ذهب مستند بقائها بالموث غير صحيحه لأن مستئد بقائها ليس إلا اعتبار المعتبرين 
وهو موجود بعد الموت سلمنا ذهاب المستند لكن للخصم أن يقول لا نسلم عدم اعتبارها شرعا بذهاب مستندها بالموت (و 
دعوى) انها يزول مستندها بالعدول فكذا بالموت (فاسده) فإن بالعدول يبطل المستند و يكون فاسدا بخلاف الموت فإنه لا 
يفسده ولا يبطله و لذا تعتبر انها رأى للميت و لا تعتبر انها رأى للذى عدل عنها و هذا نظير الروايه فإنه لو اعترف الراوى بخطتئه 
فى روايته لا تقبل منه. 
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(إن قلت) ان الفتوى تزول حجيتها بالجنون أو الهرم أو الإغماء بالإجماع و ما ذلكك إلا لكون الرأى موضوعا لها وهو يزول 
بتلك الأمور فكذا يزول بالموت. (قلنا) لا نسلم زوال حجيتها بذلك. نعم لا يقلد فى آرائه المستحدثه بعد عروض تلكك الأمور 
عليه» و أما نفس فتواه السابقه فلا تزول حجيتها بذلك. و دعوى الإجماع فى مثل هذه المسائل التى يقل التعرض لها و مستحدثه 
غير مقبوله مضافا الى احتمال استناد المجمعين الى ما ذكره الخصم من تخيل ذهاب الرأى بذلكك فلا يكون الإجماع كاشفا عن 
رأى المعصوم عليهم السَلام. 


(الدليل السادس) انه لو جاز تقليد الميت مع انه يجب تقليد الأعلم لزم التكليف بما لا يطاق 


إذ أنه حينئذ يجب أن نقلد 


الأعلم من العلماء الأحياء و الأموات مع انه لا نتمكن من معرفه الأعلم فى الأزمنه السابقه. (و أجيب عنه) بأن معرفه الأعلم فى 
الأموات ليس بأشكل من معرفته فى الأحياء بل لعله أسهلء و لو سلمنا ذلكك فنقول بسقوط التكليف بتقليد الأعلم لعدم التمكن 
منه لا انه يوجب حرمه تقليد الميت. و أجاب عنه المرحوم الشيخ حسن صاحب أنوار الفقاهه فى شرحه لمقدمه جدنا كاشف 
الغطاء (ره) بأن معرفته ممكنه و مع عدم المعرفه فالأصل عدم التفاضلء انتهى. و لكن لا يتم هذا الأصل بناء على ان الأفضايه 
شرط و إنما يتم بناء على انها مائعه. 


(الدليل السابع) إن وجوب تقليد الأعلم مع جواز تقليد الميت يوجب عدم جواز تقليد الاحياء 


فى الغالب إذ قل ما يتفق أن يعلم الأ-علم فى الاحياء حتى بالنسبه إلى الأموات فالإجماع على وجوب تقليد الأعلم فى الاحياء 
دليل على ان الأموات لا عبره بأقوالهم و هذا الدليل قد حكى عن رساله الشهيد (ره) المعموله فى هذه المسأله بعباره أخرى 
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الى الأ-علم من الاحياء و هو خلاف الإجماعء انتهى. و دعوى كما عن المرحوم السيد نعمه الجزائرى إن هذا الفرض خارج 
بالإجماع فيبقى الكلام فيما لا إجماع عليه فان مثل ذلكك كاف فى تخصيص العام و التمسكك بما عدى المخرج بالدليل. 


(فاسده) لأن هذا أمر باطل محال لزم من جواز تقليد الميت من حيث اتفق أو على وجه مخصوص و كل حكم لزم منه المحال 
فهو محال فيكون جواز تقليد الميت على ذلك الوجه محالا و به يتم المطلوب (و دعوى) منع لزومه من جواز 


تقليد الميت و لعله لزم من وجوب تقليد الأعلم (مدفوعه) بأن وجوب تقليد الأعلم عندهم مفروغ عنه فالإجماع المحكى على 
وجوب تقليد الأعلم لا بد من تخصيصه بالاحياء على وجه يظهر منه عدم الاعتداد بتقليد الأموات (و الجواب عنه) انه لا يتم عند 
من لا يرى وجوب تقليد الأ-علم مضافا الى ان هذا رجوع الى التمسكك بالإجماع على وجوب تقليد الأعلم من الاحياء و هو لا 
يسلمه الخصم و الكلام فيه عين الكلام فى الإجماع المدعى على عدم جواز تقليد الميت (و بعباره أخرى) ان الإجماع إن كان 
موجودا فهو يمنع من وجوب الرجوع الى الميت و إن لم يكن موجودا فلا ضير فيه مضافا الى ان وجوب تقليد الأ-علم إذا كان 
من دوران الأسمر بين التعيين و التخيير فهو لا يجى ء فى المقام لاحتمال التعيين فى المفضول من جهه انه حى و قد تمسكك بهذا 
الدليل أيضا (بعض علماء العصر) و جعل اللازم الفاسد هو انحصار التقليد بشخص واحد من عصر المعصوم عليهم الّمِلام الى 
زماننا هذا و هو باطل بضروره المذهب (و لا يخفى ما فيه) فإنه لا يلزم ذلكك لجواز التساوى فى العلميه أو التردد فى الأعلميه» أو 
كان كل يرى الأعلميه فى مجتهد غير ما يراه الآخر من الأعلميه فى المجتهد الآخرء فان كل ذلك مصحح لتعدد مرجع التقليد 
حتى على القول بوجوب الرجوع الى الأعلم و جواز الرجوع للميت. 


(الدليل الثامن) ما عن المحقق (ره) انه يجب العمل بالفتوى المتأخره للمجتهد 
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عند تعددها و اختلافها بالإجماع و فى الميت لا يميز فتواه السابقه عن المتأخره. 


(و جوابه) كما ذكره بعضهم انه ان أريد انه لا يمكن العلم بالتقديم و التأخير مطلقا فهو غير سديد ضروره 


إمكان العلم بذلكك فى كثير من الموارد كما إذا علم تأخير تأليف الكتاب الموجود فيه الفتوى أو لم يصدر منه كتاب فى الفتوى 
غيره وان أريد منه انه قد لا يمكن ذلك فهو لا ينهض مانعا من التقليد فإن الحى قد لا يمكن العلم بذلكك فى فتواه أيضا. و 
الحاصل ان المقام يكون من قبيل تعارض الفتاوى و الرجوع فى ذلكك أما الى تساقطها و العمل بغيرهاء و أما الى التخيير بينها. 


(الدليل التاسع) ان اجتهاد الحى أقرب الى الواقع من اجتهاد الميت 


لأن الحى يقف غالبا على فتوى الميت و على ما هو مستنده فيها فإذا أفتى بخلافها علم انه قد بلغ نظره الى ما لم يكن قد بلغ اليه 
نظر الميتء و لا ينافى ذلكك كون الميت أفضل و أحوط من الحى بالمداركك لأن أثر الفضل إنما يظهر فى الأفكار الابتدائيه 
فيمكن ظهور خطأه فى الدليل للمفضول و لو من جهه الإصابه بالمعارض الذى خفى على الفاضل. قال المرحوم الشيخ ملا جواد 
كتاب فى منزوحات البثر أنه اشتهر ان المتأخرين أدق نظرا من المتقدمين. (و جوابه) إن هذه الأغلبيه لو سلمئاها فهى لا توجب 
الرجوع الى الحى فيما لو فرض ان الميت أقرب للواقع من الحى أو مساوى له مضافا إلى أن الميت لقربه إلى زمان الأ-ثمه (ع) 
يتوفر القرائن الحاليه و المقاليه لديه فيكون أقرب للواقع من الحى مضافا الى أن الميت قد يكون أفضل و أفقه من الحى بمراتب 
و أحوط منه فى الاجتهاد و التأمل فى المدارك و أعرف منه بوجوه الاستدلال فيصل إلى نهايه ما لا يصل الحى إلى بدايته 
فيكون قوله أقرب للواقع من الحى مضافا الى ما سيجى ء ان شاء اللّه تعالى من أن حجيه التقليد من 


باب التعبد لا من باب الوصف فليست دائره مدار الظن فلا يجب ملاحظه الأقربيه مضافا الى أن فتوى الميت قد تكون أقرب 
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للواقع من جهه موافقتها للاحتياط أو للمشهور أو لبعض القرائن. 
(الدليل العاشر) ان الرجوع من الخطأ الى الصواب ممكن فى حق الحى دون الميت 


فيكون الأخذ بقول الحى أوثق لأن عدم رجوعه مع إمكانه يوجب تأكد الظن بالواقع (لا يقال) أن الرجوع من الفتوى قد يكون 
من الحق إلى الباطل فان الميت إذا كان قد أصاب الواقع كان أبعد عن الخطأ لعدم إمكان الرجوع فى حقه بخلاف الحى فإنه إذا 
أصاب أمكن أن يرجع لشبهه يصادفها و الحاصل إن احتمال الرجوع من الحق إلى الباطل منسد بالنسبه إلى الأموات بخلاف 
الأحياء فلا تكون فى إمكان الرجوع دلاله على أقربيه القول من الواقع إذا لم يرجع لأن عدم الرجوع مع إمكانه إنما يقتضى تأكد 
الظن بالواقع إذا كان الرجوع دائما عن الخطأ الى الصواب و حيث يمكن أن يكون الأمر بالعكس فلم يكن فيه زياده الظن. (فإنه 
يقال) ان المدار على ما هو الغالب فى رجوع المجتهدين و لا ريب أن أغلب موارد رجوعهم إنما يكون عن الباطل إلى الحق و 
أما الرجوع عن الحق ففى غايه الندره (و جوابه) ان عدم الرجوع مع الإمكان لا يوجب تأكد الظن بالواقع و الأوثقيه بقوله إذ لعله 
لتوهم عنده أغفله عن الواقع أو لانشغاله عن مراجعه المسأله مره ثانيه كما يتفق ذلكك للأحياء حتى ماتوا مضافا الى أن ذلكك لو 
كان موجبا لتأكد الظن بالواقع لأوجب تأكده فى الميت أيضا لأ-نه قد بقى على رأيه حتى مات. مضافا لما عرفته فى جواب 
الدليل التاسع. 


(الدليل الحادى عشر) [ظهور أدله حجيه فتوى المجتهد اعتبار الحياه فى المفتى] 


ما تمسكك به بعض علماء العصر من ان ظاهر ما دل على حجيه فتوى المجنهد ظاهر فى اعتبار الحياه فى المفتى لأن الدليل على 
التقليد أما الإجماع و هو لبى يؤخذ بالقدر المتيقن منه و هو تقليد الحى و هكذا بناء العقلاء و هكذا السيره؛ و أما الكتاب 


فالسؤال فى قوله تعالى فَسَْلوا أَهُلَ الذّكر* حقيقه فى الاستعلام من الحى. و الإنذار فى قوله تعالى لِيتَمََهُوا فى الدّينِ و لِينْذِرُوا 
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لا يكون إلا من الحى. و أما الأخبار فقوله (ع): انظروا فى خبر أبى خديجه و قوله (ع): و ينظران فى حديث عمر بن حنظله 
ظاهران فى الحى لأأنه إن أريد بالنظر معناه الحقيقى فهو لا يتحقق إلا بالنسبه إلى الحى و إن كان المراد معناه المجازى فهو 
متعدد مثل اسألوا و ارجعوا فيحتمل عدم الشمول للميت و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال و قوله (ع): من الفقهاء صائنا لنفسه 
فى تفسير العسكرى فهو ظاهر فى الحى لأن الظاهر هو اتصاف المقلد الذى ترجع اليه العوام بكونه من الفقهاء و صائنا لنفسه و 
حافظا لدينه و من الظاهر عدم صدق هذه العناوين على الميت. (و جوابه) إن غايه ما يقتضى ذلكك عدم الدلاله على تقليد الميت 
لا على اعتبار الحياه فيه فإنه لو سلم ما ذكره الخصم فهى تدل على جواز تقليد الحى من دون تعرض فيها لتقليد الميت فللخصم 
أن يتمسكك بأدله أخرى على جواز تقليد المت من دون معارضه هذه الأدله لها كأن يتمسكك بدليل الانسداد و بالفطره الدينيه و 
الاستصحاب فهذا الدليل لا يتم إلا بعد إبطال أدله المجوزين لتقليد الميت و مع ابطال أدلتهم لا نحتاج الى ذلكك لأن مجرد 
الشكك فى الطريق كاف فى عدم اعتباره مضافا الى عدم تسليم اختصاصها بالحى فإن الرجوع الى الأثمه (ع) يصدق عليه انه 
سؤال لأهل الذكر مع موتهم (ع) و العناوين تصدق على ذواتها وقت الحياه فإن المشتق حقيقه فيمن تلبس بالمبد! فى حينه. 


(الدليل الثانى عشر) ان الإجماع قد ينعقد على خلاف قول الميت فيكون قوله معلوم البطلان 


و العامى لا خبره له بمواقع الإجماعات فتقليده للأموات قد يؤدى الى التقليد فى أمر معلوم البطلان و خلاف الإجماع فيجب عليه 
التحرز عن تقليد الميت حذرا عن العمل بخلاف ما قام عليه الإجماع. (و جوابه) بالنقض بأن الحى قد تكون فتواه خلاف ما قام 
عليه الإجماع فى العصر السابق عليه و حلّه ان الدليل إذا قام على حجيه التقليد الشامل للأموات فلا يضر هذا الاحتمال و هل هو 
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إلا كاحتمال أن يكون هناكك دليل على خلاف رأيه أو أن رأيه خلاف الواقع. 
(الدليل الثالث عشر) ما يظهر فى مطاوى كلمات بعض أساتذه العصر ان المرجع فى باب التقليد هو المفتى 


فلا بد أن يكون حيا حين الرجوع إليه لأن باب الفتوى بخلاف باب الروايه فإن المرجع فيه هى الروايه لا الراوى فإن المستفاد من 
الآيات و الروايات الداله على حجيه الفتوى أن المرجع الفقياء و واه الأحاديت و العارق 0 3 أدله حجيه الروايه؛ 
فإن المستفاد منها وجوب الرجوع الى الروايه لا الراوى ألا ترى أن المستفاد من قوله تعالى إِنْ للا تمع فاق با إن الموضوع هو 
النبا لا المنبئ» و كذا قوله (ع): ١‏ «لاعذر لأحد فى التشكيكك فيما يرويه ثقاتنا» فان موضوع عدم جواز التشكيكك ما يرويه الثقات 
لا الثقات. 


ولا يخفى ما فيه فان أدله جواز التقليد كالإجماع و دليل الانسداد و الفطره و السيره داله على أن المرجع هو قول المفتى لا نفس 
المفتى و هكذا لو قلنا أن أدله حجيه الخبر تدل على حجيه الفتوى كما هو رأى أستاذنا المرحوم الشيرازى فإنه على هذا تكون 
الأدله على حجيه التقليد و الروايه واحده و هككذا لو استدللنا له بآيه التفر فإنها ندل على الحذر من الإنذار الذى تشتمل عليه 
الفتوى 


لا من نفس المنذرين. و هكذا ما تقدم من قوله عليه السلام لأبان بن تغلب: «و أفتى الناس» فإنه يدل على أن المرجع هو الفتوى 
وقوله (ع): و بقول العلماء فاتبعوا الى غير ذلكك مما يدل على أن التقليد هو المرجعيه فى الفتوى. و لو سلمنا أنه ورد نص بذلكك 
فلا بد من حمله بدلاله الاقتضاء على أن المرجع فى باب التقليد هو الفتوى إذ لا معنى للرجوع الى نفس المفتى. 


(الدليل الرابع عشر) [عدم إمكان التمسك بأدله التقليد عند اختلاف فتوى الحى مع الميت] 


ما ذكره بعض المعاصرين إن أدله التقليد من الآبات و الروايات لا مجال للتمسكك بها فيما إذا اختلفت فتوى الحى مع الميت كما 
هو المهم فى محل 
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الكلا-م لتكاذبهما المانع من شمول الدليل لهما أو لأحدهما فلا بد فى إثبات الحجه من رأى الميت أو الحى من الرجوع الى 
دليل آخر من إجماع أو بناء العقلاء أو سيره المتشرعه أو الأصل. و الثلاثه الأول يشكك فى تحققها بالنسبه إلى تقليد الميت فلا 
بد من الرجوع الى الأصل العقلى عند الدوران بين التعيين و التخيير حيث يعلم بجواز الرجوع الى الحى و يشكك فى الميت فان 
الحكم فى مثله بالرجوع الى معلوم الحجيه. و لا يخفى ما فيه فان التحقيق أن التعارض بين الطرق لا يمنع من شمول دليل الحجيه 
لها وإن مقتضى ذلكك هو التخبير بينها كما تقدم منا ذلكك (و توضيح الحال و تنقيحه) إن أدله التقليد لا يخلو الحال فيها إما أن 
يكون فيها إطلاق أو مجمله و على كلا التقديرين أما أن نقول بالطريقيه فى الأمارات أو بالسببيه فإن كان فيها إطلاق. (و قلنا): 


بالطريقيه كان فى صوره التعارض بين الفتويين هو 


التخيير لعدم وجود مرجح ثابت شرعا لأحدهما فيكون الفتويان متساويى الإقدام بالنسبه لأدله التقليد و مجرد احتمال الأرجحيه لا 
يوجب الأخذ بها مع إطلاق الأدله فإن هذا الإطلاق يقتضى جواز الأخذ بأيهما شاء و العمل بأيهما أراد كما تقدم منا ذلك. 


(و لو قلنا) بالسببيه مع إطلاق أدله التقليد فكذلكك. و أما إذا لم يكن فيها إطلاق» فإن قلنا بالطريقيه فنقول إنا نعلم بدخول قول 
الحى لأنه قدر متيقن و نشكك فى شمولها لقول الميت و هكذا بناء على السببيه فالحق عدم حجيه قول الميت للشكك فى دخولها 
فى أدله الحجيه على هذا القول و لكنكك قد عرفت ان الحق وجود إطلاق و لم يثبت وجود مرجح لأحدهما على الآخر مضافا 
الى جريان الاستصحاب الذى سيجىء إن شاء الله تعالى فى ثالث الأدله للمجوزين المقدم على هذا الأصل حتى على القول 
بإجمال أدله التقليد مضافا الى انه غير تام فى صوره ما إذا كان الميت أعلم من الحى لعدم اليقين بحجيه الحى مضافا الى أن 
الخصم كما سيجى ء إن شاء اللّه عنده أدله خاصه على جواز تقليد الميت مثل لزوم 
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الحرج مضافا الى أنه لو تمّ فإنما يصلح دليلا للمفصل بين صوره التوافق فى الفتوى و بين عدمها. 

(الدليل الخامس عشر) [توقف حل مشكلات الناس كالأمور الحسبيه و المسائل المستحدثه على الرجوع إلى المجتهد الحى] 

ولم أر من تعرض له و هو أن المجتهد له الولا-يه على الأ-مور الحسبيه من محافظه أموال القاصرين و الغائبين و له القضاء و له 


تغليظ الديه و الولايه على الأيتام و المجانين و السفهاء و الغيب و الأوقاف التى لا والى لها و وارث من لا وارث له و يقوم بوصيه 


من لا وصى له و يدفع له 


الحقوق الشرعيه من حق الامام (ع) و الأنفال و يجرى الحدود و التعزيرات و يأخذ أرش الجنايات و يقوم بالقضاء بين الناس 
لفصل الخصومات و أخذ الحق من الممتنع و نحو ذلكك مما يتوقف على مراجعه المجتهد الحى و لا- يمكن الرجوع فيه الى 
الميت و من ذلكك المسائل المستحدثه التى لم تككن فى زمان الميت و من ذلكك أيضا جواز تقليد الميت أو وجوب البقاء عليه 
لما سيجى ء إن شاء الله من عدم جواز الرجوع للميت فى مسأله تقليد الميتء فالناس فى حاجه الى المجتهد الحى يرجعون اليه و 
يحلون مشكلات أمورهم لديه و يعرفون حكم المسائل المستحدثه منه و هو الزعيم الدينى لهم و النائب عن الامام المنتظر فيهم 
للقيام بتلك الاعمال فلا يجوز جعل الميت هو الزعيم الدينى و النائب عن حجه آل محمد (ع) و بضميمه عدم القول بالفصل يتم 
المطلوب. (و جوابه) إن هذا إنما ينبت وجوب حياه الزعيم الدينى و لزوم الرجوع الى الحى فى تلك الأمور المذكوره ولا يمنع 
من تقليد الميت نعم لو قلنا بعدم جواز التبعيض فى التقليد أو عدم القول بالفصل بين المسائل المستحدثه و غيرها أمكن أن 
يجعل ذلك دليلا على المسأله. لكن فى كلا الأمرين نظر بل الحق خلافه فإن جمله من العلماء من جوزوا التبعيض فى التقليد و 
جمله منهم من جوزوا التقليد ابتداء. و لا بد لهم أن يلتزموا فى المسائل المستحدثه من تقليد الحى. 


(إن قلت): انه إذا كان المجتهد نائبا عن الامام (ع) و من المعلوم ان 
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إمام كل عصر لا بد و أن يكون موجوداء فالنائب عنه بالطريق الاولى أن 


يكون موجودا بل الميت لا يصلح للنيابه عن أحد فضلا عن أن يكون نائبا عن الامام (ع). (قلنا) إن نيابته إنما هى فى الولايه و 
شؤون الإمامه لا فى معرفه الأحكام الشرعيه منه و إنما الدليل على معرفه الاحكام من المجتهد هو التعبد الخاص لا من جهه 
نيابته. 


(الدليل السادس عشر) [أولويه عدم جواز تقليد الميت من عدم جواز البقاء على تقليد الحى الزائل رأيه بهرم أو بمرض] 


ما يظهر من الآخند (ره) فى كفايته انه إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأى بسبب الهرم أو المرض إجماعا لم يجز حال 
الموث بنحو أولى قطعا. و لد يخنى مافيه و ذلك لأن محل كلا منا هو الفتاؤى الى صدرت هته حال حياته و جامعيته لشرائط 
المرجعيه و نحن نلتزم من ان الفتاوى الصادره من الهرم أو المريض حال صحته و نشاطه و جامعيته للشرائط حجه بل قد يقال انه 
لا يجوز العدول عنها و إنما الإجماع قائم على عدم الرجوع لهما فى الفتاوى التى تصدر منهما حال الهرم و المرض كيف و 
الإجماع المدعى خصوصا فى مثل هذه المسأله المستحدثه لا يكشف عن رأى المعصوم لاحتمال استناد المجمعين الى أن 
غيرهما يكون هو القدر المتيقن و إن الاستصحاب لحجيه قولهما غير جارى و قد تقدم منا الكلام فى ذلكك فى الشرط الثانى 
لجواز تقليد المجتهدء و لو سلمناه فلا وجه للأولويه فان عروض ذلك للمجتهد موجب لسقوطه عن المنصبيه لهذا المقام الكريم 
و هو النيابه عن الامام (ع) بخلا.ف الموت فإنه لا يسقطه عن المنصبيه كما فى الإمام (ع) فان الموت لا يسقطه عن منصبيته 


فيكون قوله حجه حتى بعد موته (ع). 

(الدليل السابع عشر) ما روى من أن العلم يموت بموت حامليه. 

وفيه عدم تسليم صحه سنده و معارضته بما دل على أن أهل العلم أحياء من جهه علمهم كقوله (ع) و العلماء باقون ما بقى 
الدهر: فإنه ظاهر فى أن جهه بقائهم هو العلم 
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فلا بد أن يكون باقيا. مضافا الى انه كنايه عن مطلوبيه انتشار العلم و عدم حبسه و بذله إلى أهله. 
(الدليل الثامن عشر) [الروايات الداله على لزوم الرجوع إلى المجتهد الحى] 


الصحيح الذى رواه الصدوق (ره) فى علل الشرائع عن ابن محبوب عن يعقوب السراج قال لأبى عبد الله (ع) هل تبقى الأرض 
بلا-عالم حى ظاهر يفزع اليه الناس فى حلالهم و حرامهم فقال (ع) إذا لا يعبد الله يا أبا يوسف. فدل هذا الحديث على لزوم 


(الدليل التاسع عشر) ما نقله الشيخ حسن فى شرحه لمقدمه أبيه جدنا كاشف الغطاء بأن العامى لا يجوز له الأخذ بفتوى المجتهد مع 
العدول. 


و احتمال العدول قائم فى الميت فلا يجوز تقليده؛ و أجاب عنه (ره) بأن مع احتمال العدول يجب التمسكك بأصاله عدمه و مع 


يقينه فيؤخذ بمجهول التاريخ و إلا فيطرح. 
(الدليل العشرون) الأخبار 


الداله على الرجوع فى معالم الدين الى يونس بن عبد الرحمن و زراره و محمد بن مسلم و أمثالهم و لو جاز الرجوع الى الميت 
لا-رجعهم الامام (ع) الى الأصول الصادره من بعض الرواه الأموات, و فيه ما لا يخفى فإنه الأدله المذكوره لم تكن فيها منع من 
الرجوع لغير المذكورين كيف و الوجوب الموجود فيها ليبس وجوب عينيا قطعا لجواز الرجوع لغيرهم من الاحياء قطعا فلا بد أن 
يكون الوجوب تخبيريا مضافا الى أنها قضايا فى وقائع خاصه مضافا الى أن أصول الروايات للأموات يجوز الرجوع لها لأنها 


روايات لا فتاوى. 
(الدليل الواحد و العشرون) ان تقليد الميت أما أن يكون بتقليد الميت فيلزم الدور 


أو بتقليد الحى و هو رجوع إلى الحىء و فيه إن تقليد الميت يمكن أن يكون بحكم عقله و اجتهاده كما لو كان عمله بالتقليد 
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قول الميت يفيد الظن الأأقوى أو كان مراهقا للاجتهاد و أدى نظره الى حجيه الاستصحاب و تمّ فى نظره استصحاب التخيير و 
نحو ذلك و يمكن أن يكون برجوعه إلى الحى. و دعوى الخصم أن هذا يكون رجوعا للحى لا معنى لها لأنه إن أراد أنه رجوع 
له فى فتاواه فهو باطل لأنه إنما يعمل بفتاوى الميت و إن أراد انه رجوع له فى مسأله جواز تقليد الميت فنحن لا نمنع من ذلكك و 


لامعاو قد 


(الدثيل الثانى و العشرون) السيره المستمره 


من بدء الشريعه إلى الآن على تقليد الأحياء دون تقليد الأموات ابتداء. (و جوابه) إن العوام لما كانوا لا يفهمون كتب الأموات 
لذا كانوا لا يرجعون إليهم على أن السيره لم يعلم منها أنها على وجه الإلزام أم على وجه الاستحسان أم للسهوله أو للاحتياط. 


أدله القائلين بجواز تقليد الميت مطلقا 


اشاره 


استدل القائلون بجواز تقليد الميت مطلقا ابتداء و استمرارا أمكن التوصل للحى أم لا أفتى الميت بمضمون الأخبار أم لاء بالأدله 
الأربعه العقل و الكتاب و السنه و الإجماع و إليكك بيانها. 


(الدليل الأول) [حجيه قول الميت لإفادته الظن] 


ما عول عليه المحقق القمى (ره) و حاصله ان قول الميت مفيد للظن و كل ما يفيد الظن فهو حجه. أما الصغرى فوجدانيه. و أما 
الكبرى فلتماميه مقدمات دليل الانسداد من كون التكاليف باقيه و باب العلم بها منسد على العامى فى هذه الأزمنه و ليس له 
طريق شرعى إليها لأن الدليل على التعبد بالتقليد مفقود بالنسبه إلى العامى إذ الأدله اللفظيه من الكتاب و السنه 
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غير واضحه الدلاله لديه لما فيها من المناقشات الى ما شاء الله تعالى و عدم معرفته الصحيح منها من الفاسد: و الأدله اللبيه من 
الإجماع و الضروره و السيره غير ثابته لأسن السلف المعاصر للإمام (ع) كان باب العلم فى حقهم مفتوحا و كانوا يعملون به و 
الإجماع موهون بخلاف جمله من الأصحاب كفقهاء حلب و الأخباريين و الاحتياط على العامى يستلزم العسر و الحرج المعلوم 
انتفائهما عن الشريعه بالضروره فلا مناص للعامى بعد هذا إلا الاعتماد على الظن فى الخروج من عهده التكاليف فالتقليد يكون 
اعتباره فى حق العامى من باب الظن الثابت اعتباره من باب الانسداد و لا فرق فيه فى نظر العقل بين الحاصل من قول الحى أو 
الميت إذ المناط واحد بل قد يكون الظن الحاصل من الثانى أقوى و عليه فيجب اتباعه لأ-نه أقرب الى الواقع. و دعوى ان 
الإجماع المحكى و الشهره على عدم جواز تقليد الميت يفيدان الظن بعدم جواز الاعتماد على 


قول الميت فى الفروع. (فاسده) إذ بعد تسليم انعقاد الإجماع فى مثل هذه المسأله التى لم تكن متداوله فى زمان المعصوم و 
إفاده المنقول منه كالشهره الظن. لا ترجيح لهذا الظن بالنسبه إلى الظن الحاصل فى المسأله الفرعيه لو لم نقل بأن الظن بالواقع 
أقوى لأن المقصود هو الوصول الى الواقع. 


و الجواب عنه أولا إن منعه السيره استنادا الى انفتاح باب العلم للموجودين فى عصر الامام (ع) إن أراد بالانفتاح إمكان 
وصولهم الى الواقع علما فهو ممنوع جدا و إن أراد بالانفتاح ما هو الأعم من العلم و الطرق الشرعيه المعلومه الاعتبار فهو حق 
لكنه لا ينفعه إذ من تلكك الطرق قول العالم للجاهل و فتواه فى غير مورد الروايه المنقوله لفظا و معنى. و أما منعه الإجماع 
بخلاف الحلبيين و الأخباريين فليس فى محله لانقطاع الأول و انقراضه و رجوع خلاف الثانى إلى الخلاف فى الموضوع بواسطه 
حسبانهم ان الفتوى مغايره لما هو جائز 
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عندهم و لذلكك لو لم يكن العمل بالفتوى عندهم عمل بالرأى لم يكونوا مانعين منها. 


(و ثانيا): إن وجوب التقليد على العامى ليس من باب الانسداد بل هو أمر ضرورى و ليس علمه بوجوبه عليه أدنى من علمه 
بوجوب الصلاه عليه لمسيس الحاجه و توفر الدواعى إليه هذا بالنسبه لأصل مشروعيه التقليد و أما بالنسبه إلى الخصوصيات من 
أنه هل يجب تقليد الحى أو الميت أو الأ.صولى أو الاخبارى أو الأ-علم الى غير ذلكك من الموارد المختلف فيها فان قدر على 
الترجيح فهو و إلا أخذ بالقدر المتيقن و إلا فحكمه التخيير و إن التفت الى وجوب التقليد فيها لأنها مسأله شرعيه قد 


اشتبه عليه الحال فيها و لم يتمكن من الاجتهاد المعلوم اعتباره فيها رجع للمجتهد, فالثمره من عقد هذه المسأله و نظائرها إنما 
هى للمجتهد إذا رجع العامى إليه فيها. 


(و ثالثا»: ان لازم كون الظن طريقا للعامى أما انهدام بنيان الشرع أو كون العامى مجتهدا إذ لا اختصاص لدليل الانسداد بالتقليد 
بل يعم سائر الأمارات التى تفيد الظن. 


(و رابعا): أنه قد اشتهر فى السنه الأ-صوليين ان الظن المانع يقدم على الظن الممنوع عند التعارض مطلقا حتى لو كان المانع 
أضعف من الظن الممنوعء و الظن الحاصل من حكايه الإجماع و فتوى المشهور بحرمه تقليد الميت مانع من العمل بالظن 
الحاصل من قول الميت فى المسأله الفرعيه و لو سلمنا الأخذ بالأقوى منهما فلا نسلم أن الظن من قول الميت بالمسأله الفرعيه 
أقوى من الظن الحاصل بعدم حجيته. 

(و خامسا): إن التقليد لو كان حجه من باب حجيه الظن المطلق فاما أن يكون المعتبر هو ظنه قبل الفحص عن أماره أخرى 
تعارض قول المجتهد من خبر أو إجماع أو نحو ذلك و هو باطل لأنه يلزم أن يكون ظن العامى أقوى 
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من ظن المجتهد ضروره انه لا عبره بظن المجتهد قبل الفحص فكيف يجوز للعامى أن يعمل بظنه قبل الفحص. و أما أن يكون 
المعتبر هو ظنه بعد الفحص و هو باطل لقيام السيره على خلا-ف ذلك و لم نر من المجتهدين من أفتى بوجوب الفحص على 
العامى فى كل مسأله مع انه يلزم العسر و الحرج العظيم على العامى فالتحقيق أن حجيه التقليد من باب التعبد. 


(ثانى الأدله لهم) [استلزام المنع من تقليد الميت شراكه المجتهد للشارع فى الأحكام الشرعيه] 


ما حكى عن السيد الجزائرى فى منبع الحياه و هو أن قضيه المنع 


من تقليد المبت صحه إحدى صلاتى العامى و بطلان الأخرى إذا مات المجتهد المقلد بين الصلاتين و لازم ذلكك أن يكون 
المجتهد شريكك الشارع فى الأحكام الشرعيه و هذا لا ينطبق على أصولنا لأن علمائنا يحكون كلام المعصومين و يعملون به من 
دون تفاوت بين حياتهم و مماتهم. 


والجواب عنه (أولا): بالنتقض بصوره ما إذا عرض للمجتهد الحى ما يوجب العدول كالفسق أو الجنون أو الكفر أو تبدل رأى. 
(و ثانيا) بالحل بأن هذا ليس فيه شركه للشارع فى الاحكام و إنما هو بيان لأحكام الشرع غايه الأمر أن ذلكك البيان سقط عن 
الحجيه و صار غيره حجه. 


(ثالث الأدله لهم) الاستصحاب 


وهو يقرر على وجوه ثلاثه: 


(أحدها) استصحاب حكم نفس الواقعه التى يريد التقليد فيها نظير استصحاب أحكام الشرائع السابقه و أحكام الحاضرين فى 
زمن الخطاب بالتسبه للموجودين فعلا كأن يقال ان الواقعه كان حكمها كذا لفتوى المجتهد الميت به فالأصل بقائه. 


(ثانيها) استصحاب الحكم الشرعى الفرعى الثابت لفتوى المجتهد الميت كأن يقال إن فتوى المجتهد الفلانى كان ثابتا لها جواز 
الأخذ بها و الأصل بقائه. 


(ثالثها) استصحاب الحكم الوضعى و هو حجيه قول المجتهد. 
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(و الحاصل) إن الاستصحاب فيما نحن فيه يتصور تاره فى حكم نفس الواقعه و أخرى فى حكم الأماره التى قامت عليه أعنى 
فتوى المجتهد الميت و الثانى يتصور بنحوين فإنه تاره يتصور بالنسبه لحكمها التكليفى و هو جواز الأخذ بها و تاره لحكمها 
الوضعى و هو حجيتها. و لكن لا يخفى انه لا يصح الاستصحاب الأول من جهه عدم اليقين السابق إذ ليس عنده علم سابق بأن 
الواقعكه حكمها ما أفتى به المجتهد الميت و هكذا ليس عنده أماره 


معتبره إذ ليس عنده إلا فتوى الميت بذلك و هى غير معلومه الحجيه لديه لأن الكلام فى حجيتها بخلاف أحكام الشرائع السابقه 
فإنه قد قامت الحجه عليها بأخبار نبيهم الصادق الأمين. 


(إن قلت) إن فتوى المجتهد أماره معتبره على حكمها بواسطه أدله التقليد الداله على حجيتها و إنما الكلام ان الحكم الذى هو 
مدلول الفتوى يثبت للمكلفين بعد موت المجتهد. نظير أحكام الشرائع السابقه فإن الشكك فى ثوتها للمكلفين بعد نسخ الشريعه 
السابقه (قلت): نحن نشكك فى بقاء الفتوى على حجيتها بعد موت المفتى بها بحيث يكون الموت مسقطا لحجيتها حتى فى ظرفها 
أو مزيلا لحجيتها بعد موته فلم يكن للمكلف بعد موت مفتيها إحراز حجه على الحكم الذى تضمنته. 


(إن قلت): انه يستصحب الحجيه للفتوى. (قلنا): هذا رجوع الى الاستصحاب بالوجه الثالث. ثم ان الاستصحاب الثانى يرجع 
للثالث إذا قلنا بأن الأحكام الوضعيه مجعوله بالذات فان جواز الأخذ بقول المجتهد عباره عن حجيه قوله أو منتزع منها كما يرجع 
الثالث للثانى لو قلنا بأن الأحكام الوضعيه مجعوله بالتبع فإنه حينئذ معنى جعل الحجيه عباره عن جعل جواز الأخذ بقول المجتهد. 
و كيف كان فالجواب عن الاستصحابين المذكورين: 


(أولا) أنة لا يقبن للعاق الحن سابقا شوت:الحسة :و جواز الأخذ بقول المجتهد الميت لا وجدانا كما هو واضح و لا تعبدا إذ لا 
دليل للعامى عليه 
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إلا-فتوى المجتهد الميت و هى مشكوكه الحجيه بالنسبه للعامى فعلا- كما ذكره بعض محشى العروه (و لا يخفى ما فيه) فان 
الفتوى حجه فى ذلكك الزمان بواسطه أدله التقليد. ففى زمان حياه المجتهد متيقن ثبوت الحكم المذكور أعنى حجيه قوله (إن 
قلت) ان 


أدله التقليد إنما تثبت حجيه قول المجتهد لمن أخذ به و رجع اليه و هذا لم يكن آخذا به حتى يكون حجه عليه سابقا (قلنا) هى 
تشبت حجيته مطلقا من دون القيد المذكور فلا وجه للتقييد به. 


(و أجيت كأنيا) عن الاستصحابين المذكورين بأنهما ناطلان لأنهما تعليقيان لأن 'العامئ'إثما يكون قول المجتهد حجه عليه أو 
بجوز له«الأخذ بهلو كان موجودا فى زمان المجتهد أو كان بالغافئ زمانه أو عاقلافى زمائه فهما اسنتصحابان لأمرين معلقين 
مات قبل بلوغ العامى أو عقله و قد بنى على ذلكك على ما ببالى المرحوم استاذنا المشكينى و بعض محشى العروه (و لا يخفى ما 
المكلف باعتبار أفراده المحققه و المقدره الوجود فإنه كل فرد عامى مكلف سواء كان موجودا أو يوجد فى زمن ذلك المجتهد 
يجوز له الأخذ بقوله و يكون قوله حجه عليه على سبيل التعبين إذا لم يكن مجتهد غيره أو التخيير لو وجد مجتهد مساويا له فهذه 
القضيه هى المتيقنه تعبدا فى زمان حياه المجتهد بواسطه أدله التقليد و نشكك فى بقائها بعد موته فنستصحبها نظير استصحاب 
أحكام الشريعه السابقه بل و نظير استصحاب سائر الأحكام كصلاه الجمعه عند حضور الامام عليه السّلام فان المتيقن سابقا ليس 
الحكم لخصوص الأشخاص السابقين بخصوصيه وجودهم بل المتيقن هو الحكم للإنسان المكلف بما هو إنسان متحقق فى 
ضمن أفراده و نشكك فى 
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اختصاص هذا الحكم بالسابق أو أنه باقى هذا الحكم للأزمنه اللاحقه و هكذا استصحاب أحكام الحاضرين بالنسبه للموجودين 
بعد زمانهم فنشكك ان زمن الحياه له مدخليه فى الحكمء كما نشكك فى أن زمن الشريعه له مدخليه فى الحكمء كما نشكك ان 
زمن الحضور له مدخليه فى الحكم فنستصحب بقائه بعد ذلكك الزمن (و بعباره أخرى) ان المتيقن السابق تعبدا بواسطه أدله 
التقليد هو الحكم بالحجيه و جواز الأخذ لكل مكلف شأن سائر الأحكام الشرعيه و لكن نشكك فى بقائه لاحتمال أن الحياه لها 
دخل فى تحققه كما نشكك فى بقاء وجوب صلاه الجمعه بعد زمن حضور الامام (ع). (و الحاصل) ان مقتضى الأدله ان الحياه 


ظرف للحجيه و ليست من مقومات موضوعها لعدم تقييدها بها و لو سلمناه فالعرف يراها ظرفا لا أنها من مقومات الموضوع. 


(و أجيب ثالثا) عن هذين الاستصحابين فى الكفايه ما حاصله انه لا مجال للاستصحاب لعدم بقاء موضوع المستصحب عرفا 
الذى هو شرط فى جواز الاستصحابء فان الموضوع للحجيه و جواز الأخذ هو رأى المجتهد بدليل انه إذا تبدل رأيه لا يجوز 
تقليده فى الرأى المتبدل و من المعلوم ان الرأى غير باق بنظر العرف بعد الموت وان لم يكن واقعا ينعدم لكن العرف يرى ان 
الموت ينعدم به الإنسان و آرائه لبنائه على تقوّم ذلكك بالحياه التى زالت بالموت, و لذا يرى ان حشره يوم القيامه من باب اعاده 
المعدوم و قد تقرر فى باب الاستصحاب ان المدار فى بقاء الموضوع و عدمه على نظر العرف لا العقل و لا الواقع. 


(إن قلت) فعلى هذا كيف يستصحب بعض الأحكام الثابته حال الحياه 


كطهارته و نجاسته و جواز نظر زوجته له (قلنا) ان ذلك لما كان فى نظر العرف غير متقوم بحياته و إنما يرى انه متقوم ببدنه و 
جسمه الباقى بعد موته» فيكون العرف يرى ان الموضوع لها باقى بعد الموت و إن احتمل ان الحياه لها 
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دخل فى عروضها واقعا (و لا يخفى ما فيه) لما تقدم فى جواب الدليل الخامس من أدله المانعين ص "8١‏ من أن الفتوى بقائها 
أمر اعتبارى لا عينى خارجى و يكون منشأ اعتبارها هو حدوث الرأى مع عدم إفساده من المفتى بها أو نقول ان نفس حدوث 
الفنوى موضوع لحجيتها نظير حدوث الشهاده فإنه موضوع للحجيه على التمليكك و نظير حدوث الحد فإنه موضوع لحرمه 
الاقتداء بالمحدود و أما عدم جواز تقليده فى الرأى المتبدل فلظهور فساد الرأى و خطأه مضافا إلى ان الفرق موجود هو وجود 
دليل خاص على ذلك. 


(و أجيب رابعا) عن هذين الاستصحابين بما ذكره بعض أساتذه العصر ما حاصله ان الشكك إنما هو فى حدوث التكليف بجواز 
الأخذ بالفتوى بعد موت المفتى لأن مرجع الشكك إلى الشكك فى سعه التكليف و ضيقه بالنسبه لمن يوجد بعد موت المفتى فانا 
نحتمل أن تكون حجيه فتوى المجتهد مختصه بمن عاصره و كان من وظيفته الرجوع اليه و أما العامى الموجود بعد موته فلا 
علم بحجيه فتواه فى حقه و لا-علم بجعل الحكم فى حقه و لو بنحو القضيه الحقيقيه حتى يجرى الاستصحاب و يثبت به بقاء 
الحكم بل الذى يجرى فى حقه استصحاب عدم الجعل بلا معارض (و الحاصل) انه لا يقين سابقا بحجيه فتوى المجتهد الميت 
بالكبية لمق 


وجد بعده و إنما ثبت اليقين بالحجيه بالنسبه إلى الموجودين فى زمانه كما قد ذكره عند البحث عن جريان الاستصحاب فى 
أحكام الشرائع السابقه من أن مرجع الشكك فى نسختها إلى احتمال ضيق دائره الجعل و عدم سعتها بالنسبه إلى من يوجد فى 
زمان التشريع للشريعه اللاحقه فيكون المراد بالنسخ بيان أمد الحكم بحسب الجعل الأول لا رفعه لكونه مستلزم للبداء المستحيل 
فى حقه تعالى. و (بعباره أخرى) إن الحجيه المستصحبه إن أريد بها الحجيه الفعليه فاستصحابها يكون من الاستصحاب التعليقى 
وذلكك لفرض دخول الحياه 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج 3 ص: فض 


و البلوغ فى تنجز الإحكام إذ لا يعقل ثبوت الحجيه الفعليه للمكلف قبل وجوده و إن أريد بها الحجيه فى مرحله الإنشاء و الجعل 
فالاستصحاب فى هذه المرحله و إن لم يكن من الاستصحاب التعليقى إلا أنه لا يقين فى هذه المرحله بالثبوت ليكون الشكك 
شكا فى البقاء بل الشكك إنما هو فى جعل الحجيه لمن يوجد بعد المجتهد لاحتمال تقييد موضوع الجعل بحياه المجتهد فيشكك 
فى سعه موضوعه و ضيقه فالمعدوم فى عصر المجتهد أو الذى لم يكن بالغا أو عاقلا يشكك فى شمول الجعل بالنسبه اليه و معه 
يرجع إلى استصحاب العدم الأزلى. قال: و بهذا يشكل استصحاب الأحكام للشرائع السابقه و فى استصحاب عدم النسخ فى 
شريعتنا المقدسه لوجود القدر المتيقن فى الموردين و فى الزائد يرجع إلى استصحاب العدم الأزلى لعدم العلم بانتقاضه ففى 
المقام القدر المتيقن جعل الحجيه لفتوى المجتهد حال حياته. و أما جعل الحجيه لفتواه بعد موته فهو مشكوكك فيه فيرجع إلى 
أصاله عدمه و لا يعارضه استصحاب الحجيه الثابته حال حياته. (و لا 


يخفى ما فيه) فانا نختار الشق الأول و نستصحب الحجيه الفعليه بنحو القضيه الحقيقيه فإن المستفاد من أدله التقليد حجيه الفتوى 
فعلا لكل مكلف فهذا الحكم فى حد ذاته نستصحبه للمكلف بعد وفاه المجتهد فنقول ان فتوى المجتهد كانت حجه فعليه على 
كل مكلف حين حياه المجتهد فهكذا بعد حياته فليس ذلكك من الاستصحاب التعليقى و قد تقدم توضيح ذلكك فى ص 88" فى 
جواب الإيراد الثانى على الاستصحابين» و انا نختار الشق الثانى» و دعوى عدم اليقين بالثبوت لاحتمال تقيد موضوع الجعل إلخ. 
فهى فى منتهى الغرابه لأمن لا-زمه إنكار الاستصحاب فى كل مورد يكون الشكك من جهه عروض حاله على الموضوع كما لو 
شكك فى كريه الماء المسبوق بالكريه أو إضافته بعد ما كان مطلقا أو فى بقاء اجتهاد المجتهد أو عدالته فان الشكك إنما يكون 
من جهه الشكك فى بقاء الموضوع الحقيقى له لأن 


التون النناظم ف الققه الناق واس سي مريت 
فى فع» ج "2 ص 


الموضوع الحقيقى عله تامه لتحقق المحمول و حينئذ فلا يتصور الشكك فى المحمول إلا مع الشكك فى الموضوع. و عليه فيكون 
الشكك لدى الحقيقه ليس شكا فى البقاء و المتيقن السابق غير المشكوك اللاحق فالمجتهد المذكور بعد عروض المرض أو 
احتمال عروضه له بحسب الدقه غير المجتهد الذى تيقن ثبوت الاجتهاد له و إلا لما كان متيقن الاجتهاد سابقا و الآن قد شكك 
فى اجتهاده؛ و هذا يرجع للإشكال المعروف فى استصحاب الأحكام من عدم اتحاد القضيه المشكوكه مع المتيقنه فى 
استصحابها لأ-نه مع اتحادهما لا يعقل الشكك فى الحكم لكون الموضوع عله تامه لثبوت الحكم إلا-على البداء الممتنع على 
الشارع المقدسء ففى الآن الثانى الذى يشكك فى ثبوت 


الحكم ان كان الموضوع السابق موجودا فلا يشكك فى الحكم و إن كان غير موجود أو مشكوك الوجود فلا مجال للاستصحاب 
لعدم اليقين بالحكم سابقا لهذا الموجود فعلا بعين ما ذكره الخصم., و قد أجاب عنه القوم بما حاصله: انا نختار عدم بقاء 
الموضوع على الوجه الذى كان عله لثبوت الحكم و ليس المتيقن السابق عين المشكوك اللا-حق بحسب الدقه العقليه إلا أن 
ذلكك لا يضر بالاستصحاب لأن الميزان فيه هو نظر العرفء فاذا كان العرف يرى بأن المشكوك اللاحق عين المتيقن السابق صح 
الاستصحاب لصدق البقاء ففى ما نحن فيه ان الحكم لما كان متيقن الثبوت لماهيه المكلف باعتبار أفراده و بعد موت المجتهد 
يشكك فى ثبوته لها لاحتمال دخل حياه المجتهد فى موضوعه و لكن العرف يرى ان هذا شكك فى بقائه لها لا شك فى حكم 
جديد لها وان حياه المجتهد من قبيل الظرف للحجيه كانت أدله الاستصحاب تقتضى استصحاب ذلكك الحكم لماهيه المكلف 
باعتبار أفراده هذا مضافا إلى انه لو بنينا على ذلكك لم يتم استصحاب حجيه الروايه بعد موت الراوىء و لا الشهاده بعد موت 
الشاهدء و لا اليد بعد موت ذيها (و الحاصل) ان التكليف بالأخذ بالفتوى و حجيتها لما كان بنحو العموم للمكلف باعتبار 
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ما يوجد له من الأفراد بمعنى انه حجه على كل مكلف وجد أم لم يوجد بنحو القضيه الحقيقيه و لكن نشكك فى أن زمان المفتى 
قيد للتكليف بالأخذ بالفتوى أو ظرف له فيكون الشكك فى وجود التكليف فيما بعد ذلكك الزمان شكك فى بقائه فى نظر العرف 
الذى هو الميزان فى صدق الشكك فى البقاء 


و عدمه فى باب الاستصحاب فيكون نظير الشكك فى وجوب صلاه الجمعه فإنه فى عصر الامام (ع) التكليف بها عام لكلى 
المكلف سواء كان موجودا أو يوجد فى زمانه و لكن يشكك فى بقاء هذا التكليف بعد غيبه الإمام (ع) للشكك فى أن حضوره 
كان من قبيل الظرف للتكليف المذكور أو من قبيل الشرطء و حينئذ فيستصحب ذلك الحكم و هو وجوب صلاه الجمعه إلى 
الزمان الثانى» و أيضا نظير استصحاب أحكام الحاضرين بالنسبه للموجودين بعدهم, و لعل الخصم تخيل ان الحكم المذكور 
للاغراد الخارجيه لا للكلى باعتبار ما له من الأفراد فذهب به الوهم الى أن الشكك إنما كان فى الحدوث لا فى البقاء» و لو تم ما 
ذكره لزم عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الشرعيه المشكوك فيها من جهه الزمان فلا يصح استصحاب مثل وجوب صلاه 
الجمعه بالنسبه إلى الموجودين فى زمان الغيبه للاحتمال المذكور. 


(و أجيب خامسا) عن الاستصحابين كما عن بعض أساتذه العصر بأن الاستصحاب إنما يجرى عند عدم الدليل» و قد دل الدليل 
على اشتراط الحياه فى المفتى بالإجماع على ذلكك و ظهور الآيات و الروايات الداله على حجيه فتوى المجتهد فى ذلككء أعنى 
فى اعتبار الحياه فى المفتى (و لا يخفى ما فيه) فان المستدل بالاستصحاب إنما يستدل به على فرض عدم وجود دليل شرعى 
على ذلكك مضافا الى ما عرفت من عدم تماميه الإجماع ص 64” و عدم تماميه دلاله الآيات و الروايات على ذلكك ص 08" و 
اللعرة 
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(و أجيب سادسا) عن الاستصحابين بأن الموضوع لجواز التقليد هو رأى المجتهد و ظنه و هو غير باقى قطعا بعد موته لزواله 


بزوال 


الحياه. و جوابه ما عرفته من أن الرأى حدوثا مع عدم إفساده من صاحبه هو الموضوع لجواز التقليد و ان بقائه أمر اعتبارى لا 
عينى خارجى و العقلاء يعتبرون بقائه بعد موته ولا يرون الموت يرفعه عن صاحبه بخلاف ما إذا أفسده صاحبه كما تقدم ص 
لمن 


وقد أورد بعض أساتذه العصر على هذا الجواب بما حاصله انه إنما يتم ذلكك إذا كان الموضوع للحجيه هو الرأى بما هو فإنه 
يمكن أن يقال ان حدوثه كاف فى ثبوت الحجيه له حدوثا و بقاء و لو فرضنا ارتفاعه خارجاء و أما إذا كان الواجب على العامى 
هو الرجوع الى الفقيه و العالم و الناظر فى الحلال و الحرام و أهل الذكر و غير ذلكك من العناوين الغير القابله للانطباق على 
المبت كما استظهرناه من الأدله اللفظيه فلا تتحد القضيه المتيقنه و المشكوك فيهاء فان الظاهر من من أدله التقليد أن يكون 
المرجع متصفا بهذه الأوصاف حين ما يرجع له العامى و لا عبره باتصافه فيما مضى و بذلكك يظهر الفرق بين المقام و مسأله 
حجيه الخبر» فإن الحجيه فى تلكك المسأله إنما تثبت للخبر بما هو فالمرجع هو نفسه فلا عبره بحياه المخبر» و هذا بخلاف المقام؛ 
فان المرجع فيه عنوان العالم و الفقيه و نحو ذلك. 


انتهى. (و لا يخفى ما فيه) لما تقدم فى جواب الدليل الثالث عشر من أدله المانعين ص 09" من أن أدله التقليد تدل على حجيه 
الفتوى إذا كان المفتى بها حين إفتائه بها متصفا بالصفات المعتبره فى المفتى نظير المستفاد من أدله حجيه الخبر فإنها إنما تدل 
على حجيه الخبر إذا كان المخبر حال اخباره به متصفا بالصفات المعتبره 


فى المخبر فان كل من الأندله نظرها لنفس الفتوى و الروايه و ليست أدله التقليد تدل على الرجوع لنفس الشخص المتصف 
بالصفات المذ كوره 
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فإنه لا معنى له فلو دلت لا بد من حملها على الرجوع الى فتواه و رأيه صونا للكلام عن اللغويه مضافا الى أنه منها ما اشتمل على 
الفتوى كيف و من أدلته الانسداد و الفطره و الإجماع و السيره و هى موضوعها الفتوى, ثم كيف يفرق بين الخبر و الفتوى مع ان 
الأأدله لكلا البابين واحده عند الكثير فلو لم يفهم القوم ذلكك لما استدلوا على حجيتها بأدله لفظيه واحده فإذا كان موضوع 
الحجيه هو الرأى بما هو رأى لكن بشرط أن يصدر حال اتصاف صاحبه بالصفات المطلوبه فى المفتى نظير الروايه كان 
الموضوع للحجيه موجودا بعد الموت لا-ن الموضوع هو نفس الفتوى و نفس الرأى نظير الروايه فإن وجودهما اعتبارى منشأه 
صدورهما مع عدم الصدور من صاحبهما ما يدل على فسادهما أن نقول ان الموضوع للحجيه نفس حدوث الرأى و الروايه نظير 
حدوث الحد الموجب لحرمه الصلاه خلف المحدود كما التزم به بعضهم. 


(و أجيب سابعا) عن الاستصحابين بأن قاعده الاشتغال تعارضهما لأن المقام من قبيل دوران الأمر بين التعيين و هو الأخذ بقول 
المجتهد الحى و بين التخيير بين الميت و الحىء فالفراغ اليقينى إنما يحصل بالأخذ بالحى (و فيه ما لا يخفى) فإن قاعده الاشتغال 
لا تعارض الاستصحاب كما قرر فى محله من انه مقدم عليها لحصول الفراغ اليقينى التعبدى به. 


(و أجيب ثامنا) عن الاستصحابين انه ان أريد الاستصحاب للحكم الواقعى فلا يقين به فى السابق لأن الأحكام الواقعيه لا يقطع 
بها 


إلا.من ضروره أو إجماع أو خبر محفوف بالقرائن القطعيه أو تواتر و إن أريد استصحاب الحكم الظاهرى فموضوعه ظن 
المجتهد الحى لأنه من جهه وجوب العمل بظن المجتهد و الظن قد زال بالموت قطعا (و لا يخفى ما فيه) فإنه منقوض بكل حكم 
قامت الاماره المعتبره عليه إذا شكك فى بقائه لأن الحكم الواقعى لا يقين به سابقا و الحكم 
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الظاهرى موضوعه الظن و قد زال و بالحل انا نستصحب الحكم الواقعى و اليقين الحاصل به هو اليقين التعبدى فإنه قد حقق فى 
محله أن لا تنقض اليقين بالشكك يشمل اليقين التعبدى» سلمنا نستصحب الحكم الظاهرى و موضوعه الظن لكن الموضوع لا 
يزول بالموت لأن حدوث الظن هو الموضوع نظير الحد يثبت بمجرد حدوث الجريمه نعم إنما يزول لو أفسد هذا الظن نفس 
الظان كما تقدم تفصيل ذلكك ص 77١‏ فعند حصول الظن تثبت الحجيه و بعد الموت نشكك فى زوالها من جهه احتمال اعتبار 
الحياه فى حجيته أو كون الموت مانعا منها فنستصحب بقائها و استصحاب الحكم الظاهرى أكثر من أن يحصى فإنا لو أجرينا 
البراءه أو أصاله الطهاره ثم شككنا فيها استصحبنا ذلك الحكم الظاهرى (و أجيب عن الاستصحابين تاسعا) بأن الاستصحاب إنما 
ينفع فى المقام إذا كان الميت أعلم من جميع المجتهدين الاحياء أو أنه لم تعلم المخالفه بينه و بينهم» و أما فى صوره العلم 
بالمخالفه و كان فى الاحياء من هو أفضل منه أو مساويا له لم يكن قوله حجه أما مع وجود الأعلم فالوجه ظاهر و اما مع التساوى 
فلأن دليل الحجيه لا يشمل المتعارضين و القائل بالتخيير إنما استند 


للإجماع؛ و من الظاهر انه لا إجماع فى المقام فالأمر يكون فى المقام دائر بين التعيين و التخبير فى الحجيه و المرجع فيه أصاله 
الاشتغال لأن الشكك فى الحجيه مساوق للقطع بعدمها فتحصل ان الاستصحاب بعد موت المجتهد اما أن لا يتم فى نفسه و اما أن 
لا يفيد القائل بجواز تقليده ابتداء (و لا يخفى ما فيه) أولا انا نتكلم فى حجيه فتوى المجتهد الميت مع قطع النظر عن الأمور 
الأخر من كونه فاسقا أو مفضولا أو نحو ذلك فان الكلام فيه مع فرض المساواه من جميع الجهات ما عدى الحياه. 


(و ثانيا) مع جريان الاستصحاب و قطع النظر عن الأدله كما هو المفروض 
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لا أثر لأعلميه الاحياء عند من يرى الرجوع الى الأعلم من جهه قاعده الاشتغال لأن الاستصحاب حاكم عليهاء و أما دعوى عدم 
تبول :لذ لكيه الما رقي نر هو كد لما سنك بن نشناء اللدرقل مف اشتزاظ: لآ علمية عير له ليها وان فكي 
القاعده هو التخبيرء و قد أطلنا الكلام هناكك فى هذا المقام نظرا لأهميته بين العلماء الاعلام. 


(و أجيب عن الاستصحابين عاشرا) ان الاستصحاب ان كان للحكم الواقعى فلا يقين به فى السابق كما هو واضح و ان كان 
للحكم الظاهرى فأيضا لا يقين به لان اليقين به فرع وجود المكلف فى زمان حياه الميت و رجوعه اليه و المفروض عدم وجود 
المكلف فى حياه المجتهد و عدم تحقق الرجوع إليه فى وقت من الأوقات فأين له اليقين بالحكم الظاهرىء و اما أصل الشرطيه و 
هى انه «لو كان فى زمان حياته لكان حكمه كذا؛ فهى معلومه و لم يقع فيها شكك أصلا لكن 


اليقين بها لا يجدى فى إثبات حكم ظاهرى للمكلف لصدق الشرطيه مع امتناع طرفيها و فى المقام لم يوجد المكلف فى حياه 
المجتهد فامتنع ثبوت الحكم الظاهرى له فكيف يستصحب. و اما استصحاب أحكام الشرائع السابقه فلا ريب فيه لتماميه أركان 
الاستصحاب فيهاء للعلم بثبوت الحكم الشرعى الواقعى فى الزمان السابق على نهج القضايا الحقيقيه فأين هذا مما نحن فيه» و قد 
ظهر لكك ما فى هذا الجواب مما ذكرناه فى الأجوبه السابقه» فإن أدله التقليد تدل على حجيه الفتوى من دون تقيبدها بالرجوع 
للفتوى كما تقدم و هل هو الا عين المتنازع فيه ثم انه على تقدير التقييد يثبت عدم حجيه الفتوى للمكلف الموجود بعد موت 
المفتى لعدم حصول القيد و هو الرجوع له زمن حياته فلا نحتاج الى هذا الكلام» ثمّ قد عرفت ان المستصحب هو الحكم 
الواقعى المتيقن بواسطه قيام الآماره عليه و هى دليل التقليد» و المستصحب ليس بقضيه شرطيه 
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و إنما هو قضيه فعليه فراجع ما ذكرناه فى الأجوبه عن الاستصحابين يتضح لكك الحال إنشاء اللّه. 
(رابع الأدله للمجوزين) لتقليد الميت مطلقا آيه النفر فى سوره البراءه 


2 0 لا 5 0 2 وو لا ته ب مات هزر ٍ 0 2 و لا 5 0 7 4 1“ 
و هى قوله تعالى فلؤ لا نفرَ مِنْ كل فَرْقهٍ مِنْهُمْ طائفه ليتفقهوا فى الدين و لِيَنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِلئِهِم لعَلهُمْ يَحْذْرَون فإن الايه 
ظاهره فى وجوب التفقه و وجوب الإنذار و هما يستتبعان وجوب الحذر و القبول الشامل بإطلاقه لفتوى الحى و الميت فإنه 
يصدق على الميت بلحاظ زمان حياته انه أنذر بهذه الفتوى و حصل لمقلده التخوف و لو بعد مماته فيجب اتباعه و لو أبيت عن 
ذلكك فلنفرض ان المجتهد قد أنذر فى حال حياته و لم يتبعه العامى عصيانا ثم بدا 


له بعد موته اتباعه فهل ترى عدم صدق الإنذار فى مثله و يتم المدعى فى الباقى بضميمه عدم القول بالفصل. (و أجيب عن 
ذلكث) ان ظاهر الآيه اختصاص الحكم بإنذار الأحياء لأن الحياه لها مدخليه فى حقيقه الإنذار. و الأمر بالتفقه و الإنذار متوجهان 
الى الاحياء (و لا يخفى ما فيه) لوضوح عدم مدخليه الحياه فى حقيقه الإنذار و بقائه بعد الموت ألا ترى يصدق عرفا و لغه 
الإنذار على تهديد الميت و تحذيره لقومه أو أولاده بشىء يقع بعد مماته» و الغريب ان هذا المورد استدل بهذه الآيه تبعا للقوم 
على حجيه الروايه فلو تمّ ما ذكره لم يصح منه و منهم الاستدلال بها على حجيه الروايه فى هذه العصور لأنه لا بد و أن يكون 
فى سلسلتها راوى ميت. 


(خامس الأدله للمجوزين) آيه الكتمان 


ا د ل[ ولا مى لآ ه م لا لا يلا 
و هى قوله تعالى إِنَ الذِينَ يَكتمُونَ ما أَنْرَلْنا مِنَ البْبناتِ وَ الهُردى مِنْ بَعْدِ ما بَينَاهُ للناس فِى الكتاب و قد تقدم تقريب الاستدلال 


بها على جوز التقليد فى أدلته و إذا تمّ الاستدلال بها على ذلكك فهى غير مختصه بالإحياء بل تدل على وجوب القبول من 
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و الاحياء فراجع ذلك (و دعوى) انه لا إطلاق لها بالنسبه إلى الميت إذ لا يعقل فى حقه الكتمان (مدفوعه) بأنه يتصور فيه 
الكتمان باعتبار زمان حياته فهى حيث دلت على ان هذا الميت يحرم عليه الكتمان حال حياته فتدل على وجوب قبول ما صدر 
منه حال حياته و لو بعد مماته ألا اللهم أن يقال انه لا إطلاق فى المداليل الالتزاميه بالنسبه إلى شى ء من الأحوال لأن الاستلزام 
أمر معنوى كما ينسب ذلكك للشيخ الأنصارى (ره). 


(سادس الأدله للمجوزين) آيه السؤال 

ب ابع عرمى #نق وكير لامو م 
و هو قوله تعالى فَشْئَلوا أل الذكر إِنْ كنْتم لا تَعْلمُونَ* بتقريب ان المراد بالسؤال هو الرجوع لهم لوضوح عدم اراده خصوص 
الاستفهام بقرينه مناسبه الحكم للموضوع و الكلام فيها مثل الكلام فى الآيه السابقه عليها. و قد يقرب الاستدلال بها بأنه لو سثئل 
ثم مات المسؤول قبل عمل السائل و أخذه بالسؤال فإن الآيه تدل على جواز العمل بقوله و يتم فى الباقى بضميمه عدم القول 
بالفصل. 


(سابع الأدله للمجوزين) إطلاق ما دل على الرجوع لمثل زكريا بن آدم 


و زراره و محمد بن مسلم كما تقدم فى "١‏ فى أدله التقليد فإنه بإطلاقه يشمل الرجوع لهم أحياء أو أمواتا و لذا استدل بذلك 
على حجيه رواياتهم على من كان بعد زمانهم. 


(ثامن الأدله) [إطلاق ما جاء فى التوقبع الشريف من الرجوع إلى رواه الحديث أحياء أو أمواقا] 


ما رواه المشايخ الثلا-ثه فى الغيبه و كمال الدين و الاحتجاج فى التوقيع الشريف لإسحاق بن يعقوب الذى قال فيه المرحوم 
الشيخ محمد طه نجئ: انه مقطوع به أو كالمقطوع (و أما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه أحاديثنا فإنهم حجتى عليكم و 
أنا حجه اللّه) و وجه الاستدلال انه (ع) أمر بالرجوع إليهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا لا سيما و قد شبه حجيه قولهم بحجيه نفسه 
الزكيه (ع) و لذا استدل به على حجيه الروايه حتى إذا كان الراوى 
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ميتاء و قد أوردنا عليه و أجبنا عنه عند ما ذكرناه فى أدله التقليد ص 7" 
(تاسع الأدله لهم) [روايه: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه.] 


ما حكى عن الاحتجاج عن تفسير الإمام العسكرى من قوله (ع) فى حديث طويل: «فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا 
لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه». و وجه الدلاله ان الامام (ع) كان فى مقام بيان صفات المفتى و لم يذكر 
فيها الحياه و ذلكك يقتضى عدم اعتبارها و لكن الخبر ضعيف إنما يصاح للتأييد به لا التمسكك به و يمكن أن يقال انه موثوق 
الصدور لأن أمارات الصدق ظاهره عليه مع اشتهاره و اعتماد جمله من العلماء عليه فيصح التمسكك به و قد تقدم الكلام فيه ص 
9 فى أدله التقليد فراجع. و نظير ذلكك قوله (ع): «من عرف أحكامنا و نظر فى حلالنا و حرامنا؛ فإنه يشمل الحى و الميت إلا انه 
لا يخفى ان ذلكك فى المخاصمه و هى لا تكون إلا عند الحى لا الميت فراجع الروايه. 


(عاشر الأدله لهم) قول العسكرى (ع) فى كتب بنى فضال: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» 


فإنه لو كان تقليد الميت حرام لما احتاج الامام (ع) الى هذا الكلام لأنه يحرم على من كان بعدهم أن يأخذ برأى كل أحد 
مضافا الى أن تخصيص عدم الأخذ برأيهم فقط دون من عداهم يدل على جواز الأخذ برأى من عداهم بعد موتهم و إلا لمنع 
الامام (ع) من الأخذ بكل رأى أحد بعد الموت. (و دعوى) ان المراد المنع من آرائهم الاعتقاديه لا وجه لها بعد عموم المنع و 
عدم تقييده (و لا يخفى ما فيه) فإنه مضافا الى انه من المحتمل ان بعضهم كانوا فى زمن العسكرى (ع) كما قيل ذلكك فى على 
بن الحسن الفضال و وجود الشلمغانى عند السؤال. أن حرمه تقليد الميت ليست من المسائل البديهيه حتى الامام (ع) يعتمد عليها 


فى بيان 


عدم الأخذ بآراء بنى الفضال. و اللقب و الوصف ليس بحجه حتى تدل الروايه بمفهومها على 
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جواز الأخذ برأى صحيح العقيده. و قد تقدم الكلام فى هذه الروايه ص 7١©‏ 
(الحادى عشر من أدلتهم) [روايه: هذا دينى و دين آبائى] 


ما ورد فى كتاب يونس بن عبد الرحمن المسمى بيوم و ليله عن أبى الحسن (ع) بعد أن نظر فيه و تصفحه قال هذا دينى و دين 
آبائى. قال الفاضل التونى: و الظاهر انه كتاب فتوى فحصل تقرير الامام (ع) على تقليد يونس بعد موته؛ و بأن الصدوق صرح 
بجواز العمل بما فى الفقيه مع انه كثيرا ما ينقل فيه فتاوى أبيه» و بما روى من أمرهم بالرجوع الى محمد بن مسلم و يونس بن 
عبد الرحمن و الفضل بن شاذان كما هو المحكى عن تراجمهم فى الكشى و تخصيص ذلكك بحال الحياه دون الممات يحتاج 
الى دليل» و أجيب بأن الكتاب المذكور كان كتاب اخبار و لهذا عد من الأصول الأربعمائه و هذا هو الغالب فى مؤلفاتهم و لم 
يتحقق الى الآن ان أحد من أصحاب الأئمه ألف فى زمانهم (ع) كتاب فتوى إلا أن يشتمل عليها مع أدلتها سلمنا ذلك و لكن 
شهاده الإمام (ع) بصحته وجب كونه بمنزله الخبر الواحد الصادر عنهم (ع) إلا انه ليس يجوز للعامى العمل به فإنه يكون نظير 
الخبر المقطوع الصدور فإنه لا يجوز للعامى أن يأخذ به و إنما يجوز ذلك للمجتهد و اما الصدوق فلعله من جهه ان فتاوى أبيه 
بمنزله متون الاخبار عنده و اما الأمر بالرجوع الى ابان بن تغلب و غيره فقد أجيب عنه بأن ظاهره الرجوع إليهم فى زمان الحياه 
دون الممات 


لا سيما بقرينه السؤال (و لا يخفى ما فيه) فإنه لا ظهور فى ذلكء و لذا تمسكك بعضهم على حجيه الخبر به مع انه حجه حتى بعد 
الممات 


(الثانى عشر من أدلتهم) قوله (ع): «حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه» 

فإن موت المجتهد لو كان مؤثرا فى عدم جواز الأخذ بفتواه كان ذلك موجبا لتحريم ما أحل الله تعالى و تحليل ما حرم الله 
تعالى» و هل هذا إلا مضحكه للنسوان و ملعبه للصبيان (و لا يخفى ما فيه) فان الخصم يدعى ان 
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ما أحله الله هو الأخخذ بالحى فقط و قد حرم الأخذ بالميت و هذا الحكم موجود ليوم القيامه فلو جعل الأخذ يعم الميت و الحى 
كان تبديلا لحكم الله و تحليلا لما حرم الله تعالى و هو الأخذ بالميت. 


(الثالث عشر من أدلتهم) الأخبار الداله على أن العلماء ورثه الأنبياء 


وان مدادهم أفضل من دماء الشهداء و ان العلماء أفضل من أنبياء بنى إسرائيل. 


و وجه التقريب ان تنزيل العلماء منزله الأنبياء و جعلهم ورثه الأنبياء يقتضى عدم سقوط أقوالهم بعد مماتهم كالأنبياء (و لا يخفى 
ما فيه) فإنها ظاهره فى فضل العلماء و علو منزلتهم و هذا غير مسأله حجيه أقوالهم و اعتبارها عند الشارع ثم ان الرجوع الى 
الأنبياء ليس من باب التقليد بل من باب حصول القطع من أقوالهم و ليس الرجوع الى العلماء من هذا الباب بل هو من باب 
التقليد فلا يصح التنزيل من هذه الجهه و جعل قولهم مثل قول الأنبياء بعد موتهم فتأمل لما ذكرناه فى مبحث الولايه. 


(الرابع عشر من أدلتهم) انا نعلم بسبب الاستقراء و التتبع للحجيات المجعوله من الشارع عدم مدخليه الموت و الحياه فيها 


لأنا نرى انه حكم بحجيه قول المعصوم و لم يكن للموت و الحياه دخل فيه و نرى انه حكم بحجيه قول العدلين إذا شهدا عند 
الحاكم فماتا قبل صدور الحكم و لم يكن الموت يزيل حجيه قولهما و هكذا الروايات لم تبطل بموت رواتها و هكذا قضاء 
القضاه و حكمهم لم يبطل بالموت و هكذا قول أهل الخبره و ذى اليد و قول أهل البلد فى تعيين القبله و قول الشخص فيما لم 
يعلم إلا من قبله و قول المرأه فيما يتعلق بفرجها (و الحاصل) انه إذا استقرئنا أبواب الفقه من أولها إلى آخرها نجد كل من جعل 
الشارع قوله حجه فى حال حياته قد جعله الشارع حجه فى حال مماته» فاذا شككنا فى قول المفتى الذى جعله الشارع حجه فى 
حال حياته انه حجه فى حال مماته حكمنا 


التو و الساطء فى الققة التاق ع ص :عينم 
فى فع» ج ”2 ص 


بحجيته بعد مماته أيضا للاستقراء المذكور و إلحاقا للفرد المشكوكك بالأعم الأغلب لأن 


القول بأنه ليمس بحجه بعد مماته قول عادم النظير فى أبواب الفقه (و فيه ما لا يخفى) فان الاستقراء عندنا ليس بحجه إلا إذا أفاد 
اليقين. 


(الخامس عشر من أدلتهم) انه لو لم يجز تقليد الميت لزم الحرج 


لأننه أغلب الناس فاقدون للاجتهاد و لا-ريب فى ان الكثير من الألزمته و الأمكنه تخلو عن المجتهد و عن إمكان التوصل اليه 
بخلاف ما لو جوزنا تقليد الميت فإنه لهم فى تلكك الحال أن يرجعوا اليه (و فيه ما لا يخفى) إذ هذا الفرد نادر إذ الغالب التمكن 
من تقليد الحى و الرجوع اليه و لو فرض تحقق هذه الصوره فنلتزم فيها عدم وجوب تقليد الحى لما ذكره الخصم و لكن لا 
يوجب ذلك جواز تقليد الميت لان الحرج إنما يرفع التكليف لا انه يثبت التكليف و حينئذ يكون العامى بمنزله ما لا دليل عنده 
ليرجع للاحتياط إن أمكن و إلا رجع للظن لأنه أقرب طرق الواقع لديه. 


(السادس عشر لهم) انه لو لم يجز تقليد العالم الميت لكان مساويا للجاهل 


: ٍ 3 ار أ 1 تن 
الميت فى عدم الاعتناء بقوله و عدم تقليده و هو باطل لقوله تعالى هل يَدْتوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَ الذِينَ لا يَعْلمُونَ (و فيه ما لا 
يخفى) فإن الآيه الشريفه ليست ناظره للتقليد و عدمه بل هى ناظره للفضيله و الكرامه و الشرف. 


(السابع عشر لهم) ان العلماء قلدوا الأموات فى أخبارهم 


عن ان هذه الروايه عن الكتاب الفلا-نى و التقطيع للأخبار و وضع كل جزء من الروايه الواحده فى باب مناسب له وان هذا 
الراوى عدل و ان معنى اللفظ كذا الى غير ذلككء و هو إفتاء منهم مضافا الى انه إذا جاز التقليد فى هذه الأمور التى هى أسس 
الاحكام فليجز فى غيرها (و جوابه) ان ذلكك ليس بإفتاء منهم بل هى شهاده و اخبار حصل لهم من تتبع الاخبار و تصفح الآثار و 
النظر فى اللوازم لمعرفه الملزومات و لو سلمنا أنها إفتاء منهم لكن الرجوع لهم ليس بتقليد و لذا 
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نفس المجتهدين يرجعون لهم و إنما هو من باب الانسداد أو من باب الرجوع لأهل الخبره أو من باب حجيه الروايه أو لدليل 


خاص أو غير ذلك على انا لو سلمنا حجيه تقليد الأموات فى ذلكك فلا نسلم حجيه تقليدهم فى الأحكام الفرعيه للفرق بين 
التوكبوغين لأف نوك الحسيه ف لكك لآ وض مه الشاين. 


(الثامن عشر لهم) ان أدله التقليد إنما هى إمضاء لبناء العقلاء من الرجوع لأهل الخبره» 


ولا-ريب ان العقلاء لا يفرقون بين الحى و الميت كما هو الحال فى سائر موارد الرجوع الى أهل الخبره (و جوابه) ان هذا مبنى 


على فساد ما أقامه المانعون و إلا فيكون ردعا للعقلاء عن تقليد الأموات. 

(التاسع عشر) قياس فتوى الميت على فتوى الغائب 

(و جوابه) انه قياس مع الفارق لوجوده فى قيد الحياه و تمكنه من البحث و الفحص و إظهار رأيه بخلاف الميت. 
(العشرون) اعتبار فتوى الميت فى إجماع السابقين 


فلو لم تقبل فتواه لم تقدح مخالفتها و لم تعتبر موافقتها (و جوابه) ان حكم الإجماع غير حكم التقليد و يمكن عكس الدليل 
عليهم بأن يقال انه لو كانت فتواه ميتا معتبره لاعتبرت فى إجماع اللاحقين. 


(الواحد و العشرون) ان الأمر بالكتابه و حفظ الكتب و توريثها 
و السيره المستمره على ذلكك دليل على اعتبار ما فيها (و جوابه) كما فى شرح مقدمه كشف الغطاء للمرحوم عمنا الأعلى الشيخ 
حسن ان ما ذكر ان كان بالنسبه إلى كتب الروايه فهو لحفظ الروايه و لا كلام لنا فيه وان كان لكتب الفتاوى فهو لتعرف 


الإجماع و المشهور و ما عليه المعظم و الجمهور و لمعرفه كيفيه الاستنباط و الاستدلال و الانتقال الى الفحص عن المعارض عند 
تعدد الأقوال و للتنبيه على الفروع و الانتقال الى الافراد الخفيه و ضبط الأبواب و بيان ما عند الأصحاب. 
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(الثانى و العشرون) الأخبار الوارده فى أجور المعلمين و المتعلمين 


و طلب التعلم فإنها شامله للأحياء و الأ.موات (و جوابه) ان التعلم غير التقليد فإنه يكون فى العلوم الغير الشرعيه و فى العقائد 
الالهيه و الأصول الفقهيه. 


(الثالث و العشرون) ان الفتوى روايه فى المعنى 


فكما يؤخذ بها بعد الموت فكذا يؤخذ بالفتوى (و جوابه) ما تقدم منا من الفرق بينهما لآن الفتوى اخبار عن الرأى و لا تخلو من 


(الرابع و العشرون) [روايه: علينا أن نلقى إليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا عليها] 


ما رواه محمد بن إدريس الحلى عنهم (ع) فى الطريق الصحيحه و غيرها (علينا أن نلقى إليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا عليها) 
فان ظاهره ان التفريع كالأصل فى الأخذ به و كما ان الأصول لا تموت بموت الامام (ع) فهكذا الفروع لأنها مثلها فى استناد 
الحكم إليها (و جوابه) ان التفريع لما كان بحسب نظر المجتهد فجواز العمل به بعد موته يحتاج الى دليل لاحتمال خطأه فيه. 


حجه القائلين بالتفصيل بين التمكن من الرجوع الى الحى و بين عدم التمكن 


قد عرفت فيما سبق عند تعداد الأقوال فى هذه المسأله انه يظهر من المقدس الأردبيلى فى مجمع الفائده» و عن العلامه و غيره 
التفصيل بين صوره التمكن من الرجوع الى الحى فيحرم تقليد الميت و بين صوره عدم التمكن من الرجوع الى الحى اما لفقده 
أو لعدم إمكان الوصول اليه فيجوز تقليد الميت و لعل صوره الحرج فى إمكان الوصول إليه ملحقه بصوره عدم التمكن من 
الرجوع الى الحى عندهمء و استدلوا على ذلكك بلزوم الحرج و العسر المنفيان 
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فى الشرع و استصحاب حجيه قول الميت و بأن حكم المسأله قد تحقق و حصل من الدليل و الدليل لم يتغير بموت المستدل و 
لا يخفى ان الحرج كما تقدم إنما يرفع التكليف بالرجوع إلى الحى و لا يثبت جواز الرجوع الى الميت و الاستصحاب و ما بعده 
لو تم لكان يقتضى الرجوع الى الميت حتى مع التمكن من الحى (فالحق أن يقال) ان أدله اعتبار الحياه ان كانت تثبت كون 
الحياه شرطا عند التمكن فلا بد عند ارتفاعه يثبت حجيه قول الميت و ان كانت تثبت كون الحياه شرطا مطلقا فعند ارتفاعه يرتفع 
المشرووط وال يضح الرتضوع الية: 


ولاريب ان الظاهر من أدله الاشتراط كالإجماع و نحوه ان الحياه شرط مطلقا فعند ارتفاعه يرتفع المشروط و هو الحجيه. و عليه 
لا بد للعامى أن يرجع الى ما يحكم به عقله إذ ليس هناكك حى يرجع اليه كما هو الفرض و الذى يحكم به عقله هو الرجوع الى 
ما هو الأقرب فالأقرب للواقع لعدم وجوب الاحتياط عليه لكونه فيه العسر و الحرج و للإجماع و الضروره الدينيه على عدم وجوبه 
و لعدم معرفته طرق الاحتياط (و الحاصل) انه يجب على العامى فى هذا الحال أعنى حال عدم التمكن من الرجوع للحى هو 
الرجوع الى ما يحكم به عقله و الذى يحكم به عقله هو الأأقرب للواقع فالأقرب بحسب نظره لأنه لم يكن عنده طريق للواقع قد 
عبده الشارع به و قد ذكروا القوم ان الأقرب له هو القول المشهور إن أمكن تحصيله للعامى ثم المنقول عن المشهور بشهاده 
عدلين إن أمكن و إلا فعدل واحد ثم الأخذ بأوثق الأموات و أعلمهم كالشيخ (ره) و العلامه و المحقق و الشهيدين و نظائرهم 
ثم الأخذ بقول مطلق الأموات ثم الأخذ بمطلق الظن. و لا يخفى ان هذا هو واقع الحال و إلا فقد يحصل له الظن بغير ذلكك و هو 
المتبع لانسداد باب العلم و العلمى عليه» و فى مقدمه جدى كاشف الغطاء انه إذا انسد الطريق على العامى لفقد المجتهد أو بعده 
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الكتابه له أو تعسر ذلكك و كان الاحتياط لا عسر فيه و لا حرج وجب الأخذ به و إلا اعتمد مع العلم بالتكليف و 


إجماله مع قابليته فى الجمله على ترجيحه من الأدله من كتاب و سنه أو إجماع ثم شهره منقولين أو محصلين و إن لم يكن أهل 
لذلك رجع الى الكتب المعتمده المشتمله على فتاوى الأموات الأقرب الى الضبط و الاعتماد فالأقرب ككتب الشهيد و المحقق 
و نحوهما مباشره أو بالواسطه؛ و قد علق على ذلك ولده الحسن بقوله ولا يبعد تقديم هذه المرتبه الأخيره على سابقتها لأن هذا 
نوع من التقليد لمن هو أهل للاجتهاد فى الجمله بخلا-ف الأولى لقله الاعتماد على رأى غير المجتهد. ثمّ قال جدى كاشف 
الغطاء (ره): فان فقد القابليه و الواسطه رجع الى بعض الثقات العارفين فيما يفهمونه من الأدله الأعرف فالأعرف و الأعدل 
فالأعدل بالمشافهه و بالواسطه وان تعذر ذلك رجع الى الظنون الحدسيه و الاستقرائيه و خبر الفاسق و غيرها إلا ما دخل فى 
اسم القياس فى وجه قوىء و قد علق على ذلكك شبله الحسن بقوله و يقوى الأخذ به (أى بالقياس) لان تحريمه و الحال هذه 
محل منع و نظر بل الظاهر تقديم الحكم ببقاء التكليف و العمل بالقياس حين لا مندوحه عنه. ثمَّ قال جدى كاشف الغطاء (ره): 
و إذا تعذر الجميع وجبت الهجره عن تلكك الديار و ربما قيل بالوجوب فى جميع أقسام الاضطرار» و قد علق على ذلكك شبله 
الحسن بقوله و هو الحق ان كان المراد به السفر أو شبه السفر مع عدم الضرر لدلاله آيه النفر و لقاعده باب المقدمه القاضيه 
بوجوب التعلم و للأخبار المطلقه الداله على طلب العلم و ان كان المراد به مفارقه الأوطان و الا-عراض عن البلدان و تحمل 
الضرر الناشى عن تركك المال الذى يضر 


تركه بالحال فوجوبه من جهه فوات اختيارى الاجتهاد و التقليد يحتاج الى دليل بل الدليل على خلافه لما دل على نفى العسر و 
الحرج. و ان الشريعه سمحه سهله. 


الور الساطع فى الفقه النافع» ج 2 ص: 4" 
حجه القائلين بالتفصيل بين من علم انه لا يفتى إلا بمنطوق الأدله و بين غيره 


قد عرفت فيما سبق التفصيل بين من علم من حاله انه لا يفتى إلا بمنطوقات الأدله و مدلولاتها الصريحه كابنى بابويه و غيرهما 
من القدماء فيجوز تقليده حيا كان أو ميتا و بين من لا يعلم من حاله ذلكك كمن يعمل باللوازم الغير البينه فى الافراد الجزئيه الغير 
الواضحه الاندراج فلا يقلد ميتاء و يظهر من صاحب الوافيه القول به. و لعل الوجه فى ذلك ان الأول يكون تقليده عباره عن 
العمل بالروايه و هو جائز لأن أدله حجيه الخبر تدل على حجيتها سواء كان الراوى حيا أو ميتا و ان الثانى يقتصر فيه على القدر 
المتيقن و المتيقن من ذلكك هو تقليد الحى (و لكن لا يخفى ما فيه) فإنه مضافا الى عدم القول به ممن تقدم على صاحب الوافيه 
فيكون خرقا للإجماع المركبء إن العامى لا يجوز له العمل بالروايه إلا إذا كان مجتهدا كما قرر فى محله فلا يجوز للعامى أن 
يعمل بالقسم الأول من باب جواز العمل بالروايه و إنما يجوز له أن يعمل به من باب التقليد و قد فرض الخصم ان القدر المتيقن 
منه هو الحى. 


حجه المفصلين بين صوره موافقه الميت مع الحى و صوره المخالفه 


ذهب بعضهم الى جواز تقليد الميت لو كانت فتواه مطابقه لفتوى الحى و عدم الجواز لو كانت مخالفه و استدل على الدعوى 
الثانيه بالأدله التى أقاموها 
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المانعون من تقليد الميت» و استدل على الدعوى الاولى ان العمل لما كان موافقا لرأيهما كان صحيحا لا محاله لحجيه أحدهما 


نعم يحرم من 


باب التشريع الالتزام بحجيه قول الميت شرعا إذا لم يقم دليل على حجيته شرعا. 
حجه القول بالتفصيل بين التقليد الابتدائى و الاستمرارى 


قد عرفت فيما سبق ان بعضهم من فصل بين التقليد ابتداء للميت فمنع منه و بين التقليد الاستمرارى للميت بمعنى بقائه على 
تقليده فصححه. و لعل أكثر المتأخرين على هذا التفصيل فاذا قلد مجتهدا ثم مات المجتهد بقى على تقليده له. قال العلامه 
الشبرى حفظه الله و نسب هذا القول إلى علا-مه زمانه و نادره أو انه الشيخ جعفر النجفى كاشف الغطاء. ثم ان القائلين بالبقاء 
على تقليد الميت اختلفوا فى مقامات ثلااثه: (أحدها) فى وجوب البقاء و جوازه» فبعضهم قال بوجوب البقاء» و آخرون قالوا 
بالجواز و ان العامى مخير بين أن يعدل إلى الحى أو يبقى على تقليد الميت. 


(ثانيها) فى صحه البقاء على سائر المسائل سواء عمل بها أو لم يعمل أو البقاء على خصوص المسائل التى عمل بها أو التى 
صارت محل ابتلائه و إن لم يعمل بها أو التى التزم بها فى تقليده و إن لم تكن عمل بها و لا محل ابتلائه. 


(ثالثها) فى صحه البقاء بشرط كون الميت أعلم أو صحه البقاء مطلقا حتى لو كان الحى أعلم. 
و قد استدلوا على حرمه التقليد للميت ابتداء 

اشاره 

بما 
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سبق من الأدله و على صحه التقليد للميت استمرارا بوجوه: 

(أحدها) الاستصحاب 


» وقد قرر بوجوه: 


(منها) استصحاب الأحكام الشرعيه الفرعيه التكليفيه أو الوضعيه التى قلده فيها كوجوب جلسه الاستراحه و نجاسه الماء القليل 
بالملاقاه و حرمه العصير العنبى و وجوب القصر عند قطع أربعه فراسخ و نحو ذلكك لليقين بثبوتها عليه و بعد موت المجتهد 


(إن قلت) ان ثبوت هذه الاحكام لمعروضاتها فى حق المقلد متقوم برأى المجتهد و ظنه إذ لولاه لما ثبتت فى حقه و إذا كان 


الرأى له دخل فى موضوعها فلا بد فى الاستصحاب من إحراز بقائه بعد الموت (قلنا) ان الرأى ليس له دخل فى عروض 
الاحكام لموضوعاتها و إنما هو كسائر الحجج التعبديه واسطه فى الكشف و الإثبات فحرمه شرب التتن على المقلد بواسطه 
كشف فتوى المجتهد لا انه بعنوان أنه أفتى به المجتهد فيجوز استصحابها حتى مع القطع بزوال الرأى بالموت أو النسيان و 
نحوهما ولا- ينتقض ذلكك بتبدل الرأى زمان حياه المجتهد لأن شرط حجيه الرأى هو كاشفيته عن الواقع و مع التبدل تزول 
كاشفيته نظير الشاهد إذا ظهر له الخطأ فى مستنده؛ و ليس ذلكك من جهه اشتراط حجيه الرأى ببقاء الرأى» مع انا نقول 
باستصحاب بقاء الرأى بعد الموت كما نستصحب بقاء رأى المجتهد فى زمن حياته و ترتب عليه آثار الحجيه. 


(إن قلت) هذا فى آرائه القطعيه إما آرائه الظنيه فحيث بالموت ينكشف له الواقع فهى تزول قطعا (قلنا) لكن نحتمل بقائها 
بانقلاب ظنه الى القطع فيكون خروجا من حد الضعف إلى القوه و فى مثله يجرى الاستصحاب لأن الموضوع هو الكاشفيه و 


هى موجوده فى المرتبتين. 

و (منها) استصحاب حجيه قول المجتهد فى حقه أو جواز عمله بقوله. 
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(و منها) استصحاب حرمه العدول عنه على القول بها. 

(و منها) استصحاب وجوب البقاء على تقليده فإنه فى زمن حياته يجب البقاء فهكذا بعد مماته. 


(و منها) ان تقليده قد صح و انعقد حال حياه المجتهد فيستصحب صحته بعد موته» و هذا كما لو صح البيع و انعقد و شكك فى 
صحته من جهه عروض عارض و مزيليه مزيل كما لو فسخ المغبون العالم بالغبن حال العقد و شككنا فى تأثير فسخه و انه رافع 
لصحه العقد أم لا فانا ننتصحب صحته. و قد أورد على الاستصحاب (أولا) كما هو فى الكفايه انه لا يقين بالحكم شرعا سابقا 
فان جواز التقليد إن كان بحكم العقل و قضيه الفطره فواضح فان ذلكك لا يقتضى أزيد من تنجز ما أصابه من التكليف و العذر 
فيما أخطأ و إن كان بالنقل فكذلك لما هو التحقيق من أن قضيه الحجيه شرعا ليس إلا ذلك لا لحكم ظاهرى و لا واقعى فلا 
مجال لاستصحاب ما قلده به لعدم القطع به سابقا إلا على ما تكلفناه فى بعض تنبيهات الاستصحابء انتهى ملخصا و موضحا. (و 
فيه ما لا يخفى) فإنه لا مانع من استصحاب الحجيه التى هى حكم وضعى فكما كانت ثابته لفتوى المجتهد زمان حياته فهى ثابته 
عند موته (و بعباره أخرى) ان هذه المنجزيه عند الإصابه و العذريه عند المخالفه لما كانت مجعوله من الشارع و لو بجعل منشئها 
ولو بنحو تقرير العرف فنستصحبها بعد موت المجتهد للفتوى, مضافا إلا أن ما تكلفه فى ذلكك المقام أعنى التنبيه 


الثانى من تنبيهات الاستصحاب إذا لم يكن هناكك ما يقتضى فساده كفى جريانه و لا وجه لرفع اليد عنه من حيث انه جرى 
بالتكلفء ثمّ ان ذلكك نظير ما لو شكك فى تبدل رأيه. و أورد على الاستصحاب (ثانيا) كما فى الكفايه بما حاصله انه لا بد من 
إحراز بقاء الموضوع عرفا و لم يحرز فى المقام لآن الرأى قيد لموضوع الاحكام التقليديه عرفا و لو 
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احتمالا و الرأى منتف عرفا بعد الموت فلا يجوز استصحابها لعدم إحراز بقاء موضوعها (و فيه ما عرفت) من ان العرف لا يرى 


ذلك قطعا و إنما يرى ان حدوث الرأى مع عدم تبدله و إفساده من صاحبه هو الموضوع و ان حياته لا دخل لها فى الحجيه لأن 
الحجيه من جهه الكاشفيه عن الواقع و الحياه لا دخل لها فى كاشفيه الفتوى عن الواقع فالموت عندهم كالنوم و الغفله و النسيان. 


(ثانى الأدله) [على صحه تقليد الميت استمرارا] 


ما ذكره أستاذنا المرحوم الشيخ كاظم الشيرازى (قده) و حاصله انه يمكن أن يقال انه بعد أن أخذ الحكم من الحى و قام الدليل 
على حجيه فتواه عليه كان ممن يعلم بالوظيفه فلا دليل على جواز رجوعه الى غيره كما يقال مثل ذلكك فى العدول من الحى إلى 
الحى فيثبت المطلوب بمقدمتين: 

(إحداهما) حجيه قول الحى بالنسيه اليه. و (الثانيه) عدم جواز رجوع من كان له حجه الى غيره و كلتا المقدمتين ثابتتان. (إن 


قلت) انا نمنع من حجيه قوله حتى بعد موته لأن حجيه الفتوى متقومه بالظن و الرأى لأن الفتوى ترجع الى نقل ما يقتضيه نظره 
فى المسأله بعد ضم جهاتها بعضها الى بعضء و من الواضح ان 


ذلك قائم برأيه و نظره. بل ما يحكيه المفتى ليس إلا الحكم الظاهرى و تقومه بالظن من الأمور الواضحه و لذا يقع وسطا فى 
القضيه التى يستنتج منها الوظيفه فيقال هذا ما أدى اليه ظنى و كل ما أدى اليه ظنى فهو حكم الله فى حقى و حق مقلدى و اما 
زوال الرأى و الظن بالموت فلعله مما لا ينبغى الإشكال فيه لأنهما متقومان بالحياه فبعد الموت تزول الحجيه بزوال موضوعها فلا 
تقاس الفتوى بالروايه أو بالشهاده أو بسائر الحكايات التى لا تتقوم بالظن و الرأى (قلنا) نمنع من كلتا المقدمتين» أما المقدمه 
القائله بأن حجيه الفتوى متقومه بالرأى و الظن فوجه منعها ان المفتى به هو ما يقتضيه القواعد المقرره و رأى المجتهد و ظنه 
ليس إلا طريقا لاستفاده ذلك فان المجتهد يخبر بأن مقتضى القوانين الشرعيه لى و لكك 
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أيها العامى ذلك فان كان هنا خبر دال على المسأله فواضح. فإن حجيه الأخبار غير مختصه بالمجتهد فهو يخبره عن مفاد الحجه 
له وان كان هناكك تعارض و ترجيح فكذلكك وان كان هناكك روايه و كان لها معارض بدون ترجيح فالوظيفه بمقتضى اخبار 
التخيير هو التخيير و هذا أيضا غير مختص بالمجتهد و ان لم تكن هناكك روايه و كان المقام مقام الرجوع الى الأصول فيخبره 
المجتهد ان وظيفته هنا الأصل و مفاد الأصل كذاء و ما عرفنا موضوعيه لظن المجتهد فى مقام رجوع المقلد اليه فهو كرجوع 
المريض الى الطبيب فى معرفه الدواء (نعم) المجتهد يتكل و يستريح الى فهمه و المقلد يستريح للواقع الذى أخبره به كما ان 
الراوى يستريح إلى الروايه 


بمقتضى ما يسمعه و المروى له يستريح الى ما روى له و ليس لشى ء من الروايه و السماع موضوعيه فى مقام الوظائف المجعوله 
فمدخليه الرأى و الظن فى الفتوى مثل مدخليه الرؤيه و السماع فى الروايه و الشهاده من حيث ان المناط بالمرئى و المسموع. و 
أما المقدمه الثانيه و هى ان زوال الرأى بالموت يوجب زوال الحجيه عن الفتوى فمنعها من جهه انا نمنع مدخليه الرأى فى 
الحجيه بقاءا و إنما له مدخليه فيها حدوثا كما يؤيد ذلك بقاء الحجيه و جواز العمل و لو بعد زوال الرأى فى حال حياته بالغفله 
بل و زواله من رأس ما لم ينته الى توقف أو رجوع عن الرأى إلى دليل و حينئذ فلا مانع من استصحاب حجيته و جواز الرجوع 
اليه بل يمككن المنع من زوال رأيه بعد الموت. غايه الأمر أن يصير مظنونه معلوما و حدسه حسا. 


(ثالث الأدله) على جواز البقاء على تقليد الميت 

ما روى فى جواب السؤال عن كتب الشلمغانى ممن كانت بيوتهم منها ملاثا و كانوا يعملون بها قبل الرده ظاهرا. من قول الشيخ 
ابن روح (ره) أقول فيها ما قاله العسكرى (ع) فى كتب بنى فضال خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا فإنه يدل على جواز الأخذ 
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بما رأوا أيضا لو لا الرده. (و دعوى) احتمال ان المقصود بما رأوا نفس الرأى الذى ارتدوا به (فاسده) ضروره أن الرده حدثت 
بعد امتلا-ء بيوتهم من كتبهم فهى خاليه عن آراء الضلال و لا أقل من وجود كتاب واحد منها أخذوا منه قبل الرده خالى عن 
ذلك بحيث يوجب عدم النهى عن العموم. و بالجمله ظاهر العباره مع قرائن الحال و 


شواهد الاعتبار ان الرده مانعه عن الأخذ بالرأى لاشتراط الايمان دون الأخذ بالروايه لكفايه حصول الوثوق فى قبولها من أى 
شخص كانت. و لا يخدش ذلكك ظهورها فى جواز الأخذ ابتداء و استمرارا (ضروره) أن قيام الدليل المخرج لصوره الابتداء لا 
يوجب سقوط الروايه عن الحجيه فى الباقى؛ هذا مضافا الى أن السائل ممن كان عاملا برأيهم لأ-نه هو موردها و الخطاب و 
الجواب إنما كانا مشافهه له (و لكن لا يخفى) ما فيه فإنه من المحتمل ان كتبهم كانت مشتمله على الروايات فقط إذ من البعيد 
جدا اعمال الرأى و النظر فى تلكك الأعصار من أصحاب الأثمه (ع) فلما ظهرت منهم الآراء الباطله خشى الشيعه ان ذلكك يوجب 
طرح رواياتهم و لو بواسطه احتمال دس الاخبار المكذوبه بواسطه سوء عقيدتهم فأزال الإمام (ع) الاحتمال المذكور و بين ان 
خبث آرائهم فعلا لا يضر بما رووه و لما كان قد يتخيل البسيط ان الأخذ بالروايات منهم يصحح الاعتماد عليهم فى تلكك الآراء 
الباطله استدركك الامام (ع) وابن روح (ره) ذلك وقال: ذروا آرائهم. 


وقد تقدم الكلام فى هذه الروايه ص 7١5‏ و .58١‏ 


(رابع الأدله) على جواز البقاء على تقليد الميت السيره 


على البقاء على تقليد الميت فان الطبيب إذا قال للإنسان إذا كان هذا سمالا تستعمله يبقى على تقليده له و هى عمده أدله التقليد 
ولم يفرق فيها بين الحياه و الموت كيف و الارتكاز الفطرى الذى هو مصدر السيره الذى قد جعلوه هو الدليل على التقليد 
للعامى لم يكن 
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فيه ملاحظه للموت و الحياه فى كاشفيه الفتوى و حجيتها بل السيره المعلومه من الشيعه فى عصر الأثمه (ع) عدم رجوعهم عما 


أخذوه تقليدا بعد موت المفتى لهم. و لو كان ذلكك لنقل إلينا بواسطه عموم البلوى و مثله يعطى العلم برضاء الامام (ع) و تقريره 
الشيعه على البقاء» و الإجماع على المنع من تقليد الميت القدر المتيقن منه هو الابتدائى, و الآيات و الأخبار لو دلت على الرجوع 
للمجتهدين الأحياء فهى مطلقه تشمل من ماتوا بعد الرجوع إليهم احياء فلا رادع عن السيره. و قد أجيب عن ذلكك بأن المعلوم 
لدينا ان نوع أصحاب الأثمه (ع) فى عصرهم يأخذون الأحكام على سبيل الروايه عن المعصومين الأطهار (ع) من دون دخل 
للرأى فيه و هو ليس بتقليد و لم يعلم الى الآن حال من تعبد بفتوى غيره منهم فى عصر الامام (ع) انه كان قد رجع أو لم يرجع 
بعد موته» فكيف يدعى السيره القطعيه و يؤيد ذلكك ما فى تقريرات الشيخ الأنصارى (ره) من الفرق بين ذلكك العصر و هذا 
العصر من أن ذلكك العصر لم يكن الاجتهاد فيه مبنى على هذه الظنون و الحدسيات بل يحصل من الروايه الواضحه الصدور 
البينه الوجه لمشافهه الواسطه للإمام (ع). (ولا يخفى ما فيه) فإنه من الواضح الجلى ان الشيعه فى عصر الأثمه (ع) لم يكن كلهم 
يرجعون للأ-ئمه فى مسائلهم لبعد المسافه و شده الخوف من الأعداء فكانوا يرجعون لرواتهم فى مسائلهم و هم يفتون لهم بما 
يظهر لديهم من كلمات الأثمه (ع) و لم يكن ذلكك بخفيف المؤنه. بل لعله يكون الاشتباه عليهم أزيد و لذا كانت تخفى عليهم 
أخبار التقيه و يفتى و يعمل بمضمونها و نحن بواسطه ما عندنا من كتب الأخبار يكون الأمر علينا أوضح منهم؛ سلمنا لكن إذا 
ثبت جواز البقاء على 


تقليد الميت فى بعض المسائل يثبت فى البعض الآخر بضميمه عدم القول بالفصل سلمنا لكن السيره العامه و الركيزه الفطريه 
على ذلك التى هى مصدر العمل بالتقليد و لم 
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يردعوا الأئمه (ع) عنها. 


(و الحاصل) انه لا-ريب فى وجود التقليد فى زمن النبى (ص) و الأ-ئمه (ع) و ليس أمرا مبتدعا فى زماننا قطعا ولا شكك فى 
اختلاف المذاهب فى ذلكك العصر المذكور و كثره المجتهدين فى عصر الأثمه (ع) و كان العوام يأخذون من كل مجتهد مسأله 
فلو كان العدول إلى الحى أمرا لازما لوجب على الأثمه ذكره و اشتهر كالشمس فى رابعه النهار لكون المسأله مما تعم بها البلوى 
فالتقليد كنظائره من الخبر الواحد و الإقرار و اليد و البينه. 


(خامس الأدله لهم) ان الإجماع على المنع من تقليد الميت القدر المتيقن منه هو الابتدائى 


فتك عع ولد وهر | ف كاده و آنا ادع ارقت قن نيا زوق انساقة الات سهان شدي الاشيا ير لسعم او 
فيجرح عن ادله جو ستمرارى فيبعى 8 تن و 21 تمر 
قول المفصل المذكور. هذا و قد عرفت فيما تقدم من أن الإجماع هنا ليس بحجه لوجود المخالف و لاحتمال استناد المجمعين 
لقاعده الاحتياط و عدم جريان الاستصحاب عندهم فلا فرق بين الابتدائى و الاستمرارى من هذه الجهه. 


(سادس الأدله لهم) التمسك بإطلاق أدله التقليد 


بدعوى ان أدله التقليد مطلقه تدل على حجيه فتوى المجتهد لكل مكلف عامى فى زمان حياته سواء مات ذلكك المجتهد أم لا 
فهى تدل على وجوب الرجوع الى المجتهد و العمل بفتواه سواء مات ذلكك المجتهد بعد الأخذ بفتواه أم لم يمت (و بعباره 
أخرى) ان أدله التقليد إذا كانث منصرفه لتقليد الأحياء بمعنى ان ظاهرها هو الأخذ من الحى» فهى لا تشمل التقليد الميث 
الابتدائى و لكنها تشمل الاستمرارى لأنه قد أخذ فيه الفتوى من الحى. و أجاب عنه استاذنا المشكينى (ره) ان الأخذ من الحى 
صادق بالنسبه إلى الأعمال الماضيه و ليس كذلكك بالنسبه إلى الأعمال اللاحقه بل الصادق فيها هو الأخذ بقول الميت 


التو الساطم شق الققه" الناقين سح انض روم 
فى فع» ج ا ص 


(و لا يخفى ما فيه) فان المشتق حقيقه فيمن تلبس بالمبد! فى حينه و هذا يصدق عليه إنه قد أخذ بقول المجتهد حين حياته؛ و 
قد أورد المحقق الأصفهانى (ره) على التمسكك بالإطلاق على جواز البقاء بأن من شرط التمسكك بالإطلاق هو ثبوت المطلق فى 
سائر مراتب الإطلاق» و المفروض ان رأى الفقيه هو الموضوع الذى يراد ثبوت جواز العمل به فى حالتى الحياه و الممات مع انه 


ينعدم فى حال الممات بانعدام موضوعه عند العرف (و لا يخفى ما فيه) فان الرأى 


له وجود اعتبارى بمجرد تكونه فى نفس صاحبه و يكون حالتى الحياه لصاحبه و الممات من الطوارى عليه. 
(سابع الأدله لهم) انه لو حكم بوجوب العدول فى الاستمرارى لزم الحرج 


وهو منفى فى الشرع (و جوابه) انه لا عسر فى ذلكك فهو نظير أخذه المسائل الشرعيه أول تقليده و نظير ما إذا تبدلت آرائه و لا 
يلزم من العدول اعاده أعماله السابقه حتى يكون عليه عسر و حرج لما تقدم منا فى تبدل رأى المجتهد. 


(ثامن الأدله لهم) ان الأمر فى المقام يدور بين الأخذ بالميت 


لاحتمال تعينه لفتوى بعضهم بوجوب الأخذ به و بين التخبير بينه و بين الأخذ بالحى. 


(و جوابه) انه بعضهم أفتى أيضا بوجوب الأخذ بالحى فلو أريد الرجوع الى الاحتياط فلا بد من الأخذ بأحوط القولين من الميت 
و الحى و إلا فالتخيير بينهما لاحتمال وجوب كل واحد منهما حذرا من الترجيح بلا مرجح و بطلان تساقطها و بقاء المقلد بلا 
طريق للواقع أو رجوعه لغير الفتوى. 
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أدله المانعين من التقليد الاستمرارى للميت 

اشاره 

مضافا الى أدله القول بالمنع من تقليد الميت مطلقا استدل القوم على المنع من البقاء على تقليد الميت بأمور: 
(أحدها) ما فى تقريرات الشيخ الأنصارى (ره) من الإجماع على المنع من تقليد الميت مطلقا 


كما هو الظاهر من كلماتهم و معاقد إجماعاتهم للمتتبع لكلام القوم و قد حدث هذا التفصيل من بعض المتأخرين كما نص عليه 
السيد الصدر فى المحكى من كلامه و حينئذ فيكون الإجماع منعقد عند المتقدمين على خلاف هذا التفصيل» انتهى ملخصا. و لا 
وجه لما أجاب به بعض المتأخرين من عدم انعقاده لوجود المخالف أو ان القدر المتيقن هو الابتدائى لما عرفت من أن 
المخالف هو من المتأخرين لا من المتقدمين و إطلا-ق معاقد الإجماعات تشمل الابتدائى و الاستمرارى (و دعوى) صاحب 
الفصول ان التقليد الاستمرارى ليس بتقليد حقيقه و إنما هو استمرار له فهى فاسده فإن استمرار الشى ء عباره عن وجوده فى الآن 
الثانى و إلا-لم يستمر وجوده. (و الا-ولى) أن يجاب عنه بأن هذا الإجماع غير كاشف عن رأى المعصوم لاحتمال استناد 
المجمعين فيه للاحتياط فى نظرهم و عدم جريان الاستصحاب عندهم أو لأدله غير صحيحه فى نظرنا مضافا إلى معارضه إطلاق 


هذا الإجماع بإطلاق الإجماع على عدم جواز العدول عمن قلده فإنه مطلق يشمل محل البحث و إطلاق إجماعهم على جواز 
التقليد للمجتهد فإنه يشمل الاستمرار على تقليده حتى بعد موته و الابتدائى. 
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(ثانيها) ان الأخذ بقول الحى أحوط و أولى 


كما هو المحكى عن الفاضل الأسترابادى (و فيه ما لا يخفى) فإنه كيف يكون أحوط مع الإجماع المدعى على عدم جواز 
العدول الذى معقده يشمل ما نحن فيه فنحن كما نحتمل الحرمه فى البقاء نحتمل الحرمه فى العدول فمقتضى القاعده التخيير 
بينهما كما تقدم فى ثامن الأدله للقائلين بصحه البقاء على تقليد الميت. 


(ثالثها) ان الدئيل على لزوم التقليد للعامى هو الفطره 


فإنه لا دليل له غيرها و القدر المتيقن له هو الرجوع للحى و ما عداه مشكوكك الحجيه و مع الشكك فى الحجيه لا حجيه كما تقرر 
فى محله (و جوابه) ان الفطره عند العامى لا يفرق فيها بين الحى و الميت إذ لا يرى أن الحياه و الموت له دخل فى الكاشفيه عن 
الواقع. 


(رابعها) ان العامى إنما يبقى على تقليد الميت بالرجوع إلى الحى 


ولا يجوز للمجتهد الحى أن يفتى بالبقاء على تقليد الميت فى المسائل المخالفه له لأنها فى نظره أحكام بخلاف ما أنزل الله 
تحال لقنا نخلافينا (و جوابه) اننا سك حافت ما أتول للد عق العام و هو إنها يقي النافى له لحمل سه الأ قري أن 
المجتهد يفتى للعامى بأن حكم هذا الماء طاهر له لعدم علمه السابق بنجاسته مع انه بالنسبه إليه يكون نجسا لعلمه السابق 


(خامسها) ان المجتهد بموته ينكشف له خطأه فيما أخطأ به من الفتاوى فيعدل عنه. 

وحيث ان موارد العدول غير معلومه فلم يجز الفتوى بالبقاء عليها (و جوابه) انه لا ينافى الجعل للحجيه العلم الإجمالى بالكذب 
كما فى الامارات و البينات سلمنا لكن لا علم إجمالى لنا بعلم الميت بأنه قد أخطأ فى فتاواه إذ لعلها كانت مطابقه للواقع. و عليه 
فلا نعلم بعد و له عن بعضها إجمالاء و مع الشكك نستصحب بقاء رأيه كما لو شككنا فى تبدل رأيه فى زمان حياته. 


(سادسها) [ظهور روايه: هل تبقى الأرض بلا عالم حى ظاهر.] 


الصحيح الذى رواه الصدوق (ره) فى علل الشرائع عن ابن محبوب عن يعقوب السراج قال لأبى عبد الله (ع) هل تبقى الأرض 
بلا عالم حى ظاهر يفزع اليه الناس فى حلالهم و حرامهم فقال له إذا لا يعبد الله يا أبا يوسف. وجه الدلاله هو ان الخبر ظاهر فى 
اعتبار وجود مجتهد يكون هو المرجع فى الأحكام الشرعيه يفزع اليه. و فى البقاء على تقليد الميت لا يكون فزع للحى. 


(إن قلت): إن هذا الخبر قد رواه فى البصائر بهذا النحو و هو قال: 


فلت لأبى عبد الله لا تخلو الأرض من عالم منكم حى ظاهر يفزع اليه الناس فى حلالهم و حرامهم ققال (ع): لا إن هذا ليتبين فى 
كتاب الله تعالى فقال كا أَبهَا الّذِينَ مثا اطيووا وضارووا عدوكم ممن يخالفكم وَ لابوا إمامكم وَ اتقوا الله فيما يأمركم و 
فرض عليكم» و هذا يدل على اعتبار وجود الإمام فى كل عصر لا لزوم الرجوع لمجتهد حى فى كل عصر. (قلنا): لعلهما روايتان 
من راوى واحد فالأولى تدل على لزوم وجود المجتهد الحى. و الثانيه على لزوم وجود الامام (ع) فى كل عصر و عدم خلو 


زمان منه (ع) و مع فرض المنافاه فالمقدم هى النسخه الأولى لأن الأصل عدم الزياده مع انه لا يلزم ظهور الامام منهم (ع) فإن 
امام العصر (ع) غائب عنا. (و جوابه) ان هذه الروايه إنما تدل على لزوم وجود المجتهد الحى و نحن نقول بذلكك فان البقاء على 
تقليد الميت لا بد أن يكون العامى يرجع للحى فيه. مضافا الى أن ظاهر الخبر هو الرجوع إليه فى الشؤون العامه من الأسمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر و اقامه الحدود و حفظ الأموال للقاصرين و غير ذلكك مما يتوقف على المجتهد الحى و هذا لا 
يستطيع أحد إنكاره فإن هذه الأمور لا يستطيع الميت القيام بها و قد تقدم انه لا بد من وجود مجتهد حى يفزع فيها اليه و لعل 
روايه البصائر ناظره لذلك. 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج و2 ص: ؟.ع 
(سابعها) ان جواز البقاء على تقليد الميت يوجب انحصار المرجع فى التقليد بواحد 


وهو مناف لضروره المذهب كما هو واضح و (لا يخفى ما فيه) انه لا يلزم منه الانحصار إلا إذا قلنا بوجوب تقليد الميت ابتداء و 
كان الميت أعلم ممن يوجد بعده و قلنا بوجوب تقليد الأعلم حتى مع الموافقه للمفضول فى الفتوى مضافا الى أنا لا نسلم منافاته 
لضروره المذهب. 


اختلاف القائلين بصحه البقاء فى ثلاثه مقامات 

ثم ان القائلين بصحه البقاء على تقليد الميت اختلفوا فى مقامات ثلاثه: 

(أحدها) فى وجوب البقاء و جوازه. 

(و ثانيها) فى صحه البقاء فى سائر المسائل أو خصوص ما عمل بها أو ما كانت محل ابتلائه و إن لم يعمل بها. 


فبعضهم جوز الأمرين بأن يكون المقلد مختارا بين البقاء على تقليد الميت و بين الرجوع الى الحى سواء كان أحدهما اعلم أم لا. 
جمعا بين ما دل على لزوم البقاء و بين ما دل على لزوم الرجوع للحى. 


و بعضهم أوجب البقاء مطلقا مدعيا على ذلك الإجماع. و بعضهم أوجب البقاء إلا إذا وجد من هو أعلم من الميت فيرجع الى 
الحى الأ-علم. و بعضهم أوجب العدول إلا إذا كان الميت أعلم فيتخير. و بعضهم فى هذه الصوره أوجب البقاء إذا كان الميت 
أعلم. و بعضهم أوجب الرجوع الى الأعلم منهما و مع التساوى يتخير. و بعضهم فصل بما حاصله انه فى صوره ما إذا كان جاهلا 
بمخالفه الميت 
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للحى الذى هو جائز تقليده فى الفتوى فجوز البقاء و فى صوره العلم بالمخالفه فى الفتوى فان كان الميت أعلم أوجب البقاء 
على تقليده وان كان الحى 


أعلم أوجب العدول اليه و أما مع العلم بتساويهما أو احتمال أعلميه أحدهما فأوجب الاحتياط. 
حجه القائلين بوجوب البقاء على تقليد الميت مطلقا 


ذهب مشهور المتأخرين إلى وجوب البقاء مطلقا و إن اختلفوا فيما يجب عليه البقاء هل هو الفتاوى مطلقا أو خصوص الفتاوى 
التى عمل بها العامى أو خصوص ما إذا كانت محل ابتلائه سواء عمل بها أم لم يعمل و الدليل على وجوب البقاء على التقليد 
مطلقا ان التقليد إنما يصح إذا لم تكن حجه لديه و هو بتقليده للغير و التزامه بأقواله و فتاويه كانت عنده حجه على الأحكام 
الشرعيه سواء عمل بها أم لم يعمل ابتلى بها أم لم يبتل. ع حم لاد كو را نام ادي د المجرع الي 
و أدله التقليد ظاهره فى ثبوت الاحكام فى خصوص من رجع الى المجتهد فان قوله فال ففكلوا أَهْلَ الذّكر+ « إنما تقتضى حجيه 
الجواب بالنسبه للسائل و الراجع إليهم لا مطلق المقلد إلا إذا قام دليل آخر على وجوب متابعه الغير للسائل فى الجواب كما فى 
السؤال من الأثمه (ع) و هكذا مثل قوله (ع) نعم 


عند ما قال له عبد العزيز بن المهدى ربما احتاج و لست ألقاكك فى كل وقت أ فيونس بن عبد الرحمن ثقه آخذ منه معالم دينى 
الى غير ذلكك من أدله التقليد الداله على الحجيه لخصوص الآخذ و الملتزم لا مطلق المقلد. و يمكن أن يقال عليه ان العامى إذا 
لم يرجع للمجتهد الذى قلده فاستصحابه للحجيه أو غير ذلكك يقتضى وجوب بقائه وان الحى إذا رجع إليه العامى لمعرفه 
احكامه انها هى التى قلد بها الميت أم غيرها يرى أن للعامى حجتين: إحداهما فتوى الميت. و الثانيه الأدله التى 


قامت عنده 
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على الحكم الشرعى فإنها فى نظره حجه عليه و على العامى و قد عرفت أن مقتضى تعارض الحجتين هو التخيير. 

الحجه الثانيه لهم هو الاستصحاب فإنه يقتضى وجوب البقاء. (و جوابه) انه بيعد رجوعه للحى كان رأى الحى حجه عليه فيصح 
أذاهما بد لذ حمل يدق القاروغدعه و سيج :ان شاك اللدعان ف سيخة التائلية بالقيكير ما شيك هنا 


حجه القائلين بالتخيبر بين البقاء و العدول 


احتج القائلون بالتخيير بين البقاء و العدول بوجوه: 


(أحدها) إنا نشكك فى انه يجب البقاء أو يحرم البقاء و عند دوران الأمر بين الوجوب و التحريم مع عدم وجود أضل أو دليل 
يعين أحدهما يكون الحكم هو التخيير. (و جوابه) ان الدوران إنما يوجب التخيير فى صوره ما إذا كانا فى مورد لا يمكن 
الاحتياط أما فى مورد اختلاف الفتاوى فغالبا يمكن الاحتياط فلا يصح التخيير كأن أحدهما يفتى بالجمعه فيبقى على تقليده فيها 
و الآدخر بالظهر فيقلده فيها ثمّ هو يأتى بهما احتياطا معا إلا اللهم أن يريد انه من قبيل التخيير بين الحجتين فان الحق عندنا هو 
التخيير ييتهما غثد التعار فين 


(ثانيها) ان مقتضى حجيه فتوى الميت هو استمرار حجيتها و مقتضى نظر الحى ان حكم العامى هو ما تقتضيه الأدله بحسب نظره 
فيكون التعارض بين الفتويين نظير التعارض بين الروايتين فيتخير بينهما و نظير التعارض بين فتوى المجتهدين الحيين المتساويين. 


(إن قلت): انه قد ثبت حجيه فتوى الميت فى حقه بالاستصحاب فتكون هى المتبعه دون غيرها. (قلنا): برجوعه للحى أيضا 
صارت فتوى الحى حجه عليه فيتعارض الحجتان للعامى عند الحى و لا يصح إرجاعه للاحتياط 
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لأنه قام الإجماع على عدم وجوبه عليه فيتعين التخيير. مضافا الى ما تقدم منا من ان مقتضى تعارض الأمارتين هو التخبير. 


(إن قلت): ان حجيه فتوى الميت عند الحى بالنسبه للعامى بالاستصحاب لبقائها و حجيه فتوى الحى بالنسبه للعامى بالأندله و 
الأمارات التى قامت عنده على الحكم الشرعى حيث دلت على ان ذلك هو حكمه و حكم مقلده و الاستصحاب لا يعارض 
الاماره. (قلنا): أولا ان الأدله الداله على حجيه فتوى الميت بالنسبه لمقلده لا تنحصر بالاستصحاب لبقاء الفتوى كما تقدم. و ثانيا 
ان الاستصحاب هنا فى عرض أدله الأحكام لأن موضوعه غير موضوعها فان موضوعه رأى الغير بالنسبه للعامى و موضوعها رأى 
الحى بالنسبه إلى نفس الحى الذى هو صاحب الرأى و إنما صار حجه بالنسبه إلى العامى بواسطه أدله التقليد فان المجتهد إنما 
يقول هذا حكمى بواسطه مؤدى اجتهاده. و يقول و هو حكم مقلدى بواسطه أدله التقليد. و أدله التقليد بالنسبه لفتوى الحى 
الذى يرجع اليه و فتوى الميت التى عمل بها على حد سواء كما تدل على حجيتها تدل على حجيه تلكك فيكون المجتهد الحى 
يرى الاستصحاب فى بقاء فتوى المبت و يرى ان الواقع هو ما أدى اليه نظره فلذا يصح أن يفتى له بالعمل بالحجه عنده أو 
بالحجه عند العامى. 


(ثالثها) ان العمومات الداله على جواز التقليد تعم تقليد الميت و الحى خرج منه تقليد الميت ابتداء بالإجماع فيبقى الباقى غايه 
الأمر ان العامى لا يعلم ذلكك إلا بأمر الحى فيلزمه أن يخيره بين تقليده و بين تقليد الميت فيما عمل به فى حياته. و أجيب عن 
ذلكك بأن أدله التقليد لا عموم لها و لا إطلاق و 


هى بمنزله الدليل اللبى المثبت لأصل مشروعيه التقليد. (و لا يخفى ما فيه) فقد تقدم عمومها و إطلاقها فى مسأله التقليد للميت و 
لذا التجأ أكثر المحققين الى التمسكك بالإجماع على عدم صحه التقليد الابتدائى. 
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(رابعها) ان السيره على ذلكك. و فيه انا لا نسلم اتصالها بزمان المعصومين (ع) و إمضائهم لها. 
حجه القائلين بالتفصيل بين كون الميت أعلم فيبقى و إلا فلا 


احتج القائلون بالبقاء فى صوره ما إذا كان الميت أعلم. و أما إذا كان الحى اعلم وجب الرجوع اليه و ان تساويا فالخيار إن شاء 
بقى و إن شاء رجع الى الحى و الدليل على ذلكك ان تقليد المجتهد من أول الأمر مقيد بصوره عدم وجود الأفضل فإذا وجد 
الأفضل لم يصح تقليده و لذا يعدل عنه لو وجد الأفضل فى زمان حياته؛ فبالطريق الاولى بعد مماته و سيجى ء إنشاء اللّه تعالى 
تحقيق هذا المبحث فى اشتراط الأعلميه لأنه مبنى على ان أدله اشتراطها تشمل حتى صوره ما إذا كان تقليده للمفضول صحيحا 
ام لا. 


حجه القائلين بالتفصيل فى البقاء بين كون المسائل عمل بها أم لا 


احتج القائلون بالتفصيل فى البقاء بين ما إذا كانت المسائل التى قلده فيها قد عمل بها العامى فيبقى» و إن لم يعمل بها فلا يبقى 
بأن التقليد هو العمل فاذا لم يعمل لم يكن قد قلد فيكون رجوعه للميت فيها من التقليد الابتدائى و هو باطل بالإجماع. (و جوابه) 
انكك قد عرفت عدم اعتبار العمل فى التقليد» و يكفى فيه مجرد الالتزام و بهذا ظهر لكك فساد ما ذكره بعض علماء العصر تبعا 
لبعض من 
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تقدم عليه من عدم دوران هذا الحكم و هو جواز البقاء على التقليد على عنوان التقليد لعدم أخذ هذا العنوان فى لسان الدليل نفيا 


و إثباتاء و وجه الظهور انه: 


من جمله الأدله هو الإجماع على بطلان التقليد للميت ابتداء فلو كان التقليد هو الالتزام لم يكن ذلكك من التقليد الابتدائى الذى 
قام الإجماع على بطلانه. 


و الغريب انه نفسه اعترف بأن السيره قد قامت على جواز التقليد للميث ابتداء إلا أنا خرجنا عنها فى باب التقليد الابتدائى فى 


الأحكام الشرعيه بالإجماع و الآيات. فقد أخذ الإجماع على عدم جواز التقليد فى المقام على ان روايه الاحتجاج المتقدمه ص 
١‏ قد أخذ فيها التقليد. 


حجه القائلين بالتفصيل فى البقاء بين المسائل التى ابتلى بها و بين غيرها 


احتج القائلون بالتفصيل فى البقاء بين ما إذا كانت المسائل التى قلده العامى بها قد ابتلى بها سواء عمل بها العامى أم لم يعمل 
لفسقه أو غفلته أو احتياطه و بين غيرها بأنه بالابتلا-ء بها قد تنجز التكليف عليه فيستصحب دون المسائل التى لم يبتل بها. (و 
جوابه) انه بالتقليد له صارت أقواله حجه عليه سواء ابتلى بها أم لا. 


حجه القائلين بالتفصيل بين صوره العلم بالمخالفه بين فتوى الحى و فتوى الميت و بين صوره عدمه 


احتج من جوز البقاء على تقليد الميت فى صوره عدم العلم بالمخالفه فى الفتوى بإطلاق الآيات و الروايات الداله على جواز 
التقليد و بالسيره العقلائيه على 
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ذلكك و عدم ردع الشارع عنهاء و أما فى صوره العلم بالمخالفه فالصور ثلاثه: 

(إحداها) أن يعلم بأعلميه الميت من الحى و فيها يجب البقاء على تقليد الميت لقيام السيره العقلائيه على العمل بقول الأعلم فى 


مورد المعارضه مع غير الأعلم مضافا الى حكم العقل بالأخذ بقول الأعلم لدوران الأمر بين التعيين و التخيير فى الحجيه و محل 
التعيين هو تقليد الأعلم و لا وجه للتمسكك بإطلاق الأدله لعدم إمكان شمولها للمتعارضين للتكاذب و لا لأحدهما لعدم المرجح 


فلا بد لنا من الرجوع لما استقرت عليه السيره العقلائيه المذكوره و مع عدم ثبوت السيره المذكوره نرجع لحكم العقل المذكور. 
(ثانيها) ان يعلم بأعلميه الحى من الميت و فيها يجب العدول عن الميت إلى الحى لما تقدم فى الصوره الأولى. 


(ثالثها) أن يعلم بتساويهما أو يحتمل تساويهما أو يحتمل اعلميه كل منهما و فيها يجب عليه الاحتياط لاستقرار بناء العقلاء على 
ذلك ان أمكن الاحتياط و مع عدم إمكانه فالتخيير و لو شكك فى ثبوت بناء العقلاء فمقتضى الأصل هو الاحتياط للعلم الإجمالى 


الواقعيه» و لكون الشبهه قبل الفحص فيلزم العمل بأحوط القولين أو الجمع بينهما إذا كان الاحتياط فى الجمع و عند عدم إمكان 
الاحتياط يتخير» و لا يخفى ما فيه فإنه قد تقدم و سيجى ء إن شاء الله فى مبحث الأعلميه عدم سقوط المتعارضين عن الحجيه و 
ان أدله الحجيه تشملهما و مع عدم شمول أدله الحجيه يخرج المقام عن دوران الأمر بين التعيين و التخيير لعدم حجيتهما 
فالقاعده هى الرجوع الى الأصول العمليه أو الى خصوص الاحتياط فى الحكم الفرعى. و السيره العقلائيه التى ادعاها الخصم لم 
يعلم اتصالها بزمن المعصومين (ع) حتى يستكشف منها حجيه فتوى الأعلم عند المعارضه و لعلهم كانوا يحتاطون أو يتخيرون أو 
يرجعون للأصول العمليه كما أن دعوى استقرار 
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بناء العقلاء على الاحتياط مع التساوى أو احتماله خلاف المشاهد فأنا إلى الآن لم نجد من العوام من احتاط فى عمله مع علمهم 
باختلاق المجتهدين ‏ فى الفتوئ أو الرأئ و إنما يتخيرون فى الأخل بأحدهما: ثم انه مع احتمال التساوى قد يكون أحدهما بعينه 
محتمل الأعلميه فحكم العقل يقتضى الأخذ بفتواه الدوران المذكور و للسيره المذكوره لو كانت ثابته فى متيقن الأعلميه ففى 
محتملها لا يستبعد ثبوتها ثمّ ان مقتضى القاعده مع عدم الدليل هو العمل بالاصول العمليه أو خصوص الاحتياط لا الرجوع الى 
أحوط القولين أو الجمع بينهما إذ هما يكونان بمنزله العدم لعدم شمول أدله الحجيه لهما. 


ثم ان الأخرب من ذلكك كله) ان ا لمفصل المذكور بعد ذلكك ذكر انه فى صوره العلم بمخالفه فتوى الميت لفتوى الحى لا 
يمكن الالتزام بحجيه فتوى الميت لعدم شمول أدله الحجيه للمتعارضين و لم يثبت 


دليل على التخيير بينهما و عليه فلا بد من الاحتياط فى الحكم الفرعى لو لا انا علمنا بعدم وجوب الاحتياط الكلى و حينئذ يدور 
الأمر بين تقليد الحى تعبينا و التخيير بينه و بين تقليد الميت و فى مثله يستقل العقل بلزوم تقليد الحى لدوران الأمر بين التعيين و 
التخيير انتهى. 


(و لا يخفى ما فيه) فان عدم وجوب الاحتياط الكلى لا يوجب عدم الاحتياط فى هذا المورد كما فى الشبهه قبل الفحص مضافا 
الى أن ذلكك يقتضى الرجوع الى الأصول العمليه و لا تصل النوبه إلى الدوران المذكور لعدم ثبوت الحجيه لهما و لا لأحدهما 
مضافا الى أنه ينافى ما سبق منه من استقرار بناء العقلاء على الاحتياط و ان مقتضى الأصل العملى هو الاحتياط دون البراءه لتنجز 
الأحكام بالعلم الإجمالى بها و لكون الشبهه قبل الفحص وان اللازم هو العمل بأحوط القولين أو الجمع بينهما. (و دعوى) ان ما 
سبق إنما هو فى التقليد الاستمرارى للميت و هذا فى التقليد الابتدائى. (فاسده) لعدم وجود ذلكك فى كلامه و لأن 
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الدليل فى كلامه يشمل كلا المسألتين من دون فرق بينهما. 
تنبيهات تتعلق بمسأله البقاء على تقليد الميت 


الأول جواز العود الى الميت بعد العدول عنه 


(التنبيه الأول) إذا عدل عن الميت إلى الحى فهل يجوز له العود من هذا الحى إلى الميت أم لا. ذهب جماعه تبعا لصاحب العروه 
إلى المنع من العود للميت و استدل قسم منهم بأنه يكون تقليدا ابتدائيا للميت و قد قام الإجماع على المنع منه و مقتضى هذا أنه 
لو قلنا بأن التقليد هو العمل لا الا-لتزام فيكون فى صوره الالتزام بقول الحى دون العمل به يجوز العود الى الميت إذ لم ينقطع 
تقليده بتقليد آخر 


إلا أن يقال ان مجرد الالتزام بقول الغير و إن لم يكن تقليدا يكون موجبا لانقطاع استمرار تقليد الميت. (و التحقيق) أن يقال ان 
الكلام تاره يقع بالنسبه إلى العامى و أخرى بالنسبه الى ما يحكم به المجتهد عند رجوع العامى له. 


(أما الكلام فى الأول): فهو أن يقال إن العامى إن عرض له التحير فى المسأله فإن اجتهد فى المسأله و أدى رأيه إلى شىء فهو 
المتبع و إلا فالواجب عليه أن يرجع للمجتهد الذى يكون قوله حجه عليه بحسب نظره. 


(و أما الكلام فى الثانى): فنقول إن عدوله عن الميت إلى الحى إن كان صحيحا فلا يجوز العود الى الميت لقيام الحجه عنده و 
لحرمه العدول من مجتهد الى آخر و إن كان عدوله عن الميت عدولا غير صحيح لكون الميت أعلم 
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و قلنا بوجوب تقليد الأعلم أو لذهاب المجتهد الى وجوب البقاء وجب العود الى الميت لكون تقليده للحى فاسدا. 


الثانى عدم جواز عمل العامى بفتوى الميت أو فتوى الحى بجواز البقاء و هل يبقى على الأول أو الثانى إذا مانا كليهما 
اشاره 


(التنبيه الثانى) انه لا إشكال فى ان القائل بصحه البقاء على تقليد الميت يجوّز البقاء على تقليده فى غير فتواه بصحه البقاء و 
عدمهاء و أما فتواه بذلكك فهل يجوز للعامى البقاء عليها و يستند إليها من دون الرجوع الى الحى أم لا ثمّ على تقدير عدم جواز 
الرجوع للميت فى هذه الفتوى فهل له أن يقلد الحى فيها بأن يرجع للحى فى الأخذ بفتوى الميت بجواز البقاء أو عدمه فيقع 
الكلام فى مقامات ثلاثه: 


(أحدها) فى تقليد العامى للميت فى هذه الفتوى 


فنقول فى توضيح الحال و تنقيحه انه إذا قلد مجتهدا كان يفتى بجواز البقاء على تقليد الميت أو عدمه فمات ذلكك المجتهد فهل 
يجوز للعامى البقاء على تقليده فيها عملا بهذه الفتوى منه أو يجب عليه الرجوع للمجتهد الحى فيعمل بما يفتى له من جواز البقاء 
أو عدمه ذهب الأصحاب إلى وجوب الرجوع الى الحى و عدم جواز العمل بفتوى الميت بجواز البقاء على تقليد الميت و عدمه 
و استدل بعضهم على ذلكك بأنه يكون تقليدا ابتدائيا للميت و ذلكك لأن التقليد عباره عن العمل و العامى لم يعمل بهذه الفتوى 
فى زمان حياه المجتهد الميت الذى كان قد قلده بل لم تكن محل ابتلائه فى ذلكك الزمان أعنى زمان حياه مجتهده حتى يتحقق 
فى موردها حكم فرعى أو تصير 
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حجه فعليه عليه حتى يستصحبها. و لكن هذا الوجه لا يرضى به من كان بنائه على كون التقليد مجرد الالتزام و لو لم يعمل بل و 


الوثقى و غيره. و الاولى ان يعلل د بآن د 
لم أ كصاحب عروه 1 
لو لم يبتلى ؛ 
البقاء على 


تقليد الميت فلا يجوز له تقليد غيره فيها سواء كان حيا أو ميتا لعلمه بالمسأله و أما أن يكون شاكا فيها فحينئذ لا يجوز له تقليد 
الميت فيها إذ صحه تقليده فيها مبنى على صحه تقليد الميت عنده إذ لو لم يصح عنده كيف يجوز له تقليده فيها و صحه تقليد 
الميت عنده مبنى على صحه تقليده فيها حيث الفرض ان العامى لم يكن له طريق للصحه فى تقليده فى هذه المسأله إلا نفس 
هذه الفتوى من الميت فبقاؤه على تقليد الميت استنادا لفتواه بذلكك يكون على وجه دائر نظير تقليده للغير فى صحه أصل التقليد 
أو عدمه و حينئذ فلا بد أن يجتهد فان تمكن من الرجوع الى أدله التقليد و استفاد منها جواز البقاء أو عدمه فهو لأنه يكون 
مستنده أدله التقليد لا فتوى مجتهده الذى قد مات (بجواز البقاء على تقليد الميت) و أما ان كان لم يتمكن من ذلكك فلا بد له 
من معرفه حكمه من جواز البقاء أو وجوبه أو حرمته من الرجوع الى القدر المتيقن عنده كالحى الأعلم فان أفتى له بالبقاء بقى و 
إن أفتى له بعدمه رجع للحى. 


(ثانى المقامات) [عدم جواز رجوع العامى للحى فى تقليد الميت فى خصوص مسأله جواز البقاء و عدمه] 


و هوانه بعد ما عرفت عدم جواز رجوع العامى للميت فى الفتوى بجواز البقاء أو عدمه فهل له أن يرجع للحى فى خصوص هذه 
المسأله بأن يقلد الحى فى البقاء على فتوى مجتهده الذى قد مات فى هذه المسأله أعنى 
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مسأله البقاء و عدمه فإذا أفتى له مجتهده الذى قد مات بجواز البقاء على تقليد الميت 


فيقلد الحى فى البقاء على هذه الفتوى و هى جواز البقاء على تقليد المجتهد الميت و حينئذ فيكون عمله بفتاوى مجتهده الميت 
مستندا لفتوى نفس المجتهد الميت بجواز البقاء لا لفتوى الحى بجواز البقاء لأمنه قد رجع للحى فى خصوص هذه الفتوى 
فصارت حجه عليه و هى تقتضى العمل بفتاوى الميت و هكذا إذا أفتى له مجتهده الميت بحرمه البقاء على تقليد الميت فرجع 
للحى فى خصوص هذه الفتوى فأفتى له بالبقاء عليها فحينئذ لا يجوز له العمل بفتاوى مجتهده الميت استنادا لفتواه بعدم الجواز 
المستنده لفتوى الحى بالبقاء عليها. (التحقيق) أنه لا يجوز أيضا الرجوع الى الحى و تقليده فى هذه المسأله أعنى مسأله جواز 
البقاء على تقليد الميت أو عدمه بالنسبه لخصوص هذه الفتوى أعنى الفتوى بجواز البقاء أو عدمه كما لا يجوز الرجوع لنفس 
الميت فيها و لذا اشتهر فيما بين الفقهاء المفتين بجواز البقاء انه لو قلد العامى مجتهدا ثمّ مات فقلد ثانيا فجوز له البقاء ثمّ مات 
فقلد ثالثا فجوز له البقاء فإنه يبقى على تقليد الأول بالرجوع لفتوى الثالث بجواز البقاء لا بالرجوع لفتوى الثانى بجواز البقاء و 
ذلكك لوجوه: 


(أحدها) ان فتوى الحى فى هذه المسأله بجواز البقاء أو عدمه لو رجع إليها العامى و قلده فيها فحينئذ لا وجه لرجوعه للميت فى 
فتواه بجواز البقاء و عدمه لمعرفته حكمها تعبدا بالرجوع إلى الحى و لا يبقى له شكك فى الجواز و عدمه فلا تكون فتوى الميت 
فى هذه المسأله حجه عليه نظير ما لو عرف حكم هذه المسأله بالاجتهاد. 


(و ثانيها) ما ذكره بعض محشى العروه و سبقه لذلك المرحوم آقا ضياء هو انه إذا رجع الى الحى فى 


مسأله جواز البقاء على تقليد الميت فالتقليد المأخوذ موضوعا فى هذه القضيه لا بد أن يكون فى غير هذه المسأله لامتناع أخذ 
الحكم 
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فى موضوع نفسه فيمتنع أن يفتى الحى بجواز البقاء على تقليد الميت فى جواز البقاء على تقليد الميت أو بحجيه رأى الميت فى 
حجيه رأى الميت فلا بد أن يكون موضوع الحجيه غير هذه المسأله. (و لا يخفى) ما فيه فان الموضوع هو نفس الطبيعه بوجودها 
النفس الأمرى فيكون الحكم تابعا للموضوع حتى لو تحقق بعد ثبوت الحكم له ألا ترى أنه لو قال الرسول (ص) آمن بكلامى أ 
ليبس يشمل نفس هذا الكلام و هكذا فى القرآن الشريف من الآيات الآمره بالايمان بالكتاب و بما أنزل فان هذا الحكم يشملها 
نفسها وقد حققنا ذلكك فى كتابنا (نقد الآراء المنطقيه) فى شبهه الجذر الأصم. نعم لا يمكن أخذ نقيض الحكم فى موضوع 
الحكم فلو أفتى الحى بجواز البقاء على تقليد الميت فى هذه المسأله و كان الميت يفتى فيها بعدم الجواز لا يمكن أن تشمل 
فتوى الحى لهذه المسأله لأ-نه يلزم من وجود الحكم عدمه لأ-نه يلزم من جواز البقاء عدم جواز البقاء و الذى يلزم من وجوده 
عدمه يمتنع وجوده و لذا قبل فى مبحث حجيه الخبر عدم شمول أدله حجيه الخبر للأخبار الداله على عدم حجيته و فى مبحث 
حجيه الشهره ان أدلتها لا تشمل الشهره على عدم حجيه الشهره و فى مبحث حجيه الظنون الكتابيه انها لا تشمل الظنون الكتابيه 
الداله على حرمه العمل بالظن الى غير ذلكك من النظائر التى يلزم من الحكم باندراج بعض أفرادها فيها خروج بقيه 


الأفراد فإن ذلك الفرد مما ينبغى القطع بعدم اندراجه تحت إطلاقه أو عمومه. 


(ثالثها) ان المسأله الواحده لا تتحمل الحجتين أما المتحدتان بالنتيجه كما لو كان كل منهما يفتى بجواز البقاء على تقليد الميت 
فلأمنه إذا قامت أحد الحجتين سقطت الحجه الثانيه عن حجيتها لأن شرط الحجيه أن توجب معرفه ما قامت عليه و إلا لم تكن 
حجه فإذا قامت الحجه الاولى و حصات منها المعرفه كانت الحجه الثانيه لا تفيد المعرفه و إلا لزم تحصيل الحاصل. و دعوى 
أنها تؤكد حجيه الأولى 
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لا تنافى سقوطها عن الحجيه و صيرورتها مؤكده فإن التأكيد غير الإفاده و التأسيس.ء و أما إذا كان الحجتان مختلفتين بالنتيجه 
كأن أفتى الحى بوجوب البقاء و الميت بوجوب العدول لزم تكاذبهما و سقوطهما عن الحجيه مع التساوى و الا قدم الأقوى منهما 
و سقطت الأخرى و فيما نحن فيه لما أخذنا بفتوى الحى سقطت الأخرى فلا يرجع للحى فى فتوى الميت بوجوب العدول. 


(إن قلت): هذا فيما إذا كان موضوع الحجتين واحدء أما إذا اختلف موضوعهما صارت كل منهما لمسأله غير مسأله الأخرى 
فيجوز الرجوع فى إحداهما للأخرى كما فيما نحن فيه فان الميت الذى يفتى بوجوب العدول عن تقليد الميت إنما يفتى بالنسبه 
لمن قبله من المجتهدين ممن قلده العامى. و الحى يفتى بوجوب البقاء بالنسبه لهذا المجتهد الذى أفتى بهذا الفتوى لأن الفرض 
هو الرجوع إليه فى هذه الفتوى فاختلف موضوع الحجتين الأولى بالنسبه لمن سبق. و الثانيه بالنسبه للمفتى بهذه الفتوى. (قلنا): 
ليست الفتوى الاولى تختلف عن الفتوى الثانيه فى الموضوع فان كل منهما حكم شرعى إلهى لا يختص بشخص دون آخر 


فالميت إنما يفتى بوجوب العدول بنحو القضيه الحقيقيه الكليه من دون خصوصيه للأشخاص الذين قبله أو بعده و هكذا الحى 
إنما يفتى بنحو القضيه الكليه الحقيقيه من دون خصوصيه لشخص دون آخر و لذا كانت الفتوى غير حكم الحاكم فموضوع 


الفتوبين واحد لا متعدد. 


(إن قلت): إن هذا نظير ما لو قامت الحجه على حجيه الخبر ثم أخبر زيد بحجيه اخبار عمر و أخبر عمر بحجيه اخبار بكر» فان 
كلا منهما يكون حجه فى مؤداه. (قلنا) ان الموضوع هنا مختلف بخلاف ما نحن فيه كما عرفت. 


(هذا غايه) ما يمكن من تقريب هذا الوجه (و لكن لا يخفى ما فيه) فان ما نحن فيه ليس من قبيل الحجتين بل من قبيل الحجه 
على الحجه فهو نظير فتوى المجتهد الذى 
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يرجع إليها لقيام روايه أو إجماع على حجيتها بخصوصها كأن قال لكك الامام عليه السلام فتوى يونس فى هذه المسأله حجه 
عليك مع أن الموضوع واحد و المسأله واحده فإنه هنا تكون الحجه على فتوى المجتهد الميت فى هذه المسأله هو رأى الحى و 
فتواه و ان اتحد الموضوع و كانت القضيه واحده فالحق فى الاستدلال هو الوجه الأول. 


هل يبقى العامى على تقليد المجتهد الأول أو الثانى إذا ماتا كليهما 
(ثالث المقامات) [هل يبقى العامى على تقليد المجتهد الأول أو الثانى إذا ماتا كليهما] 
اشاره 


و هوانه بعد ما عرفت عدم صحه رجوع العامى و تقليده لمجتهده الميت فى فتواه بجواز البقاء و عدمه و هكذا عدم صحه 
رجوعه للحى فى تقليد مجتهده الميت فى هذه الفتوى و عرفت انه انما يصح أن يرجع للحى فى البقاء على غير هذه المسأله من 
الفروع الفقهيه التى قلد الميت فيها. 


فهل للعامى أن يبقى على تقليد الميت 


الأول فى الفروع أو على تقليد الميت الأخير فى الفروع فى صوره ما لو قلد مجتهدا فمات ثمٌّ قلد مجتهدا ثانيا و أمره بوجوب 
العدول فعدل اليه أو جوز له العدول فعدل اليه فمات ثم قلد ثالثا فأمره بالبقاء على تقليد الميت فهل يبقى على تقليد الأول أو 
الشانى أو جوز له البقاء فهل يجوز له البقاء على الأول أو الثانى و الكلام تاره فى وظيفه العامى. و أخرى فى حكم الواقعه ليفتى 
به المجتهد للعامى إذا رجع اليه فيه. أما وظيفه العامى فهى أن يرجع للمجتهد الحى فما أفتى له به عمل به» فان قال له أبقى على 
الأول بقى و إن قال له ابقى على الثانى بقى و إن قال له يجوز لكك البقاء على كل واحد منهما تخير بينهما. و الحاصل ان العامى 
يتبع فى هذه المسأله نظر الحى إذا لم يجتهد فى المسئله. و أما حكم الواقعه 
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الذى ينبغى للمجتهد أن يفتى به لمقلده. فبعضهم قال بالرجوع للأول و بعضهم كالسيد فى العروه قال بالرجوع للثانى» و بعضهم 
كالمرحوم آقا ضياء ذهب الى التخبير بين الأول و الثانى» و ذهب بعضهم كأستاذنا السيد أبو الحسن الأصفهانى قدس سره الى 
أن الأنظهر التفصيل بين ما إذا كان مذهب الثالث وجوب البقاء فيبقى على تقليد الأول و بين ما إذا كان مذهب الثالث جواز 
البقاء فييقى على الثانى و ان كان ذهب (ره) بعد ذلكك الى وجوب مراعاه الاحتياط فى هذه المسأله. 


حجه القول الأول 


يمكن أن يحتج للقول الأول و هو الرجوع الى الميت الأول بأن القائل بالبقاء و هو المجتهد الثالث يرى أن عدوله للثانى كان 


تقليدا فاسذا و انه كان على العامى أن يبقى على الأول نظير ما ]| قلد الفاسق أو غير المجتهد فعليه أن برجعه إلى الأول: (وافيه) 
ان المجتهد الثالث ان كان يوجب البقاء فالحق كما ذكر و ان كان يجوز البقاء فيرئ أن التقليد للثانى و العدول عن الأول كان 


حجه القول الثانى 


احتج من قال بالرجوع الى الثانى بوجهين: 


قد انقطعا فى الأول بتقليده للثانى الذى عدل اليه و إنما يجريان بالنسبه لتقليده للثانى. (و جوابه) ان 
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المجتيد الثالك ان كان يوب البقاء فهو يرى أن تقليده الثاتئ فاسد فيكون الاستصحات بالنسبه للتقليد الأول.و استصحان حرمة 
العدول عنه جاريان فيه و لا أثر لتقليده الثانى فعلى المجتهد الثالث في هذه الصوره أن يرجع العامى لتقليد الأول. (وادغوى) انه 
يكون تقليدا للميت ابعدائيا فهو باطلء (فاسذه) لأن هذا لا يكون تقليدا للميت ابعدائيا لفساد عدوله الى الثاني بل إبقاء للتقليد 
الأول و لو سلمناه فعمده أدله القائلين بفساد التقليد الابتدائى للميت هو الإجماع و هو دليل لبى لا يعلم شموله لهذا المورد. (و 
إن شئت قلت) إن فتوى الثالث بوجوب البقاء مقتضاها أن يكون ذلك تكليفا للعامى من حين موت المجتهد الأول و إن رجوعه 
للثانى لم يكن بمحله غايه الأمر يكون معذورا فى المخالفه فيجب عليه فى نظر المجتهد الثالث بقائه على تقليده الأول. 


(إن قلت) ان مقتضى تقليد الثالث و إن كان فساد الرجوع الى الثانى إلا أن فتواه لم تكن حجه فى حق العامى حينما 


عدل للمجتهد الثانى و كان عدوله صحيحا للثانى حينما عدل اليه لفتوى مجتهد بذلكك و فتوى الثالث إنما صارت حجه عليه بعد 
انقضاء تقليد الثانى فيكون تقليده الثانى تقليدا صحيحا و معه يكون الرجوع الى الأول تقليدا ابتدائيا. (قلنا) ليس الميزان هو نظر 
الغامئ و إنما الميزان عو نظر الميجتهد الغالث: و اله هل 'يفتى له بالبقاء .على الأول أو الثاتى :و لما كان نظر المجتهنن: الثالك هو 
وجوب البقاء فيكون التقليد للشانى فى نظره فاسدا فلا يصح له أن يفتى للعامى بالرجوع اليه خصوصا و حجيه الفتوى من باب 
الطريقيه و سيجى ء إن شاء الله تعالى تحقيق ذلكك فى حجيه القول الرابع. 


(إن قلت): إن ما وقع من التقليد السابق للمجتهد الثانى انعقد و لا يؤثر فيه فتوى المجتهد الثالث و لذا لا يجب إعاده الأعمال التى 
وقعت على طبقه و لا قضائها و إذا انعقد فقد صار صحيحا. (قلنا): هذا لا يقتضى صحته 
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الواقعيه فإن عدم التأثير قد يكون من جهه أخرى خصوصا و قد عرفت ان حجيه الفتوى من باب الطريقيه. نعم لو قلنا أن الفتوى 
المتأخره تكون نسخا صح ذلكك و لكنه لا يلتزم بذلكك أحد و إنما هى أماره كاشفه ليس إلا. 


(وثانيهها) ماعن الأتضارى (ره) من أن تقليده للثانن و.رجوعة عن الأول بالنسبه للمسائل التى رجع فيها فى حال حياه الثانى 
وقع صحيحا. (و جوابه) كما ذكره المرحوم الأصفهانى أن التقليد الأول أيضا كان صحيحا فكل واحد من التقليدين وقع صحيحا 
فمجرد الصحه مع تساوى النسبه لا توجب الترجيح مضافا الى ما سبق منا من ان الميزان هو رأى الثالث 


فلو كان يوجب البقاء على التقليد يرى أن التقليد الثانى هو الفاسد فلا بد أن يرجع العامى للأول كما تقدم فى جواب الدليل 
الأول لهذا القول: 


حجه القول الثالث 


احتج القائل بالتخيبر بينهما ان كلا منهما تقليد صحيح فيصح الإرجاع لكل منهما و يكون العامى مخيرا بينهما فان مستند القائل 
بالبقاء وجوبا أو جوازا إنما يكون هو الاستصحاب لاحتمال بقاء الأحكام المأخوذه من المجتهد السابق فى حق العامى و حيث ان 
هذا الاحتمال فى الأحكام المأخوذه من كل منهما فى نظره على السويه بلا ترجيح لأحدهما على الآخر يلزمه التخيير فى البقاء 
على تقليد الأول أو الثانى. (و دعوى) أن تقليده الأول انقطع برجوعه للثانى بتقليد صحيح. (فاسده) لاشتراكهما فى هذه الجهه 
فإنه كما انقطع تقليد الأول برجوعه للثانى بتقليد صحيح كذلك انقطع تقليد الثانى برجوعه الى المجتهد الحى فالحكم الظاهرى 
فى كل من التقليدين تبعا لموضوعه مرتفع قطعا فلا يبقى 
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إلا احتمال بقاء الأحكام المأخوذه من السابق و إذا كان هذا الاحتمال بالإضافه الى كل من الحكمين السابقين على السويه بلا 
ترجيح لأحدهما على الآخر يلزمه جريان الاستصحاب فى حق مقلده بالإضافه الى كل منهما من غير ترجيح و لازمه تخبير العامى 
فى البقاء على تقليد أيهما شاء. (و لا يخفى ما فيه) فإنه إذا كان المستند هو الاستصحاب فلازمه التساقط لا التخيير و لا بد من 
الرجوع لأ-حوط القولين إلا بدعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط و عليه فلا بد له من الرجوع لشخص آخر فى الفروع. 
مضافا لما عرفت من ان القائل بالوجوب لا يرى حجيه فتوى المجتهد الثانى للعامى فليس هناكك حكم ظاهرى له و لا 


اماره على الواقع و إنما هو تخيل الأماريه مثل تخيله ان فتوى الفاسق تكون حجه عليه و اما القائل بالجواز فهو يرى أن فتوى 
الأول قد انقطعت حجيتها بفتوى المجتهد الثانى فهو نظير تبدل الرأى بالفتوى الثانيه فلا مجال لاستصحاب حجيتها و لا الاحكام 
التى دلت الفتوى عليها لدلاله فتوى المجتهد الثانى على خلافها و هى حجه فيكون نقضها بفتوى المجتهد الثانى نظير نتقض 
مؤدى الاماره بأماره قامت على خلافها فإنه لا وجه لاستصحاب مؤدى الأولى. 


حجه القول الرابع 


احتج القائل بالتفصيل بين صوره فتوى المجتهد الثالث بوجوب البقاء فيبقى على تقليد الأول و بين صوره فتواه بجواز البقاء 
فيبقى على الثانى بأنه فى (الصوره الاولى) يكون فى نظر المجتهد الثالث أن تقليد العامى للثانى فاسد لأنه يوجب البقاء و العامى 
لم يكن باقيا على الأول بالرجوع للثانى فيكون التقليد الصحيح فى نظره هو الأول فلا بد أن يأمر العامى بالرجوع إلى الأول. 
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(إن قلت): ان تقليد العامى للمجتهد الثانى كان صحيحا جامعا للشرائط و ان تقليده للمجنهد الأول قد زال و المجتهد الثالث قد 
أوجب عليه البقاء على التقليد الصحيح و هذا التقليد الثانى كان صحيحا (قلنا) الميزان هو نظر المجتهد الثالث لأنه هو المفتى و 
نظر العامى تابع له و قد عرفت أن نظره وجوب البقاء و هو يقتضى بطلان تقليد العامى للمجتهد الثانى فى الفروع و عدم صحته 
فلا يجوز البقاء عليه عند المجتهد الثالث لأنه ليس بتقليد صحيح فى نظره. 


(إن قلت): ان الموضوعات للأحكام لا يرجع فيها لنظر المفتى فلو كان العامى يرى القبله جهه المشرق. و المفتى بوجوب الصلاه 
للقبله يرى القبله جهه المغرب كان على 


العامى أن يتبع نظره لا نظر المجتهد كما تقدم فى التقليد فى الموضوعات و هنا موضوع وجوب البقاء هو التقليد. و العامى يرى 
التقليد للثانى صحيحا فالمتبع نظره لا نظر المفتى. (قلت): هذا فى الموضوعات الخارجيه مسلم و لكن فى الموضوعات الشرعيه 
غير مسلم كما لو أفتى بوجوب الصلاه على الميت فإن الصلاه يرجع فيها لنظر المفتى لا لنظر العامى و فيما نحن فيه كان 
الموضوع لوجوب البقاء هو التقلايد و هو موضوع شرعى فيكون المتبع نظر المفتى فالحق أن يقال انه إن كان المتبع فى مثل 
التقليد من الموضوعات نظر المفتى فلا يجوز البقاء على الثانى و إن كان المتبع هو نظر العامى فيجب البقاء على الثانى لأنه تقليد 
صحيح و لا يجوز التقليد للأول لأنه قد زال و لا يجرى الاستصحاب بالنسبه إليه فراجع ما كتبناه فى التقليد فى الموضوعات هذا 
تمام الكلا-م فى الصوره الا-ولى و أما (الصوره الثانيه) و هى صوره ما إذا أفتى المجتهد بجواز البقاء فنقول ان المجتهد الثالث 
يرى صحه تقليد العامى للثانى فينقطع استصحاب تقليد الأول. و حرمه العدول عن الأول قد زالت بموته و بتقليد العامى للثانى 
تقليدا 
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صحيحا فى نظره و نظر المجتهد الثالث الحى الذى رجع له فعلا فيجرى استصحاب تقليد الثانى فقط فلا بد للمجتهد الثالث أن 
يأمره بالبقاء على الثانى. 


الثالث 
جواز البقاء على تقليد الميت الذى يحرم البقاء 


(التنبيه الثالث) إذا قلد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات فقلد من يجوز البقاء له على تقليد الميت 


جاز له البقاء على تقليد الأول فى جميع المسائل إلا مسأله حرمه البقاء أما جواز البقاء فى المسائل العمليه فمن جهه ان من رجع 
اليه قد أفتى له بذلكك و لا بد من مراعاتها فان كان 


أفتى له بالبقاء على خصوص المسائل التى عمل بها بقى عليها دون من لم يعمل بها و ان افتى له بالبقاء على خصوص المسائل 
التى التزم بها بقى على ذلكك فمقدار المسائل العمليه التى يبقى عليها تابع لنظر من رجع إليه لأن حجيتها كانت تابعه لنظره. و أما 
حرمه البقاء على تقليده فى مسأله حرمه البقاء فقد قيل فى وجهه ان العمل يعتبر فى التقليد و هذه المسأله لم يعمل بها العامى 
فيكون تقليده فيها بعد موته من التقليد الابتدائى و الاولى أن يقال انه حتى لو لم نعتبر العمل فى التقليد لا يجوز التقليد فى هذه 
المسأله لاستلزامه المحال إذ يلزم من جواز تقليده إياه فى مسأله حرمه البقاء عدم جوازه و كل ما لزم من وجوده عدمه فهو باطل 


وقد تقدم تحقيق ذلكك منا ص .8١١‏ 
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الرابع البقاء على تقليد الميت من دون اجتهاد أو تقليد 


(التنبيه الرابع) إذا بقى على تقليد الميت من دون أن يقلد فى هذه المسأله كان كمن عمل من غير تقليد إلا إذا اجتهد و أدى 
رأيه إلى صحه البقاء فان اجتهاده حجه له كما هو الحال فى أصل التقليد فإنه إنما يصح منه إذا أدى اجتهاده إلى حجيه التقليد و 
أما إذا لم يجتهد و إنما بقى غفله أو من جهه عدم المبالاه فيكون بقائه غير صحيح بمعنى أنه إذا التفت ليس له مؤمن من العقاب 
على تقدير المخالفه لعدم قيام الحجه على صحه عمله نظير من يعمل بدون تقليد و الواجب عليه أن يجتهد فى هذه المسأله أو 
يرجع لمن هو متيقن الحجيه عنده أو يحتاط فيأخذ بأحوط القولين للحى و الميت أو بأحوط الاحكام. 


الغفله و اعتقاده بجواز البقاء يكون معذورا عند العقل و لا يستحق العقاب على مخالفه الواقع. (قلنا) معذوريته لا توجب صحه 
عمله كمن قلد غير المجتهد أو الفاسق غفله فان غفلته لا توجب صحه تقليده و الثمره فى ذلكك انه مع انكشاف الحال له يجب 
أن يجتهد فى صحه البقاء أو يقلد المتيقن عنده أو يأخذ بأحوط القولين من الحى و الميت و ينظر فى صحه أعماله السابقه نظير 
من عمل بدون تقليد غفله. 


(إن قلت): هذا إذا كان الحى يفتى بعدم جواز البقاء على تقليد الميت أما مع فتواه بجواز البقاء فيكون عمل العامى المذكور 
صحيحا لمطابقته لفتوى مجتهده الذى يجب عليه أن يرجع اليه. (قلنا) قبل رجوعه اليه و عدم 
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اعتماده عليه لا يصحح عمله لأن المراد بالصحه هنا هو المؤمن من العقوبه عند الالتفات فقبل رجوعه للمفتى ليس له مؤمن من 
العقوبه بالعمل بفتاوى مجتهده الميت إذا التفت الى ذلكك فهو كمن أتى بالعمل مطابقا للواقع بدون تقليد أو اجتهاد أو احتياط 
فإنه ليس له مؤمن من العقوبه لكن قد عرفت انه قد يقال ان العدول الى تقليد الحى لما كان محتمل المنع كالبقاء على تقليد 
الميت لم يكن هناك له طريق يقينى فوجب عليه الاحتياط بالأخذ بأحوط القولين. (إلا أن يقال) ان هذا إذا كان قد قلد الميت 
فى مسأله البقاء فإنه حينئذ يكون تقليده للحى عدولا و أما إذا لم يكن قلد الميت فيكون الرجوع الى الحى فى مسأله البقاء من 
المتيقن إذ ليس تقليد الحى فى مسأله البقاء عدولا عن الميت حتى يدور أمره بين المحذورين. 


(إن قلت): كيف يمكن أن يكون قد 


قلد الميت فى مسأله البقاء على تقليد الميت. (قلت): لا مانع منه لو قلنا بأن أخذ الرساله و الالترام بالعمل تقليدا أو قلده فى البقاء 
على تقليد سابقه زمانا فيكون قلده فى مسأله البقاء على تقليد الميت و عليه فيكون أخذ ذلك من الحى عدولا فيخرج عن كونه 
من المتيقن قال استاذنا (ره) لا إشكال فى وجوب كون البقاء على تقليد المبت مستندا الى اجتهاد أو تقليد غير ذلكك الميت و إلا 
كان تقليده بتقليده دورا واضحا و قد عرفت ان الأخذ فى ذلكك بتقليد الغير أيضا لا يمكن إلا أن يكون الغير من المتيقن و إلا 
فلا يجوز للعامى تقليده و لا يكون من المتيقن إلا إذا لم يشتمل على عدول من الميت و الا فمع احتمال حرمه العدول عنه كان 
أمر الرجوع الى الحى دائرا بين المحذورين. 
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الخامس العدول عن تقليد الميت إلى الحى المخالف له فى الفتوى لا يوجب بطلان الأعمال السابقه 


(النبيه الخامس) لوعدل الغامى غن المجتهد الميت إلى الحى و كان الحئ مخالفا للميث فى فتواه قلا يجب عليه إعادة اعماله و 
لا نقض الآثار السابقه حتى لو قلنا بوجوب نقض الآثار السابقه بتبدل الرأى و إنما يجب عليه العمل فيما يأتى بفتوى المجتهد 
الحى خلافا للمحكى عن الشيخ الأنصارى (ره) حيث ينقل عنه أن القول بالنتقض فى صوره تبدل الرأى يستلزم القول بالنتقض فى 
صوره العدول من الميت إلى الحى. و قد رد عليه الأستاذ المحقق الأصفهانى (ره) بأن الحق عدم الملازمه لأن وجه النقض فى 
صوره التبدل ان الخبر حجه فى مضمونه الذى لا اختصاص له بزمان دون زمان و ان كان يتنجز فعلا لا قبلا إلا أن أثر تنجزه فعلا 
كنذا رك ها فاك منه 


قبلا و عليه يظهر أنه لا-وجه لتخصيص تأثيره بالوقائع المتجدده هذا بالنسبه لنفس المجتهدء و أما بالنسبه إلى مقلده فلأن 
المفروض أن فتواه النقض فيجب على مقلده النقض. و أما وجه عدم النقض فى صوره العدول عن الميت إلى الحى أو من الحى 
إلى الحى الذى هون أفضل منه فهو أن حجيه الرأى بالنسبه للعامى ليست تقتضى حجيته عليه من الأول بل هو حجه عليه من 
حين صحه الرجوع الى صاحبه فلا يؤثر إلا-فى الوقائع المتجدده فحجيه الفتوى الأولى ينتهى أمدها لا أنه تزول و تضمحل 
حجيتها نظير ما إذا وجد أقوى منها فتكون الفتويان المتعاقبان على حد 
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الخبرين المتعادلين الذين أخذ بأحدهما تاره و بالآخر أخرى حيث لا موجب لتوهم النقض عند الأخذ بالثانى» و حيث أنا قد 
أثبتنا ج ١‏ ص 77/4 عدم النقض عند تبدل الرأى فكل ما ذكرناه هناكك من الأدله يجى ء هنا لذا تركنا التعرض لهذه المسأله. و 
إن كان قد ادعى الإجماع و السيره العمليه بل ضروره المذهب على عدم وجوب الإعاده و عدم نقض الآثار السابقه عند العدول 
إلى الحى إلا أنه قد حكى الإجماع على خلاف ذلكك عن العلامه و العميدى. 


السادس هل للعامى العدول إذا أفتى الثانى بجواز البقاء و الحى بوجوبه 
(التنبيه السادس) إذا رجدم لمجتهد يفتى بجواز العدول عن مجتهد لآ-خر فقلده فى خصوص هذه الفسأله وبقى على تقليد 


المجتهد الأول كما يتفق غالبا ثمّ مات هذا المفتى الثانى فرجع لمجتهد يوجب البقاء على التقليد فهل لهذا العامى أن يعدل عن 
الميت الأول باعتبار انه كان مقلدا للثانى فى هذه المسأله و هو لا يوجب البقاء عليه و كان يبيح العدول له أو لا يجوز 


له العدول عن الميت الأول الذى قلده و عمل بفروعه لأن الحى الذى رجع اليه فعلا قد أوجب عليه البقاء فيحرم عليه العدول 
عنه. و الحق هو عدم جواز العدول لأنه قد عرفت فى المقام الثانى ص 6١١‏ من التنبيه الثانى أنه لا يجوز للعامى أن يقلد الحى فى 
البقاء على تقليد الميت فى فتواه بجواز البقاء أو وجوبه أو حرمته فلا يصح للعامى المذكور أن يعمل بفتوى المجتهد الثانى 
الميت بجواز العدول لأنه بعد موته لم تكن حجه عليه و إنما الحجه عليه هى فتوى المجتهد الحى الثالث بوجوب البقاء. 
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السابع هل المتبع نظر الحى أو الميت إذا اختلفا فى حقيقه التقليد 


(التنبيه السابع) إذا اختلف الميت و الحى المفتى بالبقاء فى حقيقه التقليد من أنه عباره عن نفس الاللتزام أو نفس العمل فهل 
المتبع نظر الحى أو الميت؟ 


التحقيق أن يقال ان العامى عليه أن يتبع رأى الحى فيما يأمره به من الرجوع فى تحديد التقليد لرأى الميت أو لرأيه» و أما حكم 
الواقعه الذى ينبغى للمجتهد أن يفتى به فهو أن يقال إن المتبع هو رأى الحى لأن موضوع كل حكم منوط بنظر الحاكم سعه و 
ضيقا و تعيينا و حيث ان التقليد موضوع لوجوب البقاء الذى حكم به الحى فيكون تحديده و تعيينه بنظره و لا وجه لاتباع غير 
الحاكم فى تعيين موضوع حكمه. 


(إن قلت): ان موضوع وجوب البقاء هو التقليد الصحيح و صحه التقليد منوطه بنظر الميت لا بنظر المفتى بالبقاء و لذا لا شبهه فى 
لزوم البقاء بنظر الحى مع مخالفته فى الفتوى الميت. (قلنا): إن الحى إن كان يفتى بوجوب البقاء على التقليد من جهه استصحاب 
التكاليف الثابته فى حق العامى فكل ما 


يراه الحى ثابتا فى حق العامى يستصحبه سواء صدق عنوان التقليد عليه أم لا كان تقليده صحيحا أم لاء لأن الاستصحاب متقوم 
بما يراه المستصحب (بالكسر) تام الأركان لديه لا لدى غيره فحينئذ يكون المستصحب (بالفتح) هو الذى يأمر الحى بالبقاء عليه 
ولولم يصدق عليه عنوان التقليد. 


(و أما إن كان) الحى يفتى بوجوب البقاء على التقليد من جهه أنه تقليد 
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فلا بد أن يكون ما يراه الحى انه تقليد صحيح و لذا لا يستصحب تقليد المجتهد الفاسق لأنه لا يراه صحيحا و لا تقليد غير 
المجتهد فالصحه إنما هى بنظر الحى و ذلك لأن معنى وجوب البقاء على تقليد الميت هو البقاء على حجيه قوله و رأيه بالنسبه 
إلى العامى فلا بد أن يكون ما يراه الحى انه حجه على العامى يأمر ببقاء حجيته. فأما الذى لا يراه حجه على العامى فكيف يأمر 
ببقاء حجيته عليه و لذا لو رأى عدم الحجيه يأمر بالعدول عنه. و أما المخالفه فى الفتوى فهى لا تنافى صحه التقليد بنظر 
المخالف لأن مطابقه الفتوى للواقع ليست شرطا لصحه التقليد و إلا لزم الدور. 


(إن قلت): إن الميت إذا كان يفتى بأن التقليد معناه كذا فالعامى يبقى فى هذه المسأله نفسها على تقليده بواسطه فتوى الحى 
بالبقاء على تقليد الميت. (قلنا): قد عرفت ان القول بالبقاء إنما هو من جهه رأى الحى ثبوت الأحكام فى السابق للعامى فعلا أو 
من جهه حجيه قول الميت فى حقه و مع رؤيه الحى بأن الأحكام غير ثابته كيف يستصحب ثبوتها أو أنها ثابته كيف يستصحب 
عدم ثبوتهاء و هكذا إذا كان قول الميت ليس 


بحجه للعامى فى بعض المسائل كيف يثبت حجيته فى زمان موته» و إذا كان حجه فكيف ينفى حجيته فى زمان موته. فاذن لا 
يصح تقليد الميت فى هذه المسأله ولا بد له من الرجوع فيها للحى. (و الحاصل) انه قد عرفت فيما تقدم انه لا يجوز للعامى 
تقليد الميت فى حكم هذه المسأله أعنى مسأله البقاء على تقليد الميت» فهكذا لا يجوز تقليد الميت فى موضوعها و هو معنى 
التقليد لأ-نه معنى الموضوع تابع لرأى الحاكم الذى جعله موضوعا لحكمه و قد عرفت أن الذى يجعله موضوعا لحكمه هو ما 
كان ثابتا على وجه الصحه فى نظره لا نظر الغير مضافا الى الوجه المتقدم فى بيان عدم جواز تقليد الميت فى مسأله جواز البقاء 


فى المقام الثانى ص نتفرة 
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الثامن من قلد فى حال صغره ثم مات مقلده 


(التنبيه الثامن) لو قلد مجتهدا فى حال صغره و قلنا بصحه تقليده لصحه عباداته ثم مات المجتهد قبل بلوغ الصبى فبلغ فهل يجب 
عليه البقاء على القول المشهور بوجوب البقاء أم لا. قد تقدم الإشاره الى ذلكك فى شرائط المستفتى ص 7" و هذه المسأله نظير 
مسأله ما لو قلد الصغير مجتهدا جامعا للشرائط ثمّ بلغ الصبى فهل يجوز له العدول عنه بناء على حرمه العدول أم لا. و قد تقدم 
الكلام فيها ص 17١‏ و قد تعرض صاحب الفصول «قده) لهذين المسألتين فى مبحث شرائط المستفتى. (و كيف كان) فقد يقال 
بعدم وجوب البقاء على الصبى إذا بلغ و جواز العدول له لوجهين: 


(أحدهما) انه كان مخيرا فى تقليد أى شخص كان فيستصحب ذلك الى ما بعد بلوغه. (و جوابه) انه لم يثبت فى حقه التخيير» 
أما 


فى حال صغره فواضح لأن التخيير هو تكليف إلزامى بالأخذ بأحد الفتاوى و الصغير غير مكلف بذلك و أما بعد بلوغه فهو محل 
كلامنا. 


(قاكنيها) الهف بعال ريده دور لذ العدول الي القتن اشبحو لتسى مذكلفة+ محري العو ل سسحونيون ذلكه اجون الها عد 
بلوغه. (و جوابه) إن الصغير لم يثبت فى حقه حرمه العدول لا انه قد ثبت فى حقه شرعا جواز العدول لأن التكليف مرتفع عنه و 
لا دليل على ثبوت الجواز الشرعى له حتى يستصحب. 
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(قلنا»: لا ينفعنا لآن الجواز لازم له لو سلمنا محاليه خلو الواقعه عن حكم شرعى و عليه فيكون أصلا مثبتا على انكك قد عرفت ان 
الصبى لا يثبت فى حقه حكم شرعى فتكون الوقائع خاليه عن الحكم الشرعى بالنسبه اليه و لو قلنا بعدم خلوها بالنسبه للمكلفين 
و استدلوا لوجوب البقاء بأن هذا الصبى قد صدر منه تقليد صحيح فيجب البقاء عليه مضافا الى أن التكاليف المعلقه على بلوغه 
فى حال حياه مجتهده ثابته بعد موته بنحو الاستصحاب التعليقى و مضافا الى الاستصحاب التعليقى لحرمه العدول الثابته للصبى 
بنحو التعليق على البلوغ فيحكم بفعليه تحققها عند تحقق المعلق عليه عليه مضافا لاستصحاب حجيه قول مجتهده فى زمان حياته» 
(و جوابه) انه لا نسلم أن للصبى حكم إنشائى معلق على البلوغ و إنما الثابت فى حقه عدم الحكم الفعلى و هو لا يستلزم ثبوت 
حكم إنشائى له معلق على البلوغ و بعضهم استدل على ذلكك باستصحاب شرعيه عباداته و محبوبيتها المستفاده من إطلاق الماده 
المصححه للعباده ولا يخفى أن ذلكك 


لا يوجب وجوب البقاء ولا يهمنا الكلام فى هذا المقام لأننا قد بنينا على جواز البقاء لا على وجوبه كما ان الانصاف أن من 


راجع أدله جواز البقاء يجد بعضها موجودا فى المقام فراجعها فمن تمت عنده جوّز البقاء له و إلا فلا. 

التاسع من قلد المجتهد ثم جن و قبل الإفاقه مات مجتهده 

(التنبيه التاسع) ما إذا قلد العامى مجتهدا ثمّ جن ذلك العامى و قبل إفاقته مات مجتهده فهل بعد الإفاقه يجب عليه البقاء على 
القول بوجوب البقاء أم لا يجب يتضح الكلام فى هذه المسأله مما تقدم ص /"او ص .١17١‏ 
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العاشر عزل وكيل المجتهد و المأذون منه و المنصوب من قبله بعد موته 


(التنبيه العاشر) المأذون و الوكيل و المنصوب من قبل المجتهد فى التصرف فى الأوقاف أو الوصايا أو أموال القاصرين إذا مات 
المجتهد هل ينعزل بموت ذلك المجتهد أم لا؟ و هكذا سائر تصرفاته هل تبطل بموته أم لا؟ قد تقدم تفصيل هذه المسأله و 
تنقيحها ج ١‏ ص 994". 


الحادى عشر فى صحه البقاء فى صوره ما إذا كان الميت مفضولا 


(التنبيه الحادى عشر) إذا قلنا بصحه البقاء فهل يصح حتى فى صوره ما إذا كان الحى أفضل من الميت أم لا؟ و سيجى ء إن شاء 
اللدععالى التعرضن لهذا النسالة فى تببياث انتراط الأأعلبية قن المقى لآق تحققيها ثى غلى فغرقه أذله اشتراط الأعلمية.و 
مقدار دلالتها. 
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الشرط الثامن عشر فى المفتى الأعلميه 


[نقل أقوال المسأله] 


(الشرط الثامن عشر) فيمن يرجع اليه بالتقليد أن يكون أعلم المجتهدين الموجودين فيما إذا تفاوتوا فى الفضيله؛ و أما مع 
التساوى فالعامى مخير بينهم و هو المشهور بين الإماميه و المحكى عن العلامه فى النهايه و القواعد و الإرشاد و الفاضل الهندى 
فى كشف اللثام و المحقق فى المعارج و العميدى فى المنيه و الشهيد فى الدروس و الذ كرى و المحقق الثانى فى الجعفريه و 
جامع المقاصد و الشهيد الثانى فى التمهيد و سبطه فى المعالم و الشيخ البهائى فى الزبده و صاحب الرياض. و من العامه أحمد 
بن حنبل و ابن شريح و القفال على ما حكى عنهم و قيل بعدم الاشتراط و ان العامى مخير بين تقليد الأعلم و غيره و هو المحكى 


عن الشيخ الشريف و المحقق الثالث و النراقى «ره» و الشيخ حسن نجل كاشف الغطاء صاحب أنوار الفقاهه و صاحب الفصول و 
جمع من متأخرى المتأخرين «ره). و من العامه الحاجبى و العضدى و القاضى. و قيل ان هذا القول حدث عند جماعه من الإماميه 
بعد الشهيد الثانى ١ره).‏ 

ثمّ ان الكلام فيه يقع فى مقامين: 

(أحدهما) فى حكم العامى و ما هو وظيفته ابتداء قبل الرجوع لأحد 


فنقول اما أن يكون متمكنا من الاجتهاد فى هذه المسأله كأن كان مراهقا للاجتهاد و يتمكن من تحصيل دليل نقلى معتبر يقطع 
باستيفائه لشرائط الحجيه أو لم يتمكن و لكنه استقل عقله بجواز الرجوع للمفضول أو وجوب الرجوع الى الأ-علم فيتعين عليه 
الأخذ به لرجوع ذلك الى العمل بقطعه ولا أثر لفتوى 


التون الماطظير فق الققه الناقوي ع اس + جمع 
فى فع» ج اء ص 


المجتهد الأعلم فى حقه لعدم جهله بهذه المسأله و إن لم يتمكن من الاجتهاد فى هذه المسأله رجع لمن ثبت عنده حجيته فاذا 


ردخ 


له فان جوّز له الرجوع لغير الأعلم فله أن يرجع لغير الأعلم و إلا قلده فى باقى المسائل و لا يصح أن يرجع فى هذه المسأله لغير 
الثابت حجيته عنده بأن يقلده فى هذه المسأله حتى لو أفتى له بتقليد الأعلم لما عرفت من عدم حجيته رأيه عنده فلا يكون 
الرجوع إليه مبرئا للذمه. (و إن شئت قلت): انه يلزم الدور و يكون المقام من قبيل إثبات حجيه الظن بالظن. و خبر الواحد بخبر 
الواحد لأ.ن حجيه قوله موقوفه على جواز الرجوع له و جواز الرجوع له موقوف على حجيه قوله. و لعل نظر صاحب الكفايه «رها 
الى ذلكك. و عليه فلا وجه لإيراد استاذنا المشكينى «ره) عليه و الأمر سهل واضح. (و الحاصل) انه لا بأس برجوعه الى غير الأعلم 
إذا استقل عقله أو قام دليل نقلى معتبر عنده بحيث يقطع بحجيته أو أفتى المجتهد المتيقن الحجيه له بذلكك و بهذا ظهر لكك انه 
لا وجه لجزم الكثير من أساتذه أهل العصر تبعا لجمله ممن تقدم عليهم فى هذا المقام بوجوب تقليد الأعلم للعامى لكون العامى 
عالما بحجيه فتوى الأ-علم و شاكا فى حجيه فتوى غيره و الشكك فى الحجيه كاف فى الحكم بعدمها فى الطرق و الامارات و 
ذلك لوضوح ان الواجب على العامى بحسب حكم عقله الاجتهاد فى المسأله فما أدى نظره فيها فهو المتبع لأنه هو المبرئ للذمه 
فى نظره و إن عجز عن الاجتهاد فيها كما هو الفرض فعقله يلزمه بالرجوع الى من يعتقد حجيه قوله و انه مبرئ لذمته لأن اشتغاله 
اليقينى بالتكاليف الشرعيه يستدعى الفراغ اليقينى» و حيث يعتقد من الضروره و الفطره و السيره و العسر و 


الحرج حجيه التقليد و عدم وجوب الاحتياط عليه و حيث انه متردد فيمن يقلده و يرجع اليه وجب عليه بحكم عقله أن يرجع 
لمن يعتقد بأن العمل بقوله مبرئ للذمه و من المعلوم انه قد يعتقد ذلك فى الأعلم و قد 
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يعتقد ذلك فى من كان غير أعلم و لكن قد قلده سابقا ثمّ مات و قد يعتقد ذلكك بمن يكون غير أعلم و لكنه أورع تنكشف له 
الحقائق أكثر من الأعلم بواسطه مجاهداته النفسانيه و قد يعتقد ذلك فى الأعلم الميت لا الحى أو يعتقد ذلك لمطابقته للأصل 
أو الأمارات الداله على انه يصيب الواقع أكثر من الأ-علم منه لورود توصيه من الامام (ع) فى حقه. و ان اليوم بعض العوام 
يعتقدون فى بعض بيوتات العلميه فى النجف الأشرف ان المجتهدين منهم أوصل للأحكام الشرعيه من غيرهم و إن كانوا أعلم 
منهم لمقام هذا البيت عند الله تعالى أو لأن فتوى غير الأعلم موافقه للشهره أو لمن تقدم من العلماء المعروفين كالشيخ «ره) و 
العلامه «ره و المحقق «ره؛ كما انه لا وجه لما ذكره بعضهم و يظهر من تقريراته من ان المقام من قبيل دوران الأمر بين التعيين و 
التخبير فى الحجيه مع انه عنده ان المتعارضين لا يشملهما دليل الحجيه فإذا كانت فتوى الأعلم معارضه لفتوى المفضول لم 
يشملهما دليل الحجيه أعنى أدله التقليد فلا بد من دليل للعامى يرجع له فى حجيه فتوى الأعلم عليه. (و الحاصل) ان الميزان هو 
رجوعه لمن يعتقد بأن العمل بفتواه مبرئ للذمه لا خصوص الأعلم. هذا و قد أورد غير واحد على جواز الرجوع للمفضول بفتوى 


الأفضل 


(و جوابه) ان العامى إنما رجع للأفضل لعدم ثبوت حجيه المفضول عنده فإذا أفتى الأفضل بحجيه فتواه كانت حجيه فتواه ثابته 
عند العامى فصح رجوعه له. نعم لو كان العامى قد ثبت عنده عدم حجيه فتوى المفضول لم يصح تقليده للأفضل فى حجيه 
فتوى المفضول لقيام الحجه عنده على عدم حجيتها. 


(المقام الثانى) فى تحقيق ما هو الحق فى هذه المسأله ليفتى به المجتهد عند رجوع العامى له فيها 

اشاره 

ثمّ نتكلم فى ملحقاتها من بيان المراد بالأعلم و صوره 
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الاختلاف و الاتفاق و غير ذلك فنقول 

[الأدله على وجوب تقليد الأعلم] 

اشاره 

قد ذهب المشهور الى وجوب الرجوع الى الأعلم و استدلوا على ذلكك بوجوه: 

(الأول) الأصل الذى يقتضى تقليد الأعلم 

اشاره 

و قد تقدم تحريره فى مسأله اشتراط الحياه فى المفتى فى الحجه الاولى و الثانيه على المنع عن تقليد الميت و نتعرض لذلكك مره 
ثانيه لما فى الإعاده من الإفاده فنقول ذكر جمله من الأصوليين أن الأصل فى المقام حرمه العمل بغير العلم للأدله من الكتاب و 
السنه و الإجماع و العقل خرج عن هذا الأصل يقينا تقليد الأعلم للاتفاق من المجوزين و المانعين على صحه تقليده فيبقى غيره 
تحت هذا الأصل الى أن يثبت المخرج له عن هذا الأصل. 

[ما يورد على الأصل الذى يقتضى تقليد الأعلم] 


(و قد أورد على هذا الأصل أولا) كما عن صاحب القوانين بما حاصله 


أن اشتغال الذمه لم يثبت إلا بوجوب العمل بقول المجتهد و هو متحقق فى قول غير الأعلم و الأصل عدم لزوم الزياده التى هى 
الأعلميه. فلا وجه لدعوى بقاء قول غير الأعلم تحت أصاله حرمه العمل بغير العلم. 


وقد أجاب عنه فى التقريرات للمرحوم الشيخ الأنصارى بما حاصله انه ان أراد منع قيام الدليل على حرمه العمل بما وراء العلم 
فهو باطل لوجود الدليل على ذلكك من الكتاب و السنه و الإجماع و العقل و إن أراد أن انسداد باب العلم على العامى إنما 
يقتضى جواز العمل بالظن فهذا يقتضى أن يكون الأمر دائرا مدار حصول الظنء فربما يحصل من الأعلم و لا يجوز حينئذ الرجوع 
الى غيره و ربما يحصل من غير الأعلم فلا يجوز الرجوع الى غيره مع أنه لم تكن حجيه قول المجتهد على العامى من باب 
الانسداد حتى يكون الأ-مر دائرا مدار الظن كما عرفت فى مبحث تقليد الميت بل إنما هو من جهه قيام الضروره الدينيه على 
حجيته و يؤخذ بالقدر المتيقن منها. (و لا يخفى ما فيه) فان للخصم أن يدعى ان الضروره الدينيه لم تكن قائمه على ذلكك 


لمخالفه جماعه من أهل الدين فى حجيه 
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التقليد و إنما هو من جهه الارتكاز الفطرى و الأدله السمعيه و العقليه و هى تعم الأعلم و غيره فالدليل الذى أخرج تقليد الأعلم 
من أدله حرمه العمل بغير العلم بنفسه يخرج تقليد المفضول منها لعدم أخذ قيد الأعلميه فيه و بعباره أخرى ان الأعلميه نسبه 
اعتباريه فالشخص الواحد قد يصير أعلم فى زمان و قد يصير مفضولا فى زمان و أدله التقليد لما لم يكن مأخوذا فيها الأعلم و لا 
عنوانا ملازما للأعلم كانت تعم كليهما بإطلاقها. 


(و أورد على هذا الأصل ثانيا) بما يظهر من صاحب الضوابط ان أصاله حرمه العمل بما وراء العلم 


قد انقطع بما دل على مشروعيه التقليد فى الجمله و لا ريب انه إذا كان المجتهدان متساويين فى العلم كان كل منهما حجه و 
كان المكلف مخيرا بينهماء فاذا صار أحدهما أعلم قبل التقليد لأحدهما فإنه يستصحب بقاء التخيير بينهما و مقتضاه عدم وجوب 
تقليد الأعلم منهما و يتم الأمر فى غير هذه الصوره بعدم القول بالفصل و لا أقل من بطلان الأصل المذكور أعنى حرمه العمل 
بفتوى غير الأعلم فى هذه الصوره و هكذا ينتقض بصوره ما إذا قلد شخصا لم يوجد أعلم منه ثمّ بعد هذا وجد من هو أعلم منه 
فان الاستصحاب يقتضى البقاء على تقليده. و يمكن الجواب بل هو الظاهر من تقريرات الأنصارى «ره؛ عن الصوره الاولى ان 
الحاكم بالتخيير هنا هو العقل و موضوع حكمه هو اجتماع أمور: 


(و ثالثهما) عدم الأخذ بأحدهما على وجه التعيين لانتفاء المعين و استحاله الترجيح بلا مرجح فاذا فرض وجود أمر يحتمل 
المرجحيه كأن يكون أحدهما أعلم يرتفع الأمر الثالث فلا وجه للحكم بالتخيير 
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استصحابا لما قرر فى محله من عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام العقليه لاختلاف الموضوع فان العقل لما كان هو الحاكم 
فعلى تقدير عدم الاختلاف فى موضوع حكمه لا يعقل الشكك فيه من الحاكم و هو العقل و على تقدير الاختلاف فهو لا يحكم 
قطعا لأن العقل لا يحكم إلا بعد الإحاطه بحدود موضوعه و أطرافه فالشكك فى الحكم العقلى غير معقول. 


(إن قلت): انا نستصحب جواز تقليد المفضول منهما الثابت قبل وجود الأعلميه للآخر منهما. (قلنا): هذا الجواز يرجع للتخيير 
العقلى المذكور. 


(و أما الصوره الثانيه) فنقول أيضا ان التعيين إنما صار بحكم العقل من جهه عدم وجود الأعلم فبعد وجوده زال موضوع حكم 
العقل فيرجع للقدر المتيقن و هو الأعلم» أقول سيجىء إن شاء اللّه تعالى ما يوضح لكك الحال فى التنبيه المشتمل على صوره ما 
إذا كان مقلدا لميت ثم صار الحى أعلم من الميت هذا مضافا الى أنه قد تحقق فى محله أن التمسكك بعدم القول بالفصل إنما 
يتم فى مورد يثبت بالدليل فيتمسكك فى الباقى بعدم القول بالفصل لا فى مورد ثبت بالأصل كما فيما نحن فيه. 


(و أورد على الأصل المذكور ثالثا) 


إن مرجع الأصل المذكور إلى ملاحظه الاحتياط فى هذه المسأله و قد يعارض ذلك بالاحتياط فى المسأله الفرعيه كما إذا كان 
فتوى غير الأ-علم موافقه للاحتياط و الاحتياط فى المسأله الفرعيه مقدم على الاحتياط فى مد ركها لأنه يدرك به الواقع. (و لا 
يخفى ما فيه) لما عرفته غير مره من انه بعد اعمال الاحتياط فى المدركك تقوم الحجه الشرعيه على الواقع فتبرأ ذمته و لا يحتاج 
الى الاحتياط فى المسأله الفرعيه مضافا 


الى أن ذلكك إنما ينفع فى غير العبادات و أما فيها فحيث يلزم الامتثال الإجمالى مع التمكن من الامتثال التفصيلى و يلزم منه 
تركك قصد الوجه أو يلزم منه التكرار فإنه خلاف الاحتياط فى العباده عند بعضهم. 
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ان الأسمر دائر فى المقام بين التعبين و التخبير فيما علم وجوبه فى الجمله و هو التقليد فلا يدرى ان المكلف به هو التقليد مطلقا 
حتى يكون مخيرا بين الأعلم و غيره أو خصوص تقليد الأعلم حتى يكون معينا فيكون من قبيل الشكك فى أن المكلف به مطلق 
الرقبه أو خصوص المؤمنه مع انتفاء إطلا.ق فى البين و قد قرر فى محله ان الحق هو التخبير لأصاله البراءه من الكلفه الزائده فلا 
وجه للرجوع لأصاله حرمه العمل بغير العلم فى فتوى غير الأعلم. و أجاب عن هذا الإيراد بعضهم ناسبا له للمرحوم استاذنا آغا 
ضياء العراقى بأن جعل المقام من صغريات تلكك المسأله مبنى على جعل التخيير فيه فى المسأله الفرعيه و هو باطل قطعا لامتناع 
الوجوب التخييرى فى العمل فى كليه باب التعارض المنتهى فيه الأمر إلى التناقض فى المدلول بل التخبير فيه راجع الى التخيير 
فى المسأله الأصوليه أعنى الأخذ بأحد الفتويين الراجع إلى إيجاب التعبد بكل واحد منهما مشروطا بالأخذ. و عليه فيكون فى 
المقام الأمر دائرا بين حجيه فتوى الأعلم و وجوب العمل على طبقها من غير اشتراطها بالأخذ و الالتزام بمؤداها و بين حجيه كل 
منهما مشروطا بالأخذ بها (و من المعلوم) ان لازم ذلكك هو عدم اليقين بحجيه فتوى الأعلم فإنه قبل الأخذ بها يشكك فى حجيتها 
و وجوب التعبد و كذا بعد الأخذ 


بفتوى غيره و مع هذا الشكك كيف يمكن دعوى اندراج المقام فى مسأله التعيين و التخبير المستازم لليقين بوجوب العمل على 
طبق المعين على كل تقدير انتهى. (و لا يخفى ما فيه) فان من يجعل المقام من هذه المسأله أعنى مسأله دوران الأمر بين التعيين 
و التخيير فنظره الى أن كلا الفتويين حجه عليه على سبيل التخيير أو خصوص فتوى الأ-علم حيث لا حجه غيرهما. (و إن شئت 
قلت): انه يدور الأمر قبل الأخذ بأحدهما بين وجوب العمل بفتوى الأعلم بعينه لو كانت هى الحجه بعينها و بين وجوب 
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العحل لها ار شري غير و كانت السجه إعلااهها تحير ]د ١‏ عور العمل بعيريهما. 


و قوله: ان لازم ذلكك هو عدم اليقين بحجيه فتوى الأ-علم إلخ. فى غايه الغرابه فإنه قبل الأخذ بفتوى أحدهما كما هو فرض 
البحث يعلم بوجوب العمل بفتوى الأعلم إما وحدها مطلقا أو بإحداهما بشرط الأخذ بها. و كون الأخذ شرط لها على تقدير 
التخيير لا يخرجها عن كونها يجب العمل بها أو بفتوى غيره حيث أنه على تقدير التخيير يكون الأخذ واجبا بإحداهما حيث أنه 
لا يجوز الرجوع لغيرهما لعدم وجود حجه سواهما والاحتياط فرض الكلام غير واجب. و قوله: و كذا بعد الأخذ بفتوى غيره 
فأيضا فى غايه الغرابه فإنه فى كل مورد يدور الأمر بين التعيين و التخيير يكون بالأخذ بالفرد الذى لا يحتمل فيه التعيين احتمال 
عدم وجوبه و يمكن أن يجاب عن هذا الإيراد أيضا بل لعله هو الظاهر من تقريرات الشيخ الأنصارى «ره؛ بأن الشكك بين التعيين 
و التخيير يتصور على وجوه: 


(متينا) أذدركوث التشير شوعنا #التشييز 


بين خصال الكفاره مع احتمال تعيين أحدهما. 


(و منها) ان يكون التخيير المشكوكك فيه تخييرا عقليا من جهه تعلق الأمر بالطبيعه و احتمال تقييدها بحيث يكون غير المقيد ليس 
بواجب أصلا مثل ما إذا ثبت وجوب عتق الرقبه و شكك فى تقيبدها بالمؤمنه. 


(و منها) أن يكون التخبير عقليا ناشئا من جهه تزاحم الواجبين العينيين مع احتمال تعيين أحدهما كالتخيير بين إنقاذ العالم» و 
إنقاذ الجاهل مع احتمال تعيين العالم عليه. 


(و منها) أن يكون التخيير عقليا بين فعل الشىء و تركه بواسطه دوران حكمه بين الوجوب و الحرمه مع احتمال ترجيح أحدهما 
مثل موافقه الشهره و هذا غير الشكك الناشئ من التزاحم. و فى القسمين الأوليين لو سلمنا جريان البراءه 
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عن المكلفه الزائده لكن فى القسمين الأخيرين لا نسلم ذلك لأن الشكك ليس فى التكليف بالزائد حتى يدفع بالأصل بل إنما 
هى فى تعيين المكلف به المردد بين شيثين و العقل حاكم بوجوب الأخذ بما يحتمل معه الترجيح لأن الاشتغال اليقينى بالتكليف 
يستدعى الفراغ اليقينى و هو إنما يحصل بالإتيان بما يحتمل معه الترجيح. 


ثم انه لا إشكال فى أن المقام ليس من القسم الثانى لأنه فيما نحن فيه على تقدير التعيين لو فقد المعين و هو الأعلم يرجع لغيره 
و فى القسم الثانى لو فقد المعين على تقدير انه هو المطلوب و هو المؤمنه فلا يرجع لغيرها و هو الكافره لعدم التكليف بها. (و 
الحاصل) ان ما نحن فيه الحكم الشأنى و الحجه الشأنيه مقطوع بثبوتها لكل من المتعارضين بخلاف هذا القسم فان الحكم و لو 
شأنا ليس مقطوعا به لكل من الفردين المحتمل تعيين أحدهما. و لا من 


القسم الأول لعين ما ذكرناه فى القسم الثانى و لعدم الدليل من الشرع يكون مفاده التخيير بين الأعلم و غيره مثل ما ورد فى 
خصال الكفاره فلا بد أن يكون المقام من القسم الثالث أو الرابع. و قد عرفت أن أصل البراءه لا يجرى فيهما فيجب الأخذ بما 
هو محتمل التعيين هذا مضافا الى أن قياس ما نحن فيه مع المثال المعهود من دوران الأمر بين عتق الرقبه المطلقه أو خصوص 
المؤمنه قياس مع الفارق و الوجه فيه ان عدم وجوب الزائد فى مسأله الرقبه يقتضيه أصل البراءه بخلاف المقام فان الشكك فى 
الزائد يرجع الى الشكك فى عروض التخصيص للعمومات الناهيه عن العمل بغير العلم بفتوى غير الأعلم و أصاله العموم تقتضى 
عدم التخصيص بها. 


ولا يخفى ما فيه (أولا) أنه يلزم من هذا اشتراط سائر الشروط المذكوره فى المفتى التى لم يقم عليها دليل بل و يلزم من ذلكك 
الترجيح حتى بمثل الجفر 
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و الرمل و النوم و النجوم و نحو ذلكك. و ربما يترجح فى نظره بواسطه حسبه أو نسبه أو كبره أو اشتهاره بين العوام لأن المناط 
موجود و الفارق مفقود. و لا يخفى ما يلزم من ذلك من المفاسد العظيمه فى هذا الدين و الهرج و المرج فى شريعه سيد 
المرسلين. 


(و ثانيا) و هو مبنى على مقدمتين. 
[تحقيق ان الأصل فى الأمارتين المتعار ضتين هو التخبير لا التساقط] 
(إحداهما) ان الأصل فى الأمارتين المتعارضتين هو التخيير. أما بناء على السببيه فواضح لأ-نه يكونان من قبيل الواجبين 


المتزاحمين المتساويين لأن ملاك جعل الحكم الظاهرى هو مجرد قيام الاماره و هذا المعنى موجود فى كلا المتعارضين بجميع 
ما هو دخيل فى تحققه نظير إنقاذ الغريقين 


فيكون العبد مخيرا فى سلوكهما. 


(إن قلت) انه على السببيه يكون الحال نظير الأ-صول العمليه المتعارضه لأسن فى كل منها حكم ظاهرى فكما أن مورد الأصل 
موجب لإنشاء حكم ظاهرى فكذا قيام الخبر موجب لإنشاء حكم ظاهرى و حكم الأصول العمليه هو التساقط عند التعارض. 
(قلنا) إنما نقول فى الأصول ذلكك لأنها مغياه بالعلم بالخلاف الذى يشمل العلم التفصيلى و الإجمالى و إلا لو قلنا بعدم الشمول 
يكون مقتضى القاعده هو التخبير بين الأصلين نظير المتزاحمين: 


(إن قلت): إن عدم إمكان العمل بهما معا يوجب التقييد فى أدله الحجيه لأن أدله الحجيه إنما تدل على الحجيه بشرط القدره 
على العمل بهما فيسقط الدليل عن الحجيه عند عدم القدره على ذلكك. (قلنا) إن الاشتراط بالقدره لا ينافى اعتبار الدليل على 
وجه الإطلاق و إلا لما وجد دليل يكون معتبرا على وجه الإطلاق فلا يوجب عدم القدره سقوط الدليل عن الحجيه المطلقه و 
ذلكك لأن اشتراط القدره أمر عقلى و هو إنما يقتضى معذوريه المكلف عن العمل بهما معا لا سقوطهما عن الحجيه و هذا 
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نظير ما لو كان الخبر بلا معارض و لم يتمكن من العمل به. نعم لو كانت حجيه كل منهما مشروطه بعدم قيام مثله على خلافه 
سقط عن الحجيه و لكن الأمر ليس كذلك و إلا لما وقع بينهما تعارض فان التعارض إنما يقع بين الدليلين الذين كان اعتبارهما 
على وجه الإطلاق من غير اشتراط الحجيه أحدهما بعدم المعارض و إلا لما صح إطلاق التعارض عليهما و لذا لا يطلق التعارض 
على الأصل المخالف للأماره المعتبره. (و الحاصل) ان الأمارتين المتعارضتين يكون دليل الحجيه قد دل على 


اعتبار كل منهما على وجه الإطلاق. غايه الأمر أن العقل (بعد عدم إمكان العمل بهما حال التعارض و المشرّع لم يعين حجيه 
أحدهما) يحكم بأن المشرع قد أو كل أمر العمل بهما الى اختيار العبد فى الأخذ بأحدهما. 


(إن قلت): ان أدله حجيه التقليد لا إطلاق فيها و لا تشمل المتعارضين لعدم شمول أدله الامارات للمتعارضين. (قلنا) إن عدم 
الشمول إن كان من جهه الانصراف فهو باطل بدليل انها تشمل كل منهما فى حد نفسه و إن كان من جهه التعارض فهو إنما 
يوجد بعد الشمول لكل منهما فكيف يمنع من الشمول و إن كان عدم الشمول من جهه عدم صلاحيتهما للحجيه فهو باطل 
للإجماع على عدم سقوطهما معا فى الفتوى المتعارضه و للأخبار الداله على التخيير فى تعارض الروايات فلو كانت الاماره 
تسقط عن الحجيه بالتعارض لما دل الإجماع و الأخبار على التخبير بينهما التى هى ظاهره فى بقاء حجيتها لا إنشاء حجيه جديده 
لها و إن كان المراد عدم شمول أحدهما لا بعينه فهو ليس فردا من أفراد العام حتى يدعى عدم شموله. 

(إن قلت): إن التراحم إنما يكون بينهما فيما إذا كان كل منهما حكم إلزامى أما إذا كان أحدهما حكم لا اقتضائى كما لو دل 
أحدهما على وجوب شىء و الآخر على اباحته فلا تزاحم بينهما فلا وجه للتخيير و وجوب تقديم ما دل على 
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الونجوت: (قلت)5[1القائلين بالسيه فى نجع الأمازات عل كاله وجوه 


(الأمول) الوجه الذى ذهب إليه الأشاعره و هو القول بخلو الواقع عن المصلحه رأساوإن الحكم تابع لمؤدى الاماره و هذا 


(الثانى) ما ذهب إليه المعتزله وهو 


أن الواقع مشتمل على المصلحه الموجبه لإنشاء حكم مشتركك بين العالم و الجاهل و لكن بقيام الاماره تحدث مصلحه غالبه على 
مصلحه الواقع توجب إنشاء الحكم على طبقها بحيث يتبدل الحكم الواقعى إلى مؤدى الاماره لو قامت الاماره على الخلاف لأن 
المصلحه المزاحمه بمصلحه أقوى منها لا تصير منشأ للحكم فلا يعقل أن يقال للكذب النافع انه قبيح واقعا. 


(الثالث) ما ينسب الى بعض الإماميه و هو أن قيام الاماره لا يوجب حدوث مصلحه فى المؤدى و لا مغيرا لمصلحه الواقع و إنما 
يكون فى سلوك الاماره و تطبيق العمل على مؤداها فيه مصلحه يتداركك بها ما يفوت من مصلحه الواقع على تقدير مخالفتها فلو 
قامت الاماره على وجوب الجمعه و صلى الإنسان الجمعه ثم انكشف له فى الوقت وجوب الظهر لم يتداركك بسلوك الاماره إلا 
المصلحه التى فاتته بعدم المبادره لصلاه الظهر أول الوقت و لو انكشف له بعد خروج الوقت تتدارك له مصلحه الوقت. إذا 
عرفت ذلكك فمحل كلامنا هو القول الثالث و أما القولا-ن الأوليان فلا كلام لنا فيهما لقيام الإجماع و ضروره المذهب على 
بطلانهما و إذا كان محل كلامنا هو ذلك فحينئذ تعرف ان المصلحه السلوكيه تستدعى وجوب السلوكك سواء كانت فى الاماره 
القائمه على الوجوب أو فى الاماره القائمه على الإباحه فإذا تعارضا كان كل منهما يجب سلوكه لوجود المصلحه السلوكيه 
المقتضيه للوجوب فيه و حينئذ فيكون المقام من قبيل المتزاحمين كإنقاذ الغريقين فلا محيص من التخبير بينهما سلوكا. 
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(إن قلت): من أين نعلم بأن المصلحه السلوكيه موجوده فى الأمارتين حتى فى حال المعارضه. (قلنا) نعرف ذلكك من الدليل 
الدال على اعتبار الاماره 


فإنه يدل على أن موضوع الحجيه توجد فيه المصلحه السلوكيه أين ما وجد و إلا لقيد بحال المعارضه و قد عرفت شمول 
الدليلين للمتعارضين حال المعارضه. 


(إن قلت): انه بناء على السببيه يكون المجعول هو المؤدى و جعل المؤدى فى المتعارضين يكون فيه التناقض فاذا قام خبر على 
وجوب الجمعه و آخر على حرمتها و قلنا بالسببيه و شمول أدله الحجيه لهما فمعناه ان الشارع جعل وجوب الجمعه و حرمتها و 
هذا الإيراد يظهر من المرحوم السيد كاظم اليزدى فى كتابه التعادل و التراجيح ص 7١‏ و تبعه بعض أساتذه العصر. (قلنا) هذا لا 
يلزم على القول بالسببيه التى ذهب إليها بعض الإماميه و هى محل كلام أصحابنا فإن سلوكك كل أماره موضوع غير سلوكك 
أماره أخرى فيكون التقابل بين السلوكين نظير التقابل بين الضدين كالغريقين و يكون حينئذ التكليف بهما إنما يتنافى فى مقام 
الامتثال لا فى مقام الجعل كما قررناه فى المتزاحمين. 


(إن قلت) ان المصلحه السلوكيه الملزمه إنما تكون فى الطريق باعتبار ان سلوكه فيه مصلحه ملزمه فطريقيته تكون بمنزله 
الموضوع للمصاحه السلوكيه و المتعارضان يتساقطان بالنسبه للمؤدى فلا تبقى طريقيه لهما فيه. (قلنا) المصلحه السلوكيه قائمه 
بنفس سلوك الطريق مع قطع النظر عن جعل الشارع له و طريقيته الذاتيه لا تزول بالتعارض. 

(إن قلت): على هذا يلزم استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد لأن الأدله دلت على الوجوب العينى عند عدم المعارضه و على 


الوجوب التخييرى عند المعارضه. (قلنا) ما نحن فيه نظير ما إذا خرج عن تحت القدره بعض أفراد الواجب المخير كخصال 


الكفاره فإن وجوب الباقى 
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يكون تعيبنا مع أنه فى الأصل تخبيريا 


ولا يازم من ذلكك استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحدا و السر واضح حيث ان التعيينيه هنا و التخبيريه هناكك إنما لزمت من 
الأعون الضا تم و السعيان البداره بأحدهما فحكم العقل بالإطاعه و الامتثال بهذا النحو نظير التزاحم بين أفراد الواجب التعينى 
كإنقاذ الغريق فاللفظ مستعمل فى الوجوب التعينى إلا أن التخيير يأتى من جهه حكم العقل بسبب عدم إمكان العمل 
بالمتعارضين معا فيتخير فى تطبيق العمل على أحدهما فكل من المتعارضين واجب تعيينا ثمّ ان ما ذكرناه بأجمعه جارى حتى فى 
الدليل اللبى كالإجماع فإن الموضوع فيه موجود فى المتعارضين كما يوجد فى غيرهما فلو لم تكن حجيه كل منهما ثابته 
بالإجماع لما وقعت المعارضه بينهما و بعباره أخرى ان التعارض يكون فى مرتبه متأخره عن حجيتهما فهو لا يعقل أن يوجد إلا 
بعد حجيتهما و إلا فلا تعارض (و بعباره أخرى) ان الشمول و الانطباق قهرى و لو كان معقد الإجماع لا يشملهما بالذات لما 
كان التعارض بينهما يرتب عليه التعارض بين الحجتين من التخبير بينهما فإن الإجماع قد قام على التخيير بين الحجتين 
المتساويتين و هكذا الأخبار الداله على التخبير. و أما (بناء على الطريقيه) فلأن المناط فى الحجيه هو غلبه الإيصال إلى الواقع بأن 
تكون تلك الغلبه حكمه للجعل و النصب و من المعلوم عدم اعتبار الاطراد فى الحكمه كيف و هى بذلكك تفارق العله و قضيه 
ذلك عدم سقوط الدليل عن الاعتبار لو وقع التعارض بين أفراده لوجود مناط الاعتبار فيه بداهه عدم انتفاء الغلبه المذكوره 
بسبب المعارضه فكل منهما حين المعارضه متصف بتلك الغلبه باعتبار نوعه فلا وجه للحكم بالتوقف فضلا عن الحكم بالسقوط 
حال التعارض كيف 


و التعارض يكون فى مرتبه متأخره عن حجيتهما فلا يعقل أن يوجد إلا بعد حجيتهما و إلا فلا تعارض كيف و لو كان بالتعارض 
يزول الملاءك واقعا لما صح من الشارع أن يجعل التخبير بينهما أصلا كما لو زال ملاك الحجيه عنهما فاللازم على المكلف 
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الأخذ بكل منهما عملا بعموم أدله الحجيه و إطلاقها لكن لما كان الفرض عدم التمكن من ذلك فالعقل يحكم بأن المشرع قد 
أرجع الأمر فى سلوكهما الى اختيار العبد كما هو الحال بناء على السببيه. 


(إن قلت): كيف تدعى عدم التمكن من العمل بهما و الحال أن فى بعض صور التعارض يمكن العمل بالدليلين كما لو قام 
أحدهما على وجوب الجمعه و الآخر على وجوب الظهر مع العلم بكذب أحدهما فلو كان يشملهما دليل الحجيه لوجوب العمل 
بهما مع انه لم يقل بذلكك أحد. (قلنا) المراد بذلك عدم إمكان سلوكهما و اتخاذهما طريقا للواقع لا عدم إمكان العمل بهما 
هذا كله مضافا الى ما نشاهده من ذهاب العلماء طرأ فى باب تعارض المجتهدين فى الفتوى عند التساوى إلى التخبير و لم يعهد 
من أحدهم القول بالتوقف أو التساقط مع عدم ورود دليل على التخيير فى ذلكك كما ورد فى الأخبار المتعارضه و ليس ذلك إلا 
من جهه فهمهم عدم سقوط الحجيه بالتعارض و عدم سقوط ملا-ك الحجيه بالتعارض و عدم تقييد حجيه أحدهما بعدم 
المعارض. (و دعوى) أن ذهاب العلماء الى ذلكك من جهه كون حجيه الفتوى من باب التعبد المحض و السببيه الصرفه. 


(فاسده) ضروره عدم اشتمال العمل بالفتوى على مصلحه غير مصلحه غلبه الوصول الى الواقع كيف و هو من الضروريات 


عند المتقدمين فضلا عن قيام الإجماع عليه بل لو لم تشمل أدله الحجيه المتعارضين لما كان هناكك دليل على حجيه أحد 
المتعارضين حتى عند أرجحيه أحدهما على الآخر. و الغريب ممن يقول بنفى الثالث بهما كيف يقول بعدم شمول دليل الحجيه 
ليها تتلمنا زوال:ضفة الكفت:» عنيما عت التحارضى :قل فصان تحالهما عق تحال ما كز :وا الأمرديى الوتهوبينة كانقاة العريقية فاته 
فيما نحن فيه أدله الحجيه تدل على وجوب العمل بكل واحد من المتعارضين و لا ريب ان ظاهرهم الاتفاق على التخيير فى 


مورد دوران الأمر 
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بين الوجوبين فكيف لا يحكم به فى المقام. و توهم الفرق بينهما بأن المفروض هناك قيام الدليل على ثبوتهما بخلافه هنا. 
(فاسد) لأ-نه هنا أيضا كذلكك بل هو أولى لاشتمال كل منهما على شرائط الحجيه. (و دعوى) عدم كون كل منهما طريقا فى 
مؤداه (ممنوعه) فإن مقتضى الأدله كون كل منهما طريقا فى مؤداه بجعل الشارع غايه الأمر أن التعارض يمنع عن السلوك فيهما 
و مع الأخذ بأحدهما يزول المانع لأنه يصير المأخوذ طريقا يسلكك لمؤداه (فظهر) بهذا أن التفصيل بين اعتبار الأدله من باب 
الطريقيه فالتساقط و بين اعتبارها من باب السببيه فالتخيير كما صدر عن المرحوم الشيخ الأنصارى «قده) و تبعه على ذلكك جمله 
من المتأخرين و المعاصرين غير صحيح. نعم بناء على اعتبارها من باب الظن الشخصى و زوال الظن منهما معا حال التعارض 
يتجه الحكم بالتساقط لكن نحن لا نقول به. (و دعوى) استحاله جعل طريقين متخالفين فى المؤدى للواقع لان الواقعم واحد 
فكيف يجعل له طريقين مختلفين يكذّبٍ أحدهما الآخر (فاسده) فإن ذلكك ليس 


أزيد من جعل الطريق الكاذب حجه فان الطرق و الامارات لم تكن بأجمعها صادقه و لكن الشارع قد جعلها بجعل عام باعتبار 
غلبه المطابقه و لا يضر أن يكون من بين أفراده فرد لم يطابق الواقع كان مجعولا بهذا الجعل تعميما للقانون و هكذا ما نحن فيه 
يكون كل منهما منجعلا بالجعل العام تعميما للقانون. (و دعوى) ان ما نحن فيه من قبيل اشتباه الحجه باللاحجه للعلم بكذب 
أحدهما فيكون الصادق منهما هو الحجه و الكاذب ليس بحجه و فى اشتباه الحجه باللاحجه لا يجوز التخيير للزوم جواز العمل 
باللاحجه. (فاسده) لأنه لما كان كل منهما مستجمعا لشرائط الحجيه و مندرجا تحت الغنوان الذى دل الدليل على اعتبازه كان 
كل منهما حجه. و (دعوى) ان العلم الإجمالى بكذب أحدهما مانع عن حجيه أحدهما فيسقطان عن الحجيه لاحتمال الكذب فى 
كل منهما كما قاله صاحب الكفايه. (فاسده) لأنه يلزم 
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أن يكون المقام من اشتباه الحجه باللاحجه مع ان هذا العلم الإجمالى لا يوجب خروج أحدهما عن الحجيه حتى فى الواقع لأنه 
ينطبق على كل منهما حقيقه و واقعا العنوان الذى دل الدليل على اعتباره فيكون كل منهما موجودا فيه موضوع الحجيه حقيقه. 
واه الترجب لكر شعن الحييه نا إلدنه «الككلري تتعنيان أوبإطبالة أواوسيف كدي أو غيرهنما آنا الأول بين وناطيل 
لان كل واحد منهما يحتمل صدقه و أما الثانى فلا يعقل أن يكون موجبا للخروج عن الحجيه و إلا لزم خروج الامارات عن 
الحجيه للعلم الإجمالى بكذب بعضها و أما الثالث فكذلكك لا يعقل أن يكون موجبا للخروج عن الحجيه و الا لزم أن يكون 


كل اماره تكون حجه بشرط العلم بعدم كذبها. و هذا يقتضى عدم اعتبارها إذ مع العلم بتعدم كذبها يكون الواقع معلوما فلا 
يحتاج إليها و أما الرابع فلفرض كون الأمارتين فى الواقع على حد سواء قد جمعت شرائط الحجيه فكل منهما حجه واقعاء مع ان 
العلم بالكذب إن كان مانعا عقليا فعليا فلا يعقل وجود التخيير بين كل أمارتين متعارضتين مع وجوده فى الخبرين المتعارضين 
المتساويين وان كان مانعا عقليا تعليقيا بمعنى انه مانع إلا إذا ورد من الشارع حجيتهما فنقول ان دليل الحجيه هو الوارد من 
الشرع فى حجيتهما. 


و (دعوى) ان دليل الحجيه لا يشمل مجموع المتعارضين لعدم المصلحه فيه كذلك. لأن المصلحه فى الطريق هو التوصل للواقع 
و مجموعهما لا يوصل له و لا واحدا منهما معينا يوصل له عند المكلف للزوم الترجيح بلا مرجح ولا أحدهما لا على التعيين 
لأنه ليس فردا ثالثا للعام فيكون دليل الحجيه غير شامل لهما. (فاسده) فإنه شامل لكل واحد منهما على التعيين لوجود المصلحه و 
هو غلبه الإيصال. (و دعوى) ان التعارض من الحالات المتأخره بعد عروض الحجيه فهو إنما يثبت بعد وجود الدليل على حجيتها 


أى بعد تحقق الموضوع 
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و حكمه فلا يعقل أن يكون الحكم مطلقا بالنسبه إلى الحالات المتأخره عنه و لا مقيدا بالنسبه إليها. (فاسده) لأن المراد و محل 
البحث هو شموله لذات الدليلين لا بوصف تعارضهما. (و دعوى) كون أدله الحجيه قاصره عن شمول المتعارضين لاستحاله 


الجمع بين المتناقضين كما صدرت عن المرحوم ميرزا حبيب اللّه الرشتى (فاسده) لأمن أدله الحجيه إنما هى فى مقام الجعل و 
استحاله الجمع إنما هى 


فى مرحله العمل و الامتثال فلا تؤثر المرتبه المتأخره فى المرتبه المتقدمه فلا توجب قصور أدله الحجيه عن الشمول لهما بل لا 
بد من القول بشمول دليل الحجيه لهما حتى يصير بينهما تعارض و إلا فلا تعارض بينهما فلا بد من دليل آخر لاخراجهما عن 
أدله الحجيه. 


(إن قلت): انه لا يمكن اراءه الواقع من طريقين متخالفين مع انه واحد لأنه معناه الحكم بأن الواقع هو مؤدى هذا الطريق و انه هو 
مؤدى ذلك الطريق و هو تناقض فلا يشملهما أدله الحجيه؛ ألا ترى انه لا يصح أن يقول صدّق زيد فى اخباره بوجوب صلاه 
الجمعه و صدق عمر فى اخباره بعدم وجوبها. (قلنا) مضافا الى تحقق ذلك فى الأخبار فإن المتعارضين منهما مع التساوى بينهما 
قد جعل الشارع كل منهما حجه على سبيل التخيير فلو كان ذلكك ممتنعا لما تحققء انه فى القضايا الشخصيه إنما قبح الجعل 
لكون الجاعل لا فائده له فى الجعل بالخصوص بخلافه فى الأمور العامه فإنه هناكك فائده فى جعل قانون عام لموضوع عام يكون 
فيه آرائه الواقع المطلوب للجاعل فاذا انطبق على فردين متعارضين فى المؤدى و لم يجعل الجاعل مرجحا لأحدهما فيعلم أنه 
أوكل الأممر إلى اختيار الإنسان فى اتخاذ أى منهما كاشفا عن الواقع فان الكشف الناقص ذاتى لهما. و يدلكك على الشمول 
إمكان أن يكون أحد المتعارضين حجه لمجتهد و الآخر حجه لمجتهد آخر. 
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(إن قلت): ان الأدله منصرفه عن صوره التعارض. (قلنا) قد تقدم و سيجىء ان شاء الله تعالى فى أدله القائلين بجواز تقليد 
المفضول إنها تشملهما بإطلاقها. 


(إن قلت): هذا يتم فيما إذا كان الدليل لفظياء أما إذا 


كان لبيا كالإجماع و نحوه فلا لأن المتيقن منه ما عدا المتعارضين. (قلنا) إنا نقطع بأن المجمعين لم يصدر منهم التقييد له بهذه 
الصوره فهو مطلق مضافا الى إمكان أن يقال انه لما كان معقد الإجماع موجودا فيهما بالنحو الموجود فى غير المتعارضين و انما 
طرأ عليه فى المتعارضين التعارض فقد كان منطبقا عليهما و شاملا لهما فلا وجه للرجوع للقدر المتيقن بل إنما صارا متعارضين 
بلحاظ الدليل اللبى باعتبار انطباق معقد الإجماع عليهما و إلا لما صارا متعارضين و يجرى عليهما احكام التعارض لو كانت له 
أحكام. كيف و لو كان دليل الحجيه لا يدل على حجيتهما لكانا من قبيل اللاحجتين المتعارضتين كقولى غير المجتهدين فإنهما 
لا يجرى عليهما أحكام التعارض. (و إن شئت قلت): ان اجراء المجمعين احكام التعارض أو حكمهم بالتعارض هو أدل دليل 
على شمول معقد إجماعهم للمتعارضين. 


(إن قلت): إن فى صوره التعارض نعلم بكذب أحد الطريقين و لا يجب العمل على طبقه واقعا فتكون أدله الحجيه بالنسبه إليهما 
من قبيل العام المخصوص بالمجمل فى سقوطه عن الاعتبار بالنسبه لأطراف العلم الإجمالى فعدم شمول أدله الحجيه ليس من 
جهه ان الحجه خصوص المطابق للواقع حتى يقال ان الملاءك فى الحجيه وجود الشرائط لا مطابقه الواقع بل إنما هو للعلم 
الإجمالى المانع من التمسكك بالعموم. (قلنا) مخالفه الواقع لا تمنع من حجيه الطريق واقعا فان الطريق الكاذب إذا كان جامعا 


و كيف تكون المخالفه مانعه و لازم ذلكك اختصاص حجيه الطريق بخصوص 
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المطابق للواقع و لازمه سقوط الطريق عن الحجيه لأنه مع اعتبار ذلك فلا بد من إحراز المطابقه و 


مع إحرازها لا حاجه للطريق فاذا ظهر لكك ذلكك عرفت ان العلم الإجمالى بالمخالفه ليس علما إجماليا بالمخصص حتى يسقط 
العام عن الحجيه فى مورده و أما صوره العلم التفصيلى بالمخالفه فإنما تسقط أدله الحجيه معها لانكشاف الواقع و مع انكشاف 
الواقع لا أثر للطريق و لا جعل له. 


(إن قلت): ان دليل الحجيه مقيد بعدم العلم بالخلاف لا بنفس عدم الخلاءف و فى التعارض يوجد العلم بالخلا.ف كما فى 
الأصول العمليه. (قلنا) الدليل الشرعى لم يقيدها بذلك و إنما هو بحكم العقل. و العقل إنما يحكم فى خصوص العلم التفصيلى 
دون الإجمالى و لو سلمنا عدم الشمول للمتعارضين فالمناط موجود فيهما و إلا لما جاز ان يثبت التخيبر بينهما بدليل آخر. 


(إن قلت): ان المقتضى لجعل الحجيه هى المصاحه الواقعيه و الاماره تكون بمنزله الشرط لتأثيرها فلا بد من كون الواقع قابلا 
للتنجز بها. و المتعارضان المصلحه فيهما واحده فلا تتنجز بكل منهما فلا يكون كل منهما حجه على الواقع. 


(و بعباره أخرى) ان سنخ المقتضى لا يقبل التعدد لأسن تنجز الواقع الواحد على تقدير الإصابه لا يعقل فعليته فى كليهما فان 
المفروض ان الواقع على تقدير ثبوته لا يكون إلا فى ضمن أحدهما فهذا الأمر التقديرى غير قابل للفعليه إلا فى أحدهما فإذن لا 
بد فى الحجيبه من كون الواقع قابلا- للتنجز فى كليهما مع انه واحد لا يتنجز إلا فى ضمن أحدهما. (قلت) المقتضى للجعل هو 
احتمال الإصابه للواقع و ليست القابليه لتنجز الواقع هى المقتضيه و إلا لما كان الكاذب مجعولا واقعا و لازمه تقيبد أدله الجعل 
بصوره عدم الكذب و هو لازم باطل لعدم إمكان إحرازه إلا بعدم العلم بالواقع و معه لا 


حاجه للجعل. 
و من هنا تعرف ما فى دعوى مانعيه العلم الإجمالى من شمول دليل الحجيه 
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لأن مانعيته إنما ترجع لتلكك الأمور المذكوره و قد عرفت فسادها. 
[عدم الترجيح بالمزيه المحتمله] 


(المقدمه الثانيه) انه بعد ما كان الأصل فى الأمارتين المتعارضتين هو التخيير فاحتمال التعيين بوجود مزيه يحتمل الترجيح بها لا 
أثر له. 


نجفى» كاشف الغطاء» على بن محمد رضا بن هادىء النور الساطع فى الفقه النافع» ١‏ جلد» مطبعه الآداب» نجف اشرف - عراق» 
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أما بناء على السببيه فواضح لوجوب سلوكهما لوجود المقتضى للوجوب فى كل منهما فيكونان من المتزاحمين و وجود المزيه 
إنما يوجب الشكك فى وجوب ترجيحه على الآخر فيدفع بأصل البراءه فلا أثر لوجود مزيه يحتمل الترجيح بها. 


(إن قلت): إن الأصل عدم حجيه المرجوح. (قلنا) إنها معارضه بأصاله عدم التعيين للراجح. و دعوى أن أصاله عدم حجيه 
المرجوح ترجع إلى أصاله الإطلا-ق فى الأدله المانعه من العمل بغير العلم فهى ترجع لأصل لفظى و هو مقدم على أصاله عدم 
التعيين للراجح لأنه أصل عملى. (مدفوعه) بأن أصاله عدم التعيين للراجح أيضا ترجع لأصل لفظى لأنها ترجع لأصاله عدم تقييد 
دليل الحجيه بتلكك المزيه المحتمل الترجيح بها و لا وجه لدعوى إجمال أدله التقليد لما عرفت من إطلاقها و لو سلمنا إجمالها 
فهذا المجمل لا بد من إحرازه فى كلا المتعارضين و إلا لم يتعارضا أصلا فيكون المخصص لأدله حرمه العمل بغير العلم 
موجودا فى كليهما على حد سواء و (بعباره أخرى) ان الشكك فى الحجيه ان كان من جهه المعارضه فهو يقتضى الشكك فى 
الحجيه فى كليهما لوجود 


المعارضه بالنسبه إليهما معا و إن كان الشكك فى الحجيه من جهه احتمال تعبين ذى المزيه فالأصل البراءه عنه و إن كان من جهه 
احتمال مانعيه المزيه فالأصل عدم مانعيتها و هو أصل عقلائى فى كل مورد أحرز فيه العليه و تأثيرها فيه و أحتمل مانعيه شىء 
عنه فان العقلاء يجرون عدمه. و لو أبيت عن إجراء الأصل فى عدم المانعيه فيرجع الشكك فيها الى الشكك فى التعيين و قد عرفت 
أن الأصل عدمه. هذا كله مع غض النظر عن انه مع فرض إجمال أدله التقليد فهى غير شامله للمتعارضين فمقتضى القاعده 
سقوطهما لا ترجيح 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج 3 ص: مع 


الأعلم كما هو مطلوب الخصم. 

(إن قلت): إن أصاله عدم تعيين فتوى الأفضل و البراءه منه بخصوصه غير جاريه لأن التعيينيه عباره عن شده الملاك فهى جهه 
محتمله فى الحكم الفعلى المقطوع و الجهه غير قابله للرفع كما هو الاشكال المعروف على إجراء أصاله البراءه عن التعيين عند 
دوران الأممر بين التعيين و التخيير. نعم لو كانت التعبينيه بملا-كك آخر يوجب إنشاء حكم آخر فتجرى البراءه عنها إلا أنه غير 
صحيح للزوم اجتماع حكمين متماثلين فى مورد واحد و لا وجه لاستصحاب عدم التعيين لعدم الحاله السابقه كذلكك. (قلنا) لو 
سلمنا ذلكك فالبراءه العقليه جاريه و هى تقتضى رفع العقوبه على خصوص ترك ذى المزيه كما قرر فى محله. 


(إن قلت): إن العقل لا يحكم بالتخيير إلا بعد إحراز التساوى و مع وجود المزيه المذكوره يشكك فى التساوى فكيف يحكم 
بالتخبير بينهما. (قلنا) أن حكم العقل بالتخيير يتولد من إحراز الموضوع للحكم فى كل منهما و لا يتوقف على إحراز التساوى 
لأن احتمال عدم 


كان وجوب الامتثال ثابتا له كثبوته للآخر المحتمل للأهميه و لازم وجوب كل منهما فى حد ذاته استقلال العقل بالتخيير بينهما. 


(إن قلت): مع احتمال أهميه أحدهما و هو ذو المزيه يكون مقطوع الوجوب و الآدخر مشكوك الوجوب فالأصل عدم وجوبه 
فيتعين وجوب ذى المزيه. (قلنا) قد أجاب المرحوم مرزا حبيب الله الرشتى عن ذلك بما حاصله ان احتمال أهميه أحدهما لا 
يجعل وجوب الآخر مشكوكا فى نفسه إذ المفروض إحراز مقتضى الوجوب فى كل منهما على سبيل القطع و اليقين و إلا خرج 
المقام من باب التزاحم بل يرجع الى الشكك فى التكليف فلو وقع التزاحم بين إنقاذ غريقين لم يجز ترجيح أحدهما 
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باحتمال الأهميه لعلم أو شرف لأسن وجوب إنقاذ أصل الغريق الصادق عليهما معلوم و مقتضاه وجوب إنقاذ كل منهما تخييرا 


بحكم العقل و لا يصرف عنه إلا بعد ثبوت وجوب إنقاذ أحدهما عينا حتى يكون وجوبه العينى الثابت بالدليل مانعا عن إنقاذ 
الآخر و لما لم يثبت الوجوب العينى كان وجوب القدر المشتركك القاضى بالتخيير باقيا بحاله. 


لم يكن ملاكك الجعل أقوى فى أحدهما و حيث كان ملاك الجعل فى التقليد هو فتوى المجتهد كان الأعلم أشد اجتهادا من 
غيره و أقوى ملاكا. (قلنا) لم يحرز الملاكك للجعل و إنما أحرز موضوعه و هو فتوى المجتهد و الجاعل قد اعتبر هذا الموضوع 


من دون اعتباره للأزيد منه أو الأشد منه فيكون الموضوع للملاك محرزا فى كليهما بهذا كله بناء على السببيه. 


و أما (بناء على الطريقيه) فهكذا لا يجب الترجيح لذى المزيه المحتمل رجحانه بها لاشتمال كل منهما على شرائط الحجيه و 
شمول دليل الحجيه لكل منهما على حد سواء كما تقدم فالمقتضى لحجيه كل منهما موجود و ليس المانع إلا احتمال تعيين ذى 
المزيه للحجيه و هو منفى لعدم أخذ تلكك المزيه فى أدله الحجيه فيكون اعتباره بخصوصه منافيا لما يقتضيه إطلاقها فيكون 
التخيير ثابتا بينهما كما لو لم تكن تلكك المزيه موجوده مضافا الى أنه لو كان احتمال الترجيح بذى المزيه موجبا للترجيح لكان 
التساوى بين الطريقين فى حكم العدم إذ كل طريق يوجد فيه مزيه يحتمل فيها ذلكك بل بناء على التوقف عند التساوى و الرجوع 
الى الأصل الموجود كما هو مذهب جماعه يكون الترجيح بذى المزيه لم يثبت اعتبارها طرحا للأصل هذا مع تسليم إطلاق أدله 
التقليد» و أما مع عدم إطلاقها فالكلام كما تقدم 
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فى صوره البناء على السببيه. 

(إن قلت): إذا كان اعتبار الاماره من باب الطريقيه للإيصال لين الواقع و وقع التعارض بين فردين منه وكان أحدهما أقرب الى 
الواقع من الآدخر كانت تلكك الأقربيه قتضيه لإيجاب العمل به لأنها هى الملاكك لإيجاب العمل. و المانع عنه الذى هو السبب 
الحركت للها بالمرجوح م كوك و الأصل عدمه (قلنا) المانع محرز وجوده وهو وجود موضوع الحجيه فى المرجوح قال 


المرحوم السيد كاظم اليزدى «ره؛ انا لا نسلم وجود المقتضى لإيجاب العمل بالراجح بعينه لأن تعلق الغرض بإدراكك الواقع كيف 
كان ممنوع. بل مقطوع 


العدم و إلا لم يكن معنى لجعل الأصول بل الأمارات فى حال انفتاح باب العلم مع أن مجرد وجود المقتضى لجعل الحكم مع 
الشك فى الحكم لأجل الشكك فى المانع لا يثمر فى ترتب الأثر ألا ترىء انا لو علمنا أن الفضيله مقتضيه لوجوب الإكرام لكن لا 
من أفراده له كاشفيه عن الواقع و المانع عن جعله مشكوك و الأصل عدمه و هذا لا يتفوه به أحد (نعم) لو وصل إلينا من الشارع 
ما يدل على أن كل كاشف حجه و شككنا فى خروج بعض الأفراد عن هذا الدليل تمسكنا بالمقتضى أى العموم و لذا تمسكنا 
فى مسأله المتزاحمين بإطلاءق الدليل لا بمجرد وجود المقنضى لإيجاب كل واحد منهما و (الحاصل) أن وجود المقتضى و 
الشكك فى المانع لا يثبت الحكم و لذا ترى العقلاء لا يعملون به فإنك لو علمت ان عند مولاكك ضيف و هو يقتضى شراء 
الطعام له و لكنكك احتملت المانع فلا تشترى اللحم: هذا مع انا لا نسلم ان المقتضى للجعل مجرد الكاشفيه عن الواقع و ان كان 
جعله من باب الكشف إذ لعل المقتضى للعمل به على وجه الطريقيه شىء آخر غير الطريقيه أو 
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هى مع شىء آخر سلمنا لكن الشارع اكتفى بهذا المقدار دون الزائد عليه كما اكتفى فى صوره جعل الامارات عند الانفتاح. 


(إن قلت): ان الإجماع قائم على ترجيح ذى المزيه المحتمل رجحانها بها فقد حكى الإجماع عليه عن النهايه و عن غايه المبادى 


وعن غايه المأمول و عن الاحكام و عن المختصر. و مخالفه بعض العلماء فى مقابل جمهور العلماء لا يعبأ بها و إلا لم يبق 
للإجماع فى غير الضروريات الفقهيه مورد. (قلنا) ان هذا معناه رجوع للإجماع لا للأصل كما هو محل كلامنا مضافا الى مخالفه 
من هم فطاحل فى العلم كالسيد المحقق صدر الدين شارح الوافيه و المحقق القمى «ره) و لعله الظاهر المحكى عن رئيس 
المحدثين فى أول أصول الكافى. مضافا الى ان المجمعين يحتمل استنادهم إلى أدله القائلين بالترجيح مضافا الى أن المسأله لم 
تكن محرره فى عصر الأثمه (ع) و عامه البلوى و يرجع فيها للترجيح بذى المزيه مطلقا. 


(إن قلت): ان ذى المزيه أرجح من غيره و العدول من الراجح الى المرجوح قبيح عقلا- (قلنا) قد استدل بهذه القاعده على 
المطلوب جمله من فطاحل العلم كما عن النهايه و التهذيب و المبادى و المنيه فإن أرادوا إجرائها بالنسبه الى العبد المكلف 
فالعبد بعد ما يرى ان دليل الحجيه متساوى بالنسبه إلى المتعارضين فيرجح ما كان يهوى العمل به فيكون عمله ترجيح للراجح. 


و إن أرادوا إجرائها بالنسبه إلى الشارع المكلف فلا بد من دليل آخر يدل على أرجحيه صاحب المزيه عند الشارع و فرض 
الكلام عدم وجود الدليل على ذلك و إنما يحتمل الترجبح. 


(إن قلت): ان مانعيه ذى المزيه بخصوصه عن فعليه الآخر محتمله بخلاف الآخر فإنه لا تحتمل مانعيته بالخصوص عن ذى المزيه 
و لازم ذلك القطع 


النور الساطع فئ الفقه النافع» ج 3 ص: /ام؟ 


بفعليه طلب ذى المزيه و الشكك فى طلب الآخر. (قلت): لا نشكك فى طلب الآخر لشمول دليل الحجيه له. و احتمال مانعيه المزيه 


يرجع الى احتمال التخصيص أو التقييد و الأصل عدمهما. مضافا الى أنا لو قلنا بإجراء أصاله عدم المانع فالأصل يقتضى عدم 
مانعيه المزيه من فعليه الآدخرء و ان قلنا بتعدم جريان أصاله عدم المانع فيكون المقام من الشكك فى التعيين و الأصل عدمه (إن 
قلت): ان ذى المزيه المحتمله يكون أقوى الدليلين سندا أو دلالله» فلو لم يعمل بذى المزيه لزم تعطيل الأحكام الشرعيه أو 
تأسيس أحكام جديده لأسن جل الفقه بل كله ثابت بالترجيح المذكور فإن أغلب أحكام الفقه إنما ثبتت بتقييد المطلقات و 
تخصيص العمومات و سائر وجوه المجازات و كل ذلكك من باب ترجيح أحد المتعارضين على الأخر بالاقوائيه من الآخر كما 
هو المحكى عن صاحب المفاتيح مع الأمر منه بالتأمل و دعوى أن الشيخ الأنصارى «ره؛ قد ذكر ان التخصيص و التقيبيد و 
نحوهما. من وجوه تعارض النص و الظاهرء أو الظاهر و الأظهر خارج عن بحث التعارض لأن العام و الخاص مثلا لا يعدان من 
المتعارضين. (فاسده) فإن كلامهم «ره» فى وجوب العمل بأقوى الدليلين سندا أو دلاله بدليل ذكرهم المرجحات الدلاليه و لا 
نسلم عدم صدق المتعارضين على العام و الخاص و المطلق و المقيد عرفا (قلنا) لا يلزم تعطيل الأحكام الشرعيه و تأسيس 
أحكام جديده لو لم نرجح ذى المزيه المحتمله و على المدعى إثباته و أما ترجيح الخاص على العام و نحو ذلكك إنما هو لقيام 
الدليل على الترجيح. (مضافا) الى أن الغالب فى الأدله المتعارضه يكون جمعا دلاليا و مع عدمه يكون الدليل المعارض موهونا 
بإعراض الأصحاب عنه أو نحو ذلكك من المرجحات فالرجوع الى التخيير عند التعارض بين ذى المزيه المحتمله و بين غيره لا 
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(إن قلت): ان المورد من قبيل دوران الأسمر بين التعبين و التخيير فى الحجيه و الأصل هو الحكم بالتعيين كما صدر من جمله 
علماء العصر. (قلنا) ان أدله الحجيه إن كانت مطلقه مقتضى إطلاقها عدم اعتبار تلكك المزيه التى احتمل الترجيح و التعيين بها و 
إن كانت غير مطلقه فهى لا يحرز شمولها للمتعارضين و مقتضى القاعده سقوطهما لا دوران الأمر بين التعيين و التخيير. 


(إن قلت): إن العقلاء بنائهم على ترجيح ذى المزيه على غيره كما هو المحكى عن كتاب الاحكام. (قلنا) لا نسلم ذلكك و تعرف 
الكلام فى ذلك مما ذكرناه فى جواب (إن قلت) الاولى فراجع. 


(إن قلت): ان العمل بذى المزيه يوجب البراءه اليقينيه للاتفاق على جوازه فيجب و لا كذلكك العمل بالمرجوح فيجب العمل 
بالأول. (قلنا) بعد تساويهما فى وجود موضوع الحجيه كان كل منهما حجه و مقطوعيه أحدهما فى الحجيه لا يوجب عدم حجيه 
الآخر بعد وجود موضوع الحجيه فيه. 

(إن قلت): مع وجود المزيه يكون أقوى ملاكا من الآدخر بناء على السببيه فيكون أهم منه فيقدم عليه. (قلنا) فرض الكلا-م ان 
المزيه يحتمل الترجيح بها لا أنها مقطوع الترجيح بها و عليه فهى محتمل قوه الملاكك بها و محتمل أهميه ذيها لا أنه مقطوع 


بذلكك فلا يحرز معها فعليه الطلب فى ذيها بعينه فيجرى أصل قبح العقاب على ترك ذيها بخصوصه بلا بيان. 


العقل بالتخيير بينهما و لو سلمنا انه يجب أن يعمل بأحدهما المعين فلا نسلم انه 


يجب أن يشخص بالظن بل الواجب هو الاحتياط بالعمل بكليهما. 
[الإيراد الخامس على الأصل الذى يقتضى تقليد الأعلم] 


(و قد رد الأصل المذكور خامسا) بما حاصله أن مقتضى الأصل فى 
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المقام هو التخيير لرجوع الأمر إلى الشكك فى كون الأعلميه من المرجحات أم لا و الأصل عدم كونها منها و معه يثبت التخيير و 
هو المطلوب. و أجاب عنه فى التقريرات بما توضيحه و حاصله ان الشكك المذكور لما كان شكا فى حجيه المرجوح و الأصل 
عدمها لعدم قيام دليل من نقل أو عقل عليها أما عدم قيام النقل لعدم شمول دليل الحجيه لصوره التعارض للقطع بمخالفه أحد 
المتعارضين للواقع و تعيين أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. و أما عدم قيام العقل فلأن العقل لا يذهب الى جواز الأخذ 
بالمرجوح مع وجود الراجح الظنى فى التخيرات التى تستند الى حكم العقل و ما قرع سمعكك من ان المرجحيه كالحجيه محتاجه 
إلى الدليل فإنما هو فى التخيير الشرعى الثابت بالدليل. (و بعباره أخرى) ان التخيير المطلوب إثباته فى المقام بين الأعلم و غيره 
أما شرعى أو عقلى لا سبيل للأول لعدم وفاء شى ء من الأدله الشرعيه بالتخيير بين قول الأعلم و غيره و لا الثانى لأن حكم العقل 
بالتخبير فرع التساوى فى نظره و المفروض حصول الترجيح لأحدهما و لا سبيل الى القول بعدم اعتبار هذا الترجيح حيث ان 
المدار هو حكم العقل و مع احتمال الترجيح لا حكم للعقل بالتخيير. و أصاله عدم الترجيح لا ترفع نفس الاحتمال الذى من 
لوازمه العقليه عدم استقلال العقل بالتخيير و هو احتمال الترجيح هذا مضافا الى رجوع أصاله عدم الترجيح فى المقام الى 
تخصيص العموم الذى دل 


على حرمه العمل بما وراء العلم بدون مخصص. (و لا يخفى ما فيه) لما عرفت من أن دليل الحجيه يشمل المتعارضين. و القطع 
بمخالفه أحدهما للواقع لا تمنع عن شمول دليل الحجبه له لما عرفته فى جواب. (الدعوى) ص /551. 


و العقل يحكم بالتخيير لما رأى موضوع حكم الشارع موجودا فيهما بتمامه: و رجوع أصاله عدم الترجيح فى المقام الى 
تخصيص العموم الدال على حرمه العمل بغير العلم بلا مخصص معارضه بأن تعيين الأعلم يرجع لتقبيد أدله الحجيه بالأعلميه 


نالذ مقي واذلكك لأن الشكك إثها كان فى جه المفضول حال التعارضن لأنة فح تقية #فتيله أذلة الحكه :والكن اتشكه أنه حال 
معارضته مع فتوى الأفضل حجه أم لا-فان الفرض أن أدله التقليد التى تدل على حجيه الأفضل تدل على حجيه المفضول فى 
نفسه بحيث لو كانت فتوى هذا المفضول وحدها لما كانت أدله التقليد قاصره عن شمولها من دون فرق بينهما و إلا لما وقع 
التعارض بينهما و لكن نحتمل انه فى هذه الحال أعنى حال التعارض يسقط المفضول عن الحجيه الثابته له فى نفسه و لكن هذا 
الاحتمال أما أن يكون من جهه أن التعارض هو المانع عن الحجيه أو من جهه تقييد أدله الحجيه بالمزيه الموجوده فى الأعلم. و 
الاحتمال الأول لا وجه له و إلا لكان موجبا لتساقطهما لأن التعارض قائم بهما. 


والاحتمال الثانى لا وجه له لفرض أن الأذله. تشمل فشوى المفضول فى حد ذاتها فليست مقيده بمزيه توجب اختصاصها 
بأحدهما و إلا لما كانت تشمل فتوى المفضول فى حد ذاتها فلا بد لنا من الترجيح بالمزيه من دليل خاص يدل 


على أرجحيه ذيها حال التعارض و مع فقده فأدله الاماره المتعارضه تقتضى التخبير بينهما. (وتكيانه أحزى) أن الأساية 
المتعارضتين التى فى إحداهما مزيه لم يقم الدليل على اعتبار ذيها و لكن يحتمل اعتبار ذيها إن كان احتمال اعتبار ذيها من جهه 
أن نفس التعارض موجب لعدم شمول دليل الاماره لأ-نه موجب لذهاب الملا-ك أو موجب للمنع من الحجيه فهو يستدعى 
سقوط كلا الأمارتين عن الحجيه لا خصوص الفاقد للمزيه لأن التعارض قائم بهما و هما على حد سواء من هذه الجهه مع أنه قد 
تقدم منا أن التعارض لا يمنع من شمول الأدله للمتعارضين. و إن كان احتمال ذلكك لا من جهه التعارض بل من جهه احتمال 
مانعيه المزيه من حجيه فاقدها فهذا الاحتمال إن كان من جهه اعتبار المزيه فى أدله حجيه الاماره فهو باطل لفرض أن أدله 
الاماره تشمل الفاقد لتلكك المزيه عند عدم المعارضه 
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و تقتضى فعليه حجتها. و ان كان من جهه احتمال قيام دليل خاص على الترجيح بها و لا بد أن يكون هذا بعد فرض اقتضاء دليل 
الاماره الحجيه الفعليه للمتعارضين حتى تصل النوبه إلى الترجيح بالمزيه فان الترجيح إنما يكون لما هو الحجه لا لغيرها فهو 
منفى بالأصل بل ان دليل الاماره يستدعى الحجيه الفعليه للفاقد للمزيه كذى المزيه على حد سواء و يمنع من وجود دليل 
الترجيح فيكون احتمال الترجيح لذى المزيه منفيا به و لعل هذا مستند أصاله عدم المانع عن حجبه الفاقد للمزيه التى يثبت عدم 
الترجيح بها و هذا كله حتى لو قلنا بأن أدله حجيه الاماره لا إطلاق فيها فان الالتزام بوقوع التعارض بينهما 


مع الترجيح لمحتمل المزيه يستلزم ذلكك لأنه لا بد أن يكون كل منهما حجه فى نفسه حيث أن التعارض بنفسه لا يوجب 
السقوط من الحجيه إذ التعارض فرع كون كل منهما حجه فى نفسه. (و إن شئت قلت): إن الإطلاءق فى أدله الحجيه إن كان 
موجودا فأصاله الإطلاق تقتضى عدم اعتبار المزيه فى الحجيه و هى حاكمه على أصاله حرمه العمل بالظنون. 


و أما مع إجمال الأدله فإن كان أحد الدليلين هو القدر المتيقن حجيته أخذ به لكنكك قد عرفت انه على هذا لا يكون تعارضا بل 
يكون من قبيل الحجه و اللاحجه و لذا حتى مع عدم التعارض يكون الحجه هو القدر المتيقن. 
و الحاصل إن من يقول بعدم شمول أدله الاماره لمورد التعارض لا مجال له للرجوع لأصاله التعيين و جعل المقام من دوران 


الأمر بين التعيين و التخيير و من قال بالشمول لمورد التعارض فأصاله الإطلاق و العموم و الشمول تنفى احتمال ترجيح ذى المزيه 
لأنه يرجع الى تقبيد أدله الحجيه أو تخصيصها بذى المزيه. 


[قتمه] 

اشاره 

(نمّ بعد كتابتنا لهذا الفصل) رأينا لبعض أساتذه العصر كلاما فى هذا الأصل فأحببنا التعرض له تتميما للفائده. قال أما المرحله 
الثانيه فيما هو مقتضى الأصل العملى عند اليأس عن الدليل على كل من القولين» و استقرار الشكك فى 
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اعتبار الأعلميه. و الكلام فى ذلكك إنما يقع بعد الفراغ عن عدم وجوب الاحتياط أما للإجماع أو لأجل بناء العقلاء أو لغير ذلكك 
و عليه فالمرجع قاعده الاشتغال لأن المقام من الدوران بين التخبير و التعيين فى الحجيه و قد مر أنه لا بد من الأخذ بمحتمل 
التعيين و هو فتوى الأعلم: 


[المناقشه مع بعض المعاصرين] 
(أولا) انه لا يرجع الى قاعده الاشتغال فى الطريق عند التعارض 


إلا بعد الفراغ عن عدم تساقطهما لا عند عدم وجوب الاحتياط لأنا إذا قلنا بتساقطهما عند التعارض فيرجع الى الأصل العملى فى 
الفروع ولا يكون قول الأعلم متيقن الحجيه لسقوطه بالمعارضه و لعله اشتبه عليه الحال بالأخبار فتخيل ان المقام من قبيل الاخبار 
وفاته أن الأخبار قد قام الدليل على عدم سقوط المتعارضين فيها عن الحجيه بواسطه أدله التخيير. (و كيف كان) فما نحن فيه لا 
يكون من قبيل دوران الأمر بين التعيين و التخيير بين الفتويين إلا إذا قلنا بتعدم سقوطهما عن الحجيه عند التعارض إما بقيام 
الإجماع على عدم السقوط و إما مول أذله الحعيه لهما عند الغارضن. لأنا إذا قلنا بالجمان أدله الحجيه فلم يحرز شمولها 
لفتوى الأعلم عند التعارض لفرض عدم الإطلاق لها بالنسبه لحال التعارض. 


و أما إذا قلنا بتقيبدها بصوره عدم التعارض فالأمر واضح لخروج المتعارضين حينئذ عن الحجيه قطعاء و إذا ثبت بأن ما نحن فيه 
لا يكون من قبيل دوران الأمر بين التعبين و التخيير إلا إذا قلنا بعدم سقوطهما معا عن الحجيه عند التعارض ظهر لكك انه لا وجه 
لأن يبنى قاعده الاشتغال المذكوره على عدم وجوب الاحتياط و إنه كان عليه أن يبنيها على عدم تساقطهما عن الحجيه فى باب 
قبيل دوران الأمر بين تعيين الأعلم و بين سقوطهما عن الحجيه و الرجوع إلى الأصل و بين التخيير 
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بينهما و معه لا يقين بالحجيه لأحدهما بعينه. 


(إن قلت): إن 


الإجماع الذى أقيم على التقليد أو بناء العقلا-ء القدر المتيقن منه هو حجيه فتوى الأأعلم. (قلنا) أن الإجماع حاله حال الأدله 
اللفظيه لأنه إن كان لمعقده إطلاق يشمل صوره التعارضن فهو يشملهما كلبهما و .هذا بقتشى التخير لأن أصاله الإطلاق تقتضى 
عدم التقييد بالأعلميه و إن كان مجملا لا إطلاق له فهو كما يحتمل اختصاصه بغير المفضول فى صوره التعارض يحتمل 
اختصاصه بغيرهما أعنى بغير المفضول و الأفضل فى صوره التعارض لعدم الإطلاق فى معقده و ان كان القدر المتيقن منه ذلكك 
فهو رجوع للإجماع لا للأصل و هو خلاف الفرض مع انه يلزم منه عدم حجيه فتوى المفضول عند عدم المعارضه و هو لا يلتزم 
بذلكك مع انه إنما يتم إذا لم يكن دليل آخر له إطلاق. و عليه نفيه. 


(و ثانيا) إن قوله قد مرّ أنه لابد من الأخذ بمحتمل التعيين و هو فتوى الأعلم. 


قد عرفت مافيه فإنه قد مر منا عدم وجوب ذلكك لما عرفته من عدم وجود قدر متيقن فى البين لاحتمال عدم حجيتهما حال 
التعارض هذا إذا كان كلامه من جهه الرجوع للفطره مع قطع النظر عن أدله التقليد و أما مع النظر إلى أدله التقليد و قطع النظر 
عن الأمدله على ترجيح الأ-علم فإن قلنا بإطلاق أدله التقليد و شمولها لمورد المعارضه فالأصل هو التخبير لأن الترجيح بالمزيه 
موجب لتقيبدها و أصاله الإطلاق تمنع من ذلكك و لا تصل النوبه إلى التمسكك بعموم أدله حرمه العمل بغير العلم على عدم 
حجيه المفضول حال المعارضه لأن أدله التقليد المطلقه قد قيدتها و هى تقتضى حجيه كل منهما و إن كانت أدله التقليد مجمله 
فهى كما يحتمل عدم إطلاقها بالنسبه لفتوى المفضول حال المعارضه كذلك يحتمل عدم إطلاقها بالنسبه لفتوى الأفضل حال 
المعارضه فلم يكن 


قدر متيقن فى البين. 
(إن قلت): إن بناء العقلاء قائم على تقليد الأفضل عند التعارض 
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مع المفضول. (قلنا) لا نسلم ذلك و إلا لعطل ذوى المهن. نعم هو سبيل الاستحسان عندهم كما تقدم ذلكك منا مضافا إلى أن 
هذا رجوع للأندله على حجيه فتوى الأأعلم و هو خلا-ف الفرض. (ثمّ قال): نعم هنا شبهه لعلها تختلج بالبال و هى أن مقتضى 
أصاله البراءه عدم العقاب على مخالفه فتوى الأعلم كما ان مقتضى حديث الرفع عدم اعتبار المزيه لفتوى الأعلم إذ اعتبارها 
كلفه على المكلفين. (ثمّ دفعها) بما حاصله ان الأمارات لا يعاقب على مخالفتها لأن شأنها الطريقيه و ليس العمل على طبقها 
واجبا نفسيا و لذا لو خالف الاماره و أتى بالواقع اتفاقا لا يعاقب إلا على القول بالعقاب على التجرى فالامارات يقطع بعدم 
العقاب على مخالفتها فلا يجرى أصل البراءه فيها! و البراءه عن مخالفه الواقع لو صادفت فتوى الأعلم الواقع غير جاريه لتنجز 
الواقع بالعلم الإجمالى أو بنفس الأمارتين إذ الأصل فى كلا الطرفين معارض بالأصل فى الطرف الآخر و منه يظهر الجواب عن 
الاصل بالتقرير الثانى لا-ن المزيه فى الحجيه لا عقاب على مخالفتها فى نفسها. (و لا يخفى ما فيه) فان العقاب على تركك ذى 
المزيه مع فعل فاقدها مرفوع حتى لو كان بتركك ذى المزيه يكون الواقع قد تركك فالعقاب المرفوع إنما رفع عن تركك الواقع فى 
هذه الحال نظير من شكك فى وجوب شىء فى حال خاص. فأصل البراءه المدعى فى المقام هو أصل البراءه عن الواقع فى حال 
إتيان فاقد المزيه و هذا الأصل لا يعارضه أصل البراءه فى الطرف الآخر 


للقطع بعدم العقاب على تركك فاقد المزيه مع فعل ذى المزيه. و هذا هو أصل البراءه الذى يقتضى عدم تعيبن ذى المزيه لا أصل 
البراءه عن الواقع فى ضمن فتوى الأ-علم مطلقا إذ هو يرفع التكليف و نحن فى المقام نريد رفع التعيبن و من هذا يظهر ما فى 
جوابه عن الأصل بالتقرير الثانى (ثُمْ ذكر أنه) قد حقق فى بحث الترتب إن التزاحم بين الخطابين يوجب تقييد كل منهما بتركك 
الآخر إذا كانا متساويين لعدم معقوليه بقاء الإطلاق بالنسبه إلى 
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فعل الآدخر و تركه لأ-نه من طلب الجمع بين الضدين. و لا يحضرنى كلامه فى بحث الترتب و ما ذكره هنا لا يخفى ما فيه فإنه 
بالتقييد المذكور أيضا يلزم طلب الجمع بين الضدين قبل الإتيان بكل منهما فلا ينفع التقييد المذكور فى رفع المحذور (ثم ذكر) 
انه إذا كان أحدهما أهم يبقى خطابه على إطلاقه و يتقيد خطاب المهم بترك الأهم تحفظا للأهميه. ولا يخفى ما فيه فإنه إن 
أراد الخطابين المستفادين من أدله التقليد المتعلقين بالفتويين فهما خطابان سلوكيان لا أهميه لأحدهما على الآدخر إذ هما 
يرجعان الى خطاب واحد قد وقع التزاحم بين أفراده فكيف يتصور الإطلاق بالنسبه لأحد الفردين دون الآخر مع كون الخطاب 


واحد. 


و إن أراد الخطابين الذين تضمنتهما الفتويين فالعقل إنما يحكم بترجيح ما هو موافق للاحتياط ترجيحا استحسانيا لفرض قيام 
الحجه عليهما و مقتضى ذلكك هو التخيير بينهما. (ثمّ ذكر) أن رجوع التعارض الى التزاحم على القول بالسببيه كما هو ظاهر 
كلام الشيخ «ره) مما لا أساس له لأن التزاحم بين الحكمين إنما هو فيما إذا كان التنافى 


ناشئا من عدم قدره المكلف على امتثالهما معا بعد الفراغ عن إمكان جعل كلا التكليفين فى نفسهما كما فى إنقاذ الغريقين و أما 
مع فرض عدم إمكان اجتماع التكليفين فى مقام الجعل فلا معنى لتحقق التراحم لأنه قد يكون التنافى بين الدليلين بالتناقض فى 
نفس الحكمين كالفتوى بوجوب شىء و فتوى الآخر بعدم وجوبه وقد يكون بالتضاد بينهما كما إذا أفتى أحدهما بوجوبه و 
الآدخر بحرمته وقد يكون من جهه التضاد فى المتعلقين مع عدم ثالث لهما كما لو أفتى أحدهما بوجوب الحركه و الآدخر 
بالسكون فان التكليف بكل منهما تعيينا تكليف بغير المقدور و تخييرا طلب للحاصل و قد يكون من جهه التضاد فى المتعلقين 
مع وجود ثالث لهما كما لو دل أحدهما على وجوب الجمعه و الآدخر على الظهر فإنه لا يصح لتنافى الدليلين بحسب الدلاله 
الالتزاميه فإن كل 
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منهما يدل على عدم الآخر التزاما للعلم إجمالا بكذب أحدهما فرضا فيرجع الى التناقض فى مقام الجعل. (و لا يخفى ما فيه) لما 
قد تقدم من أن السببيه التى يذهب إليها الشيخ «ره) هى السببيه فى السلوكك فاذا قام طريقان؟؟؟ فى سلوك كل منهما مصلحه و 
ملاكا لحدوث وجوب السلوك حتى لو كان أحدهما حكما لا اقتضائيا كما لو دل أحدهما على الإباحه و الآخر على الحرمه 
فيكون المقام من قبيل الواجبين المتزاحمين كوجوب إنقاذ الغريقين فقد اتضح رجوع التعارض بناء على السببيه الى التراحم بين 
وجوبى السلوكين للطريقين المتعارضين. 


(الدليل الثانى لوجوب تقليد الأعلم) الإجماع 


على ذلك المحكى فى مجمع الفائده. و عن ظاهر كلام الشهيد الثانى و عن السيد «ره) فى الذريعه و البهائى و فى المعالم انه 


قول أصححابنا الذى وصل إلينا. (و لا يخفى ما فيه) فقد منعه غير واحد من المتأخرين و قد عرفت مخالفه المحقق الثالث و الشيخ 


الشريف و النراقى صاحب المناهج و يعزى ذلكك للأردبيلى و غيرهم من متأخرى المتأخرين. 


و (بعباره أخرى) ان المحقق من الإجماع غير محقق و المنقول منه ليس على وجه يمكن الاعتماد عليه لأن ما حكاه فى مجمع 
الفائده من حكايه الإجماع على ذلكك عن بعض لم يعرف الناقل منه فلعله ممن لا يكون دعاويه و أخباره يعتمد عليها. مضافا الى 
احتمال اتاد المجمعيخ إلى الأدله الموهوئه المذ كوره. 


(الدليل الثالث لوجوب تقليد الأعلم) الأخبار الداله على ترجيح الأعلم 
اشاره 


على غيره (منها) مقبوله عمر بن حنظله التى رواها المشايخ الثلاثه و لا وجه للمناقشه فى سندها بعد ما كانت مقبوله معمولا بها 
فهى منجبره بعمل الأكثر و قد تمسكك بهذه الروايه غير واحد من الأعاظم منهم الفاضل الهندى و الفاضل المازندرانى و الشيخ 
الأنصارى «ره؛ على ما حكى عنهم قال المحقق الداماد فى الرواشح. 


[نقل مقبوله عمر بن حنظله بأجمعها و الدليل على اعتبارها] 


اشاره 


و مقبولات الأصحاب كثيره منها مقبوله عمر بن حنظله التى هى الأصل 
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عندنا فى استنباط أحكام الاجتهاد و كون المجتهد العارف بالأحكام منصوبا من قبلهم (ع) و قال صاحب المعالم انه وجد بخط 
والده الشهيد «ره؛ ما صورته عمر بن حنظله غير مذكور بجرح ولا تعديل و لكن الأقوى عندى انه ثقه لقول الصادق (ع) فى 
حديث الوقت (إذن لا يكذب علينا) وقال المجلسى «ره) فى مرآه العقول إن حديث عمر بن حنظله موثق تلقاه الأصحاب 
بالقبول. 


و بهذا يظهر جبران ضعف الروايه. و هى قال عمر بن حنظله سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعه فى دين 
أو ميراث فتحاكما الى السلطان أو الى القضاه أ يحل ذلكك قال من تحاكم إليهم فى حق أو باطل فإنما تحاكم الى الطاغوت و ما 
ل و ل ل ا ا ا را 
يتحاكمّوا إلى الطاغوت و قَدٌ أمِرُوا أَنْ يكفرُوا بِهِ قات فكيف يصنعان قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى 
حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإنى قد جعلته عليكم حاكما 


فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا راد على اللّه و هو على حد الشركك باللّه قلت فان 
كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكون الناظرين فى حقهما فاختلفا فيما حكما و كلاهما اختلف فى حديثكم 
قال الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فى الحديث و أورعهما و لا يلتفت الى ما يحكم به الآخر قال قلت فإنهما 
عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر قال فقال ينظر الى ما كان من روايتهم عنا فى ذلكك الذى حكما به 
المجمع عليه من أصحابكك فيؤخذ به من حكمهما و يتركك الشاذ الذى ليس بمشهور عند أصحابكك فإن المجمع عليه لا ريب 
فيه و إنما الأمور ثلاثه أمر بين رشده فيتبع» و أمر بين غيه فيجتنبء و أمر مشكل يرد علمه الى الله تعالى و الى رسوله (ص). قال 
رسول الله (ص) حلال بين 
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و حرام بن و شبهات بين ذلكك فمن تركك الشبهات نجى من المحرمات و من أخذ بالشبهات وقع فى المحرمات و هلكك من 
حيث لا يعلم قال قلت فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنه 
و خالف العامه فيؤخذ به و يتركك ما خالف حكم الكتاب و السنه و وافق العامه قلت جعلت فداكك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا 
حكمه من الكتاب و السنه و وجدنا أحد الخبرين موافقا للعامه و الآخر مخالفا لهم بأى الخبرين يؤخذ قال ما خالف العامه ففيه 
الرشاد فقلت جعلت فداكك 


فان وافقهما الخبران جميعا قال ينظر الى ما هم إليه أميل حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر قلت فان وافق حكامهم 
الخبرين جميعا قال إذا كان كذلك فارجه حتى تلقى إمامكك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات. و وجه 
استدلالهم بها على وجوب تقليد الأعلم ان الامام قدّم قول الأعلم و الأفقه على غيره عند المعارضه و المخالفه و هو المطلوب. 


[ما يورد على الاستد لال بمقبوله عمر بن حنظله] 


(لا يقال) ان المراد بالحكم هو فصل الخصومه و القضاء لا الفتوى بقرينه السؤال عن منازعه الرجلين فى دين أو ميراث فتكون 


الزوايه جيه عنيا تحد فيه لأنا تقول: 


(أولا-) الظاهر عدم القول بالفصل ؛ بين الحكم و الفتوى فكل من قال بتقديم حكم الأعلم قال بتقديم فتواه و قد اعترف بهذا 
الإجماع صاحب المفاتيح فى ظاهر كلامه و اعترف به الشيخ الأنصارى «ره). 


لوليا و عاديا كم في الروايه يدن ما جو المصطاح عي النغرى . أعنى القضاء بل الظاهر أن المراد به المعنى اللغوى 
المتفاول للقتو مقل قوله ا#عالى فى كير موضع و3 لم يسكع بللا أَرَلَ الله د الآيه. بدليل عدم ثبوت الحقيقه الشرعيه. 


(و ثالثا) ثبوت الملازمه بين الحكم و الفتوى فى الشبهات الحكميه فإن 
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القاضى فى الشبهات الحكميه لا يحكم بشى ء إلا إذا أفتى به فاذا رجح الحكم بمناط الأعلميه فلا بد من ترجيح تلكك الفتوى 
بهذا الماك يضافا الى فول الراوف: 


«و كلاهما اختلفا فى حديثكم» فان ظاهره كون الاختلاف بينهما ليس من جهه اختلاف البينات أو الايمان و إنما هو من جهه 
الاختلاف فى الفتوى فان المنازعه قد تكون من جهه الاشتباه فى الحكم الشرعى فيرجعان الى من يحكم بينهما 


بالفتوى و قد يكون من جهه الاشتباه فى الأ-مور الخارجيه فيحكم بينهما بالبينات و الايمان كما أن علماء الفقه فى عصر الأثمه 
(ع) اختلافهم بالفتوى يكون باختلاف الحديث الذى يستندون اليه و كانت فتاواهم غالبا بلسان الحديث. 


(مضافا) الى قوله (ع): الحكم ما حكم به أصدقهما فى الحديث فان صدق الحديث إنما يناسب ترجيح الفتوى التى هى بمنزله 
الحديث دون القضاء الذى هو إنشاء محض. مضافا الى أنه بعد ذكر المرجحات فى الروايه قال الراوى: 


فقلت إنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه قال فقال ينظر الى ما كان من روايتهم عنا فى ذلكك 
الذى حكما به المجمع عليه عند أصحابكك فإن الأأمر بالنظر الى مدرك الحكمين من الروايات و الأخذ بالمشهور لا يلائم 
تعارض الحكم بمعنى القضاء و إنما يناسب الفتوى لأن شغل المترافعين ليس النظر الى مدركك الحكمين و الاجتهاد فى ترجيح 
أحدهما على الآدخر بالإجماع مضافا الى انه إذا تعارض الحكمان و لم يكن فى أحدهما مزيه على الآدخر فالمرجع هو أسبق 
الحكمين بل لا يبقى بعد صدور الحكم من أحد الحكام محل لحكم الآدخر و لو حمل الروايه على ما إذا كان الحكمان 
يتساقطان حينئذ فلا وجه للأخذ بالمرجحات بخلاف الاختلاف فى الفتوى المتعارضه فان السبق و اللحوق لا عبره بهما أصلا 
مضافا الى أن الروايه فرض فيها اجتماع الحكمين فى المسأله المتنازع فيها و الاجتماع يتصور على وجوه ثلاثه كلها بعيد إرادتها 


من الروايه 
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إما أن يكون المقصود منه صدور الحكم منهم أجمع و هذا الفرض 


بعيدا جدا لم نسمع بوقوع مثله فى شىء من الأزمنه فلا وجه لحمل الروايه عليه. و إما أن يكون المقصود منه صدور الحكم من 
أحدهم و يكون المقصود من حضور الباقين إعانتهم للحاكم فى مقدمات الحكم لثلا بخطأ و هذا لا وجه لحمل الروايه عليه لأن 
صريح الروايه صدور الحكم من كل من الحكمين و المفروض عدم صدور الحكم إلا من أحدهم. و إما ان يكون المقصود 
صدور الحكم من أحدهم و تنفيذ الباقين له و إمضائهم له و هذا بعيد أيضا حمل الروايه عليه لعين ما ذكرناه فى الوجه الثانى و 
حينئذ فيتعين حمل الروايه على الفتوى فإنها بذلكك تنطبق على جميع الصور المذكوره فى غايه الوضوح فان اختلاف الفتاوى لا 
ينافى شيئا من المقاصد الثلاثه فتلخص ان ظاهر الروايه هى إنشاء الفتوى فى القضيه المتنازع فيها و حلها بالفتوى المنطبقه عليها. 


(إن قلت): لا وجه لحمل الروايه على التقليد و أخذ الفتوى أيضا فإن أعمال هذه المرجحات ليس من شأن المقلدين ضروره ان 
اللازم فى حق المقلد هو الأخذ بالفتوى من دون مراجعه مدركها حتى يحتاج إلى إعمال المرجحات (قلنا) هذا من جهه اختلاف 
المقلدين فى زماننا مع المقلدين فى زمن الأئمه عليهم السلام إذ يمكن أن يكون المقلدون فى ذلك الزمان من أرباب الاجتهاد 
ولا ينافى ذلكك تقليدهم لحصول الاطمئنان لهم بأن المذكور فى مقام الفتوى هو مضمون الروايه المسموعه عن الإمام ألا ترى 
إن الصادق (ع) أمر عبد اللّه ابن أبى يعفور مع كونه من أصحاب الروايه بالرجوع إلى الثقفى فالظاهر انهم كانوا يعتمدون على ما 
عندهم من الروايات و إذا احتاجوا فى واقعه إلى حكم كانوا يسألون بعضهم بعضا فيعتمدون 


على جوابه. 
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(و ربما يشكل على الاستدلال بالروايه أولا) بأن دعوى عدم التفكيكك بين الحكم و الفتوى بالإجماع المركب فاسده لأنه يجوز 
الحكم لحل النزاع بين مجتهدين و لا يجوز لهما التقليد. و يجوز صدور الفتوى من المجتهد بخلاف الحكم من المجتهد الآخر و 
لا يجوز للمجتهد الحكم بخلاف حكم الآخر (و لا يخفى ما فى هذا الجواب) فان المدعى يدعى بواسطه الإجماع المركب ان 
كل من جعل الأفضليه شرطا للقضاء جعلها شرطا للفتوى فالأولى أن يقال بعدم تسليم الإجماع المركب لذهاب بعضهم الى 
اشتراط الأعلميه فى القضاء دون الفتوى و أما الملازمه فهى باطله لإمكان أن يقال ان الترجيح بالأعلميه فى الحكم لحسم النزاع 
بخلاف نفس الفتوى حيث لا نزاع حتى يحسم بالمرجحات. 


(و ربما يشكل على الاستدلال بالروايه ثانيا) ان الحكم فى الروايه ليس كما تخيله المستدل من ان المراد به الفتوى بل المراد به 
ما يفصل به الخصومه فى مورد الترافع لقوله (ع) فيها و ما يحكم له فإنما يأخذه سحتا. و لكون موردها التنازع. 


(و ريما يشكل على الاستدلال بالروايه ثالثا) بأنها إنما تدل على تقديم فتوى الأعلم عند اختلافه مع غيره بعد رفع المتنازعين 
أمرهما اليه و لا دلاله فيها على المنع من الاستفتاء من غير الأعلم إذا لم يكن تنازع و لا على المنع عن اختيارهما غير الأعلم إلا 
أن يدعى القول بعدم الفصل و هو غير مسلم. 


(و ربما يشكل على الاستدلال بالروايه رابعا) ان هذه الروايه إنما تدل على اشتراط الأعدليه و الأورعيه و الأصدقيه فى تقديم 
الأعلم لا تقديم الأعلم مطلقا و محل النزاع هو الأخير و القائل بوجوب تقديم الأعلم لا 


يقول باشتراطها و لكن يمكن الجواب عنه بالقول بعدم الفصل. 
(و ريما يشكل على الروايه خامسا) بأنها لا تدل على المطلوب إذ ان 
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المطلوب هو إثبات وجوب الرجوع فى الفتوى الى أعلم المجتهدين و الروايه إنما تدل على وجوب الرجوع الى الأ-علم ممن 
اختاره المتنازعان. 


(و ربما يشكل على الروايه سادسا) كما عن المفاتيح أن ظاهر هذه الروايه هو اختصاصها بالروايه و عدم شمولها للفتوى و لا أقل 
من التشكيكك بالنسبه إليها فإن المتبادر فى زمن التكلم بها ليس إلا الأعلم بالروايه لعدم وجود الأعلم بالفتوى فى ذلكك الزمان 
أو ندرته و ليس فيها لفظ عام يشمل الفتوى و إنما المذكور فيها مطلقات فتنصرف عن الفرد النادر و عليه فحملها على الفتوى لا 
يخلو عن مجازفه فالظاهر من المقبوله هو فصل الخصومه بنقل الروايه لا بالفتوى بدليل أمر الإمام (ع) السائل بالتحرى و النظر فى 
مستند الحكمين و أمره (ع) بالترجيحات مع أن ذلك لا يصح فى باب الفتوى إذ ليس على العامى أن يرجح احدى الفتويين 
على الأخرى. 


(إن قلت): إن الترجيح بالأفقهيه و الأأعلميه فى المقبوله يناسب الإفتاء. (قلنا) ان الترجيح بذلك لعله باعتبار تطبيق الروايه على 
المورد فان ذلكك يحتاج إلى معرفه معناها و عدم المخصص لها و المعارض لها أو لما قيل من أن الأغلب نقل الروايه بالمعنى 
فيتفاوت النقل وضوحا و خفاء بالفقاهه و الأفقهيه. 


[بقيه الأخبار الداله على وجوب تقليد الأعلم و المناقشه فيها] 


(و من الاخبار الداله على تقديم الأعلم) زؤايه الصدوق عن ذاوة بن بحضين عن أبن غيد الله الصادق (ع) فى رجلين اتفقا على 
عدلين جعلاهما بينهما فى حكم وقع بينهما فيه خلاف فاختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضى الحكم 


قال عليه السلام ينظر الى قول أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا و أورعهما فينفذ حكمه و لا يلتفت الى الآخر. و يعلم ما فيها مضافا 
لضعفها مما سبق فيما قبلها من مقبوله عمر بن حنظله. 
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(و منها) خبر موسى بن أكيل عن أبى عبد الله (ع) عن رجل بينه و بين آخر منازعه فى حق فيتفقان على رجلين يكونان ببنهما 
فحكما فاختلفا فيما حكماء قال: و كيف يختلفان؟ قلت: حكم كل منهما للذى اختاره الخصمان فقال عليه السلام: ينظر إلى 
أعدلهما و أفقههما فى دين الله فيمضى حكمه. و هذه الروايه مرويه عن القيسرى أيضا و لعله لقب موسى بن أكيل: و يعلم ما 
فيها مضافا لضعفها مما سبق فى مقبوله بن حنظله. 


و (منها) المروى فى نهج البلاغه عن أمير المؤمنين (ع) فى كتابه إلى مالكك الأشتر اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتكك و يعلم 
ما فيه مضافا لضعف سنده ما تقدم فى مقبوله عمر بن حنظله. مضافا الى ظهور سوقها مساق الاستحباب و إلا لكان اللازم تولى 
مالكك الأشتر للقضاء لأنه الأفضل و لكان اللازم أن يختار للقضاء شخص واحد يرجع له الناس فى كل البلدان لا انه يختار لكل 
و (منها) المروى عن كتاب الاختصاص قال رسول الله (ص): من تعلم علما ليمارى به السفهاء أو ليباهى به العلماء أو يصرف به 


الناس الى نفسه يقول أنا رئيسكم فليتبوأ مقعده من النار: ان الرئاسه لا تصلح إلا لأهلها فمن دعى الناس الى نفسه و فيهم من هو 
أعلم منه لم ينظر اليه يوم القيامه. و هو مضافا الى ضعف سنده انه ظاهر فى الأعلميه بشؤون 


الرئاسه و الإ-داره لشؤون المسلمين و نحن قد سبق منا عده مرات إن الزعامه الدينيه التى هى منصب الإمامه غير المرجعيه فى 
معرفه الأحكام فإنها تستدعى الأعلميه بشؤون المسلمين و مصالحهم و مضارهم و ما يصلح شؤونهم و أمورهم فى كل صمع 
صقع ففى البحار فى باب استعمال العلم عن الباقر (ع) قال من طلب العلم ليباهى به العلماء أو يمارى به السفهاء أو يصرف وجوه 
الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار ان الرئاسه لا تصلح إلا لأهلها 
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و فى المستدرك عن تفسير العياش بسنده عن أبى عبد الله عن أبيه (ع) قال: 


من ضرب الناس بسيفه و دعاهم الى نفسه و فى المسلمين من هم أعلم منه فهو ضال متكلف. قاله لعمرو بن عبيد حيث سأله أن 
يبايع عبد الله بن الحسنء و عن الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم نحوه و فى كتاب الغيبه بسنده عن الفضيل بن يسار قال 
سمعت أبا عبد الله يقول من خرج يدعو الناس اليه و فيهم من هو أعلم منه و فى نسخه من هو أفضل منه فهو ضال مبتدع و من 
ادعى الإمامه و هو ليس بإمام فهو كافر. و فى فقه الرضا (ع) و أروى من دعى الناس الى نفسه و فيهم من هو أعلم منه فهو مبتدع 
ضال. و فى البحار عن كتاب البرهان بسنده عن على بن الحسين (ع) فى خبر طويل قال قال الحسن بن على (ع) قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم ما ولت أمه أمرها رجلا و فيهم من هو أعلم منه إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى 


يرجعوا الى ما تركوا. و عن رسول الله أيضا إمام القوم وافدهم فقدموا أفضلكم. مضافا الى انها انما تدل على حرمه دعوى العالم 
لنفسه لا على رجوع الناس اليه كيف و الاخبار متضافره على ان الله أخذ على العلماء ان يعلموا و على الجهلاء ان يتعلموا و لعل 
المتأمل فى الأخبار الوارده فى فى ذم علماء السوء و غيرها يرى ان هذا الخبر انما هو ناظر لعلماء العامه و ان المراد بالأعلم هو 
الامام المفترض الطاعه ففى المحكى عن معانى الاخبار و عيون أخبار الرضا (ع) عن ابن عبدوس عن ابن قتيبه عن حمدان بن 
سليمان عن الهروى قال سمعت أبا الحسن على بن موسى الرضا (ع) يقول: رحم الله عبدا أحيا أمرنا فقلت له و كيف يحيى 
أمركم قال يتعلم علومنا و يعلمها للناس فان الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا قال: قلت يا ابن رسول الله فقد روى لنا عن 
أبى عبد الله (ع) انه قال من تعلم علما ليمارى به السفهاء أو يباهى به العلماء أو ليقبل بوجوه الناس اليه فهو فى النار فقال (ع): 


صدق جدى (م) أ فتدرى 
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من السفهاء؟ فقلت لا قال: قصاص مخالفينا. و تدرى من العلماء؟ فقلت لا. فقال: هم علماء آل محمد (ص) الذين فرض الله 
طاعتهم و أوجب مودتهم ثم قال: و تدرى ما معنى قوله أو ليقبل بوجوه الناس اليه؟ قلت لاء قال: 

يعنى بذلك ادعاء الإمامه بغير حقها و من فعل ذلكك فهو فى النار. هذا مضافا الى أن اعراض الأصحاب عن التمسكك بهذه 
الروايه على اعتبار الأعلميه فى المفتى مما يدل على عدم فهمهم منها 


ذلكك. مضافا الى ان إطلاقها و سياقها يقتضى وجوب الرجوع الى الأعلم حتى مع موافقه المفضول فى الفتوى له و هذا ينافى أمر 
الإمام عليه السلام بالرجوع لمثل يونس مع وجود الامام (ع) و هو أعلم منه. 


(و منها) المروى عن عيون المعجزات انه لما قبض الرضا (ع) كان سن الجواد (ع) سبع سنين فاختلفت الكلمه فى بغداد و كان 
وقت الحج فاجتمع فقهاء بغداد و الأمصار ثمانون رجلا و قصدوا المدينه فأتوا دار الصادق (ع) لأنها كانت فارغه و خرج إليهم 
عبد الله بن موسى فسألوه عن أشياء أجاب عنها بغير الحق فورد على الشيعه ما غمهم و حيرهم و قالوا لو كان الجواد (ع) كاملا 
لما كان من عبد الله من الجواب بغير الحق فلما هموا بالانصراف فتح عليهم باب من صدر المجلس و دخل موفق و قال هذا 
الجواد (ع) فقاموا بأجمعهم و سلموا عليه فقام صاحب المسأله فسأله عن مسائله فأجاب عنها بالحق ففرحوا و دعوا له و قالوا له ان 
عمكك عبد الله أفتى بكيت و كيت فقال لا إله إلا الله يا عم انه عظيم عند الله ان تقف غدا بين يديه فيقول لكك لم تفتى عبادى 
بما لم تعلم و فى الأمه من هو أعلم منكك. (و فيه) ان ظاهر الروايه ان المراد بالأعلم هو العالم فى مقابل الجاهل لأن عبد الله كان 
جاهلا بالمسائل و لذا الامام (ع) وبخه على الفتوى بدون علم فالمقابل له هو العالم فالإمام (ع) يقول له: ان باب العلم غير منسد 
حنى تحكم بمقتضى عقلكك و مخيلتكك فان فى الأمه من هو عالم يمكن معرفه المسائل 


لع 


منه مضافا الى ان هذه الروايه تخص الإمامه فكأنه يقول له كيف تفتى بما لا تعلم و أمامكك موجود فلا ربط لها بما نحن فيه. و 
لعله بالنظر فى الجواب عن روايه الاختصاص المتقدمه عليها يظهر لكك إيرادات أخرى على الاستدلال بها. 

ومن ذلكك يظهر لكك الجواب عن روايه الصدوق فى معانى الأخبار بإسناده للباقر (ع) يا بنى اعرف منازل الشيعه على قدر 
روايتهم و معرفتهم فان المعرفه هى الدرايه للروايه و بالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان إنى نظرت فى 


كتاب على فوجدت فيه ان قيمه كل امرئ و قدره معرفته. 


ان الله يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول فى دار الدنياء هذا قدر الجهد فى جمع الروايات التى يمكن أن يستدل بها 
للمقام و قد عرفت ما فى الاستدلال بها. 


(الدليل الرابع لوجوب تقليد الأعلم) العقل 


و حاصله ان الظن الحاصل من قول الأ-علم أقوى من قول غيره و أقرب الى الواقع لزياده العلم المانعه من زياده الخطأ فيجب 
العمل به عينا لأن اتباع أقوى الظنين واجب عقلا على العامى كما على المجتهد أن يتبع أقوى الأمارتين لما فى خلافه من الضرر 
المظنون الواجب دفعه عقلا و نقلا و للزوم التسويه بين الراجح و المرجوح فى الحجيه و ترجيح المرجوح على الراجح فى العمل 
بقول الأدون و العقل مستقل فى الحكم بقبح كل منهما. (أما الصغرى) فوجدانيه: لأن لزياده العلم تأثيرا آخرا فى إصابه الواقع. 
(و أما الكبرى) فللاتفاق عليها كما يظهر من تتبع أقوال العلماء فى باب التعارض بين الأمارتين و لشهاده بداهه العقل عليها. 


(و أورد على هذا الدليل) تاره بمنع الصغرىء و أخرى بمنع الكبرى. 


(أما منع الصغرى) فقد صدر عن جماعه من المحققين 


كالنراقى و القمى و صاحب المفاتيح و الفصول و قد سبقهم الى ذلكك الشهيد الثانى فى محكى المسالكك 
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و يرجع منعهم من الصغرى الى أن الظن من المفضول قد يكون أقوى بملاحظه المرجحات الخارجيه كموافقه المشهور أو أعلم 
الأموات أو ان المفضول باحث الأفضل فأفحمه بحسب نظر العامى فيكون الظن فى جانب المفضول أو أن المقلد يقف على 
مدارك الطرفين فيترجح فى نظره فتوى المفضول فاذا فرض اطلااءع المقلد على هذه المرجحات يكون فتوى المفضول أقرب 


عنده. 


و(أجيب عنه أولا-): بأن الظنون المذكوره التى تحصل للمقلد بملاحظه المرجحات الخارجيه لا دليل على اعتبارها فى ترجيح 
اماره على معارضتها فمن أين يحصل بسببها قوه فى قول المفضول تتكافأ مع قوه الظن الموجود فى قول الأفضل (و لا يخفى ما 
فيه) فان الظن المذكور نظير الظن من قول الأفضل أيضا لا دليل على اعتباره فى ترجيح أماره على أخرى فإنه هو محل الكلام. 
(و أجيب ثانيا): بأن الظنون المذكوره مما لا تنضبط بضابط للعامى إذ ربما يحصل له ذلكك من قول عامى آخر أو من الرمل أو 
الجفر أو النجوم أو نحو ذلكك فلو جاز له الرجوع الى هذه الظنون فى الترجيح للزم الهرج و المرج و مفاسد عظيمه فى الدين. (و 
لا يخفى ما فيه) فان ذلكك يؤيد كلامنا من أن الترجيح بالظن لا بد له من دليل خاص و الأفضل لا دليل على الترجيح به. 

(و أجيب ثالثا): ان الظن إنما صار حجه باعتبار استناده الى قول المجتهد المستند إلى الحجه فالحجه شرعا أو عقلا هو الظن 
الحاصل من الفتوى لا الحاصل من غيرها و من هنا ظهر الفرق 


نه القلهة الذاخده و الشارسية 


(و لا يخفى ما فيه) فان الظنون الداخليه عباره عن قرائن داخليه توجب حصول الظن بالواقع من الفتوى فتكون القرائن الخارجيه 
نظيرها فى أنها توجب حصول الظن من الفتوى بالواقع نظير الخبر المقترن بالقرائن الخارجيه الموجبه للقطع منه بالواقع. 


سلمنا لكن بعض تلكك الظنون تكون داخليه كما لو حصل الظن من فتوى المفضول 
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بكثره الفحص أزيد من الأفضل أو بالجفر أو الرمل القائم على صحتها. 


(و أجيب رابعا): بقيام الإجماع على عدم اعتبار تلكك الظنون (و لا يخفى ما فيه) فان الإجماع فى مثل هذه المسأله غير مسلم 
مضافا الى أنه يستكشف منه ان الأقربيه و الأ-قوائيه ليست بمرجحه عند الشارع و إلا لرجح بهذه الظنون و عليه فالكبرى غير 
صحيحه لتخلفها فى هذه الموارد فيكون حكم العقل غير فعلى فيها فلا بد من دليل آخر لإثبات الترجيح بالأفضليه. 


(و أجيب خامسا): كما فى التقريرات بأن ذلك المجتهد الموافق قوله لقول المفضول ان كان أعلم ممن فرض أعلميته من 
المجتهد المفضول تعين عليه العمل به و إلا فلا أثر فى موافقته لأن الأنظار المتقاربه و الافهام المتشابه لا يحصل من توافقها ظن 
يترجح على الظن الحاصل من قول أصوبهم و أفضلهم و من هنا انقدح الفرق بين تعاضد الأخبار و بين توافق الأقوال فإن الأول 
ربما يوجب تقديم المتعاضدين على معارضهما بخلاف الثانى فإن وجوده و و عدمه سيان بالنسبه لوجوب الأخذ بالأفضل. (و لا 
يخفى ما فيه) فان توافق الأفكار يدل على صوابها و لذا تجد كل نظريه تكون الشهره مؤيده لها فى كل فن و قد تمنع الصغرى 


بوجوه آخر: 


(الأول) انه قد تقرر فى 


محله أن كل مزيه يحتمل أنها مرجحه يجب الترجيح بها وان لم يقم دليل على المرجحيه بها و الظنون الخارجيه المذكوره 
يحتمل الترجيح بها لفتوى المفضول على الأفضل فلا وجه لعدم الأخذ بها. و أجيب عن ذلكك بأن ما نحن فيه يكون الأمر دائرا 
بين المتباينين لأ-نه يحتمل تعيين الأ-علم و يحتمل تعيين المفضول بواسطه تلكك الظنون الخارجيه. و ما تقرر فى محله إنما كان 
فيما لو دار الأمر بين التعيين و التخيبر. 


على عدم اعتبارها 
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كالقياس و لا ريب ان فتوى المجتهد أيضا طريق ظنى للمقلد فينبغى عند التعارض أن يؤخذ بالمرجحات الخارجيه فيها. 


(و أجيب عنه) بأن ترجيح الاخبار بالمرجحات المذكوره مستفاد من أدله التراجيح المختصه بالأخبار فلا تشمل الفتوى مضافا 
الى أن حجيه الاخبار إنما هى لأجل إفادتها الظن فى نظر العاملين بها و حيث اعتبر نظرهم فى جعل الطريق الظنى اعتبر نظرهم 
فى طلب المرجحات عند التعارض. و أما حجيه الفتوى للعوام فليست لأجل إفادتها الظن فى نظر العاملين بها بل لأجل غلبه 
مصادفتها للواقع نوعا فلا وجه لاعتبار نظرهم فى طلب المرجحات عند التعارض. (و إن شئت قلت): ان الشارع لما وجد العوام 
قاصرى النظر فى الأسمور العلميه جعل لهم أقوال العلماء طريقا تعبديا باعتبار ما فيها من غلبه المطابقه و أمرهم بالرجوع إليها من 
غير النظر و الفحص عن شىء فكأنه صار نظرهم عنده ساقطا عن الاعتبار فى جميع المقامات. مضافا الى أن اعتبار ذلكك يلزم منه 


من المقلدين بغير ما تدين به الآخر. 


الساقط هو الترجيح بالخارجيات للزوم الهرج و المرج لكثرتها و اختلافها بخلاف الداخلى و قد تقدم ما يظهر لكك منه تحقيق 
ذلك. 


(الثالث) ان قول المفضول قند يكون مفيذا للظن الأقوئ من -عيث الأمور الداخليه مثل أن يكون قوه ظن العامى منه مستنده الى 
اطلاع العامى على فحصه و بذل جهده زياده عما يعتبر فى اجتهاد المجتهدين من الفحص و هذا الظن يكون معتبرا لحصوله من 
الطرق الشرعيه و لا يتوهم أن الأ-علميه تنافى نقصان فحص الأ-علم عن فحص المفضول لأ-ن التعدى عن المقدار اللا-زم فى 
الفحص ليس 
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بواجب على المجتهد فقد يقتصر الأعلم على ذلكك المقدار فى حين أن المفضول يزيد عليه فيصير الظن من قوله أقوى من قول 
الأعلم و معاقد الإجماعات لا نسلم شمولها لهذه الصوره. و ربما يجاب عنه بأنه إذا ثبت وجوب تقليد الأعلم فيما لو حصل الظن 
الأقوى من قوله فيثبت فيما عداه من الصور لعدم القول بالفصل. (لا يقال) يمكن معارضته بمثله فيما لو حصل الظن الأقوى من 
قول المفضول. (لأنه يقال): هذا حسن لو لم ينعقد الإجماع على عدم تعيين تقليد المفضول مطلقا حتى مع حصول الظن الأقوى 


منه. 


و أما منع الكبرى فهو المحكى عن صريح القوانين و المفاتيح و ربما نقل عن مناهج النراقى أيضا و حاصله ان تعيين الأعلم لقوه 
الظن من قوله بالواقع إنما يصح إذا كان المناط فى التقليد حصول الظن لا التعبد و لو من 


باب الطريقيه فإنه على تقدير كونه تعبدا يكون التقليد كالبينه و اليد و السوق عند القائلين إن حجيتها من باب التعبد بنحو 
الطريقيه لا يلاحظ فيها قوه الظن و ضعفه. و أجاب عنه فى التقريرات بما حاصله ان حجيه جل الأمارات الشرعيه بل كلها إنما 
هى من جهه إفادتها الظن شأنا و نوعا لا شخصا و لا فعلا و لا تعبدا محضا بل هى برزخ بينهما و بداهه العقول قاضيه بمراعاه 
أقوى الأمارتين التى حجيتها من جهه الظن النوعىء و الذى يذل على اعتبار التقليد من باب الظن النوعى لا التعيد المحض هو 
اعمال مله من امار التقليد غلن وصضت المقق (الؤثاقه هدق الحديت: 


و لكنه قد يقال: ان فتوى المجتهد حجه من باب التعبد المحض مثل اليد و البينه و الفراش و غيرها لإطلاق أدله حجيتها و لسيره 
المسلمين حيث يأخذون بقول مجتهدهم تعبدا و هذا لا ينافى كون حجيتها من باب الطريقيه و الكاشفيه (و أما دعوى) ان الأخذ 
بقول المفضول تخييرا يلزم منه التسويه بين الراجح و المرجوح فهى فاسده إذ لو كان المراد بالراجح ما هو راجح عند المولى و 
المرجوح 
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ما هو مرجوح عنده نسلم الكبرى و لكن نمنع الصغرى و هو ان قول الأفضل أرجح عند المولى و إن كان المراد ما هو راجح و 
مرجوح عند العامى نسلم الصغرى و نمنع الكبرى. و أما دعواه احتمال الضرر فى الأخذ بقول المفضول. 


(ففيها) انه بعد وجود الملاكك للحجيه و انطباق موضوعها عليه ليس فى الأخذ به احتمال للضرر. 


(إن قلت): انه لا اشكال على الطريقيه يكون القرب للواقع له دخل فى الطريقيه فهو 


له دخل فى ملاكك الحجيه أما وحده أو بضميمه شى ء آخر اليه و لا اشكال ان فتوى الأفضل أقرب للواقع فيكون الملاكك فيها 
أقوى فنترجح على غيرها. (قلنا) الأقربيه المذكوره لما كانت زائده على ما هو ملاكك الحجيه فهى لا توجب الترجيح بعد وجود 
الملاكك فى كل منهما بل إنما يستحسن معها الترجيح كيف و لو كانت أقوائيه الأقربيه للواقع توجب فعليه الترجيح لوجب 
الترجيح بكل ما يوجب ذلكك كما لو تساوى المجتهدان فى الفضيله و لكن أحدهما تفوق بالبصر أو بقوه الجسد أو نحو ذلكك 
على أنا لا نسلم انه بناء على الطريقيه يكون القرب للواقع له دخل فى الملاكك فلعل الملاكك يكون شيئا آخرا كالتسهيل على 
المكلفين و نحو ذلكك و لكن مورده ما فيه القرب الى الواقع. 


(الدليل الخامس على وجوب تقليد الأعلم) 
ماذكره صاحب القوامع و غيره و تبعهم بعض أساتذه العصر. السيره العقلا.ئيه فقد قالوا لا ينبغى الريب فى قيام السيره على 
الرجوع الى الأعلم فى مورد الاختلاف بينه و بين غيره. 


(و لا يخفى ما فيه) فان العضدى و الحاجبى و غيرهم قد حكى السيره بعكس ذلكك وان السيره مستمره فى الأخذ بقول 
المفضول مع وجود الفاضل و لعله بين أرباب الصناعات كذلكك خصوصا إذا كان المفضول العمل برأيه أقل كلفه أو كان أقرب 
تناولا أو ألين عريكه أو نحو ذلك فان العقلاء يرجعون إليه فى ذلكك الفن 
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مع علمهم بمخالفه الأفضل له و إلا لبارت سلعه المفضولين فى كل فن و لعلكك تجد ذلكك فى رجوع الناس الى الأطباء 
المفضولين و المعمارين مع وجود الأفضل فيهم و علمهم بمخالفته له (نعم) لا يبعد أن يدعى 


ان العرف و العقلا-ء يأخذون بالأ-علم بنحو الأولويه و الاستحباب لا بنحو الوجوب و التعيين بحيث يكون الآخذ بالمفضول قد 
ارتكب شططا و لم يأخذ بالحجه. 


(الدليل السادس على وجوب تقليد الأعلم) 


هو فحوى ما ورد فى تقديم الأفضل على غيره فى باب الجماعه فإنه إذا كان فى هذا المنصب البسيط يقدم الأفضل فبالطريق 
الاولى ان يقدم فى هذا المنصب العظيم الخطير. و فيه ان هذا مستحب كما قرر فى محله و لو أخذنا بالفحوى المذكور لكان 
الأقرء يقدم على الأفضل لأنه فى الجماعه يقدم الأقرء على الأفضل. 


(الدليل السابع على وجوب تقليد الأعلم) 


لسري يه متشو قرس السدرية يع وين لقال بوه ,تيه تقول مدال قز يذيكرى الديك قلقو + الزرق 0 جلترة: 
(و جوابه) ان المراد عدم الاستواء فى الإكرام و المنزله مضافا الى أن الظاهر مما لا يعلمون هو الجاهل الذى لا يعرف شيئا لأن 
النكره المنفيه تفيد العموم. و لا ريب ان المفضول عنده علم فلا يصدق عليه انه من الذين لا يعلمون و ربما يستدل بالآيه على 
العكس بأن يقال لو لم يجز تقليد المفضول لزم مساواته مع الجاهل و الآيه تنفى المساواه. 


(الدليل الثامن على وجوب تقليد الأفضل) 


من انه لو لم نقل بوجوب تقليده و قلنا بالتخيير لزم استعمال اللفظ الدال على وجوب التقليد فى المعنيين الوجوب التعيينى فى 
مورد وحده المجتهد و التخييرى فى مورد تعدده و وجود الأفضل و أجاب عن ذلكك استاذثا المشكينى (ره): 


(أولا) بلزوم ذلك حتى لو قلنا بوجوب تقليد الأعلم و ذلكك فان فى 
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صوره تساويهما فى العلم يكون العامى مخيرا بينهما. 


(و ثانيا) بأن اللفظ مستعمل فى الوجوب التعيينى و يستفاد التخبير فى صوره التعارض من الخارج و هو العقل كما فى خصال 
الكفاره 
ره. 


[الدليل التاسع على وجوب تقليد الأعلم] 


(الدليل التاسع لهم) ان التخيير بين المفضول و الأفضل ان كان عقليا فهو باطل لأنه فرع التساوى و المفروض رجحان أحدهما و 
إن كان شرعيا فأيضا باطل لفقد المقتضى. (و جوابه) ان التخبير شرعى و المقتضى موجود و هو إطلاقات أدله التقليد و الإجماع 
على عدم وجوب الاحتياط. 


[الدليل العاشر على وجوب تقليد الأعلم] 


(الدليل العاشر لهم) ان الفطره تقتضى الرجوع الى الأعلم فان الطباع بصرفها تختار أحسن الأشياء فالإنسان إذا علم بوجود الأعلم 
فى المجتهدين طبعه يقتضى اختياره إياه و هذا الدليل لو تمّ فهو يقتضى ان وجوب الرجوع الى الأعلم مشروط بالعلم بوجوده 
كوجوب الحج بالنسبه للاستطاعه و قد ذهب الى ذلك المرحوم الكاظمى محشى الكفايه و لكن الدليل المذكور (فيه ما تقدم) 
فى الاستدلال على المقام ببناء العقلاء و انه أمر ندبى عندهم لا واجب و لذا لا يسفهون من يرجع لمن هو الأدنى. 


[الحادى عشر على وجوب تقليد الأعلم] 


(الدليل الحادى عشر لهم) ان لكل عصر امام واحد فلا بد أن يكون القائم مقامه أيضا واحدا و إلا لزم زياده الفرع على الأصل 
فلو لم نشترط الأعلميه لتعدد القائم مقام الامام بخلاف ما لو اشترطناها كان القائم مقامه واحدا و هو الأعلم. 


(و فيه ما لا يخفى) فإنه منقوض بصوره تعدد المجتهدين مع تساويهم فى العلم مضافا الى انه أى مانع من تعدد القائمين مقام 
الإمام فإنه طالما كان للشخص الواحد عده وكلاء مع ان ذلكك من القياس و هو باطل. 
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[الأدله على جواز تقليد المفضول] 

[الدليل الأول إطلاق الكتاب و السنه الواردان فى مشروعيه التقليد] 
اشاره 


حجه المثبتين لجواز تقليد المفضول احتج المثبتون لجواز الرجوع للمفضول بوجوه: 


(أحدها) إطلاق الكتاب و السنه الواردتين فى مشروعيه التقليد اما الكتاب فمثل آيه السؤال حيث ان أهل الذكر فيها عام يشمل 
المفضول و الأفضل فيكون الأمر بالسؤال منهم يدل على قبول كل واحد منهم على حد سواء خصوصا بعد تفاوت مراتب العلم و 
ندره مساواه أهله فيه و شيوع الاختلاءف بينهم فإن الأسمر بالرجوع إلى الطائفه المختلفين فى الآراء و العلم دليل على اشتراكك 
الجميع فى المصلحه و هكذا آيه النفر فإنها بإطلاقها تدل على مساواه المنذر بين فى وجوب الحذر عقيب إنذارهم من دون ما 


يدل على اختصاصه بإنذار الأعلم مع جريان العاده بتفاوت مراتبهم فى العلميه فتكون الآبه تدل على حجيه إنذار كل واحد منهم. 
و هكذا الكلام فى باقى الآيات. (و أما السنه) كروايه التوقيع الشريف و هى قوله (ع): و أما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها لرواه 
أحاديثنا. و كقوله (ع): من عرف أحكامناء و قوله (ع) و أما من كان من العلماء صائنا لنفسه. حافظا لدينه. مخالفا لهواه» مطيعا 


لأمر مولاه» فللعوام 


أن يقلدوه. و كقوله (ع): اعتمدوا فى دينكما على كل مسن فى حبنا. و كقوله (ص): علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل. و كقوله 


(ص): 


أصحابى كالنجوم بأى اقتديتم اهتديتم (علق تقدنن عيككة )ربو كتوله (ض ) العلماء وزته الأننات و مر زان الصدرى عن أي 
عبد الله: سل 
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العلماء ما جهلت. و عن روضه الواعظين عن النبى (ص): من تعلم بابا من العلم عمن يثق به كان أفضل من أن يصلى ألف ركعه 
وغير ذلكك مما تقدم من أدله التقليد التى استدللنا بإطلاقها على حجيه قول الميت و بها يخرج عن الأصل القاضى بالاقتصار 
على الأفضل و هكذا روايات الحكومه كقوله (ع) فى خبر أبى خديجه و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فإن 
إطلاق الرجل يشمل كل واحد من الأفضل و المفضول. و مثله ما فى مقبوله عمر بن حنظله لكن انظروا الى من كان منكم قد 
روى حديثنا الى غير ذلك مما دل بإطلااقه أو عمومه على حجيه فتوى الأفضل و المفضول على سبيل التخيير حيث ان امتثال 
الأوامر المطلقه يحصل بإتيان بعض أفرادها مخيرا بينها لأن قاعده الإطلاق و قبح الإغراء بالجهل يقتضيان البناء على التخيير فى 
مقام الامتثال و لا ينافى كونه تخييرا شرعيا تسميته تخبيرا عقليا أيضا لأن المراد به استناد التخبير الى حكم العقل المستند إلى 
إطلاق الأدله الشرعيه و قبح الإغراء بالجهلء و بعباره أخرى انه لا وجه لدعوى إنكار عدم شمولها لصوره الاختلاف فى الفضيله 
والفتوى كما عن بعض لكثره الاختلاف فى الفضيله و الفتوى. (و دعوى) ان هذه الكثره نادره فى العصور التى صدرت فيها 


هذه الأخبار. (فاسده) فإنه لو سلم ذلك فكلام المعصومين ليس بناظر فقط لعصورهم بل هو ناظر لسائر العصور. 


(و أجيب عن ذلكك أولا-): بأن ليس فيها دلالمه على مساواه الأفضل و المفضول عند اختلا.فهم فى حكم المسأله لأن الحكم 
بدخول المتعارضين معا تحت الدليل ممتنع و تعيين أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح مثل ما إذا وجب إنقاذ كل غريق عينا 
و وقع المزاحمه بين الانقاذين فان الدليل الدال على إنقاذ الغريق مما لا سبيل الى تناوله لهما معا و لا لأحدهما المعين بل الغير 
المعين فيرجع 
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الأ.مر فى الترجيح و التخيير الى ما رآه العقل و هو يحكم بترجيح ما فيه احتمال الرجحان كالأعلميه فى المقام. (و لا يخفى ما 
فيه) فقد عرفت فيما تقدم ان الدليل يشمل المتعارضين ثم انه على تقدير عدم شموله يتساقطان إلا أن يكون هناك دليل على 
التخيير بينهما أو الترجيح و حينئذ فيقتصر على المرجحات بمقدار ما دل الدليل عليه و لا يؤخذ بمحتمل الأرجحيه و فيما نحن 
فيه إذا فرض عدم شمول دليل التقليد لا بد من التساقط و الرجوع الى الأصل و دعوى قيام الإجماع على عدم التساقط فى هذا 
المورد لو سلمت فهى لا تقتضى الترجيح بالأعلميه فلا بد من التخيير بينهما (و أجيب ثانيا): إن مورد الإطلاقات هى الروايه دون 
الفتوى فان الإفتاء فى الصدر الأول فى مقام نشر الاحكام كان بنقل الروايات لا بإظهار الرأى و النظر و عليه فالاطلاقات غير 
متكفله لحال الفتوى حتى يتمسكك بإطلاقها كذا ذكره المرحوم الأصفهانى (ره). (و جوابه) ان هذا لا يمنع من شمولها للفتوى 
فان انحصار المطلق فى فرد 


حال صدوره لا يوجب اختصاصه به ولا يوجب انصرافه اليه مضافا الى أن الفتوى بنحو الرأى لا يمكن إنكار وجودها فى ذلكك 
العصر فان عوام الشيعه لما كانوا يرجعون للرواه فى جزئيات قضاياهم لا يجيبونهم بالروايه بسندها إذ ليس عوامنا بأسو| حال 
منهم مع أن عوامنا من العسر عليهم معرفه المعنى و صحه السند و كيف يعقل ان الامام (ع) يتعرض للفتوى بنحو الروايه و لا 
يتعرض للفتوى بنحو أعمال الرأى مع علمه (ع) بكثره الابتلاء بها فى العصور الآتيه. 


(و أجيب ثالثا): بأن مثل قوله تعالى قَِكَُوا أَهْلَ الذَّكر* إنما ورد فى مقام جعل طائفه من العلماء مرجعا للجهال فلا يدل إلا على 
انحصار الحجه فى هذه الطائفه و عدم الرجوع الى غيرهم اما ان كل واحد منهم حجه مطلقا أو عند فقد المعارض فهو بمعزل عن 
ذلك فإن إضافه اسم الجمع الى الجمع 
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لا تفيد إلا تعلق الحكم بجنس الجمع فلا يستفاد منها إلا ثبوت الحجيه لجنس العلماء حتى لو احتملنا اشتراط اتفاقهم فى أصل 
المرجعيه و انهم إذا اختلفوا كان المرجع غيرهم لم يكن دفع هذا الاحتمال بالإطلاق و العموم (و لا يخفى ما فيه) فإنه لا يعقل 
من الشارع أن يهمل بيان الموضوع و شروطه مع كثره الابتلاء به و أهميته فى الدين إذ عليه يتركز عباده الناس و أعمال البشر فلو 
كان يعتبر فى موضوعه شيئا كالاعلميه و نحوها لبتِنه الشارع بكثره توجب وصوله إلينا كما منع من القياس منعا وصل إلينا هذا مع 
أن الآيه المذكوره فى مقام سن القانون فيستفاد منها حجيه كل فرد ثم انه إذا شككنا ان المتكلم 


فى مقام البيان أم لا فالأصل كونه فى مقام البيان ثم انه لم يكن جمع فى الآيه أضيف إليه اسم الجمع و إنما أضيف أهل إلى 
الذكر و هو ليس بجمع. 


(و أجيب رابعا): بأن مثل روايه أبى خحديجه و لكن انظروا الى رجل منكم و مثل مقبوله عمر بن حنظله لكن انظروا الى من كان 
منكم و قول العسكرى (ع) فى روايه الاحتجاج المرويه عن تفسيره (ع) و أما من كان من الفقهاء الى غير ذلكك من الاخبار مما 
يشاركها فى إفاده التعميم قد وردت نهيا عن الرجوع الى فقهاء المخالفين و رواتهم و حكامهم فلا يستفاد منها سوى جعل فقهاء 
الشيعه مرجعا لعوام الشيعه. و عليه فهى غير وارده فى مقام بيان الحجيه الفعليه حتى يتمسكك بإطلاقها بل إنما هى فى مقام 
لمبخصي طاندةه المريم من غيرها فى الجمله. (و لا يخفى ما فيه) فإنه كيف يتصور فيها ذلك و هى فى مقام إيضاح القانون و 
ضرب القاعده فهى نظير قوله تعالى أَححلّ الله البتع وَ حرم البليا. 


[الكلام فى مقبوله عمر بن حنظله] 


(إن قلت): ان فى مقبوله عمر بن حنظله وقع السؤال من الراوى ثانيا عن حكم صوره الاختلا.ف فقال: فان اختار كل منهما (أى 
المتنازعان) رجلا 
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من أصحابكم فاختلفا فى حكمكم الخبرء فإنه لو كان قوله (ع) فى المقبوله المذكور (انظروا الى من كان منكم) يشمل صوره 
التعارض لم يكن وجه لهذا السؤال ثانيا و لكان تعبين الامام (ع) الأعدل الأفقه عند المعارضه مقيدا للقول المذكور و لا يذهب 
اليه ذاهب. و بعباره أخرى ان هذه المطلقات لو كانت تشمل صوره التعارض لكان المطلق الموجود فى صور المقبوله يشمل 


صوره التعارض و لو كان شاملا لها لما سأل الراوى عن حكمها فسؤال الراوى عن حكم صوره التعارض أدل دليل على عدم 
الشمول. (قلت): ان الامام ذكر أولا حكم المتنازعين و أمرهم بالذهاب لكل من روى حديثهم و هذا يدل على جواز رجوع 
المتنازعين لكل حاكم حتى لو خالفه آخر أفضل منه ثم بعد هذا تعرض السائل لصوره أخرى و هى صوره ما إذا كان المتنازعان 
كلا منهما يريد حاكما غير ما يريده الآخر فبتين حكمها. و الحاصل انه (ع) فى الصوره الأولى بِبن أن وظيفتهم الرجوع الى كل 
حاكم لحل الخصومه سواء كان له مخالف فى الحكم أفضل منه أم لا ثمّ لما سأل السائل عن صوره أخرى و هى صوره اختلاف 
المتنازعين فى اختيار الحاكم و هى غير الاولى و لا يمكن الإرجاع فيها لاختيار المتخاصمين أى حاكم كان لبقاء الخصومه إذ 
كل منهما يختار ما يوافق هواه لذا عين الامام (ع) من يرجع إليه فى هذه الصوره و من هنا تعرف وجه سؤال السائل عن هذه 
الصوره. فإنه بالقرينه العقليه المذكوره (و هى عدم حل الخصومه فى هذه الصوره بالرجوع لمطلق المجتهد) علم السائل عدم 
إراده الإطلاق من كلام الامام (ع) الأول الذى أرجع فيها المتنازعين لمطلق المجتهد بحيث يشمل هذه الصوره الثانيه فسأل عنها 
الامام (ع) مره أخرى لمعرفه حكمها هذا مع انا لا نسلم عدم صحه السؤال عن بعض افراد المطلق. 


(إن قلت): ان روايه الاحتجاج وارده فى مقام بيان الفرق بين علماء 
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اليهود و علمائنا لا فى مقام بيان التكليف الفعلى المحتاج إليه لأن السائل كان يعلم ان تكليف عوامنا هو الرجوع 


إلى علمائنا و إنما أشكل عليه ذم الله تعالى لعوام اليهود على الرجوع الى علمائهم فلا وجه للتمسكك بإطلاق ما فيها من قوله عليه 
السلام: 


«أما من كان» بعد وروده فى ذلكك المقام (قلت) ان التفصيل الموجود فيه يظهر منه انه فى مقام ضرب القاعده و لا ينافى ذلكك 
كونه فى مقام بيان الفرق بين علمائنا و علماء اليهود و قد تقدم ص 79 الكلام فى هذا الخبر بما يوضح لكك حقيقه الحال إنشاء 
الله. 


(إن قلت) ان التوقيع الشريف قد أمر فيه بالرجوع للرواه و هو ليس بتقليد بل هو تحصيل دليل (قلنا) ان الرجوع للرواه قد يكون 
تقليدا و قد لا يكون تقليدا. و التوقيع الشريف يشمل الأمرين. 


(و أجيب خامسا) ان الإطلاقات و إن كانت شامله للفتوى بالمعنى المصطلح و لصوره التفاوت فى الفضل مع الاختلاف فى 
الرأى لكن مقتضاها الحجيه الذاتيه الطبيعيه لا الفعليه لأنه لا يلزم منها محذور الاستحاله (و فيه) ان الإطلاقات كما انه لها الظهور 
فى شمول المتعارضين و فى الحجيه التعينيه كذلكك لها الظهور فى الحجيه الفعليه و ذلكك لأنن الإنشاء بداعى بيان الملاكك 
خلاف الظاهر (و أجيب سادسا) ان الانصاف أن الاستناد فى حكم مخالف للأصل و الإجماعات المعتضده بالشهره إلى مثل هذه 
الإطلاقات التى كانت بمرأى و مسمع من أصحابنا السابقين القائلين بعدم التخبير بين الأفضل و المفضول فى غايه الاشكال (و لا 
يخفى ما فيه) فانا لو سلمنا ذلك فان هذا مجرد استبعاد و لعل كان فتوى الكثير منهم بالأعلم من جهه الاحتياط أو الأصل. و كم 
خفى على الأوائل ما ظهر للأواخرء أو لعل ذلك لعدم اجتماع شرائط الحجيه فى نظرهم فى مطلقات أدله التقليد بحيث 


تشمل الأفضل وا لمفضول و قد تقدم الكلام فيها فى 
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أدله التقليد فراجعه. مضافا إلى ما عرفت من كثره الابتلاء بهذه المسأله و أهميتها فى الدين فلو كان الاشتراط بالأعلميه معتبرا 
لبينه الشارع بنحو يصل إلينا. ثمّ ان (بعض أساتذه العصر) قرر الاستدلال بإطلاق الآيات و الروايات بما حاصله ان هذه الأدله إنما 
نخرجها من ظهورها فى الحجيه التعيينيه إلى الحجيه التخييريه فى مورد المعارضه من جهه القرينه الخارجيه و العقليه. أما 
الخارجيه فهى كثره الاختلاف فى الفتوى مع التفاوت فى الفضيله خصوصا فى عصر صدور الروايات الداله على حجيه الفتوى 
فتحمل على الحجيه التخييريه عند المعارضه بل ربما يقال ان الإجماع على عدم وجوب الاحتياط هو القرينه على الصرف 
المذكور. و أما القرينه العقليه فهى انه فى مقام المعارضه يدور الأمر بين رفع اليد عن إطلاق الحجيه فى كل من المتعارضين أو 
عن أصلهاء و لا ريب ان الأول أولى لأنه المتيقن و لا موجب رفع اليد عن أصلها فتقيد حجيه كل منهما باختياره (ثُمّ أجاب عنه) 
أولا بالمنع من كثره وقوع الخلاف بين المفتين فى تلك العصور لتمكنهم من مراجعه الأثمه (ع) و ثانيا انه لو سلم وقوع الخلاف 
بهذا المقدار حتى فى تلك العصور فلا يصلح ذلكك قرينه على صرف الإطلاقات إلى الحجيه التخبيريه لأن الأدله الداله على 
الحجيه لا تشمل حال المعارضه و الشاهد عليه وقوع السؤال عن علاج الروايات المتعارضه فلو كانت الإطلاقات الأوليه كافيه لما 
احتاجوا للسؤالء و أما القرينه العقليه ففيها ان ترجيح التقييد المذكور على تقييد حجيه كل منهما باختيار الآخر بلا مرجح إذ 
اللازم هو الخروج عن الإطلاق 


جدرا عن أدائه إلى التعيك بالكدا قفون و اما قب اللقيد قلادليل عليه وما انهمكن أن يكن الفمد على التحوية المدذ كوريت 
أو أكثر و لا مرجح لبعضها على بعض فلا محاله يسقط الدليل على أصل الحجيه فى مورد المعارضه. انتهى. 


(و لا يخفى) ما فى استدلاله و ما فى جوابه عنه. أما فى الاستدلال فلأن 
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الأدله بعد فرض إطلاقها و شمولها لمورد المعارضه تكون ظاهره فى ثبوت الحجيه لكل منهما لا لأحذهما دون الآخرو حيث ان 
السلوك لا يمكن بهما معا فالعقل يخير بينهما فى السلوك لا فى الحجيه لأن الجاعل حيث لم يرجح فلا بد أن يكون قد أرجع 
الأأمر إلى العقل و هو يخير بينهما نظير ما إذا اختلف طبيبان فى مرض فإن الإنسان يتخير بينهما و ليس يسقط قول الطبيب عن 
الحجيه و يرجع لشىء آخر و هكذا فى كل فن و ليس ذلك إلا لعدم السقوط بالتعارض كما تقدم. ثمّ كيف يجعل مجرد 
الإجماع على عدم وجوب الاحتياط هو القرينه على الصرف المذكور مع ان عدم وجوب الاحتياط يجتمع مع الرجوع الى 
الأصل. ثم إن جعل القرينه العقليه هو الدوران المذكور ليس بصحيح مع فرض شمول الأدله و إطلاقها فإنه مع الإطلاق يكون 
كل منهما حجه و لكن سلوكهما غير ممكن فالعقل لا محاله يتخير كما تقدم فى سائر الحجج عند العقلاء إذا تعارضت. و أما ما 
أجاب به أولا-ففيه ان كثره وقوع الخلاءف إن كانت قرينه فهى لا تخرج عن قرينيتها سواء كانت موجوده فى تلكك العصور 
السابقه أو بعدها لكون المتكلم عالما بالمستقبل لأنه المشرع الذى شرع الأحكام 


على سبيل الدوام و نظره الى العصور على حد سواء. و أما ما أجاب به ثانيا فالتحقيق كما تقدم و سيجىء إنشاء الله ان الأدله 
الأأوليه تفى بحال المعارضه بواسطه شمولها بإطلاقها لها و هى تقتضى حجيه كل من المتعارضين و لكن العقل يخير فى 
سلوكهماء و أما ما استشهد به على عدم وفاء الأدله بحال المعارضه (فلا يخفى ما فيه) فإنكك لو نظرت الى الاخبار من أول الفقه 
الى آخره لرأيت من الإطلاقات الكثيره التى وقع السؤال عن بعض مواردها و الامام (ع) يجيب و يستشهد بالمطلق و استشهاد 
الأثمه عليهم السلام بإطلاءق الآيات فى مورد السؤال عن بعض أفرادها أكثر من أن يحصى كيف و السؤال قد يكون من جهه 
غفله السائل أو لعدم وضوح إطلاقها لديه أو لشبهه 
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تعتريه. و قد عرفت فيما تقدم فى مقبوله عمر بن حنظله وجه سؤال السائل عن حكم المتعارضين فى مبحث دلا له السنه على 
جواز تقليد المفضول. 


(الدليل الثانى للمثبتين جواز تقليد المفضول) 


أن الأثمه (ع) قد أمروا بالرجوع الى مثل الثقفى و ابان و زراره و زكريا و عمير و يونس و نحوهم من دون التقييد بعدم وجود 
أفضل منه (و الجواب عنه) انه لم يثبت أن معاصرى مثل الثقفى ممن أمر بالرجوع إليهم كان فيهم من يخالف الثقفى فيما يفتى 
به من المسائل الفرعيه و كان أفقه و أعلم من الثقفى حتى يثمر إطلاق قوله عليه المّ.لام عليكك بالثقفى و هكذا الكلام فى سائر 
أصحابهم (ع) الذين أمروا بالرجوع إليهم بل الظاهر من وثاقتهم و اعتماد الامام عليه السّلام و تعيينهم للمرجعيه كونهم أفضل من 
غيرهم أو مطابقه قولهم للواقع» و من 


هنا قال فى الشرائع و غيرها: ان نصب المفضول للقضاء جائز من الامام عليه السّ.لام لأن نقصانه مجبور بنظره» روحى و أرواح 
الفالميق له القداء. 


[الدليل الثالث على جواز تقليد المفضول] 


(الدليل الثالث لهم) انه إذا لم يكن المفضول قابلا للتقليد كان مساويا للجاهل و الدليل دل على نفى المساواه قال تعالى كَل 
يَسِمّوِى اقرع تقرط و اللترو ١‏ بغرن رو اجيياا ند يدل على اكمس 0.11 لمتقدزك. ادق قن طقال الأنقال فى مانا 
العلم فلو جاز تقليده كالافضل كانا متساويين (و لا يخفى ما فيه) فان المراد من الآيه نفى المساواه من جميع الجهات بمعنى انه لا 
مساواه بينهما من جميع الجهات و هذا لا ينافى ثبوت المساواه بينهما فى بعض الجهات كجواز الصلاه خلفهم جماعه و صحه 
تزويجهم و نحو ذلك فالآيه لا دلاله فيها على عدم مساواه المفضول للأفضل فى جواز الرجوعء و لو سلمنا انها تدل على عدم 
المساواه و لكنه لعله على سبيل الاستحباب و الأرجحيه الاستحسانيه و قد تقدم الكلام فيها فى الدليل السابع على وجوب تقليد 


الأعلم. 
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[الدليل الرابع على جواز تقليد المفضول] 


(الدليل الرابع لهم) أن نفرض شخصين مجتهدين فى نفس الأمر أو فى نظر المقلد و لم يقلد واحدا منهما حتى صار أحدهما 
أعلم اما باعتبار قوه ملكته أو نقصان ملكه الآخر ففى هذه الصوره كان العامى مخيرا فى تقليد أى منهما شاء قبل حدوث الأعلميه 
فى أحدهما و بعد حدوثها يشكك فى ذلكك فيستصحب التخبير فاذا ثبت عدم لزوم تقليد الأعلم فى هذه الصوره يثبت فى سائر 
الصور بالإجماع المركب إذ لا قائل بالفصل (و لا يخفى ما فيه) فان الإجماع المركب غير مسلم و لو سلم فهو لا ينفع مع الأصل 
و إنما ينفع مع قيام الدليل كما قرر فى محله (و قد أجيب أيضا) بأن الحكم بالتخيير حكم عقلى و مناط 


الحكم العقلى عدم وجود المرجح و قد وجد المرجح و هو الأعلميه لأحدهما مضافا الى أن الاحكام العقليه لا يجرى استصحابها 
(و لا يخفى ما فيه) فإنه مع قطع النظر عن إطلاقات الأدله كما هو ظاهر حال المستدل المذكور يكون الحكم بالتخيير حكما 
شرعيا مستفاد من الإجماع أو من القطع بعدم تكليف العامى بالاحتياط كما عند بعضهم و لولاهما لما أمكن إثبات التخيير عقلا 
لإمكان الاحتياط فاذا كان التخيير حكما شرعيا صح استصحابه لاحتمال عدم المرجحيه بالأعلميه إذ فرض الكلام انا نشكك فى 
المرجحيه بها 


[الدليل الخامس على جواز تقليد المفضول] 


(الدليل الخامس لهم) ما حكى عن صاحب الفصول من أن تقليد المفضول لو لم يكن جائزا لما جاز لمعاصرى الامام عليه 
التّ.لام تقليد أصحابه بل كان عليهم الأخذ من الامام عليه التّدىلام بلا واسطه أو العمل برواياته لآن القائلين بوجوب تقليد الأعلم 
يقولون بوجوب الرجوع اما الى الأعلم أو الى الروايات أما الملازمه فواضحه و أما بطلان التالى فبالضروره لان عوام الشيعه فى 
زمن الامام عليه الس.لام كانوا يأخذون معالم دينهم من الصحابه مع وجود الاختلااف بينهم و تفاوت مراتبهم فان فى حديث 
منصور بن حازم عن الصادق عليه المّد.لام فى اختلاف الحديث و الحكم ما يدل على أنه قد يقع الاختلاف بين أصحاب رسول 
الله فى الاحكام و لم يكونوا 
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مقتصرين على الأخذ من الامام عليه السّلام و روايه أبان بن تغلب كالصريحه فى نفى ذلكك و السيره المستمره شاهده عليه (و لا 
يخفى ما فيه) فإنه إنما صح ذلكك لتجويز الامام عليه السّررلام نظير ما إذا جوز الأعلم الرجوع إلى المفضول ثم انه لم يثبت من 
السيرة جواؤ الأخل 


من الصحابه مع العلم بالمخالفه للإمام كما هو مورد الكلام بل فى هذه الصوره قامت الضروره على بطلان الفتوى و عدم الأخذ 
بها. 


[الدليل السادس على جواز تقليد المفضول] 


(الدئل السادس لهم) و قد حكى التمسكك به عن الحاجبى و العضدى و حكاه فى النهايه و المنيه عن جماعه و فى المسالكك عن 
بعض»ء السيره المستمره بين أهل التقليد من السلف الى هذا الآن فان عوام كل عصر لم يشتغلوا فى طلب الأعلم فى الذهاب إلى 
الأطراف و البلدان بل كانوا يعتمدون على فتوى المجتهد الجامع للشرائط و لم نسمع ان أحد| من الأثمه أو أصحابهم منع من 
الأخذ بفتوى المفضول مع ان التقليد من الأسمور المهمه التى ينبغى كمال الاهتمام بشأنها (و الجواب عن ذلكك) أولا بالمنع من 
تحقق السيره المذكوره كيف و المشهور بين العلماء بل المدعى عليه الإجماع هو وجوب تقليد الأعلم و معلوم ان الإماميه كانوا 
مقلدين لأولئك العلماء فكيف يقال باستقرار سيرتهم على الرجوع لغير الأ-علم و لو سلمناه فنقول: انا نمنع كشفها عن رأى 
المعصوم عليه الّلام لأنها ناشئه عن عدم المبالا-ه فى الدين حيث ان أكثر العلماء يفتون بوجوب تقليد الأعلم (و ثانيا) أنا لم 
نحرز ان الامام عليه السّلام أو أصحابه قد علم بتقليد المفضول مع علم المقلد بمعارضه قوله مع قول الأفضل منه و لم يمنعهم عن 
ذلك (و الحاصل) انا لا نعلم باستمرار السيره على الأخذ بفتوى المفضول مع العلم بالاختلاف مع فتوى الأفضلء هذا و ان السيره 
المذكوره فى زماننا ربما يمنع منها بدعوى انا لم نجد أحدا يقلد فقيها مفضولا فى نظره و مخالفا للأفضل فى فتواه إذ الغالب فى 
تقليد المفضول إنكار مقلده أفضليه غيره عليه أو عدم 


اختلافهما فيما يفتيان به 
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لمقلديهم أو عدم علمهم باختلافهما. 

[الدليل السابع على جواز تقليد المفضول] 

(الدليل السابع لهم) لزوم العسر و الحرج فى الاقتصار على تقليد الأفضل لعسر اطلاع العوام و النساء و المكلفين أوائل بلوغهم 
على المجتهد الذى هو أفضل أهل زمانه و قد حكى الاستدلال بذلكك عن صاحب المصابيح و الفصول. 


(و الجواب عنه) بأن العسر المدعى اما أن يكون من جهه تشخيص الأفضل أو فى الرجوع اليه من البلدان النائيه أو فى العمل 
بفتواه و الكل كما ترى. 


(أما الأول) فبالنتقض بتشخيص نفس المجتهد فكما ان تشخيص المجتهد لا عسر فيه و لا حرج كذا تشخيص الأفضلء و حله أن 
الأفضليه موضوع من الموضوعات العرفيه كالعداله و الاجتهاد يمكن إحرازها بالطرق المذكوره لإحراز الموضوعات العرفيه و 
الفحص عنه يتقدر بقدر الإمكان الغير البالغ حد العسر أو الحرج. 

(و أما الثانى) فلأسن الرجوع الى الأفضل يتقدر بقدر الإمكان الغير البالغ حد العسر فإن أمكن أخذ فتاويه مطلقا و لو بواسطه 
الرساله أو إخبار وكلائه العدول تعين الأخذ بها و إلا تعين الرجوع لغيره مراعاه للأفضل فالأفضل و قد تقدم الكلام فى تعسر 
العمل بفتاوى المجتهد الجامع للشروط فراجعه. 


(و أما الثالث) فلن الأفضليه لا توجب صعوبه العمل بالفتوى بل ربما يكون العمل بفتاوى غير الأفضل أصعب لكثره فتاويه 
بالاحتياط باعتبار عدم اقتداره على استخراج حكم المسأله مثل الأعلم. 


[الدليل الثامن على جواز تقليد المفضول] 


(الدليل الثامن لهم ما هو المحكى عن المحقق القمى «ره» و حاصله الاستناد الى دليل الانسداد القاضى بوجوب الأخذ بفتوى 
العالم للعامى من دون فرق بين الأ-علم و غيره (و جوابه) انه غير تامه مقدماته لأنه من جملتها لزوم العسر و الحرج فى انحصار 
الأخذ بقول الأعلم و هذه المقدمه قد عرفت 
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فسادها على أنه يتم 


لولم يقم دليل لفظى على التقليد كل هذا فى غير الزعيم الدينى الذى يتولى شؤون المسلمين فإنه لا بد و أن يكون أعلم 
الموجودين فى تطبيق الأحكام الشرعيه على مصاديقها و تشخيص العناوين الثانويه فى مواردها و أبصر بتدبير الأمور حسب 
القوانين الشرعيه لثلا يوقع المسلمين فى التهلكه و لثلا يفرط بأموالهم و أرواحهم و أعراضهم. 


و ينبغى التنبيه على أمور لابد لمن يذهب لوجوب تقليد الأعلم من اطلاعه عليها: 
اشاره 

المراد بالأعلم 

«أحدها» أن المراد بالأعلم هل هو الأزيد إدراكا و أسرع من غيره معرفه 


كما هو مقتضى وضعه اللغوى أو أكثر معلومات من غيره كما هو المتعارف إطلاقا أو الأقوى فى ملكه الاستنباط من غيره بأعمال 
القواعد فى مجاريها و تحصيل أدله الوقائع فى مواردها و معرفه نتائجها من معانيها و مبانيها كما هو مقتضى تفسير العلم بالملكه 
فى تعريف الفقه. و لا بد لنا فى تشخيص ذلكك من الرجوع للأندله التى أقامها القوم على وجوب تقليد الأفضل و الأعلم لأن 
المعنى الذى يثبت منها هو الذى يجب اتباعه و من راجع الأدله ظهر له ان المعنى الثالث هو المراد خصوصا الأدله اللفظيه للتعبير 
فيها بالأفقه و لقوله عليه الشّ.لام أنتم أعلم الناس إذا علمتم و فهمتم معانى كلامنا. و عن معانى الأخبار بسنده عن داود بن فرقد 
قال سبيت أبا عيك الله ١ع)‏ يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانى كلامناء الحديث. و عن بصائر الدرجات و الاختصاص للشيخ 
المفيد بسندهما لأبى عبد الله «ع انه قال: أنتم أفقه الناس ما عرفتم معانى كلامنا 
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لينصرف على سبعين وجها. و قوله عليه السّ.لام ينظر إلى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا و إن كان مقتضى الأصل اراده جميع 
المعانى الثلاثه المتقدمه بأن يكون المراد الأفضليه فى جميعها لأن مقتضى الأصل الذى ذكروه لترجيح الأفضل و بعض الأدله 
الأخرى هو الترجيح بكل مزيه يحتمل الأرجحيه بها و بكل من المذكورات يحتمل المرجحيه بها فراجعها فعلى أى منها اعتمدت 
فاحكم بما يقتضيه. 


وجوب الرجوع للأعلم عند المخالفه لغيره فى الفتوى 
(ثانيها) إنما بيجب الرجوع الى الأفضل عند مخالفته فى الفتوى للمفضول 


أما مع اتفاقهما فهو مخير فى الرجوع لأيهما شاء خلافا لبعضهم حيث ألزم بالرجوع للأفضل مطلقا مدعيا انه المعلوم حجيته و 
غيره مشك وكك الحجيه حتى عند 


موافقته له فان العقل إنما يحكم بمعذوريه العبد إذا خالف الواقع فيما إذا استند الى ما هو حيّجه عنده فمثلا لو كان يعلم بعدم 
حجيه شى ء كخبر الفاسق و كان خبره موافقا لخبر العادل فلا يجوز الاستناد إليه لأنه لم يكن معذورا لو كان مخالفا للواقع كما 
كان معذورا لو استند الى خبر العادل فالواجب على المكلف بحكم العقل أن يستند فى عمله الى ما يراه حجه و حجيه غير 
الأعلم مشكوكه حتى لو وافق الأعلم. (و جوابه) ان المكلف إذا علم عدم الاختلاف بينهما فالثابت له من الحكم الشرعى ليس 
إلا ما دل عليه كل منهما و كان معذورا لو استند الى كل واحد منهما لأنه يقطع بدلاله الحجه عليه و خصوصيه الدليل ليس لها 
مدخل فى الحكم و لذا لا يلزم الاستناد إلى الروايه الصحيحه فيما إذا توافقت مع الضعيفه. سلمنا ذلك لكن نقول ان فتوى 
المفضول إنما كان المانع من شمول 


التون الناظم ف الققه الناقد وت انض جروء 
فى فع» ج "2 ص 


أدله التقليد لها هى المعارضه و مع الاتفاق لا معارضه فيشملها الأدله فهى بنفسها حجه و الاستناد إليها استناد إلى الحجه و أما 
الأدله التى أقيمت على وجوب الرجوع للأفضل فهى اما ظاهره فى خصوص مخالفته للمفضول أو القدر المتيقن منها هو ذلكك 
(نعم) لو بنينا على الموضوعيه و قلنا بحجيه قول الأفضل دون المفضول وجب الرجوع الى الأفضل حتى مع الاتفاق فى الفتوى 
لأ-نه بناء عليها يكون العمل المستند الى فتوى الأفضل معنونا بعنوان فيه المصلحه التى يتداركك بها الواقع دون العمل المستند 
لفتوى المفضول. 


(إن قلت) ان الفعل من حيث كونه مفتى به ذو مصلحه كما فى مؤديات الامارات فمجرد تعلق الفتوى 


بحكمه يوجب أن يكون موضوع الحكم ذا مصلحه مقتضيه له فلا يجب الرجوع الى الأفضل بخصوصه مع الاتفاق فى الفتوى 
كما لا يجب فى الأمارات (قلنا) قد تقدم منا ان القول بالموضوعيه معناه ان سلوكك الاماره و تطبيق العمل عليها فيه مصلحه 
يتداركك بها ما يفوت من الواقع فالفعل من حيث كونه مفتى به لا مصلحه فيه و إنما المصلحه من حيث تطبيقه على الفتوى (نعم) 
يكون تقليد غير الأعلم بعنوان انه الحجه مع وجود الأ-علم تشريعا محرما على مسلكك من يقول بأن التقليد هو الالتزام كما هو 
مسلكك السيد فى عروته لأنه يكون قد التزم بحجيه من ليس هو بحجه. 


عدم وجوب الفحص عن الأعلم 

(ثالثها) هل يجب الفحص عن الأعلم الظاهر عدم وجوبه لأصاله عدم الأعلميه 

كباسيض م إنقام اللدبياة هذا الأصل فى التنبيه الخامس (نعم) فى صوره العلم الإجمالى بأعلميه أحدهما مع العلم باختلافهما 
يجب الفحص كما سيجىء 

النور الساطع فى الفقه النافع» ج 3 ص: كرا 

ذلكك إنشاء اللّه فى التنبيه السابع. 


(إن قلت) ان أصاله عدم الأعلميه لا تنفع فى إثبات حجيه قول المفضول (قلنا) الأدله على حجيه الفتوى تشمله و إنما كان يمنع 
من ذلك فتوى الأفضل المخالفه لفتواه فبعد نفى ذلكك بالأصل كانت شامله له بلا مانع. نظير ما إذا شكك فى فسق زيد العالم فان 
الاستصحاب يثبت عدم فسقه فيكون مشمولا لوجوب أكرم العلماء؛ و عليه فلا وجه لما يقال من أن أصاله عدم الأعلميه لا تعين 
الحادث و ان احتمال التعيين الأصل لا يرفعه. 


(إن قلت) يجب الفحص عن المعارض لفتوى المجتهد كما يجب الفحص عن المعارض للروايات عند العمل بها. (قلنا) السيره 
مستقره على عدم الفحص عن المعارض فإن العامى إذا أخذ الفتوى من المجتهد لا يجب عليه الفحص عنها 


بخلاف الروايات. مضافا الى العلم الإجمالى فى الروايات بوجود المعارض فى أغلب محال الابتلاء بخلاف الفتاوى التى هى 
محل ابتلاء العامى فإنه لا يعلم إجمالا بذلك فيها. 


(إن قلت) ان فى روايه داود بن الحصين تنظر إلى أفقههما و لفظ «تنظر) يدل على وجوب الفحص (قلنا) ان لفظ «تنظر) ليس فيه 
دلاله على الفحص و إنما يراد به الأخذ. سلمنا لكن الروايه وارده فى الخصومه و القضاء. سلمنا لكنها ضعيفه و قد تقدم الكلام 
فيها فى أدله الأعلم. 


(إن قلت) انه قبل الفحص لا يعلم بالبراءه يستصحب عدم براءه الذمه فيجب عليه الفحص (قلنا) باستصحاب عدم الأعلميه 
يحصل له العلم بالبراءه فل" مجال لاستصحاب عدم البراءه. 


(إن قلت) ان وجوب الفحص موافق للقاعده فإن التكليف معلوم إجمالا و يشكك فى أنه على وجه التعيين على تقدير الأعلميه أو 
على وجه التخيير على 
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تقدير عدمها و ليس عنده ما يشخصه مع إمكان استعلامه فلا بد من الفحص حتى يعلم المكلف به (قلنا) أصاله عدم الأعلميه مع 
عمومات الأندله الداله على حجيه العالم و الأعلم تشخص التكليف وان العبد مخير فى الأخذ بأيهما شاءء هذا كله مع إمكان 
إجراء أصاله البراءه عن وجوب الفحص لعدم العلم بوجوبه إلا اللهم أن يقال انه حكم عقلى مثل وجوب الامتثال و وجوب 
المقدمه لا يجرى فيه الأصل و إنما موضوعه إذا جرى فيه الأصل كان وجوب الفحص تابعا له نظير وجوب المقدمه و وجوب 
الامتثال. 


(إن قلت) انا نعلم إجمالا بوجود الأفضل بين المجتهدين و نعلم إجمالا بالاختلاف فى الفتوى فى بعض المسائل فيجب الفحص 
عن الأفضل نظير العلم الإجمالى بوجود المعارض و المخصص و 


الحتسد قن الوؤابات الشف اوحي: الفحص ‏ عكها دن الأحد بالروابه:(قلنا) ان النكيديه الاهاء الجانيى روط الذرم حهرة 
الأخذ بفتواهم و لا حرج فى الرجوع إليهم فى خصوص المسائل التى هى محل ابتلاء المكلف لا علم إجمالى كذلكك يتعلق بهم 
و بفتاويهم حتى يجب الفحص عن أفضلهم و إنما هو أمر محتمل. 


إذا لم تكن فتوى للأعلم فى المسأله 
(رابعها) إذا لم تكن للأعلم فتوى فى مسأله يجوز الرجوع فيها لغيره ممن هو أعلم الموجودين 


لشمول أدله التقليد لها بدون معارض ولأننه القدر المتيقن عند التنزل من الأعلم بقول مطلقء و لعدم وجوب الاحتياط على 
العامى بالإجماع و لأنه كان وجود الأعلم كعدمه بل يكون المفضول أعلم منه لأنه يدرى بحكم المسأله و ذاكك لا يدرى هذا 
بناء على جعل الفتوى المعارضه من الأعلم من قبيل 
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المانع عن حجيه فتوى المفضول إذ مع عدم فتوى الأ-علم لم يكن مانعا عن حجيته (نعم) لو قلنا بأن الأعلميه شرط فان مقتضى 
ذلكك عدم حجيه فتوى غيره لعدم حصول الشرط فيه. 


طرق معرفه الأعلم و بيان أصاله عدم الأعلميه 
(خامسها) ان طرق معرفه الأعلم هى الطرق المتقدمه لمعرفه الاجتهاد. 


(نعم) قد يقال: ان الظن المطلق هنا كافى. و عليه فيجب تحصيله إذا لم يحصل العلم. بل قيل: انه يجوز التعويل على الظن 
بالأعلميه بل احتمالها مع إمكان تحصيل العلم إذا لم يحتمل أعلميه الآخر بل يحتمل مساواتهما إذ مع احتمال أعلميه الآخر يجب 
الفحص لاحتمال أنه هو الحجه الواجب اتباعها و ذلكك لأن المقام يكون من قبيل دوران الأمر بين التعيين و التخيير لان المظنون 
الأعلميه و محتملها فى الصوره المذكوره يكون ذا مزيه يحتمل رجحانه بها على الآخر. وقد يورد على هذا الأصل بأنه إنما يتم 
فيما لم يوجد أصل مقدم عليه ينفى الأعلميه كما لو كان سابقا مفضولا أو مساويا فيستصحب ذلكك أو كان مقلدا للآخر فإنه 
يستصحب بقاء تقليده له (و التحقيق) إن الأصل جارى فى نفى الأعلميه فى سائر الموارد ما عدى صوره العلم الإجمالى بأعلميه 
أحدهما على الآخر فإنه يتعارض أصاله عدم الأعلميه فى كل منهما. (و توضيح ذلك) ان كل منهما قبل بلوغه مرتبه الاجتهاد لم 
يكن أعلم 


من صاحبه فيستصحب ذلك الى ما بعده (نعم) إذا علم إجمالا بأعلميه أحدهما تعارض الأصلان و إذا جرى أصاله عدم الأعلميه 
راو الخد بفتواه و فتوى غيره لا-ن هذا الجواز من آثار عدم أعلميه أحدهما على الآخر كما انه من آثاره عدم وجوب 
الفحص عن الأعلميه 
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لأن هذا الأصل نت جواز الأخد بكل مهما لا بواجل متهما حت فشخض عنة: 

وهو أصل فى شبهه موضوعيه و هى لا يجب فيها الفحص و هو نظير استصحاب عدم فسق زيد العالم ليندرج تحت وجوب 


أكرم العلماء. 


(إن قلت) ان استصحاب عدم الأعلميه لا يثبت به التساوى بينهما الذى هو موضوع التخيير كما ذكره محشى الكفايه الشيخ محمد 
على (ره) و تبعه بعض أساتذه العصر (قلنا) لا دليل على اعتبار التساوى فى موضوع التخيير فى باب التقليد و إنما فى تعارض 
الأخبار ذكر الترجيح بالأفقهيه فى مقبوله عمر بن حنظله فقط و هى لم يأمر الإمام عليه السّ.لام فيها بالتخيير بعد فرض التساوى و 
إنما أمر عليه ال لام فيها بالارجاء حتى يلقى الراوى أمامه (و إن شئت قلت) ان أدله اعتبار الأعلميه إنما تدل على مانعيه الأعلميه 
من تقليد المفضول لا على اعتبار التساوى فى جواز الأخذ بأحدهما مخيرا فعدم الأعلميه كافى فى التخبير. 


(إن قلت) ان استصحاب عدم الأعلميه لأحدهما معارض باستصحاب عدم بلوغ المجتهد الآخر رتبه هذا المجتهد كما ذكره 
بعض أساتذه العصر (قلنا) هذا الاستصحاب لا أثر له لأن عدم جواز الأخذ إنما هو مرتب على أعلميه غيره منه لما عرفت من أن 
الأعلميه مانعه عن الأخذ و الاستصحاب المذكور لا يثبت ذلكك إلا بناء على الأصل المثبث. 


فظهر 


من هذا كله ان الظن و الاحتمال للا-علميه لا أثر له و الأصل يقتضى التخيير بينهما و عدم الفحص عن الأعلم منهما (نعم) مع 
العلم الإجمالى بالأ-علميه و الشكك فى الاختلا.ف فى الفتوى يمكن أيضا أن يقال كذلك بإجراء الأصل فى نفس الفتوى بأن 
يقال الأصل عدم صدور فتوى من الأعلم مخالفه لهذه الفتوى نظير أصاله عدم مخالفه الشرط للكتاب و السنه و أصاله عدم 
المعارض (نعم) الأصلين المذكورين لا يجريان فى صوره ما إذا علم بأعلميه أحدهما و علم باختلافهما فى الفتوى فان فى هذه 
الصوره يجب الفحص عن الأعلم لأنه يعلم إجمالا بوجوب العمل بأحدهما و هو 
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الأعلم منهما دون الآدخر و إذا لم يعرف الأ-علم بعد الفحص فيعلم حكم دلككافى التتية السادسن الذق سيجى + إنشاء: الله 
(فتلخص) ان أصاله عدم الأعلميه جاريه فى المقام و تقدم على الأصل المذكور لأنه أصل اشتغال و أصاله عدم الأعلميه هى 
استصحاب جارى فى الموضوع الخارجى و هو الأعلميه فيكون من الأصل الجارى فى الشبهه الموضوعيه. و قد تقرر فى محله ان 
الأصول تجرى فى الشبهه الموضوعيه بدون الفحص بخلا-ف الشبهه الحكميه. هذا مع إمكان أن يقال ان الظن تنفى اعتباره 
العمومات الداله على عدم اعتبار ما عدى العلم. 


(إن قلت) نعم لكن نحن فى المقام لم نقدم المظنون أو المحتمل أعلميته من جهه اعتبار الظن أو الاحتمال بل من جهه انه يكون 


ذا مزيه على غيره فيدور الأمر بين التعيين و التخيير (قلنا) الأدله التى تدل على عدم اعتبار غير العلم تدل على عدم اعتباره حتى 
بنحو جعله موجبا للمزيه كالقياس (و بعباره أخرى) ان جعل ما 


عدى العلم موجبا للمزيه إنما يكون باعتبار الكشف الناقص فيه و الشارع قد ألغى هذا الكشف هذا كله مع ما عرفت من عدم 
جريان دوران الأمر بين التعيين و التخيير فى المقام كما تقدم ص 8". 


وجوب الرجوع الى الأعلم مشروط بعدم كونه حرجيا 
(سادسها) ان ما ذكر من وجوب الرجوع إلى الأعلم إنما هو مع الإمكان 


وعدم لزوم الحرج أما إذا كان الرجوع اليه حرجيا لبعده أو لعدم فهم كلامه أو لعسر الوصول اليه فليس بواجب تقليده لما دل 
من الكتاب و السنه على رفع الحرج و لجريان السيره على ذلكك و لا وجه لما ذكره بعضهم من الرجوع 
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إلى الاحتياط لقيام الإجماع على عدم وجوبه على العامى و لأن المقام من قبيل التزاحم فان فتوى المفضول لا تسقط عن الحجيه 
بالتعارض و إنما تكون فتوى الأعلم مانعه عن فعليه حجيتها فاذا سقطت فتوى الأعلم عن الحجيه الفعليه لم يكن هناك مانع عن 
فعليه الحجيه لفتوى المفضول نظير الجهل المانع عن فعليه الحكم و بزواله تتحقق فعليه الحكم المجهول و مع سقوط فتوى الأعلم 
عن الحجيه يرجع للأ-علم بعده فالأعلمء لأدله وجوب الرجوع إلى الأعلم و مع التساوى يتخير و مع عدم التمكن من الرجوع 
للمجتهد الحى يرجع للميت إذا قلنا بحجيه فتواه عند عدم الحى و إلا فيرجع للاحتياط و مع عدم إمكان الاحتياط أو لتعسره 
يعمل بظنه الأقوى فالأقوى لانسداد باب العلم عليه و لا وجه لإرجاعه للعمل بقول المشهور لعدم ثبوت حجيته عليه إلا من باب 
الانسداد و الانسداد لا يقتضى إلا حجيه ظنه و مع عدمه يتعين العمل بالاحتمال لعلمه بعدم سقوط الواقع عنه. ثم انه إذا انتكشف 
عدم مطابقه عمله لما هو فتوى الأعلم 


فقد ذكر السيد (ره) فى عروته انه عليه الإعاده و القضاءء و لكن لا يخفى ان ذلك لا يتم فيما لو رجع لغير الأعلم لما عرفت من 
أن قول غير الأعلم مع العجز عن الرجوع الى الأعلم حجه شرعيه فلا وجه للإعاده أو القضاء مع المخالفه و هكذا لو رجع لفتوى 
الميت من جهه انها حجه شرعيه عند تعذر الرجوع للحى, و أما عند الرجوع لظنه أو لاحتماله فلما كان وجه الرجوع ليس إلا من 
جهه حكم العقل بواسطه مقدمات الانسداد و هو لا يوجب كون ذلك حجه شرعيه عليه بل من باب ان العقل يرى لا مناص له 
إلا ذلك فان وافق الواقع أو وافق حجه من حجج الشارع أجزأه و إلا فذمه المكلف مشغوله بعد رفع الانسداد كما تقدم فى باب 
تبدل رأى المجتهد. 
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العلم الإجمالى باختلاف الفتوى بين المجتهدين 
(سابعها) إذا علم اختلاف المجتهدين إجمالا و وجود الأعلم فيهم إجمالا من دون تشخيصه 


فان تمكن من تعيينه وجب الفحص عنه لمعرفته تحصيلا للحجه الشرعيه ما لم يبلغ حد الحرج و ان لم يتمكن من معرفته كذلكك 
تخير بين المجتهدين و لا يجب عليه الاحتياط و لا الجمع بين فتواهم و لا الأخحذ بأحوط أقوالهم فيما إذا أمكن للإجماع على 
عدم وجوب الاحتياط و لأسنه مع سقوط فتوى الأ-علم عن الحجيه التعيينيه يكون العبد مخيرا بينها فى هذه الحال لأنه فى هذه 
الحال بمنزله عدم وجود الأ-علم (و الغريب) ممن يلتزم فى أن الرجوع الى الأ-علم من باب دوران الأسمر بين التعيين و التخيير 
يذهب إلى أنه فى هذه الصوره المذكوره يتساقط الفتويان عن الحجيه عند المعارضه و يؤخذ بأحوط القولين لأنه مبرئ للذمه و 


(وجه الغرابه) ان الأمر فى 


المقام من قبيل باب التزاحم لأ-ن فتوى المفضول غير ساقطه عن الحجيه الشأنيه و كان المانع عن فعليتها هو حجيه فتوى الأعلم 
الفعليه فإن فتوى المفضول حجه لو لا حجيه فتوى الأعلم على سبيل التعيين فاذا سقط الوجوب التعيينى صارت فتوى المفضول 
حجه و لو التزمنا بسقوط الفتويين فلا بد من الرجوع الى الأصل أو الاحتياط لا الرجوع الى أحوط الفتويين (إلا اللهم أن يقال) 
إنهما حجه فى نفى الثالث و لكن هذا معناه عدم سقوطهما و شمول دليل الحجيه لهما حال التعارض. هذا كله مضافا الى وجود 
السيره القائمه على التخيير حتى لو قلنا بأن وجوب تقليد الأعلم من جهه بناء العقلاء فإنهم عند تعذر معرفته يتخيرون و يؤيد 


ذلك دعوى الإجماع على عدم وجوب 


الاحتياط على العامى عند التردد فى الأ-علم بين اثنين أو أكثر قال الأستاذ كا (ره): هذا كله بناء على اشتراط الأعلميه لجواز 
التقليد و أما بناء على ما ذكرناه من كون صدور الفتوى المخالفه من الأعلم مانعا من جواز تقليد المفضول فيمكن القول بالتخيير 
من أول الأمرء يعنى بدون الفحص و ذلك لأصاله عدم صدور الفتوى المخالفه ممن هو أعلم من الذى رجع اليه. 


و (دعوى) ان الأصل المزبور يجرى فى حق كل منهما مع العلم بكذب أحدهما لأن إحدى الفتويين فتوى مخالفه للأعلم من 
صاحبه بلا إشكال (مدفوعه) بأنه لا يلزم من جريان الأصلين مخالفه عمليه للواقع إذا لم نجز التخبير الاستمرارى مع تعدد 
المجتهدين المتساويين (نعم) إذا قلنا بالتخيير الاستمرارى هناكك كان مقتضى الأصلين هنا أيضا ذلكك فيازم مخالفه عمليه 
للتكليف المعلوم. ثمّ أعلم ان هذا كله مع عدم سبقه 


بتقليد أحدهما و قلنا بوجوب البقاء للاستصحاب (نعم) إذا قلنا بأن الأعلميه شرط كان المقام من قبيل اشتباه الحجه باللاحجه 
نظير أن يعلم بعدم اجتهاد أحدهما و لا يتمكن من تعبينه فإنه لا وجه للتخبير. إلا اللهم أن يقال: ان اشتراط الأعلميه مع التمكن و 
يسقط مع عدم التمكن من أخذ فتواه و حينئذ فيتخير بينهماء و هل الظن بالأعلم فى هذه الصوره مع تعذر العلم يكون حجه 
يمكن أن يقال ان اعتبار الأ-علميه ان قلنا انه من جهه قيام أدله عليها بخصوصها فالظن بها ليس بحجه كما هو الحال فى سائر 
الموضوعات الخارجيه لأن الأدله العامه الداله على عدم اعتبار الظن تشمل المقام و تدل على عدم اعتباره فيه؛ و إن قلنا باعتبار 
الأعلميه من باب دوران الأمر بين التعيين و التخيير فالظن بأعلميه أحدهما بعينه بل و احتمالها فيه دون الآخر موجب للترجيح لأنه 
يكون ذا مزيه فيدور الأمر بين التعيين و التخيبر و لكن يمكن أن يقال أن الأدله الداله على عدم اعتبار غير العلم ظاهره فى نفى 
اعتباره حتى 
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بنحو الترجيح به نظير الأسدله المانعه عن القياس مضافا الى ظهورها فى إلغاء الكشف الناقص الحاصل منه مضافا لما تقدم ص 
8 من عدم صحه التمسكك فى المقام بدوران الأمر بين التعبين و التخيير (ثمّ اعلم) ان الظن ان كان الأخذ به فى المقام من 


به لف برضي لتاقل شدي وجو امحاقة واه لازاه د اه اك كله موي اليو ا شي ل 
العامى أن يحصل المزيه فى المجتهد الموجبه لترجيحه على غيره فمن الغريب من سلكك هذا المسلكك 


و أوجب تحصيل الظنء و ان كان من باب قيامه مقام العلم و انه حجه وجب تحصيله لمعرفه الأعلم إذا قلنا بوجوب الفحص. 
العلم بوجود الأعلم مع الشكك فى الاختلاف فى الفتوى 

(ثامنها) إذا علم وجود الأعلم فيهم مع الشى فى اختلافهم فى الفتوى 

فقد عرفت انه يجرى أصاله عدم صدور فتوى مخالفه لفتوى المجتهد الذى يريد أن يرجع اليه فيتخير فى الأخذ بأيهما شاء ولا 
يجب عليه الفحص لأنه بالأصل المذكور عرف جواز الأخذ بكل منهما و الشبهه موضوعيه لا يجب الفحص فيها. 

العلم بالاختلاف فى الفتوى مع الشكك فى الأعلميه 

(تاسعها) أن يعلم باختلافهم فى الفتوى و يشك فى أعلميه أحدهما 

بحيث يحتمل تساويهما فأصاله عدم الأعلميه جاريه فى المقام كما تقدم ص 80١‏ فيتخير بينهما و لا يجب الفحص لأنه بالأصل 
المذ كوو عرف وار الأعيل يكل متيهها. 


(إن قلت) ان وجوب الفحص فى المقام بمنزله الفحص عن نفس المرجع فى الأحكام الشرعيه (قلنا) قد تقدم فى التنبيه الثالث 
عدم وجوب الفحص. 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج 3 ص: له 
الشكك فى الاختلاف فى الفتوى و الأعلميه 
(عاشرها) أن يحتمل الاختلاف يينهم و يحتمل الأعلميه لأحدهم 


فأيضا أصاله عدم الأعلميه و أصاله عدم صدور فتوى مخالفه لفتوى المجتهد جاريتان فيتخير بينهما و لا يجب الفحص عن 
الحجه لكون كل منهما كان حجه عليه لو أذ به بواسطه الأصلين المذ كورين. 


العلم بالأعلميه و بالفتوى المخالفه 
(الحادى عشر) إذا عرف العامى الأعلم من المجتهدين تفصيلا و علم الاختلاف يبنهم إجمالا 


فلو رجع الى الأعلم فلا إشكال و لو رجع الى المفضول وجب عليه أن يميز المسائل فيأخذ بفتوى الأعلم فى المسائل التى اختلف 
المفضول فيها مع الأعلم و يصح له الرجوع فى المسائل التى لم يختلف فيها معه. 


إذا تساوى المجتهدان فى العلم 
(الثانى عشر) إذا كان المجتهدان متساويين فى العلم يتخير العامى فى الرجوع الى أيهما شاء 


سواء اختلفا فى الفتوى أو اتفقا فيها اما على مسلكنا فواضح لشمول أدله حجيه التقليد لهما و أما على مسلكك المشهور من 
التساقط عند التعارض فيشكل التخبير بينهما مع أنهم أجمعوا على التخبير بينهما و لعل ذلكك للإجماع و هو فى مثل هذه المسأله 
فى غايه الإشكال ثبوته. 
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الموارد التى يجوز فيها الرجوع الى المفضول مع وجود الأفضل 
(الثالث عشر) انه قد يجوز الرجوع للمفضول مع وجود الأفضل فى موارد 


منها فيما لو كان مجتهدون ثلاثه أحدهم مفضول و الاثنين فى مرتبه واحده ثمّ صار المفضول أعلم منهم فإنه يستصحب التخيير 
بينهما الثابت أولا. 


(إن قلت) ان التخبير بينهما عقلى لأنه إنما كان بواسطه القطع بعدم المرجح و هو منتف فى الآن الثانى فلا يجرى الاستصحاب 
لأنه لا مجرى له فى الأحكام العقليه كذا ذكره استاذنا المشكينى (ره) و أجاب عنه ان الظاهر ان الحكم بالتخيير حكم شرعى 
مستفاد من الإجماع و القطع بعدم تكليف العامى بالاحتياط و لولاه لما أمكن إثبات التخيير عقلا لإمكان الاحتياط فليس الحكم 
بالتخبير عقلى محضء لكن التحقيق ان هذا الجواب إنما يتم لو قلنا بأن اعتبار الأ-علميه من جهه الأصل الذى يرجع لقاعده 
الاشتغال و أما لو قلنا انه من جهه قيام أدله خاصه على اعتبار الأعلميه من إجماع أو غيره فالأصل لا أثر له و كان يجب العدول 
إلى الأ-علم لعدم معارضه الأصل للدليل» و أما دعوى الإجماع على حرمه العدول فيعارضها دعوى الإجماع على وجوب تقليد 
الأعلم. 

و (منها) ما إذا كان مجتهدان متفاضلين ثم صار الأمر بالعكس فيستصحب حجيه فتوى المفضول قال استاذنا المشكينى (ره) ان 
الثايت فى هذا الموزد و ان كان هو الحجيه التعيده سابقا للمفضول وفعلا الحجيه التخييريه له 


إلا أن الظاهر مسامحه العرف فى ذلكك. و التحقيق كما عرفته فى المورد السابق ان الأصل المذكور إنما يجرى لو كان اعتبار 
الأعلميه من جهه قاعده الاشتغال و أما لو 
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كان من جهه الدليل الخاص فيجب العدول لتقديم الدليل على الأصل. 


و (منها) ما لو قلد المفضول لتعذر الوصول إلى الأفضل فإنه بعد التمكن منه لا يجوز له العدول لاستصحاب حجيه قول المفضول 
فى حقه و عدم الإطلاق فى أدله وجوب تقليد الأفضل حتى تقدم على الاستصحاب المذكور فلا معارض للاستصحاب المذكور 
لا من دليل العقل و لا-من النقل هذا إذا كان حرمه العدول من جهه الاستصحاب. و أما إذا قلنا انها من جهه احتمال التعيين 
بالأخذ بفتوى المفضول للعمل بها سابقا فتكون هنا معارضه باحتمال التعيين بالأخذ بفتوى الأفضل. 


(إن قلت) انه يحتاط على هذا (قلنا) ان الإجماع قائم على عدم وجوب الاحتياط فيكون مخيرا بينهما و كيف كان فان وجد دليل 
خاص فى المقام على الأخذ بفتوى أحدهما أخذ به و إلا فالمرجع هو الاستصحاب لأنه مقدم على جميع الأصول (و بعباره 
أخرى) انه لا مرجح لأحد الاحتمالين على الآخر و مقتضى ذلك هو الأخذ بالاحتياط مع الإمكان و التخيير مع عدمه و حيث ان 
الاحتياط قام الإجماع على عدم وجوبه على العامى فالتخبير هو الثابت (و منها) ما إذا كان مجتهدان متساويين ثمّ صار أحدهما 
أعلم فقد يقال بوجوب العدول باعتبار انه يجب تقليد الأعلم ابتداء و استمرارا فاذا وجد الأعلم زال مناط الحجيه فى غيره فيجب 
عليه العدول لسقوط قول المفضول عن الحجيه و قد يقال انه يحرم عليه العدول لأنه قلد المجتهد الأول 


و الرجوع إلى الأعلم من جهه انه القدر المتيقن و فيما نحن فيه لم يكن قدرا متيقنا لاستلزامه للعدول المحرم فيستصحب تقليده 
للمفضول. و قد يقال بالأخذ بأحوط القولين مع التمكن و التخبير مع عدمه و قد يقال بالتخبير بين الفتوبين لاشتمال كل منهما 
على جهه مميزه لها و لا ترجيح فيستصحب التخيير بمعنى حجيه فتوى كل واحد 
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تخييرا (و أورد) فى تقريرات الشيخ (ره) على استصحاب جواز تقليد المفضول بأنه ليس الجواز أمرا وراء التخبير. و أجاب عنه 
أستاذنا المشكينى (ره) ان الجواز غيره بل هو أمر تعيينى ينشأ من التخيير فكيف يكون التعيينى عين التخييرى. و لكن التحقيق أن 
يقال كما قدمناه فى المورد السابق ان اعتبار الأعلميه ان كان من جهه الدليل الخاص وجب تقليد الأعلم لتقديم الدليل على 
الاستصحاب و أما إن كان من جهه قاعده الاشتغال أو أنه القدر المتيقن فالاستصحاب المذكور مقدم عليها (و كيف كان) 
فالكلام تاره فى وظيفه المقلد و أخرى فى وظيفه المجتهد و ما يفتى به لو رجع له المقلد (أما الأول) فالمقلد لا يسعه التقليد فى 
هذه المسأله أعنى خصوص مسأله التقليد لا بهما كان لأنه أمره دائر بين الرجوع للأول الذى هو المفضول أو للثانى الذى هو 
الأفضل و لا ثالث فى البين يقلده إذ ليس الأفضل إلا الثانى و إلا كان أمره دائر بين الأول و هذا الثالث الأفضلء و عليه فالواجب 
على العامى هو الاجتهاد فى هذه المسأله و يأخذ بما استقل به عقله و إلا فعليه أن يأخذ بالمتيقن الحجيه و (توضيح الحال و 
تنقيحه) هو ان كان كل من المفضول و 


الأفضل يفتيان بجواز العدول فلا إشكال لأنه يكون العدول هو المتيقن و فتوى الأعلم هى المتيقنه الحجيه و كذا لو كان كل 
منهما يفتى بحرمه العدول تكون فتوى المفضول متيقنه الحجيه و كذا لو كان أحدهما متوقفا و الآخر قائلا بالجواز بناء على أن 
التوقف عباره عن عدم الفتوى فيكون أيضا الأخذ بفتوى الأعلم متيقن الحجيه و كذا لو كان أحدهما يقول بالتخيير بين العدول و 
عدمه و الآخر يعين أحدهما فإن الأخذ بما يعينه الآخر و لو كان هو البقاء على المفضول يكون هو طريق الاحتياط لحجيه فتاواه 
فى سائر المسائل بفتوى الأ-علم (نعم) لو كان أحدهما يعين العدول و الآدخر يمنعه فلا متيقن فى البين و عليه فيجب الأخذ 
بالاحتياط أو بأحوط القولين فى الموارد 
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لأأنه متيقن الحجيه عند كليهما فان من يفتى بغير الاحتياط يفتى بجواز العمل بالاحتياط أو بأحوط القولين وان لم يمكن 
الاحتياط تخير فى الأخذ بأحدهماء و اما (وظيفه المجتهد) و ما يفتى به للعامى عندما يبتلى بهذه المسأله فهو إن كان له دليل 
على شى ء منهما أخذ به و إلا فيرجع للاستصحاب. و أما دعوى الرجوع الى الأعلم من جهه بناء العقلاء فلا يخفى ما فيها فإنه قد 
عرفت فيما تقدم عدم ثبوت بنائهم على ذلكك و فى هذه الأيام من يرجع للسيره العقلائيه فى رجوعهم لأهالى الفن يجد شاهدا 
على دعوانا فإنك لا تجد المفضولين معطلين مع العلم بأنهم يخالفون الأفضلين و قد استدل الخصم بالرجوع للاطباء» و أنت إذا 
رأيت العقلاء فهل تراهم يتركون أطباء النجف و يرجعون لأطباء بغداد المعروفين مع العلم بالاختلاف معهم فى الأدويه. 


ثمّ ان السيد (ره) فى عروته فى المسأله الرابعه و الثلاثين ذهب الى أن الأحوط هو العدول إلى الأعلم و إن أفتى المجتهد الأول 
بحرمه العدول (و لا يخفى ما فيه) فإنه كما يحتمل تعبين تقليد الأعلم لأعلميته كذلكك يحتمل تعيين تقليد المفضول لأسبقيته فى 
التقليد و حرمه العدول عنه فليس لأحدهما جهه ترجيح على الآدخر فكما يحتمل اختصاص حرمه العدول بغير ما إذا كان 
المعدول إليه أعلم كذلك يحتمل اختصاص تقليد الأعلم فيما إذا لم يستلزم العدول. فاذن ليس لأحد الاحتمالين مرجح على 
الآخر حتى يكون المقام من باب دوران الأمر بين التعيين و التخيبر و عليه فالأحوط هو الأخذ بالاحتياط أو بأحوط القولين (نعم) 
ان منع من الإطلاق فى دليل حرمه العدول بحيث لا يشمل صوره ما إذا وجد الأعلم و سلم الإطلاق فى دليل وجوب تقليد الأعلم 
كان الأسحوط ما ذكره السيد (ره) و لعل الأمر كذلكك عند المشهور لأن دليل حرمه العدول عندهم أما الأصل أو الإجماع و 
الثانى منتف فى محل الخلاف و الأصل لا يعارض الدليل سواء كان الأصل استصحاب حجيه فتوى الأول أو وجوب تقليده أو 
الحكم الفرعى المطابق لفتواه 
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(إن قلت) ان تعبير السيد (ره) تالا درل من جهه أن اعتبار الأ-علميه فى المفتى عنده من باب الاحتياط لد من جهه دليل خاص 
(قلنا) يعارضه إذن الاحتياط بعدم العدول فلم يكن العدول أحوط من البقاء. 


(و منها) المستحبات فقد ذهب بعضهم الى جواز تقليد المفضول فيها للتسامح فى أدله السنن فان فتوى المفضول ليست بأدنى 
من الخبر الضعيف بل لعل السيره على ذلكك كما هو ظاهر. بل و يجوز الرجوع الى 


الميت فيها (و لا يخفى ما فيه) فان محل كلامه هو صوره العلم بالاختلاف فى الفتوى و معه لا يجوز الرجوع للمفضول لاحتمال 
فتوى الأفضل بالوجوب (نعم) لو أفتى الأفضل بالحكم الغير الإ-لزامى فيجوز الرجوع للمفضول فيما لو أفتى فى ذلك المورد 
بالاستحباب من باب أخبار من بلغ لا من باب التقليد فلا يترتب عليه آثار التقليد فإن الأحكام الاستحبابيه أحكام شرعيه لا يجوز 


التعبد بها بغير الطرق الشرعيه. 


(و منها) ما إذا مات المجتهد و قلنا بوجوب البقاء على تقليده و كان الحى الموجود أعلم منه فإنه ذهب بعضهم الى وجوب البقاء 
على تقليد المفضول دون تقليد الحى الذى هو أفضل و يعرف الكلام فيه مما سبق فى المورد الثانى من هذه الموارد. 


(و منها) ما إذا قلد الأعلم فأجاز له الرجوع الى المفضول أو كان مقلدا لمجتهد هو أعلم زمانه ثمّ صار مجتهدا أعلم منه و قلنا فى 
هذه الصوره يجب تقليد الأعلم فقلد الأعلم ثم ان الأعلم أمره بالرجوع إلى الأول الذى صار مفضولا. 


(و منها) ما لو قلد المفضول مع عدم علمه بالخلاف للأفضل بناء على أن تقليد الأفضل إنما يجب مع العلم بخلافه للمفضول. 

(و منها) ما لو قلد المفضول لعدم علمه بالأفضل منه بناء على أن تقليد الأفضل إنما يجب إذا علم بخلافه للمفضول. 
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الترافع عند المفضول 

(الرابع عشر) انه يجوز الترافع عند المفضول مع وجود الأفضل 

و قبل يحرم و بعضهم فصل فى المقام بين صوره ما إذا كان القضاء يرجع لتشخيص الموضوعات الخارجيه من جهه اشتباهها 


بالأمور الخارجيه الذى يرجع حله لليمين و البينات فيجوز الرجوع للمفضول لعموم أدله القضاء و بين صوره ما كان القضاء يرجع 
لبيان الحكم الشرعى من جهه عدم معرفته 


كما لو كان النزاع فى الزوجيه من جهه نزاعهم فى كون العشر رضعات توجب التحريم أم لا و علم باختلاف الأعلم مع المفضول 
فى الفتوى فلا يجوز الرجوع للمفضول فى القضاء بذلكك لأنه يرجع لتقليد المتنازعين للقاضى. و ذهب المرحوم الشيخ حسن 
كاشف الغطاء فى أنوار فقاهته الى جواز الرجوع للمفضول مع وجود الأفضل لدخول كل منهما تحت عموم أخبار النصب و 
الولا-يه لا.سيما المرفوعه و المقبوله فإن الموجود فيهما (الى رجل منكم) لا إلى أفقهكم (نعم) ذكر الأنفقه بعد ذلكك عند 
الاختلا.ف بينهما. و للسيره القطعيه من زمن الأ-ئمه (ع) مع تقريرهم أصحابهم على ذلككء و لم يثبت إجماع على لزوم تقديم 
الأفضل مطلقا (نعم) لو علم المقلد الاختلاف بينهما فلا يبعد القول بحرمه الرجوع الى المفضول لما يظهر من المقبوله فى مقام 
اختلا.ف الراويين. قال (ره) بل قد يخص ذلكك فيما لو رجع الترافع إليهما معا و اختلفا فلا بد من الترجيح و اما مع الرجوع 
للمفضول فإنه يلتزم بقوله وان علم مخالفه الفاضل له. انتهى. 


ويدل على ذلكك أيضا ما فى الوسائل فى بيان صفات القاضى من روايتى موسى و داود. 
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جواز الرجوع للمفضول فى التصرفات الموقوفه على إذن الفقيه 

(الخامس عشر) ان سائر التصرفات التى تختص بتدبير الأمور من الولايات 

كما فى أموال الأيتام و الغائبين و المجانين و الأوقاف التى لا متولى لها و الوصايا التى لا وصى لها و حق الامام (ع) و غير ذلكك 


مما يرجع لولاه الأمور يجوز للمفضول القيام بها لشمول أدلتها للمفضول و الأفضل (و دعوى) اختصاص هذه التصرفات بالأفضل 
نظرا الى كونها من مناصب الإمامه فلا بد أن يقتصر فيها على مورد العلم بالاذن من الامام 


(ع) و الأفضل معلوم إذن الامام له و الأصل عدم إذنه للمفضول (فاسده) بأن إطلاق الأدله حاكمه على هذا الأصل (و الحاصل) 
ان سائر ما دل على نيابه المجتهد العادل فى تلكك الموارد المخصوصه يقتضى عدم الفرق بين الأفضل و المفضول فى صحه 
القيام بها حتى فى مسأله القضاء لشمول أدله القضاء أيضا إلا ان دعوى الإجماع فى كلام بعضهم على وجوب الرجوع الى الأعلم 
أوجب الاحتياط فيه, إلا ان الأستاذ الشيخ كاظم أعلا الله مقامه قال انه لم يثبت عندنا هذا الإجماع و قوى جواز الرجوع الى كل 
مجتهد عادل فى القضاء إلا أن يتحقق بينهما تعارض فى الحكم على وجه جائز منهما فيقدم الأعلم. و قد يفصل بين الترافع فى 
الشبهه الحكميه و بين الترافع فى الموضوعيه فيمنع اعتبار الأ-علميه فى الثانى دون الأول و منشأه ان حقيقه الترافع فى الشبهات 
الحكميه تقليد المتحاكمين للحاكم و لكنه اشتباه لأن فصل القضاء بالفتوى ليس تقليدا منهما له و لذا لو تنازع المجتهدان رجعا 
للقاضى (نعم) يمكننا أن نقول بأن هذه المناصب تحتاج من هو أعرف بالأمور و أخبر بالأشياء 
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و أبصر بالأحوال و (بعباره أخرى) من له حسن التدبير و قوه التفكير فالأدله المطلقه مخصصه بالأعلم بهذا المعنى بالقرينه العقليه 
وقد تقدم تحقيق ذلك و تنقيحه فى أحكام المجتهد فراجعها لكى تعرف الحق فى المقام. 


الأعلم فى مقدمات الفقه 
(السادس عشر) انه لو كان أحدهما أعلم من الآخر فى مقدمات الفقه كالنحو و الصرف 


مع التساوى فى الفقه ذهب صاحب الكشف الى وجوب تقليده و الحق انه ان كان مستند القول به هو قاعده الاحتياط و دوران 
الأمر بين التعيين و التخيير فالحق مع صاحب الكشف و ان كان مستنده الأدله 


الخاصه فالظاهر ان المراد به هو الأعلم فى الفقه لانصرافها إليه. 


إذا عرضت على العامى المسأله و لا يمكنه تأخيرها جاز له الرجوع للمفضول 
(السابع عشر) انه إذا عرضت مسأله على العامى و هو لا بعلم حكمها فيجوز الرجوع لأحد المجتهدين 


ولو لم يكن هو الأعلم إذا لم يعلم اختلافه مع الأعلم فى الفتوى تفصيلا أو إجمالا لما عرفت من أن الفتوى المخالفه من الأعلم 
مانعه عن تقليد غيره لا ان الأعلميه شرط و عليه فلا يجب عليه الاحتياط و لا تأخير السؤال عن الواقعه إلى ملاقاه الأعلم (نعم) لو 
قلنا بأن الأعلميه شرط أو علمنا بمخالفه فتواه لفتوى الأعلم و لو إجمالا فيما يبتلى به من الوقائع فان لم يتمكن من الرجوع للأعلم 
جاز له الرجوع لغيره كما عرفته فى التنبيه السادس ص 205 و ان كان يتمكن من الرجوع اليه جاز له الاحتياط و جاز له 
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تأخير الواقعه إلى زمان ملاقاه الأعلم (نعم) صوره عدم إمكان تأخير الواقعه هل هى من صور عدم التمكن من الأعلم حتى يجوز 
الرجوع الى غير الأ-علم أو أنها ليست منها حتى لا يجوز الرجوع لغير الأعلم و يجب الاحتياط يمكن أن يقال بالأول لفرض عسر 
الاطلا-ع أو عدم التمكن منه فعلا فى هذه الواقعه و معه يسقط وجوب الرجوع إليه لأدله الحرج و العسر فيجوز الرجوع لغيره و 
يمكن أن يقال بالثانى باعتبار ان عسر الاطلا-ع على فتوى الأ-علم كان اتفاقيا من جهه فوريه الواقعه مضافا الى انه مع إمكان 
الاحتياط لم يتعذر الرجوع الى الأ-علم لأن الاحتياط يقول به الأعلم (نعم) مع تعذر الاحتياط يرجع لغير الأعلم و مع تعذر غير 
الأعلم يعمل بما ذكرناه فى التنبيه السادس ص 505. 


جواز الرجوع للمفضول عند فتوى الأعلم 


بالاحتياط 
(الثامن عشر) ان المسائل التى احتاط بها الأعلم و لم يكن له فتوى فيها 


يتخير العامى بين العمل بالاحتياط فيها و بين الرجوع الى غيره الأ-علم فالأ-علم لأن معنى الاحتياط هو التوقف فى الفتوى و مع 
توقفه فى الفتوى لا معنى لتقليده مضافا الى ما عرفته من أن فتوى الأعلم المخالفه هى المانعه من الرجوع لغيره و مع عدم الفتوى 
منه يرتفع المانع و حينئذ فالعامى اما أن يحتاط أو يرجع لغيره 
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الشرط التاسع عشر من شروط المفتى الأورعيه 


[المراد بالأورعيه] 

(الشرط التاسع عشر: الأورعيه) و المراد بها هى شده الاحتياط فى أمور دينه فإنه ذهب جماعه إلى اعتبارها فى المفتى مطلقا 
[الأدله على اعتبار الأورعيه فى المفتى] 

ويمكن أن يستدل على ذلكك (أولا) بالإجماع من صاحب كتاب القوامع حيث قال فيه ان ظاهر إطلاقات معاقد إجماعاتهم عدم 
جواز استفتاء المجتهد الغير الورع و هكذا فى شرح المبادى لفخر الإسلام الإجماع على انه لا يجوز استفتاء من اتفق بل يجب أن 
يجمع وصفى الاجتهاد و الورع و لنقل الإجماع عن المحقق الثانى فى اعتبار الأورعيه مثل الأعلميه (و فيه) انه موهون بحكايه 
الخلا.ف عن قوم فى المنيه مضافا الى ان الظاهر ان المراد بالورع فى كلمات المذكورين هو العداله لا الورع بمعنى شده 
الاحتياط و يمكن أن يستدل على ذلكك بروايه الاحتجاج المتقدمه فى أدله التقليد حيث دلت على اعتبار مخالفه الهوى فإنها 
منتهى الورع. و لكن الظاهر انه لم يقل أحد باعتبار مخالفه الهوى بمعناه الظاهر فى مرجع التقليد. نعم المشهور اعتبار الورع فيما 
إذا تساوى مع غيره فى العلم فإنه يقدم الأورع كما أفتى بذلكك السيد (ره) فى العروه و قد حكى القول به عن التهذيب و النهايه 
و الذكرى و الدروس و الجعفريه و المقاصد العليه و المسالكك و التمهيد و شرح الزبده للمازندرانى و غيرهم. 


و (ثانيا) بالأصل الذى ذكروه فى ترجيح الأعلم على غيره و قد تقدم ما فيه و (ثالثا) بالمروى من أن الفتيا لا تحل إلا لمن كان 
أتبع أهل زمانه لرسول الله (ص) و هو يدل على شرطيه الورع لأصل التقليد و جوابه انه خبر ضعيف مرسل. 


و (رابعا) بالمروى عن على بن الحسين (ع) ان أحق الناس بالاجتهاد 
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و الورع و العمل بما عند الله و يرضاه الأنبياء و أتباعهم (و فيه ما لا يخفى) من ضعف الدلاله و السند» و خامسا بالدليل العقلى 
المتقدم ص 5/2 من أن الظن الحاصل من قول الأورع أقوى من قول غيره لشده ورعه و اتباع أقوى الظنين واجب عقلا (و فيه) 
ما تقدم فى جوابه سادسا و بما فى المقبوله من تقديم الأورع على غيره (و فيه) المناقشه المعروفه من أنها وارده فى الحكومه و 
الخصومه و إلا-فهى فى الروايه» هذا و قد ذهب بعض المتأخرين انه مع العلم بالاختلا.ف فى الفتوى بين الأسورع و غيره يؤخذ 
بأحوط القولين لعدم ثبوت التخبير بينهما و لبناء العقلاء على الأخذ بالاحتياط إذا لم يكن أحدههما أعلم (و لا يخفى ما فيه) لما 
تقدم من شمول أدله التقليد لمورد الاختلاف فى الفتوى و لعدم تسليم بناء العقلاء على ذلكك بنحو الالتزام لا بنحو الاستحسان و 
لو سلم أخذهم بالاحتياط فى مثل هذه الصوره فهم إنما يأخذون بأحوط الاحتمالات لا بأحوط القولين كما هو ظاهر عبارته. و 
من هنا تعرف ان الحق أيضا عدم تقديم الأعدل على غيره. 

تنبيه فى تعارض الأعلم و الأورع 

لو تعارض فى الفتوى الأأعلم و الأورع بأن أفتى الأعلم بشىء و الأورع بخلافه فالمشهور على تقديم الأعلم لأن العلميه هى 
المناط فى الفتوى دون الورع و الورع المعتبر فى العداله يكفى فى اجتهاد الأ-علم و لا يحتاج إلى الزياده التى فى الأورع فإن 


ذلك يمنعه عن التقصير فى الاجتهاد و لكن زياده العلم فى الآخر يوجب زياده الإتقان فى الفتوى الأقربيه للواقع (نعم) يمكن أن 
يقال ان فى التعارض فى الروايات بين الأعلم و الأورع تقدم روايه 


الأورع لأن المناط فى حجيه الروايه هو صدق الراوى, و الأورع أصدق من الأعلم. و حكى فى المنيه عن قوم لزوم تقديم الأورع 
فى الفتوى على الأعلم و لعل وجهه ان زياده 
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ورعه توجب تحمل المشقه فى استفراغ الوسع أزيد من تحمل غيره و ذلكك يوجب أن يدركك الأورع من الأحكام الواقعيه ما لا 
يدركه الأعلم مع ان احتمال الكذب و التقصير فى الاجتهاد و الفحص الواجب أهون فى الأورع من الأعلم فيقدم. 

(إن قلت) ان احتمال ذلك لا يجى ء فى الأعلم لفرض عدالته (قلنا) ان العداله لا توجب العلم و القطع بذلك فالاحتمال موجود 
معه إذ ليست العداله كالعصمه (و استدل) بعضهم على تقديم الأعلم ببناء العقلاء على ذلكك. و هذا دليل كيفى للخصم أن يمنع 


سنا نظي الاستذلال الوجداة و تسوه و قد سيق فى البحك السائق ماقف 


و استدل بعضهم بالإجماع على تقديم الأعلم وهو غير مسلم كيف و المحكى فى المنيه عن قوم القول بلزوم تقليد الأورع؛ و 
حكى عن قوم التخيير بينهما مضافا الى أن المسأله مستحدثه. 


واستدل أيضا على ذلك بأن المقدار من الورع الموجود فى الأعلم يحجزه عن الاقتحام على الحرام و الفتوى بغير العلم فيبقى 
ترجيح العلم سالما عن المعارض و فيه إنا نقول ان العلم الموجود فى الأورع يصح اجتهاده و الرجوع اليه فيبقى ترجيح الورع 
كالما 


و استدل أيضا بأن الظن الحاصل من قول الأعلم أقوى من الظن الحاصل من قول الأورع (و فيه) ان اعتبار التقليد ليس من باب 
الظن بل من باب التعبد و إلا فالفاسق قد يحصل الظن بقوله أقوى من الظن من قول العادل. 


استدل على ذلك أيضا بمقبوله عمر بن حنظله و نحوها. و الجواب عنه بعدم معلوميه اندراج محل الفرض تحت إطلاق الروايه و 
ذلكك اما لوقوع التعارض بين إطلاقى قوله (ع) أعدلهما و أفقههما مع عدم الترجيح أو لأن المفروض فى 
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الروايه ترجيح من فيه جميع الصفات الأعدليه و الأفقهيه و الأورعيه» و قد تقدم انها وارده فى القضاء فلا تشمل ما نحن فيه و 
حيث تقدم منا عدم اشتراط الأورعيه فى المفتى فلا تكون فيها معارضه للاعلميه. 

الشرط العشرون من شرائط المفتى معرفه المفتى و تشخيصه 

اشاره 

الشرط العشرون فى المفتى معرفته و تشخيصه فقد ذهب الكثير من علمائنا إلى اعتبار تعيين المفتى فى العمل بالفتوى 

[الأدله على اعتبار الشرط المذكور] 

اشاره 

ويمكن أن يستدل عليه بوجوه: 


(أحدها) ان فتوى المجتهد لا تكون حجه على العامى إلا إذا أخذ بها 


اشاره 


كما يظهر ذلكك من صاحب الفصول (ره) و تبعه بعض محشى القوانين (ره) و انه قبل الأخذ بالفتوى لم تكن الفتوى حجه عليه 
ولو كان الاجتهاد منحصرا بصاحب تلكك الفتوى مستدلين على اعتبار الأخذ بالفتوى فى حجيه الفتوى بأنه لو عصى المكلف و 
لم يأخذ بفتوى المفتى ثم وجد مفت آخر جاز له الرجوع اليه بل قد يتعين؛ و على هذا لو لم يعين المفتى لم يكن آخذا بفتواه و 
إذا لم يأخذ بفتواه لم يكن آتيا بعمله على طبق الحجه فلا عذر له لو خالف الواقع و يكون عمله كالعمل الواقع على خلااف 
الفتوى (و لا يخفى ما فيه) فان ذلكك لو تم إنما يثبت وجوب الاستناد الى الفتوى لا وجوب تعيين المفتى فإنه لو علم بالفتوى و 
انها صادره ممن جمع الشرائط, أو علم باتفاق المجتهدين عليها كلهم أو أكثرهم بحيث يعلم بوجود واحد فيهم جامع لشرائط 
المرجعيه أو لم يعلم بمخالفه أحد المجتهدين لها مع عدم تعبينه للمفتى بها فإنه يكون عمله قد استند للفتوى فتكون حجه عليه 
مع انه لم يعين المفتى. 


[تحقيق دقيق فى عدم اعتبار الاستناد الى الفتوى فى حجيتها] 


اشاره 


هذا مع ان التحقيق ان الفتوى حجه فى نفسها نظير الاماره 
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و الأخذ بها و الاستناد إليها فى مقام العمل يكون نظير الاستناد إلى الإماره فى ان العمل كان بما هو حجه فى نفسه و ذلك لأن 
أدله التقليد نظير أدله الأمارات لا تثبث أكثر من أن فتوى المجتهد حجه من دون تقيبد ذلكك بالأخذ بها و الاستناد إليهاء و هذا 
لأ ينافى عاسيق هنا هن كون التقليد:هو الأخل بالفتوى فان عتجيه القتوى غير التقليد كما ان جيه 


الاماره غير الأخذ بها و غير الاجتهاد فى المسأله المستند إليها (و أما ما استدل) به الخصم من جواز رجوع العامى بعد العصيان 
لمفتى آخر وجد بعد المفتى الأول (ففيه) ان من كان فتواه حجه على العامى ان كانت حجيتها باقبه عليه كان من باف تعارض 
الحجتين نظير من ظفر بأماره معتبره بعد أماره أخرى كانت عنئده و إذا زالت حجيتها كما لو كان الثانى أفضل و قلنا ان الأفضايه 
مانعه من حجيه فتوى المفضول فيجب عليه أن يرجع للثانى نظير من ظفر بأماره أرجح من الأولى 


[الثمره فى النزاع فى كون حجيه الفتوى منوطه بالاستناد إليه أم لا] 


(و قد يفرع) على ثبوت كونها حجه فى نفسها بأنه إذا أتى المكلف بالعمل المطابق لها من غير استناد لها فقد أتى بما يبرئ ذمته 
وان خالف الواقع لأ-نه هو الذى قامت عليه الحجه الصحيحه و هى الفتوى إذ هى إنما قامت على نفس العمل لا على العمل 
بشرط الاستناد فمفادها براءه الذمه بنفس العمل الموافق لها لا بشىء زائد عليه (لكن لا يخفى ما فيه) فان المستفاد من أدله 
الامارات و من جملتها أدله التقليد ان العمل بالأماره عذر للعبد عند مخالفه الواقع فاذا لم يستند إلى الاماره و الفتوى و خالف 
الواقع لم يكن له عذر فى مخالفه الواقع و (بعباره أخرى) العذريه إنما تتحقق إذا كان الشى ء اتخذ وجها للعمل المخالف و 
كانت مخالفه الواقع تستند اليه و إلا لم يصبح عذرا و فى المقام لم تكن مخالفه الواقع مستنده للأماره فلا تكون الاماره حينئذ 
موجبه لرفع العقاب على مخالفته للواقع 


[لزوم الاستناد الى الفتوى عقلا] 


(و الحاصل) ان الأخذ بالفتوى بل بكل اماره و الاستناد إليها و ان لم يكن دخيلا فى صحه العمل لكنه يحكم به العقل من 
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جهه صحه الاعتذار عند المولى على مخالفه الواقع فالعقل يحكم على العبد بالاستناد للفتوى حتى يصح للعبد أن يعتذر عند 
المولى لو صادف مخالفه العمل للواقع خصوصا بناء على الموضوعيه كما تقدم ص 567 و عليه فيجب الاستناد للفتوى من باب 
دفع العقاب المحتمل. 


(إن قلت) لو كان الأمر كذلكك لوجب أن يكون العمل الصادر منه لو ظهر بعد ذلك مطابقته لفتوى المجتهد أن يعيده لعدم 
العذر له لو كان مخالفا للواقع لأنه حين ما أتى به لم 


يكن مستندا لحجه فلم يكن عذرا له لو كان مخالفا للواقع و عند ظهور مطابقته للفتوى لم يعلم بأنه مطابق للواقع» و هكذا الحال 
ف سْنائن الأعسال بالنسبه لسائر الامارات مع ان الإجماع على عدم وجوب الإعاده (قلت) نعم و لكن الفتوى التى اطلع عليها و 
استند إليها بعد ذلكك و كان العمل مطابقا لها تقتضى انه قد أتى بالواقع فتكون بعد استناده إليها عذرا له فى عدم الإعاده و 
القضاء (و الحاصل) انه لا بد من الاستناد إلى الحجه فى الاكتفاء بالعمل اما قبله أو بعده لتتحقق له العذريه فى مخالفه الواقع, 
فالاستناد إلى الحجه قبل العمل تكون عذرا للعبد بإتيانه بهذه الصوره و الاستناد إلى الحجه بعد إتيانه يكون عذرا له فى عدم 
الإعاده و القضاء و ترتيب الآثار لأنها تدل على انه قد أتى بالواقع و مراد المولى (هذا وقد ذهب بعضهم) إلى انه فى صور 
اختلا.ف المجتهدين فى الفتوى و تساويهم فى جميع شرائط التقليد أو كانوا مختلفين فى الشرائط لكن قلنا ان ذلكك لا يوجب 
الترجيح ففى هذين الصورتين يكون الأخذ و الاستناد لإحدى الفتويين مقوم لحجيه المأخوذ منهما بحيث تكون غير المأخوذ بها 
ليس بحجه و ذلكك لعدم إمكان حجيتهما معا لتكاذبهما أو تناقضهما و لا أحدهما المبهم لأنه ليس بفرد و لا المعين لبطلان 
الترجيح بلا مرجح ولا التساقط رأسا و طرحهما و الرجوع لغيرهما لكونه خلاف الإجماع و السيره (و لا 
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يخنئ ماافبه) لألداقد عرفت فيما سبق عن 69+ من أن ذليل'الححيه شام لهما وانهما جه وان النخيير إنما يكوة فى سل و كهما 


و العمل بهما. 
(الثانى) من الوجوه التى أقيمت على لزوم تعيين المفتى 


ما أشار إليه فى الضوابط من أن المسموع نقلا- عن أفاضل المتأخرين لزوم تعيين واحد من المجتهدين و استدلوا على ذلك 
بالسيره بين المسلمين على ذلكك من دون فرق بين المتفقين فى الفتوى أو المختلفين فيها (و لا يخفى ما فيه) فإنه مضافا الى أنه 
ليس إلا نقل لاتفاق أفاضل المتأخرين و هو ليس بحجه انه يحتمل استنادهم الى ما ذكر من الأدله على لزوم تعيين المجتهد. 


(الثالث) هو ان المقام من قبيل دوران الأمر يبن التعيين و التخيبر 


فيؤخذ بالقدر المتيقن و هو تعبين المفتى وقد تقدم الكلا-م فى هذا الأصل مفصلا فى مبحث اشتراط الأعلميه فى المفتى؛ و 
الحق عدم وجوب تعيين المفتى إذ لا دليل عليه و هو خارج عن حقيقه التقليد و ليس عبادته العباده متوقفه عليه و على فرض 
شرطيه التعيين للتقليد فإنما هو شرط لصحه التقليد لا لصحه العمل و لا ملازمه بينهما فلا يلزم على من قال بشرطيه التعيين أن 
يلتزم ببطلان عباده الجاهل. (و بعباره أخرى) ان صحه التقليد من قبيل صحه الدليل و هى غير صحه العمل فى الواقع. 


لوي البباطر كن الققه التافر ع اهن اذ 
فى فع» ج اء ص 


[الفروع التى تترتب على هذا الشرط و هو تعيين] 
[الفرع الأول] لو قلد مجتهدا معينا أو مجتهدين معينين ثم نسى ذلك 


و مما ذكرناه يظهر لكك التحقيق فى فرعين آخرين أحدهما ما لو قلد مجتهدا معينا ثم نسيه أو قلد مجتهدين معينين كزيد و عمرو 
كل فى بعض من المسائل ثم نسى المجتهد الذى قلده مع بقاء صوره المسأله فى نظره مع القطع بعدم انتفاء الشرائط من المفتى 
بها أو الشكك فيه فعلى القول بلزوم التعيين هل يبطل تقليده و يكون بمنزله العامى الغير المقلد فى هذه المسأله أو يبقى على 
تقليد فيها و لا يلزم التعيين الحق هو الثانى و ذلكك للاستصحابات الثلاثه الحكم الوضعى و الحكم التكليفى الفرعى و الحكم 
التكليفى الأصلى أعنى جواز العمل بالفتوى حين التعيبن و للسيره و لأن إلزام التعيين بقاء موجب للعسر و الحرج على من يرجع 
لعده مجتهدين لصعوبه ضبط نسبه كل فتوى لمجتهد معين. 


[الفرع الثانى] لو قلد شخصا بتخيل انه زيد فظهر انه عمرو 
و مما ذكرناه أيضا يظهر التحقيق فى الفرع الآخر المعروف و هو ما إذا كان العامى قد رجع الى شخص بتخيل انه زيد فظهر بعد 


أن أخذ الفتوى منه و عمل بها انه عمرو فهل عليه إعاده عمله؛ و الحق أن يقال ان التقليد إنما يكون عذرا للعبد عند المولى إذا 
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ولا أثر له غير ذلكك. و عليه فان كان قد أخذ الفتوى من الشخص بقيد انه زيد بحيث لو ظهر انه غير زيد لم يعمل بها ولم 
يتخذها حجه له حتى لو كان ممن يصح تقليده كان استناده لهذه الفتوى فى عمله بعد ما تبين ان المفتى ليس بزيد غير معذر له 
عند المولى لأنه فى الواقع لم يستند إليها حيث كان قاصدا 


قصدا حقيقيا لغيرها فهو لم يجعلها مستندا له حتى تكون الفتوى عذرا له و عليه فلا بد أن يرجع لزيد فان كانت الفتوى مطابقه 
لفتواه لم يجب عليه الإعاده و لا القضاء استنادا لفتوى زيد لا لفتوى ذلكك الشخص و إلا أعاد عمله مستندا فيه لفتوى زيد أو 
يعدل لتقليد عمرو إذا كان هناك ما يصحح عدوله. و أما إذا كان قد أخذ الفتوى من الشخص لا بقيد انه زيد بحيث لو انتكشف 
انه غيره ممن يصح تقليده عمل بها بمعنى أخذ الفتوى باعتبار انه ممن يصح تقليده و لكن تخيل ان المأخوذ منه هو زيد فحينئذ 
يكون الاستناد لفتوى هذا الشخص معذرا للعبد عند المولى لأنه قد استند لها حقيقه و قاصد للمعذريه بها عند المولى واقعا و 
لعل الصحه التى حكم بها هنا السيد (ره) فى عروته فى هذه الصوره المراد بها ذلكك و هى المعذريه عند المولى لا صحه العمل 
لأن صحه العمل تابعه لمطابقته للواقع و لا صحه التقليد فإن صحه التقليد تابعه لجامعيه صاحب الفتوى للشرائط و قد تقدم عدم 
لزوم تعبينه و بهذا ظهر لكك انه لا وجه للإشكال عليه من أن التقليد هو العمل فاذا كان المجتهدان متفقين فى الفتوى كان العمل 
مطابقا لكليهما و لا أثر للتقيبيد. و وجه الظهور ان المقصود حصول المعذريه له و بالتقييد لم تحصل المعذريه بالعمل بالفتوى و 
ان اتفقت مع فتوى الغير لعدم تحقق الاستناد الى ما هو الحجه فى عمله فمن رجع الى عمرو بتخيل انه زيد فعمل بفتواه فظهر انه 
عمرو فعلى التقييد بأنها فتوى زيد بحيث لو كانت فتوى غيره لم يعمل بها فلا بد له من الرجوع 


لفتوى زيد ليعرف الموافقه لها أو المخالفه لها لان نفس الفتوى 
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من دون معرفه ذلكك غير معذره له بخلافه مع عدم التقييد فإنه لا يلزم عليه ذلكك و هكذا لا وجه لما ذكره بعض أساتذه العصر 
من أن ظهور الخلاءف فيما قصده إنما يكون فى أمر خارج عن محقق التقليد و الاستناد» لما عرفته من أن الميزان هو حصول 
المعذريه له لو كان عمله مخالفا للواقع و بالتقييد لم يحرز المعذريه إلا بعد الرجوع لزيد و لا يكتفى بفتوى عمرو بخلاف صوره 
عدم التقييد فإنه يكتفى بذلك و لا يرجع لزيد. و هكذا ظهر فساد من فصل بين كون من عمل بفتواه مفضولا لزيد فيكون تقليده 
فاسدا و بين كونه أفضل أو مساويا فيكون تقليده صحيحاء و وجه الفساد ان فرض المسأله فى الرجوع لمن يعلم بصحه الرجوع 
اليه لكنه بتخيل انه زيد. 


الزعامه الدينيه و حالات المجتهد الخمس 


قد ظهر مما تقدم فى مباحث الاجتهاد ان المجتهد له حالات خمسه فإنه من حيث استفراغ وسعه لتحصيل الحكم الشرعى من 
الأدله تكون له حاله الاجتهاد و يسمى باعتبارها مجتهدا. و من حيث حصول العلم أو الظن المعتبر له بالحكم الشرعى أو التوقف 
فيه بعد الفحص يحصل له حاله الفقاهه و يسمى باعتبارها فقيهاء و من حيث تشخيصه موضوعات الاحكام يحصل له حاله 
القضاء و يسمى باعتبارها قاضياء و من حيث جوابه عن المسائل و رجوع العوام له فى معرفه أحكامهم مع قطع النظر عن أشخاص 
موضوعاتها يحصل له حاله الإفتاء و يسمى باعتبارها مفتيا و مقلداء و من حيث تسلطه على الرعيه و إدارته لشؤونها العامه و 
الخاصه و ولايته على الأيتام و 


السفهاء و الغيب و نحو ذلكك يحصل له حاله السلطنه 
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عليهم و يسمى باعتبارها وليا و حاكما و زعيما دينياء و ما تقدم من الشرائط و المناقشه فيها إنما كان فى المجتهد المفتى و الذى 


[لزوم توفر الشروط فى الزعيم الدينى] 


و أما الزعيم الدينى و المدبر لشؤون المسلمين» فقد مر منا غير مره انه يجب أن تتوفر فيه الشروط الموجبه لتأهله لهذا المنصب 
من حسن التدبير و البصيره بالمصلحه العامه و الخبره بشؤونها و اللازم الالترام بالأخذ منه و عقد القلب على العمل برأيه نظير 
البيعه و العهد و لا يجوز التجزى فى اجتهاده لاحتياجه إلى الإلمام بالأحكام الشرعيه فمثلا لا بد أن يعرف حكم الخمر من حيث 
النجاسه و الطهاره و حليه الاستعمال و حرمته و صحه بيعه و عدمها و مقدار الحد على شربها و جواز تزويج شاربها و إعطائه 
الزكاه و الخمس و عدمه الى غير ذلكك و لا يجوز العدول عنه لغيره لما فى ذلكك من الفساد فى النظام بل و لا يجوز الرجوع 
لغيره فيما يصدره من الاحكام و هو المعبر عنه بالولى و هو الذى يرجع إليه فى الأ-مور التى تتعلق بحفظ النظام و لعل أغلب 
الشروط التى ناقشنا فى اعتبارها فى المفتى المجتهد لا بد من ثبوتها فيه لأنه المنصب الخطير الذى يتولى به شؤون المسلمين و 
حفظ نظامهم و هو له النيابه عن الامام لا مطلق المجتهدء و أما الإفتاء فليس بمنصب و قد اشتبه الأمر على بعض أهل العصر 
فخلط بين المجتهد المفتى و بين الزعيم الدينى. 


[الأخبار الداله على صلاحيه طالب الزعامه للمرجعيه فى الفتوى] 

اشاره 

(إن قلت) انه قد تقدم فى الشرط الخامس عشر ص ١١١‏ ما يدل على عدم صلاحيه طالب الدنيا لمرجعيه الفتوى مضافا لقوله 
لا 


ف 9 فى 8 3 > عن بقارن م لاء 2 ف 4 5 
تعالى بلك الدَارٌالْآخرَهُ َجعلها لِنّذِينَ لا يرِيدُونَ عُلوَا فى دض و لا كلاد وَالْعاقِِهُلِْمتِينَ و لما فى الكافى عن أبى عبد الله 
(ع) إياكم و هؤلاء الرؤساء الذين يترأسون فو الله ما خفقت النعال 


خلف رجل إلا هلكك و أهلكك. و فى الكافى أيضا بسنده عن جويريه بن مسهر قال: اشتددت خلف أمير المؤمنين (ع) 
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فقال يا جويريه انه لم يهلك هؤلا-ء الحمقى إلا بخفق النعال خلفهم؛ و فى الكافى أيضا بسنده عن الرضا (ع) فى رجل يحب 
الرئاسه و الزعامه انه قال (ع) ما ذثبان ضاريان فى غنم قد تفرق رعاؤها بأضر فى دين المسلم من طلب الرئاسه. 


و روى ان بعض موالى على بن الحسين (ع) سأل أبا عبد الله (ع) أن يكلم الولا-ه على أن يوليه فى بعض البلاد و أقسم بايمان 
مغلظه أن يعدل و لا يظلم و لا يجوز فرفع أبو عبد الله (ع) رأسه الى السماء فقال تناول السماء أيسر عليك من ذلككء و فى 
الكافى أيضا بسنده عن أبى عبد الله (ع): ملعون من ترأسء ملعون من هم بهاء ملعون من حدث نفسه بها. و فى الكافى و علل 
الشرائع أيضا بسنده عن حفص بن غياث عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا رأيتم العالم محبا لدنياه فاتهموه على دينكم فان كل 
محب لشىء يحوط ما أحب و قال: أوحى اللّه تعالى لداود (ع). لا تجعل بينى و بينكك عالما مفتونا بالدنيا فيصدك عن طريق 
محبتى فان أولئكك قطاع طريق عبادى المريدين ان ادنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوه مناجاتى من قلوبهم, فان المراد بقوله 
«فاتهموه على دينكم» هو عدم الوثوق به و الركون اليه فيما يذكره من مسائل الدينء و المراد ب «يحوط» هو المحافظه على ما 


أحب و الاعراض عما سواه. و قد روى عن أمير المؤمنين (ع) من أحب الدنيا و 


تولاها أبفضى الآخره. و غاذاها. وقد روج عن رسول الله:(ضص) تحن الدثيا راس كل خطيئه. 


و فى بعض الأخبار يتمنون الناس يوم القيامه كونهم من الفقراء. و فى الخصال بسنده عن الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين (ع) 
انه قال: قال عيسى ابن مريم: الدينار داء الدين و العالم ظبيب الدين فإذا رأيتم الطبيب يجر الداء الى نفسه فاتهموه و اعلموا انه 


غير ناصح لغيره. و فى الكافى عن أبى عبد اللّه: 

من طلب الرئاسه هلكك. و فى الكافى أيضا بسنده الى أبى عبد اللّه (ع) انه قال: 
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من أراد الرئاسه هلكك. و فى الكافى أيضا بسنده عن أبى عبد الله (ع) قال: 

قال رسول الله (ص): أول ما عصى الله تعالى بست خصال: حب الدنياء و حب الرئاسه» و حب الطعام, و حب النساء»؛ و حب 


[بيان وجه الجمع ببن الاخبار الداله على حرمه طلب الرئاسه و بين ما دل على وجوب التصدى لأمور المسلمين] 


(قلت) ان ذلكك ناظر للرئاسه الدنيويه التى يطلبها الإنسان لذاتها أو يطلبها لنيل الملذات و الظفر بفواتن الحياه و إن جرت 
لارتكاب المحرمات و ترك الواجبات لا للرئاسه التى يطلبها الإنسان لتنفيذ الأحكام الشرعيه و نشر المعارف الإلهيه. 


فعن معانى الأخبار بسنده عن سفيان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (ع): 


يا سفيان إياكك و الرئاسه فما طلبها أحد إلا هلكء فقلت: جعلت فداك قد هلكنا إذ ليس أحد منا إلا و هو يحب أن يذكرو 


يقصد و يؤخذ عنه. فقال (ع): 


ليس حيث تذهب إليه إنما ذلكك أن تنصب رجلا دون الحجه فتصدقه فى كل ما قال و تدعو الناس الى قوله. و عن معانى 
الأخبار أيها بسدذه عن الثمالى قال: 


قال أبو عبد الله (ع): إياكك و الرئاسه 


و إياكك أن تطأ أعقاب الرجال» فقلت: 


جعلت فداكك أما الرئاسه فقد عرفتها و أما أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلثا ما فى يدى إلا مما وطأت أعقاب الرجال, فقال: ليس 
حيث تذهب إياكك أن تنصب رجلا دون الحجه فتصدقه فى كلما قال. و المراد بأعقاب الرجال هو باب دورهم و هو كنايه عن 
أخذ العلم منهم. و فى المروى عن أبى ذر قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملنى؟ فقال: فضرب بيده على منكبى ثم قال: يا أبا ذر 
انكك ضعيف و انها أمانه و انها يوم القيامه خزى و ندامه إلا من أخذ بحقها و أدى الذى عليه فيها. و عن أمير المؤمنين (ع) فى 
نهج البلاغه لا يقيم أمر الله سبحانه إلا من لا يصانع و لا يضارع و لا يتبع المطامع. و المصانع: هو المجامل فى أموره و فسر بمن 
يستعمل الرشوه. و (المضارع) من يطلب الحاجه مهما كلفه الأدمر. و فى الكافى عن أبى جعفر (ع): من طلب العلم ليباهى به 
العلماء أو يمارى به السفهاء 


التوين التباظم ف الققه النافد و اح 
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أو يصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار ان الرئاسه لا تصلح إلا لأهلها. و فى معانى الأخبار بإسناده عن الهروى قال: 
سمعت أبا الحسن الرضا (ع) يقول: رحم الله عبدا أحيا أمرناء فقلت: و كيف يحبى أمركم؟ قال: يتعلم علومنا و يعلمها الناس فان 
الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعوناء فقلت: يا بن رسول الله فقد روى لنا عن أبى عبد الله انه قال: من تعلم علما ليمارى به 
السفهاء أو يباهى به العلماء أو ليقبل بوجوه الناس اليه فهو فى النارء فقال (ع) صدق 


على أ هدر من البتفواء؟ فقلة لأدبا ابرع سول الله فقتال: هم قصاص مخالفينا و تدرى من العلماء؟ فقلت: لا. قال: قال 
رسول الله: هم آل محمد (ص) الذين فرض الله طاعتهم و أوجب مودتهم و تدرى ما معنى قوله: أو ليقبل بوجوه الناس اليه؟ 
قلت لا قال بعتن :بذالكك و الله ]ادعاء الامامه تغير حقها ومن :فل ذلك فهوفى التاز..و فى مغائن الأخبان بإشتاده عق مره بق 
حمران قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من استأكل بعلمه افتقر. فقلت: جعلت فداكك ان فى شيعتكك و مواليك قوما يتحملون 
علومكم و يبثونه فى شيعتكم ولا يعدمون على ذلكك البر و الصله و الإكرام. فقال (ع): ليس أولئكك المستأكلين إنما المستأكل 
بعلمه الذى يفتى بغير علم و لا هدى من الله عز و جل ليبطل به الحقوق طمعا فى حطام الدنيا و فى الكافى بسنده الى أبى عبد 
اللّه عن آبائه (ع) قال: قال رسول الله (ص): لا خير فى العيش إلا لرجلين: عالم مطاع أو مستمع واع. 


و (الحاصل) ان هذه الاخبار المتقدمه إنما هى ناظره للرئاسه الباطله و الزعامه المزيفه و كسب المال الحرام و غصب منصب 
الأمافةو الحاككفه و معارضه امه البدق قانع حه الشركة باللهاز الدفالرياسة إلتى أعطافا اللالك للارلاءو الأشاءز 
الأوصياء التى هى لإصلاح البشر و هدايه الخلق و رفع الفساد و دفعه فإنه من اللازم طلبها و من الواجب الجهاد عنها فإنها مطلوبه 
للّه تعالى كما قال يوسف (ع) 


النور الساطع ف الفقه النافع» ج 3 ص: م 


د ا 
اجعلنِى عَلل حَرائِنِ الأْض إنى حفِيظ عَلِيم. و كما قال سليمان (ع) 


وَهَبْ لِى مُلّكاً ( يَْبَفِى لد مِنْ بَعدِى كيف و هى واجبه إذا أمر بها الامام (ع) فى زمن الحضور و بسط اليد كما لو نصبه 
للقضاء و الحكم بين الناس أو للولا-يه على قطر خاص أو للفتوى و التدريس أو للوعظ و الإرشاد أو لإمامه الجماعه و العيد و 
الجمعه. و أما فى زمن الغيبه فالمشهور انه يجب على الفقيه الجامع للشرائط الفتوى و الحكم ارتكاب ذلكك عينا أو كفايه و 
الفتوى و التدريس و الوعظ و من هذا الباب إمامه الجماعه و الجمعه فإنه إن كان الغرض منها محض الشهره و جلب القلوب و 
تحصيل الأموال و المغالبه مع أهل الدين فهى محرمه و ان كان الغرض منها إقامه شعائر الدين و إظهار عظمه المسلمين و عباده 
رب العالمين فهى مستحبه مطلوبه و حيث فرغنا من مباحث التقليد و شروطه أخذنا فى الكلام على أحكام التقليد و المقلد. 


أحكام التقليد و المقلد 

أحدها- فى وظيفه المقلد إذا صار المجتهد فاقدا لبعض شروط المرجعيه فى التقليد 

اشاره 

(أحدها) إذا صار المجتهد فاسقا أو كافرا أو مجنونا أو عاميا أو طعنا فى السن بحيث اختل فهمه و ضعف إدراكه أو غير ذلكك 


مما يوجب فقده لشرط من شروط المرجعيه فى التقليد و هذا الموضوع و ان تكلمنا فيه عند الكلام فى بعض الشروط المذكوره 
عند فقدها بحيث يعلم منه الحال فى باقى الشروط لكن لا بأس بإعاده الكلام فيه مستقلا تتميما للفائده فنقول: 


ان المحكى عن ظاهر غير واحد القول بوجوب العدول على العامى عن ذلكك المجتهد و بطلاءن تقليده له حتى فى المسائل 
السابقه التى قلده فيها نظير قول المشهور 
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بوجوب العدول عند موت المجتهد فيكون عروض هذه الأمور عند المشهور نظير عروض الموت 


عندهم بالنسبه للمسائل التى عمل بها سابقا و قد ذهب جدى فى مقدمه كتابه كشف الغطاء الى عدم بطلان تقليده فقال و لو قلد 
حيا أو عاقلا أو عالما ثمّ مات أو جن أو جهل بقى على تقليده و تبعه على ذلكك شبله الشيخ حسن صاحب أنوار الفقاهه. و هو 
الذى يظهر من المحكى عن صاحب الفصول 


[الأدله على بطلان تقليد المجتهد إذا فقد بعض الشروط] 


وقد استدل القوم على البطلان بأمور: 


(أحدها) ما اعتمد عليه استأذنا الشيرازى (ره) من أن ما كان شرطا فى ابتداء التقليد فهو شرط فى استمراره غير الحياه فبمجرد 
فقد أحد الشروط تسقط فتواه عن الحجيه و يجب تتبع حجه أخرى (و فيه) إنما يقتضى ذلك عدم العمل بفتاواه المتجدده بعد 
فقد الشرط اما الفتاوى التى صدرت منه و كان الشرط موجودا فلا دلاله فى الأدله على عدم جواز استمرار العمل بها و عدم بقائه 
عليها ولا إطلاق لأدله الاشتراط فى اعتبار الشرط للعمل بالفتوى ابتداء و استمرارا و إنما هى ظاهره فى الابتداء بل الظاهر منها 
انها إنما تعتبر حال صدور الفتوى منه و مع الشكك فيجرى الاستصحاب بلا مانع نظير الاستصحاب فى البقاء على الفتوى بعد 
موت المفتى فان المسألتين من باب واحد (و الحاصل) ان أدله التقليد تقتضى بإطلاقها البقاء على تقليده و ليس عندنا مخصص 
أو مقيد يقيدها أو يخصصها بغيره؛ و لو سلمنا الشكك فالأصل بقاء حجيه الرأى. 


(ثانيها) ما هو ظاهر المحكى عن الشيخ على فى حاشيته على الشرائع من ان العمل بفتوى الفاقد للشرط فى مستقبل الزمان 
يقتضى الاستناد إليه حينئذ و المفروض انه قد خرج عن الأ-هليه لذلك فكان تقليدا لغير الجامع للشرائط فى حال البقاء على 
تقليده و ذلكك 


يقتضى أن يكون تقليده باطلا بالنسبه لمستقبل 
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الزمآن (و جوابه) ان الاستناد البه كان حال جمعه للشرائط و أدله الشرائط لا تقتضى أزيد من ذلكك و خروجة عن الأهليه إنمًا 
كان يوجب عدم الاستناد إليه فى المسائل الحادثه المتجدده. 


(ثالثها) انه مع فقد الشرائط يشكك فى الحجيه و الأصل عند الشكك فى الحجيه و الطريقيه عدمها و هو يقتضى الاشتراط (و 
جوابه) ان الاستصحاب و أغلب الأدله الداله على صحه البقاء على تقليد الميت تدل على الحجيه فى المقام لأن المسألتين من 


(رابعها) دعوى الإجماع من غير واحد على بطلان التقليد (و جوابه) لعل مراد المجمعين بالنسيه للمسائل المتجدده مضافا الى 
احتمال استناد المجمعين للأدله المذكوره على أنه معارض بإطلاق معاقد إجماعهم على حرمه العدول. 


(خامسها) إطلاق ما دل على اعتبار بعض هذه الشروط كالعداله و يتم فى الباقى تعدام الفصل نحو قوله (ع) فى روايه الاحتجاج: 
و أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه إلخ. يتناول الحالتين ابتداء التقليد و استمراره كما يتناولهما ما فى الرضوى 
الدال على اشتراط الايمان من قوله (ع): لا تأخحذوا معالم دينكم من غير شيعتنا فإنك إن تعد يتهم أخذت دينكك من الخائنين و 
مثله ما عن الغنيه بسنده الصحيح الى عبد الله الكوفى خادم الشيخ أبى القاسم بن روح عن الشيخ أبى القاسم ابن روح حين سأله 
أصحابه عن كتب الشلمغانى بعد ارتداده فقال الشيخ أقول فيها ما قاله العسكرى (ع) فى كتب بنى فضال حيث قالوا ما نصنع 
بكتبهم و بيوتنا منها ملأ فقال: خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا فإن النهى عن عن الأخذ يآراء بنى فضال 


مع ترككث الاستفصال بين الأخذ الابتدائى و الاستمرارى يدل بعمومه على اعتبار الإسلام ابتداء و استمرارا ولا عبره باحتمال إراده 
النهى عما رأوا من الاعتقادات الفاسده فإن ذلكك خلاف الظاهر فإنه لا يتوهم 
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وجوب الأخذ بذلكك فلا يكون موردا للسؤال بل الظاهر هو الآسراء المستنده لاجتهادهم فى الأحكام الشرعيه. ثمّ ان فى قول 
العسكرى (ع) و ذروا ما رأوا دلاله على اشتمال كتبهم على الفتوى و الرأى (و الجواب) اما عن روايه الاحتجاج فإنها ظاهره فى 
الابتداء فان قوله (ع) فللعوام أن يقلدوه هو الرجوع له فى ابتداء التقليد على أنه عند عروض الفسق له يصدق على الآخذ بقوله 
حينما كان كذلكك أنه آخذ بمن كان كذلك لان المشتق حقيقه فيمن تلبس بالمبد! فى حينه. نعم لا يجوز الأخذ بقوله فى 
الأمور المستحدثه التى لم يكن أخذ بها قبل فسقه. و أما عن الرضوى فلأنه لا إشكال فى شموله للروايه و لو كان يدل على 
اعتبار الايمان ابتداء و استمرارا للزم منه طرح الروايه لو فسق الراوى بعد روايتها ولا قائل بذلكك بل هو ظاهر فى الأخذ ابتداء 
لعين ما ذكرناه فى الجواب عن روايه الاحتجاجء و أما روايه الغنيه فقد تقدم الكلام فيها فى عده مواطن فراجعها تعرف عدم 
دلالتها فى المقام. 


هذا ما أمكن أن نظفر به من الأ-دله على بطلان التقليد للمجتهد إذا عرض عليه فقدان ما يعتبر فى صحه تقليده (ثمّ ان بعض 
أساتذه العصر) ذكر ان مقتضى الأدله هو جواز البقاء على التقليد إلا أن مذاق الشرع يقتضى عدم جوز البقاء على تقليده لان من 


نحن نتكلم فى الثانى. و أما الأول فلا بد فيه من ذلكك لتوقف الأمور الحسبيه عليها. 


[الأدله على عدم بطلان التقليد عند فقد المجتهد بعض الشروط] 


و أما أدله المجوزين فهى الاستصحاب و هو أحرى بالجريان هنا من جريانه فى صحه البقاء على تقليد الميت لان الموضوع عرفا 
باقى قطعا و هو المجتهد و إنما تبدل بعض حالاته بخلاف صوره الموت فان العرف يرى ان المجتهد قد انعدم وان كان قد 
تقدم منا ان ذلك لا يضر 
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بالاستصحاب فى ذلك المقام فراجعه. مضافا الى ان أغلب الأدله الداله على جواز البقاء على تقليد الميت تدل هنا لأن المسألتين 
من باب واحد. و قد استدل جدى كاشف الغطاء (ره) على ذلك بما حاصله ان ما دل على الرجوع الى العلماء فى قضاء أو إفتاء 
لا يفهم منه سوى الرجوع الى الاحياء و ان ماتوا فى الأثناء بعد التقليد و كذا الى العقلاء و إن جنوا بعد ذلكك و كذا إلى ذوى 
الملكات و إن زالت عنهم فالرجوع الى الميت و المجنون و المغمى عليه و الناسى و الجاهل و الساهى و النائم قبل أن تحصل فيه 
هذه الصفات يكون رجوعا للحى و العاقل و الصاحى و الذاكر و العالم و المتفطن و اليقظان لأ-نه حصل تعلق الافعال 
بالموضوعات على ذلك الاتصاف فيكون مشمولا للأخبار. (و استدل أيضا) بالاستصحاب و بأصاله عدم كون الطارى من موت 
أو جنون و شبههما مانعا من التقليد. (و استدل أيضا ره) بما دل على أن أحكام محمد (ص) مستمره 


إلى آخر الأبد فإنه يقتضى وجوب البقاء على التقليد إلا ما أخرجه الدليل كتبدل اجتهاد الحى. (و استدل أيضا) بما حاصله ان 
فتواه تعلقت بالاستمرار فان المفهوم منه عند الفتوى عدم اشتراطها بالحياه فيجب إمضائها على ذلك لوجوب التقليد عليه على 
نحو الفتوى (و استدل) ولده المرحوم الشيخ حسن بأن ما دل على تحريم العدول من إطلاق إجماع أو حكمه يقضى به قال (ره) 
و أيضا سهوله الشريعه و سماحتها و رفع العسر و الحرج يقضى به. 


(تنبيه) [لو قلد شخصا ثُمّ شك فى انه جامع للشرائط أم لا] 


لو قلد شخصا ثمّ شكك فى انه جامع للشرائط أم لا فان كان مسبوقا بالجامعيه استصحب جامعيته لها و إلا وجب عليه الفحص و 
قد تقدم ذلك ص "6. 
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تعذر المجتهد الحى على العامى 

(ثانيها) لو تعذر عليه تقليد المجتهد الحى فهل له تقليد المبت الجامع للشروط ما عدى الحياه على القول بحرمه تقليد الميت أو 
يتعين عليه العمل بالاحتياط أو يجب عليه الأخذ ببعض الظنون المعتبره عند البعض كالشهره و الإجماع المنقول و شبههما و قد 
تقدم تنقيح البحث فى ص 87" تحت عنوان حجه القائلين بالتفصيل بين التمكن من الرجوع الى الحى و بين عدمه. 

تعذر المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء على العامى 

حيث ان العامى لا بد له من الرجوع لما يحكم به عقله و ليس يوجد الحى الجامع للشرائط الذى يصح أن يرجع له فيدور أمره 
بين الرجوع للميت الجامع للشرائط و بين الحى الفاقد لبعض الشروط فيكون حكم العامى ما ذكرناه فى الحكم الثانى للتقليد أو 
المقلد. 
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من ليس له أهليه الإفتاء يحرم عليه الإفتاء 


اشاره 


(رابعها) ان من ليس له أهليه الفتوى ان كان من جهه انه ليس بعالم بها يحرم عليه الإفتاء من عند نفسه حتى لو كان عنده ملكه 


الاجتهاد و لكنه لم يعملها لتحصيل معرفه الحكم الشرعى فى المسأله بل أفتى من جهه رأيه أو من جهه القياس أو الاستحسان أو 
من جهه فتوى مجتهده أو مجتهد آخر بها من دون نسبتها لذلكك المجتهد فإنه يحرم عليه الإفتاء بها للأدله الأربعه العقل باعتبار 
انه تعدى على مقام المولى بنسبه ما لم يعلم نسبته اليه فهو تقول على المولى و افتراء عليه و الإجماع و الكتاب لقوله تعالى وَلَوْ 
يعون علكا فض الأقاويل [غذن من واليييق و التنن كرواية أى: التتن'لع) من أفى النائن يخير نعل انه مالك اناده واخن 
الصادق (ع) مثله بإضافه ملائكه الأرضء و عن النبى (ص): من أفتى الناس بغير علم فليتبوأ مقعده من النار و من هنا ظهر انه لا 
وجه لما ذكره بعض أساتذه العصر من أخذ الموضوع فى الحكم المذكور هو من ليس بمجتهد فإنه حتى المجتهد إذا لم يعلم 
لم يجز له الفتوى كما ان غير المجتهد إذا علم بالحكم الشرعى 


من ضروره أو إجماع أو دليل خاص معتبر عنده جاز له الفتوى لأن الأدله لا تمنع من صدور الفتوى من العالم بها كيف و فى 
روايه طلحه بن زيد عن أبى عبد الله (ع) عن آبائه قال قال على (ع): ان العالم الكاتم علمه يبعث أنتن أهل القيامه ريحا تلعنه 


كل دابه من دواب الأرض الصغار. 


(إن قلت) على هذا يجوز ان يفتى العامى إذا سمع من مجتهده الفتوى لأن الفتوى حجه شرعيه فيكون ممن علم بالحكم الشرعى 


من طريق معتبر (قلنا) 
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التقليد ليس من العلم و المعرفه لا عرفا و لا لغه و لذا ترى أهل اللغه لا يسمون المقلد عالما و لو سلمنا فالأدله منصرفه عن ذلكك 
مضافا لقيام الإجماع على عدم جواز الإفتاء من جهه فتوى مجتهده (و لكن المشهور) ان غير المجتهد إذا علم بالحكم من دليل 
معتبر لا يجوز له الإفتاء لأ-نه تقول على اللّه بلا اجتهاد و لأنه إضلال و إغراء بالجهل (و لا يخفى ما فيه) فان المحرم هو التقول 
على الله تعالى بدون علم و المفروض انه يعلم بذلكك و لأمن الإضلال و الإ-غراء بالجهل إنما يحرم من الذى يعلم بأن ذلكك 
إضلال و جهل و اما العالم بالمسأله فلم يكن ذلكك منه إضلال أو إغراء بالجهل بل إرشاد للواقع فى نظره. و قد يخص حرمه 
الإفناء بصوره ما إذا أفتى لأجل عمل الغير بها مع عدم توفر شروط المرجعيه المتقدمه فيه دون ما إذا أفتى لأجل عمل نفسه أو 
لبيان رأيه فى المسأله بل لا يجوز له العمل بفتوى الغير و تقليده لفرض علمه بالمسأله و لعل المستند فى ذلكك 


انه اعانه على الإ-ثم لأسن عمل الغير بها حرام فيكون الإفتاء لهذه الغايه اعانه على الإثم (و لا يخفى ما فيه) فان الإعانه على الإثم 
إنما تتحقق لو كان الغير يرى ان العمل بهذه الفتوى أثم فيكون اعانه على الإثم اما إذا لم يرى ذلكك فلم تكن الإعانه عليه اعانه 
على الاثم. 


[قاعده حرمه التسبب للوقوع فى الحرام] 
اشاره 


وقد يستدل على ذلك بأن المستفاد من الأدله هو حرمه التسبب للحرام الواقعى. و هذا المفتى بالعمل للغير قد سبب وقوع الغير 
فى الحرام الواقعى و هو العمل بفتوى من ليس بجامع لشرائط المرجعيه فى التقليد فإنه حرام واقعا و بالإفتاء بالعمل للغير قد أوقع 
الغير فى هذا الحرام وان لم يدرى به الغير و هذه القاعده أعنى حرمه التسبب للحرام الواقعى يدل عليها وجوب إعلا.م البائع 
المشترى بنجاسه الدهن معللا ذلكك فى الشرع بأنه ليستصبح به فإن غايه الاعلام و التنبيه ليس تحقق الاستصباح إذ ربما لا يترتب 
الاستصباح على الاعلام بل هو عدم استعمال الدهن فى الأكل لثلا يقع فى الحرام الواقعى و إلا فلا حرمه على 
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المشترى لجهله بالنجاسه فليس بالنسبه إليه حرمه فعليه بل فى مكاسب الشيخ الأنصارى (ره) و يشير الى هذه القاعده كثير من 
الاخبار المتفرقه الداله على حرمه تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع فى المحرمات مثل ما دل على أن من أفتى بغير علم لحقه 
وزر من عمل بفتياه. و قوله (ص): ما من إمام صلى بقوم فيكون فى صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم. و فى آخر فيكون فى 
صلاته أو صلاتهم تقصير إلا كان إثم ذلكك عليه. و فى ثالث لا يضمن الامام صلاتهم 


إلا أن يصلى بهم جنبا. و مثله روايه أبى بصير المتضمنه لكراهه أن يسقى البهيمه أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله و شربه فان فى 
كراهه ذلك فى البهائم اشعار بحرمته فى المكلفين. و يؤيده حرمه الإيقاع فى القبيح الواقعى بل ربما يقال بوجوب الاعلام و 
التنبيه و ان لم يكن للشخص أى تسبب كما عن العلامه فى أجوبه المسائل المهنائيه حيث أجاب بوجوب الاعلام على من رأى 
فى ثوب المصلى نجاسه معللا بوجوب النهى عن المنكر (قلنا) ان غير ما علم من دليله انه مبغوض الوقوع من المكلف بحيث 
يريد الشارع من كل أحد عدمه فى الخارج لا دليل لنا على حرمه التسبب له إذ أقوى ما يستدل به هو وجوب إعلام البائع للدهن 
النجس بالنجاسه معللا بقوله ليستصبح به بالتقريب الماضى و هو لا يخلو من نظر لأنه يحتمل التعبد من جهه ان الشراء بقع فيه 
باعتبار الأكل و هو محرم واقعا فيكون باطلا فإذا أعلم بذلكك وقع الشراء لا باعتبار تلك المنفعه المحرمه بل بإزاء منافعه المحلله 
فيصح الشراء مضافا الى ان الدهن النجس ماليته الواقعيه تنقص بالنجاسه من جهه عدم جواز الانتفاع به فى غير الجهه الخاصه 
فالجهل به جهل بمقدار ماليته 


[وجه عدم جواز بيع الدهن المتنجس إلا إذا اعلم المشترى بالنجاسه] 


فيجب الإعلام لأمرين: 

أحدهما- نقصان الماليه له باعتبار حرمه المنافع التى هى غير الاستصباح. 
ثانيهما- وقوع البيع باعتبار منافعه المحرمه فإن منفعته الظاهره التى يقع 
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البيع باعتبارها هو الاستعمال للأكل. و من هنا ظهر لكك ان المفتى إذا كانت عدم أهليته للفتوى من جهه فقده لشروط المرجعيه 
الأخرى مثل الأعلمية و العداله و الخرية و طهاره المولد جاز له الفتوى لنفسه 


بل لغيره. نعم لا يجوز للغير الرجوع له فالافتاء جائز و لكن رجوع الغير له غير جائز لأن أدله الاشتراط تقتضى حرمه الرجوع لغير 
واجد الشرط بل لو فرض سكوتها عن فاقد الشرط كان الرجوع لفاقد الشرط حرام لأنه يكون عملا بغير العلم الذى لم تثبت 
حجيته كما ظهر لكك ما فى عروه المرحوم السيد كاظم فى (المسأله الثالثه و الأربعين) من أن من ليس له أهليه الفتوى يحرم عليه 
الإفتاء و لو أبدل حرمه الإفتاء بحرمه الرجوع لكان أولى (نعم) الجلوس للإفتاء للناس أو تلبسه بالزعامه الدينيه حرام فإنها من 
الشاضن الألهية القن لاد يقبت الأول متها الأدلمن له أهليه الإفحاء للناس و لأدينبت الفا مها الآ لمن له أهلية الآدارة لأموو 
المسلمين مع معرفته أحكام سيد المرسلين فيكون من ليس له الأهليه غاصب لهذا المقام. 


تخيير العامى فى تقليد المجتهدين المتساويين 


(خامسها) انه يجوز للعامى أن يقلد أى من المجتهدين المتساويين على سبيل التخيير سواء كانا متوافقين فى الفتوى أو متخالفين 
للإجماع و للسيره و لما تقدم فى الأعلميه ص 55١‏ من أن الأصل فى المتعارضين هو التخيبر من دون فرق بين القول بالطريقيه أو 
السعيدوفاقا لاسعاذنا كا(ره): أنا همعن ماكفة الله المشهوزون كر الأضنا فى عارص التجمية ضاذ على الطريقية 
التساقط فيشكل الأمر عند تعارض الفتويين لكون الظاهر ان حجيه الفتوى من باب الطريقيه عندهم 
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لتمسكهم على حجيتها برجوع الجاهل الى العالم؛ و الارتكاز الفطرى أو من جهه انسداد باب العلم على العامى و مقتضى 
التساقط هو الرجوع الى الاحتياط فى المسأله كما ذهب اليه بعض المتأخرين أو نلتزم بالأخذ بأحوط القولين 


لو كان و إلافالاحتياط باتيانهما معا (نعم) بناء على أن سقوط الطريقين إنما هو فى خصوص ما يتعارضان فيه دون ما يجتمعان 
فيه و هما يجتمعان على نفى الاحتياط نظير العامين من وجه فالقاعده هو التخيير و يمكن أن يكون فتواهم بالتخيير من جهه 


التخيبر بين المجتهدين المتساويين ابتدائى لا استمرارى 


(سادسها) انه بعد ما ثبت التخيير بين المتساويين فهل يجوز للعامى العدول من أحدهما إلى الآخر بمعنى ان التخيير ابتدائى أو 
استمرارى قد تقدم بيان ذلكك فى مبحث العدول عن مجتهد لآخر ص 158 و هل ان الملزم للبقاء هو مجرد اختيار المكلف قول 
المجتهد و عقد قلبه على العمل به أم لا بد فيه من العمل و هل يكفى الاختيار الإجمالى بأن يختار أحد المجتهدين فى التقليد له 
فى سائر أموره حتى فى الفتاوى التى لم يستنبطها فعلا أو لا يكفى إلا الاختيار التفصيلى أو الإجمالى للفتاوى التى استنبطها 
بالفعل ثم انه هل يكفى الاختيار و لو قبل زمان العمل أو بشرط حضور وقت العمل و ان كان موسعا بشرط ضيق وقت العمل أو 
حين اراده العمل كل ذلكك يعلم مما تقدم فى مبحث العدول عن مجتهد لآخر ص .١158‏ 


وجوب التقليد مقدمى 


(سبابعها) ان التقليد أن كان بمعتى الأخد بفتوى الغير كان وجويه تخبيريا مقدما لأنه 
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مخير بينه و بين الاجتهاد و الاحتياط مقدمه لامتثال الأحكام الواقعيه و ان كان عباره عن نفس العمل استنادا لفتوى المجتهد كان 
وجوبه نفسيا لأنه حينئذ لا يكون إلا عباره عن نفس الصلاه الواجبه مثلا استنادا لفتوى المجتهد. و لكن يمكن أن يقال انه أيضا 
وجوبه مقدمى لأن عمل الصلاه باعتبار استناده لقول المجتهد يكون تقليدا و باعتبار انه المطلوب الواقعى يكون واجبا فله حيثيتان 
إحداهما الاستناد لقول المجتهد و الأخرى قيام المصلحه الإلزاميه فيه و الحيثيه الأولى إنما وجدت من جهه تحصيل الثانيه. 


حجيه التقليد من باب التعبد لا من باب الوصف و الظن 


(ثامنها) ذهب بعضهم الى أن اعتبار التقليد من باب الوصف أعنى باعتبار افادته الظن كامارات القبله كما عن المقدس الأردبيلى 
(ره) وصاحب الشوابط (ره) و المحقق القمى (ره) و ذهب جل العلماء الى ان اعتباره من باب التعبد فقول المجتهد حجه و ان 
لم يفد الظن كاليد و الشهاده و حكم الحاكم هكذا حرر القوم هذا المبحث و الاولى جعل الموضوع هو فتوى المجتهد و ان 
اعتبارها من باب إفادتها الظن أم لا-(و كيف كان) فتظهر الثمره فيما لو حصل الظن بخلاف قول المجتهد فإنه على الأول لا 
يجوز تقليده بخلاسف الثانى و الحق هو الثانى فإن أدله التقليد ليس فيها ما يدل على اعتباره من باب افادته الظن مع ان سيره 
المسلمين على ذلك فانا لم نر أحدا من العلماء أفتى بوجوب حصول الظن على العامى من قول مفتيه مضافا الى أنه لو كان قول 


المفتى للعامى حجه من حيث كونه مظنونا فاما أن يكون ظنه 


قبل الفحص أو بعدذه» والأول باطل 
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للزوم كون ظن العامى أقوى من ظن المجتهد ضروره انه لا عبره بظن المجتهد بالحكم قبل الفحص بالإجماع المحقق و المنقول 
من أصحاب الظنون المطلقه و أصحاب الظنون المخصوصه فكيف يجوز للعامى أن يعمل بظنه قبل الفحص. 


(و الثانى) مستلزم للعسر العظيم و الحرج الشديد على العوام لا سيما النساء و أهل البوادى و الصبيان فى أوائل بلوغهم و هما 
منفيان فى الشريعه مع ان سيره المسلمين على عدم التفحص عن ذلكك (و توهم) عدم انحصار الدليل على لزوم التقليد على 
العوام فى الإجماع و الاخبار» بل يدل على التقليد عندهم الدليل العقلى المعروف بدليل الانسداد بل هذا هو عمده دليل المقلد 
فى تعويله على قول مفتيه لأن الأخبار ليس له اطلاع على حجيتها و الإجماع لا يعلم بثبوته و العسر و الحرج لا يعرف مقداره ولا 
تشخيص موارده فليس عنده إلا الدليل العقلى و هو دليل الانسداد و هو لا يقتضى إلا العمل بالظن (فاسد) فإن العامى له دليل 
غير ذلكك و هو الارتكاز و الضروره الدينيه الثابته لكل أحد و لعمرى انه ليس علم العامى بأنه يجب الرجوع الى العالم فى معرفه 
أحكامه أضعف من علمه بوجوب الصلاه و الصوم و غيرهما من الضروريات فيكون دليله على التقليد هو ذلك و أما ما ذكره 
من الدليل العقلى فهو على فرض تماميته لا يصلح ان يكون دليلا للمقلد ضروره أن تمسكه به موقوف على فهم كل واحده من 
مقدماته للعامى فهما قطعيا و إلا كانت نتيجته غير قطعيه لأن النتيجه تتبع أخس المقدمات و فهمه لها قطعيا من أصعب 


الأشياء مع أن نوع مقدماته معركه لأصحاب الآراء ثم يتوقف على فهمه انسداد باب العلم فهمه وجب العمل بالظن ثمّ على فهمه 
انه يجب عليه العمل بالظن فهمه العمل بكل ظن حتى الظن الحاصل من فتوى المجتهد. 
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جواز التبعيض فى التقليد 


(تاسعها) يجوز التبعيض فى التقليد بأن يقلد مجتهدين فصاعدا فيأخذ بعض مسائل الصلاه من بعض و بعضها من آخر و تحقيق 
ذلكك قد تقدم فى ص 1١‏ فى الأمر الثالث عشر من الأمور التى لا يجوز التقليد فيها. 


وجوب التقليد على العامى طريقى 


(عاشرها) لا يخفى أن العامى يجب عليه التقليد لأنه يتعسر عليه الاحتياط و تحصيل الاجتهاد و لكن وجوبه عليه طريقى نظير 
إيجاب العمل بخبر الواحد و ليس بشرط فى صحه العمل كما يظهر من كلمات بعضهم حيث ذهب الى بطلان عمل تارك 
الاجتهاد و التقليد و قد تقدم فى صدر الكتاب ج ١‏ ص 4 تحقيق المطلب و توضيحه بل قد ذكرنا هناكك ان العامى الملتفت الغير 
المقلد يتمكن من قصد القربه فلا وجه لما ذكره بعض مقررى بحث المرحوم آغا ضياء العراقى من عدم تمكن الجاهل الملتفت 
من قصد القربه فى عباداته. 
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عدم جواز التقليد للمجتهد إذا علم العامى بخطئه فى فتواه أو فى مدركها 


(الحادى عشر) انه قد تقدم ص 8ت ان العامى إذا علم بخطإ المجتهد فى الفتوى لا يجوز له تقليده فيها و هكذا إذا علم بخطئه فى 
مدركها و هكذا لو عرف ذلك بعد تقليده له فيها فإنه يجب عليه العدول عنه فيها وان احتمل صحه الفتوى فى الواقع فمثلا 
المجتهد اعتمد فى فتواه على خبر لاعتقاده انه خبر العادل و العامى يراه انه خبر الفاسق فلا يجوز له تقليده فى هذه الفتوى و لا 
بقاؤه على تقليده فيها وان احتمل صحه الفتوى فى نفسها و مطابقتها للواقع لأن المجتهد إنما يفتى للعامى بما هو المأمور به 
العامى و العامى لما اعتقد عدم صحه هذا المدركك لم يكن مأمورا بالعمل به و إن شئت قلت: ان أدله الأحكام يشتركك فيها 
العامى و المجتهد غايه الأمر ان العامى عاجز عن تحصيلها فيقوم المجتهد مقامه فى تحصيلها و يكون نائبا عنه فى معرفه الحكم 
منها فاذا كان العامى لا يرى هذا الشىء دليلا على الحكم 


و يعتقد بعدم صحته فلا يكون المجتهد قائما مقامه فى تحصيله و لا نائبا عنه فى معرفه الحكم منه لأنه إنما يقوم مقامه و ينوب 
منابه فى الأدله و هذا ليس بدليل عنده حتى يقوم مقامه و ينوب منابه فى معرفه الحكم منه (و بعباره أخرى) ان الحكم الظاهرى 
الذى يفتى به المجتهد و يجب على المقلد متابعته فيه إنما موضوعه الأدله الصحيحه لأنه إنما يستفاد من صغرى وجدانيه و هى 
هذا ما قام عليه الدليل الصحيح و كبرى برهانيه و هى و كلما قام عليه الدليل الصحيح فهو حكم الله تعالى فى حقى و حق 
مقلدى ينتج من هذين المقدمتين هذا حكم الله فى حقى و حق مقلدى فثبوت كونه حكما لمقلده باعتبار اندراجه فى موضوع 
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الكبرى و هو ما قام عليه الدليل الصحيح و العامى حسب الفرض لا يراه مندرجا تحت هذا الموضوع فى الواقع و ان مجتهده 
مشتبه فى اندراجه تحته فالدليل غير تام المقدمات فلا يثبت الحكم الظاهرى فى نظر العامى. 


(إن قلت) على هذا لو طلق أمام شاهدين عدلين فى نظره أن لا يجوز لمن يجهل حالهما أو يعلم بفسقهما أن يتزوج من المرأه 
المطلقه لعدم صحه موضوع الطلاق عنده لعدم كونه أمام شاهدين عدلين (قلنا) مضافا لأصاله الصحه عند الجهل بالحال فيما 
ذكر من المثال ان ما نحن فيه أجنبى عن ذلكك فان ما نحن فيه كان التكليف الواحد متوجه للمجتهد و العامى و ينوب أحدهما 
عن الآدخر فى معرفته بخلا-ف ما ذكر من المثال فان التكليف متوجه للمطلق و العداله إنما هى شرط لتكليفه فاذا أحرزها صح 


عمله عند نفسه و 


الشخص الآخر إنما هو مكلف بما هو صحيح عند الفاعل فموضوعه متحقق بالنسبه اليه. 


(إن قلت) على هذا إذا كان العامى جاهلا بأدله المجتهد و لم يعرفها أن لا يقلده فى الفتوى و ان كان أعلم الموجودين لأنه لم 
يحرز صحه مدركه للفتوى و هو مخالف للإجماع (قلنا) لما كان المجتهد نائبا عن العامى فى تحصيل الحكم كان إحراز 
المجتهد للشرائط كافيا عن إحراز العامى لها و بدلا عنه و إنما ذهبنا الى عدم الكفايه فى صوره علم العامى بفساد مدركك 
المجتهد لعدم صلاحيته للنيابه عنه فى هذه الصوره. 
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من قلد غير جامع للشروط 


(الثانى عشر) إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط و مضى عليه مده من الزمن كان كمن لم يقلد أصلا فحاله حال الجاهل القاصر 
إذا كان معذورا فى تقليده و إلا فكالمقصر و قد تقدم ذلكك ص .١77‏ 


وقت وجوب التقليد على العامى 


(الثالث عشر) ان التقليد إنما يجب على العامى فيما إذا احتمل العقاب على مخالفه الواقع كما فى الأفعال التى يحتمل حرمتها أو 
وجوبها إذا لم يحتط فيها لأمنه بتركه للتقليد و الاحتياط يحتمل الضرر الأسخروى و هو العقاب و دفعه واجب عقلا و كما فى 
المعاملا.ت إذا لم يحتط فيها و احتمل استحقاقه للعقاب فيما لو خالف الواقع فيها و كما فيما إذا دار العمل بين الواجب و الحرام 
فإنه يجب عليه التقليد لاحتماله العقاب بارتكاب أحد طرفيه و كما فى شرطيه شى ء أو جزئيته أو مانعيته إذا احتمل ان عدم 
تقليده فى ذلك ينجر الى العقاب على مخالفه الواقع اما إذا كان العمل لم يحتمل فيه ذلكك كالتسبيح فلا يجب التقليد فيه لعدم 
احتمال الضرر بمخالفه الواقع و كالمعامله التى لا يحتمل أن ينجر عدم التقليد فيها على مخالفه الواقع كالهبه بالنسبه إلى الواهب 
و كالشرطيه أو المانعيه أو الجزئيه فى العمل المستحب الذى يدرى انه مستحب كما لو شكك فى جزئيه السوره فى صلاه الزياره 
فلا يجب التقليد لعدم احتماله العقاب على مخالفه الواقع فى ذلك. 
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الشك فى التقليد و صحته 
اشاره 


(الرابع عشر) انه تاره الإنسان يشكك فى أصل صدور التقليد فى أعماله الماضيه بمعنى انها صدرت منه عن تقليد أم لا؟ فأصل 
الصحه لا يثبت صدورها عن تقليد و لكنكك قد عرفت ص *” ج ١‏ انه يثبت صحتها واقعا فيما إذا لم يعرف أنها بأى كيفيه 


وقعت و اما مع علمه بكيفيتها و لكنه لا يدرى بمطابقتها للواقع فأصل الصحه لا يجرى فيها لأنه لا يجرى فى الشبهه الحكميه إذ لا 
يثبت به الحكم الشرعى و إنما يثبت 


به مطابقه المأتى للحكم الشرعى الذى هو معنى الصحه كما قرر فى محله (و أخرى) يشكك فى صحه التقليد بعد القطع بصدور 
أعماله عن تقليد و لكن يشكك فى أن تقليده كان صحيحا أم لا نظير من شكك بعد صلاته ان طهارته كانت صحيحه أم لا فهو 
يعتقد صدور الطهاره منه و لكن شكك فى صحه الصلاه من جهه الشكك فى صحه الطهاره لا فى أصل وجودها و هذا يتصور 
على وجوه: 


(أحدها) أن يكون شكه فى الصحه من قبيل الشكك فى الشبهه الحكميه كأن يكون قد قلد الأصم أو الاعمى ثمّ شكك فى صحه 
ذلكك ففى هذه الصوره لا بد له من الفحص و المعرفه لصحه تقليد مثل ذلكك أم لا لأنه شكك فى أصل حجيه تقليده. 


(ثانيها) أن يشكك فى الصحه فعلا مع العلم بتحققها سابقا كما فى صوره ما إذا شكك فى عروض الفسق و الجنون على المفتى و 
فى هذه الصوره يبنى على البقاء على الصحه استصحابا لها أو استصحاب لسببها و قد تقدم الكلام فى ذلكك ص ”7 ج ١‏ وص 
الاذاج 7. 
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(ثالثها) أن يشك فى صحه تقليده فعلا بنحو الشكك السارى بأن يحتمل ان تقليده من أصله فاسد كأن احتمل ان مجتهده من 
أول الأمر فاسق أو مجنون أو ليس بمجتهد ففى هذه الصوره و ان تقدم الكلام منا فيها ص ”2 ج ١‏ إلا أنه كان مجملا فنقول انه 
إذا علم بأن تقليده لم يكن مستندا لميزان شرعى فلا إشكال فى فساد تقليده و تكون أعماله الماضيه كمن عمل بلا تقليد أو 
اجتهاد و وجب عليه الفحص و ان علم 


بأنه استند لميزان شرعى فلا إشكال أيضا فى صحه تقليده بواسطه قيام الميزان الشرعى عليه و ان شكك فى استناد تقليده لميزان 
شرعى فيكون شاكا فى صحه تقليده فيجب عليه بالنسبه إلى إعماله المستقبله الفحص لان الشك فى الطريق موجب لعدم حجيته 
و أصاله الصحه لا تجرى فى الأعمال المستقبله. و عليه فيجب عليه الفحص (إلا اللهم أن يقال) ان أصاله الصحه لو كانت جاريه 
فى الأعمال نفسها صح ما ذكر لأنه لا بد من طريق لإحراز صحه أعماله فى المستقبل و التقليد المذكور مشكوكك صحته فلا بد 
من الفحص و اما إذا قلنا بجريان أصاله الصحه فى نفس التقليد كما هو التحقيق كان التقليد صحيحا و لا حاجه الى الفحص 
لوجود الطريق الصحيح عنده بالنسبه لأعماله المستقبله نظير ما إذا شكك فى صحه الصلاه من جهه صحه الوضوء فإن جرى أصل 
الصحه فى الصلاه و قلنا بعدم جريانه فى الوضوء وجب الوضوء للصلوات الأخرى و أما إذا قلنا بجريانه فى الوضوء صار الوضوء 
هو الصحيح فتصح الصلوات الأخرى ولا يجب اعاده الوضوء بالنسبه إليها فهكذا فيما نحن فيه فان أصل الصحه لما جرى فى 
التقليد كان التقليد صحيحا فيصح صدور الاعمال المستقبله على طبقه و لا يجب الفحص (نعم) فى المسائل التى لم يقلده فيها 
يجب عليه الفحص. 


(ان قلت) ان التقليد بالنسبه للأعمال المستقبله يكون عملا مستقبلا فلا يجرى فيه أصل الصحه بالنسبه للأعمال المستقبله (قلت) 
ان التقليد هو 
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تسل الاتعاد وهر قد تسق فنا نض بو الأعمال المعقله تعد اله لااله جد بالسية البهاءونانا باليسية إلى ماله البناضية 


فلا مجرى 


لأصل الصحه فيها لان الشكك إنما كان فيها من جهه الشكك فى صحه التقليد فأصل الصحه لا يجرى فيها. و إنما هو يجرى فى 
نفس التقليد فتكون صحيحه بواسطه أصاله الصحه فى التقليد (نعم) لو قلنا ان أصل الصحه لا يجرى فى التقليد بالنسبه للأعمال 
المستقبله و انه يجب الفحص بالنسبه إليها فإذا تفحص فان انكشف له بواسطه الفحص ان تقليده صحيح فلا كلام فى بقائه عليه 
و صحه أعماله الماضيه و ان اتكشف له ان تقليده فاسد غير صحيح قلد غيره و رجع له فى صحه أعماله الماضيه و ان لم 
يتكقت لداشيا كان أصل الصحة فى نفس تقليده جارينا لآنه عمل من «الاعمال و ميعتى صحتة آنه عدن له لو كانت الاعمال 
الماضيه التى أتى بها على طبق قول مقلده مخالفه للواقع و لكنه لا يبقى على تقليده لأن أصل الصحه كما هو الفرض لا يجرى 
بالنسبه للعمل المستقبل (و الحاصل) ان نفس أعماله الماضيه الواقعه على طبق تقليده المذكور بواسطه أصاله الصحه فى تقليده 
فيها يكون حاله بالنسبه إليها كمن عدل عن تقليد مجتهد لآخر مخالف له فى الفتوى لأنه ببركه أصاله الصحه فى تقليده الماضى 
كانت واقعه عن تقليد صحيح فيكون حالها حال من أتى بأعمال مقلدا بها لمجتهد جامع للشرائط ثمّ رجع لغيره لموته أو جنونه 
أو هرمه فأفتى بصحتها (نعم) فى صوره الرجوع قد تكون معلومه المخالفه لفتوى المجتهد الحالى و قد تكون موافقه و قد تكون 
مشكوكه الحال و قد بنينا فيما سبق على عدم وجوب الإعاده أو القضاء فى جميع الصور كما ان السيره على ذلكك و (دعوى) أن 
أصاله الصحه لا تجرى فى التقليد لاختصاص 


أصاله الصحه بما إذا كان الشكك فى انطباق المأمور به على المأتى به دون ما إذا شكك فى وجود الأمر كما فيما نحن فيه للشكك 


فى وجود الأمر الظاهرى للشكك فى حجيه الفتوى 
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(فاسده) لوضوح ان الشكك فى صحه التقليد نظير الشكك فى صحه اجتهاده بعد انقضاء أمده لأنه شكك فى انطباق الأمر بالتقليد 
للعامى على تقليده المذكور (نعم) لو كان شكه فى التقليد شكا فى الشبهه الحكميه صح ما ذكره المدعى كما تقدم لكن محل 
الكلام هو الشكك بنحو الشبهه الموضوعيه و (دعوى) ان هذا إنما يتم فى صوره معرفه الواقع مع عدم الالتفات من العامى الى ان 
الصادر منه مطابق له أم لا كما لو صدر منه تقليد لكن لا يدرى انه كان لزيد المستجمع للشرائط أو لعمر الفاقد لها ففى هذه 
الصوره تجرى أصاله الصحه و كما لو شخص الماء المطلق من الماء المضاف و لكنه بعد الوضوء شكك انه توضأ من المضاف أو 
من المطلق أو ميز جهه القبله عن غيرها و بعد الصلاه شكك فى انه صلى لجهه القبله المعلومه لديه أم لغيرها فإنه تجرى أصاله 
الصحه و أما فى صوره ما إذا قلد شخصا يعرفه بعينه لكنه تردد فى أنه مستجمع للشرائط أم لافلا تجرى أصاله الصحه نظير ما إذا 
صلى إلى جهه معينه و لكنه تردد أنها القبله أو غيرها أو توضاً بماء معين و لكنه تردد انه ماء مضاف أو مطلق فلا تجرى أصاله 
الصحه (فاسده) لما تقدم ج ١‏ ص /". 


(رابعها) أن يشكك فى صحه تقليده الماضى مع العلم بصحه تقليده فعلا كأن يعلم فعلا ان هذا 


المجتهد الذى رجع إليه أعلم الموجودين فعلا-و لكنه يشكك فى أعلميته سابقا حينما قلده و فى هذه الصوره لا يجب عليه 
الفحص بل يبنى على صحه تقليده الماضى ببركه أصاله الصحه فتكون أعماله الماضيه واقعه عن تقليد صحيح و مع مخالفتها 
لتقليده الفعلى يكون حاله كمن عدل عن تقليد مجتهد لآخر مخالف له فى الفتوىء و قد أورد على هذا المطلب بعده إيرادات 
(أحدها) ما وجدته بخط المرحوم أستاذى و والدى الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء نقلا عن أستاذه المرحوم آقا ضياء العراقى 


من أن فى جريان أصاله 
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الصحه فى الأخذ بالحجج الشرعيه على الأحكام الكليه نظر» للشكك فى موضوع الحجيه الشرعيه الذى هو عنوان نفس العمل 
(نعم) فى التقليد و إن كان جهه الصحه صفه زائده لكن التقليد ليس موضوعا للحكم الشرعى و إنما هو موضوع إلزام العقل 
بمناط لزوم تحصيل الحجه و مثل هذا الحكم من الأحكام العقليه الخارجه عن مورد التعبدات الشرعيه كما لا يخفى كما ان 
لنفس العمل بعنوان نفسه أيضا جهه صحه و فساد لكن الشكك فيها من جهه راجع إلى الشبهه الحكميه الغير الجارى فيها الأصل 
المزبور» انتهى. و لا يخفى ما فيه فان الأ-صول تجرى فى المجعولات الشرعيه إذا كانت لها آثار عقليه فيستصحب الوجوب و 
يرتب عليه الأثر العقلى و هو استحقاق العقاب على المخالفه و عدم استحقاق العقاب مع الموافقه و فيما نحن فيه أصاله الصحه 
فى التقليد عباره عن إثبات أن التقليد المذكور هو من التقليد المجعول شرعا حجيته و لازم التعبد بذلكك هو عدم استحقاق 
العقاب بالمخالفه للواقع نظير التعبد بصحه العمل فان معناه مطابقه 


العمل للأمر المولوى تعبدا و يثبت به أثره العقلى و هو عدم العقاب لو خالف الواقع. 


ثانى الإيرادات: ان أصاله الصحه لا عموم لها للمورد (و لا يخفى ما فيه) فإنها إن كانت مستندها بناء العقلاء» فالعقلاء إذا شكوا 
فى أن أعمالهم المتقدمه وقعت عن مستند صحيح يبنون على انهم قد أتوا به عن مستند صحيح و إن كانت من جهه الأخبار 
فلعموم قوله (ع): إنما الشكك إذا كنت فى شى ء لم تجزه و للعموم المستفاد من التعليل فى قوله (انه حين ما يتوضأ اذكر) فإنه 
يستفاد منه انه كلما كان أذكر لم يعتد بشكه. 


ثالث الإميرادات: ان أصاله الصحه سواء أخذتاها من بناء العقلاء أو من الأخبار فهى إنما تجرى فى العمل بعد انتهائه: و اما لو 
شكك فى الصحه فى أثنائه فلا تجرى فيه كما يرشد اليه قوله (ع): إنما الشكك فى شىء إذا لم تجزه. و عليه 
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فأصاله الصحه لا تجرى فى نفس التقليد لأن التقليد أمر استمرارى فهو ليس بعمل قد انتهى فلا يجرى فيه أصل الصحه (و فيه) ان 
التقليد بالرجوع إلى الفتوى قد تحقق و وقعت الأعمال على طبقه من جهه الاستناد اليه لا انه يتتجدد بتجددها نظير إجراء أصاله 
الصحه فى الطهاره عند الشكك فيها مع أنها مستمره فإن ذلكك باعتبار عملها الابتدائى و هكذا بالنسبه إلى التقليد فإنما تجرى فيه 
أصاله الصحه فى عمله الابتدائى و الاستمرار عليه من آثاره الشرعيه أو ليس إلا عباره عن العمل به 

تنبيه ينفع فيما تقدم إذا جهل المكلف مقدار الفائت منه من الواجبات 


اشاره 


قد تقدم ج ١‏ ص 8١‏ الكلام فيه و لا بأس بالإعاده فإنها لا تخلو عن الإفاده فنقول: إذا شكك الإنسان فى 


مقدار الفائت منه من الفرائض كأن لا يدرى انه قد فاته خمس سنين من الصوم أو الصلاه أو أكثر أو شكك فى أنه فعل ما يوجب 
عليه كفاره إطعام عشره مساكين أو كفاره إطعام ستين مسكينا بنحو الشبهه الموضوعيه أو الواجب كان عليه فى السابق من الزكاه 
و"الكمسن )ما ساوض شه وثائير أو أكثر و تجو ذلك 


[راى المشهور فيما إذا جهل مقدار الفائت و حججهم على ذلكى] 


» فالمعروف بين الأصحاب بل قيل انه المقطوع به فى كلا-مهم كما عن المداركك بل ذكر المرحوم المحقق الشيخ جواد ملا 
كتاب ظهور الإجماع عليه. و عن الشيخ الأنصارى أنه المقطوع به من المفيد الى الشهيد الثانى (ره) هو الإتيان بالعمل حتى يظن 
بفراغ ذمته منه و مستندهم كما يظهر من الكثير منهم إنما هو قاعده الاشتغال و مقتضاها هو 
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الإتيان بالعمل حتى يحصل له اليقين بفراغ ذمته لكنهم إنما اكتفوا بالظن بالفراغ من وجوه: 
(أحدها) ان الظاهر من حال المسلم أن لا يفوت منه الواجب. 

(ثانيها) ان الظن هنا يقوم مقام العلم بالفراغ للعسر و الحرج و الضروره تقدر بقدرها. 


(ثالثها) صحيحه عبد الله بن سنان الوارده فى قضاء النوافل قال قلت لأبى عبد اللّه (ع) أخبرنى عن رجل عليه من صلاه النوافل ما 
لا يدرى ما هو من كثرتها كيف يصنع؟ قال فليصلى حتى لا يدرى كم صلى من كثرتها فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلكك 
فإنه بواسطه التعليل يفهم منها ان الرجوع الى المظنه فى مثل ذلكك هو الوجه الأتم و انه نهايه الاحتياط فى فراغ الذمه و تدل 
بمفهوم الأولويه على عدم الاكتفاء بالإتيان بالقدر المتيقن فى الواجبات لأنه إذا فى النوافل لا يكتفى بذلكك فبالطريق 


الاولى أن لا يكتفى بذلكك فى الفرائض. 


و نظير ذلكك خبر على بن جعفر المروى عن قرب الاسناد عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافله و هو 


يريد أن يقضى كيف يقضى؟ 

قال (ع) يقضى حتى يرى انه قد زاد على ما عليه و أتم. 

(رابعها) المرسل الدائر على ألسنتهم (من أن المرء متعبد بظنه). 

(خامسها) خبر إسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن الصلاه تجتمع على؟ قال: تحر و اقضها. 


(سادسها) نقل الإجماع على ذلكك الى زمان الشهيد الثانى كما يظهر من الشيخ الأتضارئ :و اضاخك المدارك و الشيخ ملا 
كتاب كما تقدم نقل كلامهم (ره) فالتحقيق أن يقال ان ما كان منه موقتا كالصلاه و الصيام فالشكك فى الزائد يكون شكا فى 
خارج الوقت و شكا فيما مضى و مقتضى القاعده عدم الالتفات اليه لما 
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فى صحيح زراره عن أبى عبد الله (ع) إذا خرجت من شىء و دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء. و صحيح إسماعيل كل 
شىء شكك فيه و دخل فى غيره و جاوزه و دخخحل فى غيره فليمض عليه» و أما غير الموقت كمثال الكفاره و الزكاه و الخمس 
فالأصل عدم وجوب الزائد لعدم العلم بوجوبه عليه سابقا فلا يستصحب وجوبه نظير ما إذا شكك فى أنه مقروض لزيد مائه دينار 
أو ألف دينار فان الواجب عليه أن يدفع مائه دينار. 


(إن قلت) انه فى صوره الموقت إذا علم الوقت و شكك فى أنه أتى بالواجب فيه فى جميع أجزائه أم فى بعضها دون بعضها الآخر 
فاستصحاب عدم الإتيان بالعمل الواجب فى تلكك الاجزاء يقتضى وجوبها عليه 


فمثلا لو شكك ان فى الخمس السنين التى كان فى المدرسه صلى ثلاثه سنين منها فقط أو صلى فيها بأجمعها فيستصحب عدم 
الإتيان بها فى سنتين منها فيجب عليه قضائها (قلنا) انه منقوض بصوره ما إذا شكك فى إتيان العمل الموقت بعد أن خرج الوقت 
فإنه لا يستصحب عدم الإتيان فيه و لا يقضى العمل فكذا ما نحن فيه فإنه يكون الشكك من قبيل هذا الشكك حرفا بحرف مضافا 
الى أن موضوع القضاء هو صدق الفوت لا مجرد عدم الإتيان و باستصحاب عدم الإتيان لا يثبت الفوت لأنه أمر وجودى و هو 
ذهاب الشىء عنه فى جميع الوقت أو من قبيل عدم الملكه و لذا قبل الوقت و فى أثناء الوقت يصدق عدم الإتيان بالعمل و لا 
يصدق فوته و لا ريب ان الذهاب أو عدم العمل المقيد بجميع الوقت ليس له حاله سابقه حتى يستصحب و إنما الذى له الحاله 
السابقه هو عدم الإتيان بالعمل الغير المقيد بوقت بل المستصحب العدم الأزلى للفوت (و الحاصل) ان عدم الإتيان و إن كان له 
حاله سابقه إلا أنه ليس بموضوع للتكليف بالقضاءء و الفوت و ان كان موضوعا للقضاء لكنه ليس له حاله سابقه حتى يستصحب 
بل المستصحب عدمه. و لو سلمنا جريان الاستصحاب 
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فهو محكوم بما ذكرناه من الأدله الداله على عدم الالتفات للشكك فى الواجب بعد خروج وقته. 


(إن قلت) هذا يتم ان قلنا بأن القضاء تكليف آخر جديد موضوعه الفوتء و لكن الظاهر ان الأمر بالقضاء كاشف عن بقاء الأمر 
السابق فان لسانه لسان الأداء للتكليف السابق لا انه تكليف آخرء و عليه فالتكليف السابق الثابت 


فى السنتين المشكوكك أذائه فيهما فى المثال المتقدم يستصحب بقائه و عدم أدائه (قلنا) مضافا الى عدم تسليم ذلكك هو منقوض 
بصوره ما إذا شكك فى فوت فريضه معينه منه بعد خروج وقتهاء و حله انه إنما يستكشف به بقاء التكليف السابق فى مورد 
الفوت, و الفوت غير محرز عندنا بل الأصل عدمه؛ مضافا الى أن الاخبار الصحيحه المتقدمه الداله على إلغاء الشكك بعد خروج 
الوقت حاكمه على مثل هذا الأصل. 


[صوره ما إذا جهل مقدار الفائت مع سبق العلم بمقداره ثم نسيه] 


(إن قلت) هذا لا يتم فيما إذا علم بمقدار الفائت ثم طرأ عليه النسيان فلم يعرف مقدار الفائت كما إذا فرض انه كان عالما 
بمقدار الذى فاته من الصلاه ثم طرأ عليه النسيان فلم يتذكر ان الذى كان عالما بفوته صلاه خمس سنين أو ثلاثه سنين فإنه 
ينسب الى المحقق صاحب الحاشيه على المعالم الشيخ محمد تقى (ره) انه ذهب فى هذه الصوره إلى وجوب الاحتياط بإتيان 
الزائد بأن يصلى فى المثال المذكور خمس سنين لان العلم السابق بمقدار الفرائض قد نجزها على المكلف فلا يكون عروض 
النسيان موجبا لارتفاع التكليف المنجز عليه فهو بعد عروض النسيان يحتمل أن الزائد قد تنجز عليه و عروض النسيان لا يرفعه 
فيكون شكه فى الزائد شكا فى تكليق لو كان موجوذا لكان مهجزا عليه لأنه لا يرقعه النسيان نظير الشكف .فى التكليف قبل 
الفحصء و أصل البراءه لا يجرى فى التكليف المتنجز لو كان موجودا فلا محاله يحكم العقل بوجوب الاحتياط دفعا للضرر 
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المحتمل (قلنا) ان العلم إنما ينجز ما دام موجودا فان زال زال تنجيز التكليف إذ لا دليل عليه حينئذ فلم يكن التكليف حال 
ارتفاع العلم به 


واصل إلينا و لذا لو حدث العلم بالتكليف ثمٌّ حدث بعده الشكك السارى لم يتنجز التكليف بعد حدوث الشكك المذكوره لعدم 
الدليل فعلا عليه فنحن لا ندعى أن عروض النسيان موجب لزوال التكليف و إنما ندعى ان الزائد بعد النسيان لا دليل عليه فيرفعه 
أصل البراءه أو أدله إلغاء الشكك بعد خروج الوقت (و دعوى) ان العلم الإجمالى إذا حصل و نجز التكليف الذى هو متعلقه ثمّ 
فقد بعد ذلكك أحد أطرافه أو خرج عن محل الابتلاء فيصير الطرف الآخر مشكوكا لا معلوما و مع هذا يبقى التكليف الذى هو 
متعلقه منجزا لو كان موجودا فصار العلم حدوثا مؤثرا لا بقاءا (فاسده) فإن العلم الإجمالى لم يتبدل بذلكك و إنما زال تنجز 
التكليف فى أحد أطرافه و بقى تنجزه على حاله فى طرفه الآخر فالعلم المنجز لم يزل بخلاف ما نحن فيه فان العلم قد زال و عليه 
فلم يبق دليل على الزائد على القدر المتيقن فيقبح العقاب عليه لأنه عتقاب بلا بيان و يكون غير معلوم وجوبه فيكون مرفوعا لأنه 
رفع عن العباد ما لا يعلمون. 


[المناقشه فى أدله المشهور] 


(و أما ما تقدم من الأدله للمشهور) ففى الأول منها انه لا دليل على حجيه هذا الظهور. و فى الثانى منها انه لا عسر و لا حرج غالبا 
وفى مورد تحققه يقتصر على ما يرتفع به الحرج لا على حصول الظن بالوفاء كما هو المدعى على أن العسر و الحرج إذا حدث 
من سوء اختيار العبد فلا- دليل على رفعه لأسن أدلته وارده فى مقام التخفيف عن العباد. و فى الثالث منها ان الظاهر من الروايه 
الاكتفاء بمقدار علمه و يقينه إذ (مقدار علمه) هو القدر المتيقن» 


مع انها فى النافله فلا وجه لقياس الفريضه عليها مع انها غير داله على الاكتفاء بالظن و الأولويه ممنوعه لأن فى قضاء الفريضه 
إلزام و تحتيم بخلاف قضاء النافله فإنه 
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ليس فيه ذلككء ألا ترى انه فى النافله يستحب البناء على الأقل فيلزم التكليف الزائد بخلاف الفريضه فإنه يبنى على الأكثر و فيه 


و فى الرابع منها انه ضعيف مرسل على أنه غير واضح الدلاله. و فى الخامس منها انه خبر ضعيف. و فى السادس منها انه إجماع 
منقول ليس بحجه على انه يحتمل فيه استناد المجمعين إلى الأدله المذكوره التى عرفت فسادها. 


عدم جواز فتوى العامى لغيره 


(الخامس عشر) لا يجوز للمجتهد و لا العامى المقلد أن يفتى للغير حتى بما أفتى له مرجع تقليده على نحو تكون له لا بنحو 
النتقل عن مجتهده و الحكايه عنه و إلا فلا إشكال فى الجواز. لأنها منه فتوى بلا علم و قد قام الإجماع على حرمتها و الروايات 
المتظافره على النهى عنها كما قد تقدم ص /27. 


(إن قلت) ان الروايات الداله على النهى عن الفتوى بغير العلم لا تشمل المقلد المفتى بفتوى مرجعه لأنه عالم بالحكم من أماره 
معتبره و هو فتوى مجتهده كما ان المجتهد يعلم به من الكتاب و السنه (قلنا) ان معرفه الحكم من الفتوى ليس من المعرفه بالعلم 
أو العلمى و لذا التقليد لا يسمى بالعلم و لا بالعلمى لا لغه و لا عرفا فالأدله الداله على النهى عن الفتوى بغير العلم تشمله و 
يؤيدها العمومات الداله على حرمه الكذب إذ فيه تلبيسا على الغير إذ العالم إنما يسئل عما عنده و ما استفاده باجتهاده لا عما 


قلد به الغير و قد أرسل علمائنا الاعلام هذا الحكم بدون ذكر الخلاف فيه من أحد منا كما فى المعارج و التهذيب و المنيه 
خلافا للعامه فقد حكى الخلاف عنهم فيه (نعم) للعامى أن ينقل فتوى مجتهده لغيره كما يجوز له نقل سائر الحوادث. 
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وجوب الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط على العامى و فى زمن الفحص يجب عليه العمل بالاحتياط 


(السادس عشر) انه قد غرقت اته يجب على العامى الفحصن عن جائعيه الجتيد الذى يريد تقليده للغدرائط لأن الأخل يفتؤاه 
بدون إحراز الشرائط أخذ بما لم يحرز حجيته» و هل يجب عليه الاحتياط فى زمن الفحص أم لاء ظاهر عباره السيد فى عروته 
وجوب الاحتياط زمن الفحص حتى عن الأ-علم (و التحقيق أن يقال) انه فى زمان الفحص عن المجتهد حيث انه لم يطلع على 
المجتهد و لا دليل على حجيه قول غيره و قد ابتلى بالمسأله فيجب عليه الاحتياط لعدم الأمن من العقاب بدونه؛ و الاحتياط 
الواجب هنا هو الأخذ بأحوط الفتاوى التى يعلم بوجود من يصح تقليده لا بأحوط الاحتمالات للعلم بأن ما عداها ليس بحجه 
عليه» و مع عدم إمكان الاحتياط لا يبعد وجوب اختيار ما هو الأقرب للواقع كالفتوى التى توافق المشهور أو ما حصل الظن أو 
الاطمئنان بها لأنها الأقرب للواقع بعد العلم بعدم سقوط التكليف و عدم وجود طريق اليه و اما زمان الفحص عن الأعلم فلا يبعد 
جواز الأخذ بفتوى كل من المجتهدين الى أن يتبين عنده الأعلم منهم بناء على ان العلم بالفتوى المخالفه من الأعلم هو المانع 
من جواز الأخذ بفتوى غيره؛ و المفروض انه لم يعلم بذلكك لأنه فى زمن الفحص (و الغريب) ان من بنى على هذا المطلب و 
لكنه لم يلتفت 


فى هذا المقام الى ذلكك فأفتى بوجوب الفحصء و أما بناء على أن تكون الأعلميه شرطاء فعليه الاحتياط بين الفتاوى ان علم 
بأعلميه أحدهم إجمالا و إلا فيتخير مع تساوى الاحتمالات و مع وجود الاحتمال فى أحدهم دون البقيه بتعين الأخذ بمحتمل 
الأعلميه على التفصيل 
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المتقدم. هذا كله فى التقليد الابتدائى» و أما مثل ما لو قلد شخصا ثم مات ففى زمان الفحص عمن يرجع اليه فله أن يبقى على 
تقليده السابق إذا كان عنده حجه على جواز البقاء. 


الاستفتاء فيما يتعلق بالوصايا و غيرها 


(السابع عشر) لا يجوز أن يستفتى فيما يتعلق بالوصايا و الأقارير و الايمان و نحوها مما يتعلق بمراد اللافظ إلا من كان خبيرا 
بمرادات بلد الموصى و المقر و الحالف بحسب العاده الجاريه بينهم كما انه لا يجوز للمفتى أن يفتى إلا إذا كان خبيرا 
بمراداتهم لأن الألفاظ المستعمله فيها إنما تكون حجه فى ذلك قال الشهيد الثانى (ره) لا يجوز أن يفتى بما يتعلق بألفاظ 
الايمان و الأقارير و الوصايا و نحوها إلا من كان من أهل بلد اللافظ أو خبير بمرادهم فى العاده. 


وجوب معرفه كلام المفتى 


(الثامن عشر) ان المستفتى عليه أن يعرف كلام المفتى إذا شافهه بالسؤال فيأخذ بظاهره و عامه و مطلقه و ان لم يعرفه ترجم له و 
هل يكفى فى الترجمه الواحد أو لا بد من الاثنين الظاهر كفايه الواحد و اما إذا كاتبه فلا بد له من إحراز انها كتابته و الظاهر 
كفايه الاطمئنان و لذا يعمل برسالته و قد تقدم ذلكك فى الشرط السابع ص ”0 
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خاتمه فى حقوق العلم و آداب المعلم و المتعلم 
اشاره 


ولا بأس بختم هذا الموضوع بذكر آداب المعلم و المتعلم و حقوق العلم و آدابه التى قد استفدناها من كلمات العلماء الاعلام و 
هى و ان كانت لا تخص العامى المقلد و ينتفع بها الفقيه و غيره إلا انها فيها النفع العظيم للعامى المقلد و ما يلزمه عند طلبه 
المسأله من مجتهده و ما ينبغى له إذا عرف الحكم الشرعى من مورده. 


[ (أحدها) إخلاص النيه فى طلب العلم و الفتوى] 


اشاره 


(أحدها) ان حق العلم إخلا-ص النيه لله تعالى فى طلبه و بذله و فى تعليمه و تعلمه فإن الأعمال بالنيات و بها تحسن الأمور و 
تطيب كما ان بها يقبح الخير و يشين و بسببها تكون الأفعال تاره وبالا على صاحبها مكتوبا فى ديوان السيئات و أخرى سعاده 
يرتقى بها أعلى الدرجات, فعلى طالب العلم و باذله أن يقصد بعمله وجه الله تعالى و امتثال أمره و استصلاح نفسه و إرشاد غيره 
ولا يقصد بذلكك شيئا من أغراض الدنيا و أعراضها من مال أو جاه أو عجب أو رياء أو حب المدح و الثناء أو شهره بين 
الأصحاب أو امتياز عن النظائر :و الأشباه أو افتخار على الناسن أو ترفع على الأقران أو غير ذلكك من المقاصد الفاسده التى ثمرتها 
الخذلان من الله تعالى و البعد عن دار الجنان فيصير من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياه الدنيا و هم يحسبون انهم 
محنتون سياه قال«الن رض )ناته الأعيانك اناكو إنما لكل امرع ساترى قدو كان محرطه إلى اللددى رؤضرله فوكر هليج الله 
ورسوله ومن كان هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأه ينكحها فهجرته الى 
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ما هاجر 


اليه» قال الشهيد الثانى (ره) و هذا الخبر من أصول الإسلام و أحد قواعده و أول دعائمه قيل و هو ثلث العلم (و وجهه بعض 
الفضلاء) بأن كسب العبد يكون بقلبه و لسانه و نياته فالنيه أحد أقسام كسبه الثلاثه و هى أرجحها لأنها تكون عباده بانفرادها 


بخلاف القسمين الأخيرين 
[ما يستفتح به السلف كتبهم.] 


اهتمامه بذلكك و اعتنائه به. و روى عنه (ص): إنما يبعث الناس على نياتهم و ان نيه المرء خير من عمله. 


و فى الكافى عن أبى جعفر (ع): من طلب العلم ليباهى به العلماء أو يمارى به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده 
من النار أن الرئاسه لا تصلح إلا لأهلها. و فى الكافى أيضا عن أبى عبد الله (ع): من أراد الحديث لمنفعه الدنيا لم يكن له فى 
الآخره نصيب و من أراد به خير الآخره أعطاه اللّه خير الدنيا و الآخره. و فى الكافى عن أبى عبد الله (ع): من تعلم العلم و عمل 
به و علم لله دعى فى ملكوت السموات عظيماء فقيل تعلم لله و عمل لله وعلم للّه. و فى الكافى فى خبر سليم بن قيس عن أمير 
المؤمنين (ع): و من أخذ العلم من أهله و عمل بعلمه نجا و من أراد به الدنيا فهى حظه. 


[ما نقله لى جدى الهادى قدس سره فى إخلاص النيه فى طلب العلم] 


و إخلاص النيه مما يحق فى كل عمل و ان كان فى العلم أحق. إلا أنه لا يخفى قد نقل لى جدى الهادى كاشف الغطاء عن 
آبائه الكرام عن جدنا الشيخ جعفر كاشف الغطاء انه يقول انه طالب العلم و ان طلبه للدنيا و لكن بعد ذلكك تنقلب نيته الى طلب 
الآدخره و يؤيد ذلكك ما ورد عنهم (ع): اطلبوا العلم و لو لغير الله فإنه ينجر الى اللّه تعالى. و ما ورد فى شرف العلم و فضله من 
قوله (ع) سلكك الله به طريقا إلى الجنه فهو ظاهر فى ذلكك 


[حكايه الشاه عباس (ره) مع ملا عبد الله التونى (ره)] 
(و يحكى) ان الشاه عباس الثانى الصفوى المتوفى سنه ٠١1/7‏ هجريه دخل مدرسه المولى 
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ملعيف الله الوق البعرق ينه اذهك بواضاحب الزاقه فقن الأصول و كان مغاضرا للسين الدافاد قرأ أن الندرسه كاله 
من طلبه العلم فسأل الشاه المولى ملا عبد الله عن السبب فى ذلكك فقال له انى أجيب السلطان بعد أيام» فلما كان بعد أيام ذهب 
ملا عبد الله المذكور لمجلس السلطان فأكرم قدومه و قال له السلطان اطلب منى ما يهمكك فقال الملا ما يهمنى شىء فأصر عليه 
السلطان فقال له لى إليكك حاجه واحده و هى انى أركب فرس السلطان و السلطان يمشى قدامى راجلا حتى يجتاز الميدان 
الفلا-نى فسأله السلطان عن الغرض من ذلكك فقال الملا أبينه لكك بعد أيام» ثم ان السلطان فعل ما سأله الملا و بعد أيام عاد 
السلطان إلى المدرسه فرآها مملوءه من الطلاب مشحونه بالتلاميذ و هى مجده فى التحصيل غايه الجد فسأل السلطان عن السبب 
فى تغير الحاله فقال الملا السبب فيما يراه حضره السلطان و فيما طلبت منه ان الناس ما كانوا عارفين قدر العلم و فضيله العلماء 
حتى إذا رأوا بعيونهم من فعل السلطان مع العالم و مشيه قدامه راجلا و هو راكب فعلموا من ذلكك ان مرتبه العالم فى الدنيا أعلى 
من مرتبه السلطانء فطلبا لهذه المرتبه و طمعا فى الجاه و الجلال و جمع المال اجتمعوا فى المدرسه وجدوا فى تحصيل العلم و 
ان تمّ لهم ذلك و بلغوا بعض المراتب العلميه تتبدل نياتهم و تصلح سرائرهم و تحصل لهم القربه فى سائر العبادات. 


[ (ثانيها) العمل بالعلم أو الفتوى و عدم العمل بدونهما] 


بدونه فيما يطلب للعمل إذ بدون ذلك لا ينفعه علمه فى سلامه العاقبه و كان كمن به مرض شديد و هو يعلم كيفيه العلاج و 
ترتيب الأدويه فيظن ان ذلكك يكفيه فى خلا-صه عن مرضه و يشفيه بدون العمل به فلا يزال يزداد مرضه حتى يهلكه. قال فى 
المعالم: و يجب على العالم العمل كما يجب على غيره لكنه فى حق العالم آكد و من ثمّ جعل الله تعالى ثواب المطيعات من 
نا الس عن ) و هقاب العاضراة متو تمق ها تقر من 
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وفى الحديث فى الكافى لا تطلبوا علم ما لا تعلمون و لما تعملوا بما علمتم فان العلم إذا لم يعمل به لم يزدد صاحبه إلا كفرا و 
لم يزدد من اللّه إلا بعدا. 


و فى الكافى ان العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا اه و لو فرض ان آحادا من 
الأكياس ممن لا خبره لهم بحاله اهتدوا بعلمه كان ذلكك حسره و وبالا عليه كما فى الكافى عن النبى (ص) العلماء رجلان رجل 
عالم آخذ بعلمه فهذا ناج و عالم تارك لعلمه فهذا هالكك و ان أهل النار ليتأذون من ريح العالم التاركك لعلمه و ان أشد الناس 
ندامه و حسره رجل دعا عبدا الى الله فاستجاب له و قبل منه فأطاع الله فأدخله الله الجنه و أدخل الداعى إلى النار بتركه لعلمه و 
اتباعه الهوى و طول الأملء أما اتباع الهوى فيصد عن الحق و طول الأمل ينسى الآخره | ه. على أن العمل عقال العلم و هو بدونه 
فى معرض الذهاب. و فى الكافى 


بسنده الى أبى عبد اللّه (ع): العلم مقرون الى العمل فمن علم عمل و من عمل علم, و العلم يهتف بالعمل فإن أجابه و إلا ارتحل 
وفى الكافى أيضا بسنده الى هاشم بن البريد قال: جاء رجل الى على بن الحسين (ع) فسأله عن مسائل ثم عاد ليسأل عن مثلها 
فقال (ع): مكتوب فى الإنجيل لا تطلبوا علم ما لا تعلمون و لما تعملوا بما علمتم فان العالم إذا لم يعمل بعلمه لم يزدد صاحبه إلا 
كفرا و لم يزدد من اللّه إلا بعداء هذا فى العلم بلا عملء و اما العمل بدون العلم. ففى الكافى و الفقيه بسندهما عن أبى عبد الله 
(ع): ان العامل على غير بصيره كالسائر على غير طريق لا تزيده سرعه السير إلا بعدا و روى فى أمالى الصدوق و المحاسن و فقه 
الرضا و فى الكافى بسنده عن أبى عبد الله (ع) قال قال رسول اللّه (ص) من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. 


[ (ثالثها) القول بما يعلم و الوقوف عند ما لا يعلم و حرمه الفتوى بلا رويه و القضاء بلا بصيره] 

(ثالثها) القول بما يعلم و الوقوف عند ما لا يعلم فلا يتسرع بالفتوى و القول و يغلب عليه حب الدنيا الدنيه و تفتنه محاسنها 
الماديه فيزج نفسه فى الفتوى بلا 
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بصيره و يجلس للقضاء من دون معرفه و رويه شوقا للرئاسه و طلبا للزعامه. فان حب الشىء يعمى و يصم و المساهله و 
المسامحه فى ذلكك فيها أعظم الخطر و أشد الضرر و لقد أخبر الله تعالى عن أعز خلقه عنده و أقربه منزله لديه و هو رسول الله 


اا 7 رءلا م طلا أ 5 وو :8 7 
(ص) بقوله تعالى وَ لو تقوّل عَلئِنا بض الأقاويل لأخذنا مِنْه باليمين ثمَّ 


لَقَطفد] مِنْه الْوَتِينَ. و فى الكافى عن زراره بن أعين قال سألت أبا جعفر (ع) ما حق الله على العباد قال أن يقولوا ما يعلمون و 
يقفوا عند ما لا يعلمون. و فى الكافى مثله عن أبى عبد الله (ع) و زاد فان فعلوا ذلكك فقد أدوا الى الله حقه. و فى الكافى الموثق 
عن أبى جعفر (ع) و ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا الله أعلم و فى الكافى كالصحيح عن أبى عبد الله قال: للعالم إذا سئل 
عن شىء و هو لا يعلمه أن يقول الله أعلم و ليس لغير العالم أن يقول ذلك. و فى الكافى الصحيح عن أبى عبد الله (ع): إذا 
سئل الرجل منكم عما لا يعلم فليقل لا أدرى و لا يقل الله أعلم فيوقع فى قلب صاحبه شكا و إذا قال المسؤول لا أدرى فلا يتهمه 
السائل. و عن على (ع) إذا سئلتم عما لا تعلمون فاهربواء قالوا و كيف الهرب؟ 


قال: تقولون الله أعلم. فعليكك الا-حتراز عن الفتوى بالرأى و عن التدين بما لا تعلم ففى الصحيح فى الكافى عن أبى عبد الله 
(ع): إياكك و خصلتين ففيهما هلكك من هلكك إياكك أن تفتى الناس برأيكك و تدين بما لا تعلم. و فى الكافى الصحيح بسنده الى 
أبى جعفر (ع) من أفتى الناس بغير علم و لا-هدى لعنته ملائكه الرحمه و ملاائكه العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه. و عن 
الصادق (ع) كل مفتى ضامن. و عن على (ع) فى ذم علماء السوء و قضاتهم تبكى منه المواريث و تصرخ منه الدماء و يستحل 
بقضائه الفرج الحرام و يحرم بقضائه الفرج الحلال 

[ (رابعها) التفهم للمسأله و السؤال عن المشكله] 


اشاره 


لراعها ا 


التفهم للمسأله و السؤال عما أشكل أمره من العلم بأن يستوضح فى كل مقام ما يليق به من تفهم المسأله و تعرّفها دون الاقتصار 
على مجرد حفظ 
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الألفاظ و الأقوال فيكون مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. و فى الكافى عن أمير المؤمنين (ع) ١لا‏ خير فى علم ليس فيه تفهم). و 
فى الكافى بسنده عن زراره و محمد و العجلى قالوا: قال أبو عبد الله (ع) لحمران بن أعين فى شىء سأله إنما يهلكك الناس 
لأنهم لا يسألون. 

[ما ينسب لمولاى أمير المؤمنين (ع) من الشعر فى هذا المقام] 

وعن أمالى الشيخ (ره) روى منيف عن مولاه جعفر (ع) عن أبيه عن جده قال: قال على (ع): 

صبرت على مر الأمور كراهه و أيقنث فى ذاك الضوافٍ من الأمر 

إذا كنت لا تدرى و لم تكك سائلا عن العلم من يدرى جهلت و لا تدرى 

[ (خامسها) الاستبصار فى أنحاء الحق و متشابهاته] 

(خامسها) الاستبصار فى احناء الحق و متشابهاته حتى لا ينقدح الشكك فى قلبه لأمول عارض من شبهه كما فى حديث أمير 
المؤمنين (ع) لكميل بن زياد النخعى فى وصف حمله العلوم المعروف. 

(سادسها) بذل العلم لأهله. 


1 ف رشو 2ه 0 0 لا لا م 2ل عير لطر وى 
قال الله تعالى إن لين يَكتمَونَ للا أئْرلا) بن الات و الد لا من بزب ذا ينه بلاس فى الاب ويك يلعتقم اللو ينهم 
اللاعِنُونَ. و عن الكافى بسنده الى أبى عبد اللّه (ع) قال: قرأت فى كتاب على ان الله لم يأخذ على الجهال عهدا بطلب العلم حتى 
أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهال لان العلم قبل الجهل. و روى عنهم (ع) من كتم علما ألجمه الله يوم القيامه بلجام من 
نار. و عن أبى جعفر (ع) فى الكافى من علّم باب هدى فله مثل أجر من عمل به ولا ينقص أولئكك من أجورهم شيئا. و من علم 
باب الضلال كان عليه مثل أوزار من عمل به و لا ينقص أولئكك من أوزارهم شيئا و فى حديث آخر فى الكافى و ان مات. و 
عن رسول الله (ص): علماء هذه الأسمه رجلا-ن رجل أتاه الله علما فبذله للناس و لم يأخذ عليه طمعا و لم يشتريه ثمنا فذلكك 
يستغفر له حيتان البحر و دواب البر و الطير فى جو السماء و يقدم على الله سيدا شريفا حتى يرافق المرسلين» و رجل أتاه الله علما 
فبخل به على عباد الله 
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و أخذ عليه طمعا و شرى به ثمنا فذلكك يلجم يوم القيامه بلجام من نار و ينادى مناد: هذا الذى أتاه اللّه علما فبخل على عباده و 


أخذ عليه طمعا و اشترى به 


ثمنا حتى يفرغ من الحساب. و روى عن النبى (ص) إذا ظهرت البدع فى أمتى فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعنه اللّه. و 
أيضا العلم يقوى بالبذل و يتكامل كما ورد عن أمير المؤمنين (ع) العلم يزكى بالإنفاق. و فى الكافى بسنده الى أبى جعفر (ع) 
قال زكاه العلم أن تعلمه عباد اللّه. 


و كما يراعى فى زكاه المال استحقاق المبذول له و أهليته لها حتى يترتب على إعطائه ما وعد الله المزكين من المثوبات فيمنع 
غير المستحق الذى لا يليق به العطاء و ان سأل إلحافا كذلكك يراعى فى بذل العلم كونه لأهله المستوجبين له المنتفعين به. 


[ (سابعها) منع الفتوى و العلم عن غير أهلها] 
اشاره 


(سابعها) منعه عن غير أهله حذرا عن الظلم و الكدر و تعليق الدر على أعناق أهل سقر. و فى الكافى عن أبى عبد اللّه (ع) قال 
انه قام عيسى بن مريم (ع) خطيبا فى بنى إسرائيل فقال يا بنى إسرائيل لا تحدثوا الجهال بالحكمه فتظلموها و لا تمنعوها أهلها 


[ما ينسب للإمام زين العابدين (ع) من الشعر فى هذا المقام] 

و نسب الى الامام زين العابدين (ع) 

أنى لا أكتم من علمى جواهره كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا 

و بهذا يظهر لكك وجه كتمان أهل العلم بعض علومهم كما يتضح لكك 
[رد ابى جعفر (ع) على الحسن البصرى] 


وجه جواب الامام (ع) فى ما رواه الكافى بسنده عن عبد اللّه بن سليمان انه كان عند أبى جعفر (ع) رجل من أهل البصره يقال 
له عثمان الاعمى يقول ان الحسن البصرى يزعم ان الذين يكتمون العلم يؤذى ريح بطونهم أهل النار فقال أبو جعفر (ع) فهلكك 
إذن مؤمن آل فرعون ما زال العلم مكتوما منذ بعث اللّه تعالى نوحا فليذهب الحسن يمينا و شمالا فو الله ما يوجد العلم إلا هاهنا. 
و حكى عن صدر الدين الشيرازى ليس الظلم فى إعطاء غير المستحق أقل منه فى منع المستحق بل هو 
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فى الثانى أقل لأنه تأخير يمكن أن يتداركك بخلاف الأول لأنه تفويت. و لقد أحسن القائل: 


قال الشهيد الثانى (قده) لا يمتنع المعلم من تعليم أحد لكونه غير صحيح النيه فربما عسر على كثير من المبتدئين بالاشتغال 


تصحيح النيه لضعف نفوسهم و انحطاطها عن إدراكك السعاده الآجله و قله أنسهم بموجبات تصحيحها فالامتناع من تعليمه يؤدى 
الى تفويت كثير من العلم مع انه يرجى ببركه العلم تصحيحها إذا أنس بالعلم لكن يجب على المعلم إذا شعر من المتعلم فساد 
النيه أن يستدرجه بالموعظه الحسنه و ينبهه على خطر العلم الذى لا يراد به وجه الله و يتلو عليه من الاخبار الوارده فى ذلكك حالا 
فحال حتى يقوده الى القصد الصحيح فان لم ينجع 


ذلكك و يئس منه قيل يتركه حينئذ فإن العلم لا يزيده إلا شرا و فصل آخرون فقالوا إن كان فساد نيته من جهه الكبر و المراء و 
نحوهما فالأمر كذلكك و إن كان من جهه حب الرئاسه الدنيويه فينبغى مع اليأس من إصلاحه أن لا يمنعه لعدم ثوران المفسده و 
تعديها و لأنه لا يكاد يخلص من هذه الرذيله أحد فى البدايه فإذا وصل الى أصل العلم عرف أن العلم إنما يطلب للسعاده الأبديه 
بالذات و الرئاسه لازمه له قصدت أم لم تقصد. التهن: 


وقد تقدم فى الأمر الأول و هو إخلاص النيه ما ينفع فى المقصود. 

[ (ثامنها) الشفقه فى التعليم و بيان الفتوى] 

اشاره 

(ثامنها) الشفقه فى التعليم ففى من لا يحضره الفقيه و الخصال من رساله على ابن الحسين (ع) الى بعض أصحابه فى تعداد 
الحقوق الواجبه ثمّ حق رعيتكك فى العلم فان الجاهل رعيه العالم» الى أن قال: فان تعلم ان الله إنما جعلكك قيما لهم فيما أتاكك 


من العلم و فتح من خزائنه لكك فإن أ حسنت فى تعليم الناس و لا تخرق بهم و لا تة تضجر عليهم زادك الله من فضله و إن أنت 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج 3 ص: 6ه 


علمكك أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منكك كان حقا على الله أن يسلبكك العلم و بهاؤه و يسقط من القلوب محلكك, الحديث. 
و أيضا فإن المتعلم بالنسبه إلى المعلم ولد روحانى فينبغى أن ينظر اليه نظر الوالد الشفيق الى الولد البار المسترشد و يؤدبه أحسن 
الأدب و أول ذلكك أن يحضره على الإخلاص لله فى علمه و سعيه و مراقبته تعالى فى جميع اللحظات و يعلمه ان بذلك تنفتح 
عليه أبواب المعارف و 


ينشرح صدره و تنفجر من قلبه ينابيع الحكمه و يباركك له فى حاله و علمه و يوفق للإصابه و يتلو عليه الآثار الوارده فى ذلكك و 
يزهده فى الدنيا و يصرفه عن التعلق بها و الا-غترار بزخارفها و يرغبه فى العلم و يذكره بفضائله و فضائل العلماء و انهم ورثه 
الأنبياء و ان مدادهم يرجح دماء الشهداء و ان الملائكه لتضع أجنحتها لهم و انهم على منابر من نور يغبطهم الأنبياء و الشهداء و 
نحو ذلك مما ورد فى فضل العلم و أهله من الاخبار و الاشعار و الأمثال ففى الأقاويل الخطابيه و الكلمات الشعريه هز عظيم 
للنفوس الإنسانيه كما يرى. و يتلطف فى موعظته بالاقتصار على الميسور و قدر الكفايه من الدنيا و القناعه بذلك عما يشغل 
القلب عن طلب العلم و يزيد الهم. و يحب و يكره له ما يحب لنفسه و يكرهء و يزجره عن سوء الأخلاق وارتكاب المناهى و 
كل ما يؤدى الى فساد حال أو بطاله عن اشتغال أو إساءه أدب أو كثره كلام لغير فائده أو معاشره من لا يليق أو نحو ذلكك 
بطريق التعريض ما أمكن فان لم ينجع نهاه سرا ثمّ جهرا و غلظ عليه القول بحسب اقتضاء الحال لينزجر هو و غيره و يتأدب به 
كل سامع فان لم ينته فلا بأس حينئذ بطرده و الاعراض عنه الى أن يرجع لا سيما إذا خاف على بعض رفقته من الطلبه موافقته. و 
ان لا يسامح فى نشر العلم و تقريبه الى ذهنه متلطفا فى الإفاده برفق و نصيحه و تحريض على حفظ ما يبذله له من الفوائد النفيسه 


ولا يدخر عنه من فنون العلم شيئا 


يحتاج اليه أو يسأل عنه إذا كان أهلا 
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لذلك فان لم يتأهل بعد لما سأل عنه نبهه على أن ذلكك يضره و انه لم يمنعه عنه شحا بل شفقه و لطفا ثم يرغبه بعد ذلك فى 


الاجتهاد و التحصيل ليتأهل لذلكك و لغيره» 


[تفسير الربانى] 


نجفى» كاشف الغطاءء على بن محمد رضا بن هادىء النور الساطع فى الفقه النافع» ؟ جلد» مطبعه الآداب» نجف اشرف - عراق» 
اولء ١7١١‏ ه ق 
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وقد ورد فى تفسير (الربانى) انه الذى يربى الناس بصغار العلم قبل كباره. و يأمر الطلبه بالاجتماع فى الدرس لما يترتب عليه من 
الفائده التى لاا تحصل مع الانفراد و ينصفهم فى البحث فيعترف بفائده يقولها بعضهم و ان كان صغيرا و يسمع السؤال من مورده 
على وجهه و لا يترفع عن سماعه فيحرم الفائده و يطرح عليهم أحيانا من النكات و الدقائق الغريبه ما يشحذ به أذهانهم 


[ (تاسعها) الاقتصار على مقتضى الحال و قدر الفهم] 


(تاسعها) الاقتصار على مقتضى الحال و قدر الفهم و بيان المسائل و توضيح المشكلات التى لها وجوه متعدده متفاوته على ما 
يبلغه فهمه و يكتم عنه ما لا يبلغه فهمه لأنه يفرق عليه الهم و ينفر الطبع و يفسر الحال و فى الحديث النبوى نحن معاشر الأنبياء 
أمرنا أن ننزل الناس منازلهم فنكلمهم على قدر عقولهم. 

وفيه ما احد يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم الا كان فتنه على بعضهم و لا يفوته الاقتصار على ما يبلغه فهمه من المراتب 
متدرجا من كل مرتبه الى ما فوقها و لا يخالف الترتيب فيتبلد ذهنه و يضيع سعيه. 


[ (عاشرها) قطع الطمع حتى عن المتعلمين عنده] 
اشاره 


(عاشرها) قطع الطمع حتى عن المتعلمين عنده فلا يستأكل بعلمه و لا يسألهم الأجر عليه لمنافاه ذلك للإخلاص و تأسيا بالأنبياء 
فان العلماء ورثتهم بل يعلمهم لوجه الله لا يريد منهم جزاء و لا-.شكورا بل ولا يرى لنفسه منه عليهم و ان كانت المنه لازمه 
عليهم بل يرى الفضل لهم لامن ثوابه فى التعليم أكثر من ثوابهم فى التعلم عند الله و لولاهم لما نال هذا الثواب الجسيم و عن 


معانى الأخبار بسنده عن حمزه بن حمران قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول من استأكل بعلمه افتقر فقلت جعلت فداكك ان فى 


شيعتكك و مواليكك قوما يتحملون علومكم و يبثونها فى شيعتكم فلا يعدمون على ذلك البر و الصله و الإكرام فقال (ع) ليس 
5 


النور الساطع فى الفقه النافع» ج ؟ ص: "/اه 

بمستأكلين إنما المستأكل بعلمه الذى يفتى بغير علم و لا هدى من الله عز و جل ليبطل به الحقوق طمعا فى حطام الدنيا 
[ما أنشده القاضى أبو الحسن الجرجانى] 

وما أحسن ما أنشده القاضى أبو الحسن بن عبد العزيز الجرجانى لنفسه. 
يقولون لى فيكك انقباض و انما رأوا رجلا عن موضع الذل احجما 

ارى الناس من داناهم هان عندهم و من أكرمته عزه النفس أكرما 

وما كل برق لاح لى يستفزنى و لا كل من لاقيت أرضاه منعما 

وانى إذا ما فاتنى الأمر لم أبت أقلب كفى نحوه متندما 

ولم أقضى حق العلم ان كان كلما بدا طمع صيرته لى سلما 

إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى و لكن نفس الحر تحتمل الظما 

ولم ابتذل فى خدمه العلم مهجتى لاخدم من لاقيت لكن لأخدما 


أ أسقى به عزا و 


اسقيه ذله أذن فاتباع الجهل قد كان أحزما 

ولوان أهل العلم صانوه صانهم و لو عظموه فى النفوس لعظما 
و لكن أذلوه فهانوا و دنسوا محياه بالاطماع حتى تجهما 

[ (الحادى عشر) التواضع فى طلب العلم و معرفه الفتوى] 


(الحادى عشر) التواضع بخفض الجناح و حسن اللقاء و التلطف و بشاشه الوجه إلى غير ذلك من المعلم و المتعلم فإنه يكون 
باعثا لمزيد التوجه و الاستفاده ففى الكافى و معانى الاخبار عن ابى عبد الله (ع) اطلبوا العلم و تزينوا معه بالحلم و الوقار و 
تواضعوا لمن تعلمونه و تواضعوا لمن طلبتم منهم العلم و لا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم. مضافا الى ان ذلكك 
عون بطري سماد فى( )ابن تراقم :إنقه للك الك رقم و قو قال سال رشقم ماك يو مكدو القزيية 
مخاطبا لأحب خلقه اليه» و عن الصادق (ع) ان فى السماء ملكين موكلين بالعباد فمن تواضع رفعاه و من تكبر وضعاه و قوله 
تحال رلكه الدرة إل حر تفكها الي 0 يلوق غلكا فى الوقن وَل كللاداً و الاق للْمتقِين. 
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[ (الثانى عشر) التملق للمعلم و للمفتى] 


(الثانى عشر) التملق و هو التودد و لين الجانب و التواضع للمعلم زياده على غيره من ذوى الحقوق حتى الأبوين لأنهما و ان تسببا 
لوجوده فان ذلكك انما اتفق منهما من غير قصد له فى الأغلب بل بمقتضى الشهوه البهيميه المركوزه فيهما و هو وجود ناقص فى 
أخس المراتب يشتركك فيه الديدان و الخنافس. و المعلم المرشد يتسبب بقصده و عنايته لتكميل هذا الوجود الناقص و إيصاله 
إلى أقصاه و استخراج ما فيه بالقوه إلى الفعل فحقه أعظم و نعمته أحق بالشكر. و الموفق لا يألوا جهدا فى تعظيمه. 


[ (الثالث عشر) حسن الأدب مع المعلم و الخدمه له] 


(الثالث عشر) حسن الأدب مع المعلم و الخدمه له فى محضره و مغيبه و فى الحديث النبوى ليس من أخلاق المؤمن الملق إلا 
فى طلب العلم. و سثل الإسكندر ما بالكك توقر معلمكك أكثر من والدكك فقال لان الوالد سبب لحياتى الفانيه و المعلم سبب 
لحياتى الباقيه. و فى المجلى لابن ابى جمهور الأحسائى انه قد روى عنه (ص) قال من علم شخصا مسئله فقد ملكك رقبته فقيل يا 
رسول الله أ يبيعه فقال لا و لكن يأمره و ينهاه. 


[ (الرابع عشر) التسليم للمعلم و المفتى] 


(الرابع عشر) التسليم بأن يلقى اليه زمام أمره بالكليه و يذعن له فى كل ما يعين له من العلم المناسب لمرتبته و حاله حتى يجعل 
نفسه بين يديه كالمريض الجاهل بين يدى الطبيب الحاذق يداويه بما يشاء من الدواء بل كالميت بين يدى الغاسل يقلبه كيف 


يشاء فيذعن لما ينقله من علم الى علم. 


[ (الخامس عشر) إحضار القلب و الإقبال بكليته عليه] 
اشاره 


(الخامس عشر) إحضار القلب و الإقبال بكليته عليه فى مجلسه متعقلا لقوله بحيث لا يحوجه إلى إعاده الكلام و لا يلتفت من 


غير ضروره و لا سيما عند بحثه معه أو كلامه له 
[ (مرسله الجعفرى المشتمله على جمله من آداب المتعلم] 


و قد اشتمل على جمله من آداب المتعلم مرسله الجعفرى فى الكافى عن ابى عبد الله (ع) قال كان أمير المؤمنين يقول ان من 
حق العالم ان لا تكثر عليه السؤال ولا تأخذ بثوبه و إذا دخلت عليه و عنده قوم فسلم عليهم جميعا 
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و خصه بالتحيه دونهم و اجلس بين يديه و لا تجلس خلفه و لا تغمز بعينيكك و لا تشر بيدكك ولا تكثر من القول قال فلان و قال 
فلان خلافا لقوله ولا تضجره بطول صحبته فإنما مثل العالم مثل النخله تنتظرها متى يسقط عليكك منها شىء الحديث. 


[الروايه عن على بن الحسين (ع) المشتمله على جمله من آداب المعلم و المتعلم] 


وفى الحديث المشتمل أيضا على جمله من آداب المتعلم عن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان عن الشيخ الصدوق 
بسنده عن الثمالى عن على بن الحسين (ع) انه حق سائسكك ١١‏ بالعلم التعظيم له و التوقير لمجلسه و حسن الاستماع اليه و 
الإقبال عليه و ان لا ترفع عليه صوتكك و لا تجيب أحدا يسأله عن شى ء حتى يكون هو الذى يجيب و لا تحدث فى مجلسه أحدا 
ولا تغتاب عنده أحدا و أن تدفع عنه إذا ذكر عندكك بسوء و أن تستر عيوبه و تظهر مناقبه و لا تجالس له عدوا ولا تعادى له 
وليا فاذا فعلت ذلك شهدت لكك ملائكه الله عز و جل بأنكك قصدته و تعلمت علمه لله جل اسمه لا للناس و حق رعيتكك بالعلم 
ان تعلم ان اللّه عز و جل انما جعلكك قيما لهم فيما آ تاك من العلم و فتح لكك من خزائنه فإن أحسنت فى تعليم الناس و لم 


تخرنييهم 


ولم تضجر عليهم زادك الله عز و جل من فضله و أن أنت منعت الناس من علمكك أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منكك 
كان حقا على الله عز و جل أن يسلبك العلم و بهائه و يسقط من القلوب محلك. و عن الصادق (ع) و تواضعوا لمن تعلمونه 
العلم و لمن طلبتم منه العلم و لا تكونوا علماء جبارين. و عن تحف العقول فى مواعظ السجاد (ع) فى رسالته المعروفه برساله 
الحقوق و اما حق سائسكك بالعلم فالتعظيم له و التوقير لمجلسه و حسن الاستماع اليه و الإقبال عليه و المعونه له على نفسكك فيما 


(١)اى‏ المدبر أمر تعليمكك. 

(0) عن تحف العقول عن أمير المؤمنين (ع) انه قال لولده الحسين (ع) يا بنى رأس العلم الرفق و آفته الخرق. و الخرق هو 
الدهشه و التخويف و لو بحده النظر. 
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لا غنى بكك من العلم بان تفرغ له عقلك و تحضره فهمكك و تجلى له بصركك بتركك اللذات و نقص الشهوات و ان تعلم انكك 
فيما القى إليكك رسوله الى من لقيكك من أهل الجهل فلزمكك حسن التأديه عنه و لا تخنه فى تأديه رسالته و القيام بها عنه إذا 
تقلدتها. 


[ (السادس عشر) قرى الحياء فى الاستفسار عن المسئله و عما أشكل عليه امره] 


رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال. و فى الصحيح فى الخصال عن أمير المؤمنين (ع) قوام الدين بأربعه عالم 
ناطق مستعمل له و غنى لا يبخل بفضله على أهل دين الله و فقير لا يبيع أخرته بدنياه و 


جاهل لا يتكبر عن طلب العلم فاذا كتم العالم علمه و بخل الغنى بماله على مستحقه و باع الفقير آخرته بدنياه و استكبر الجاهل 
عن طلب العلم رجعت الدنيا على ورائها القهقرى. الحديث. 


[ (السابع عشر) تجنب الإكثار و الإلحاح فى المسئله] 

(السابع عشر) تجنب الإكثار و الإلحاح فى المسئله كما فى الحديث المتقدم و فى حديث آخر فى الكافى نهى رسول الله (ص) 
عن القيل و القال و إفساد المال و كثره السؤال عما لا يهمه فإنه من الخوض فيما لا يعنيه. 

[ (الثامن عشر) ان يتحر الوقت المناسب لمعرفه المسئله] 

النبوى حسن السؤال نصف العلم. و كأن النصف الآخر حسن الحفظ أو حسن التفكر. 

[ (التاسع عشر) تقديم الأهم فالأهم من العلوم و المسائل التى أشكل أمرها عليه] 

(التاسع عشر) تقديم الأسهم من العلوم فالأ-هم فإنها و إن كانت مرتبطه بعضها ببعض الا ان لكل منها مرتبه و مقاما معلوما فلا 
يشتغل بالغايات قبل المبادى و لا بالمقاصد قبل المقدمات و لا باختلاف العلماء فى العقليات و السمعيات قبل إتقان الاعتقادات 
فيختل ذهنه و يحير عقله و يضيع سعيه و يعسر عليه طلبه بل يلاحظ الترتيب اللائق و يؤت كل ذى حق حقه فيكون ممن أتى 
البيوف هق أبوانها 
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و عند ذا يسهل عليه درك البغيه و نجح الامنيه. 


[ (العشرون) الكتابه للعلم و الفتوى] 


(العشرون) الكتابه له فان كل علم ليس فى القرطاس ضاع و لولاها لاندثرت كوامن الحكمه و رموزها و خفيت معادن المعارف 
ولرزد واي عل مرا المارم كي ا لماردويد على تقيلء ابول اللعاتد ل ين حمد على لماز ادلي كتاج 
بالقلم فى قوله تعالى عَلَمَ بلقَلْمِ و وصفه تعالى للحافظين بأنهم كاتبين فى قوله تعالى و إن كم للافيِينَ اما كاتبينَ و عن 
أغالى الصدوق و عرد خظ القهيد الفا تقلة من خط قطب الدين واغن كنات الدوز الباهرء من 'الاضداق الطاهره ان رسول الله 
(ص) قال المؤمن إذا مات و ترك ورقه واحده عليها علم تكون تلكك الورقه يوم القيامه سترا فيما بينه و بين النار و أعطاه الله 
تبارك و تعالى بكل حرف مكتوب عليها مدينه و ما من مؤمن يقعد ساعه عند العالم الا ناداه ربه عز و جل جلست إلى حبيبى و 
عزتى و جلالى لأسكننكك الجنه معه و لا أبالى. و عن غوالى اللثالى بسنده عن رسول الله قلت يا رسول اللّه اكتب كل ما اسمع 


منكك قال نعم قلت فى الرضا و الغضب قال نعم فإنى لا أقول فى ذلكك كله الا الحق. و فى الكافى بسنده الى الفضل بن عمر و 
عن كشف المحجه لابن طاوس عن الفضل بن عمر أيضا قال قال لى أبو عبد الله (ع) اكتب و بث علمكك فى إخوانكك فإن مت 
فورّث كتبكك بنيكك فإنه يأتى على الناس زمان هرج ما يأنسون فيه الا بكتبهم. 

وفى منيه المريد للشهيد الثانى عن النبى (ص) انه قال قيدوا العلم قيل و ما تقيده قال كتابته و مثله عن غوالى اللثالى. و روى ان 
رجلا من الأنصار كان يجلس إلى النبى (ص) يستمع منه الحديث فيعجبه و لا يحفظه فشكا ذلكك الى النبى (ص) فقال له النبى 
(ص) استعن بيمينكك و أومأ بيده اى خط. و عن الحسن بن على (ع) انه دعا بنيه و بنى أخيه فقال انكم صغار قوم و يوشكك ان 
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تكونوا كبار قوم آخرين فتعلموا العلم فمن لم يستطع منكم ان يحفظه فليكتبه و ليضعه فى بيته. و فى الكافى بسنده عن ابن بصير 
قال سمعت أبا عبد اللّه يقول اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا. و فى الكافى بسنده عن ابى عبد الله (ع) قال القلب يتكل 
على الكتابه و فى الكافى بسنده عن عبيد بن زراره قال قال أبو عبد الله (ع) احتفظوا بكتبكم فإنكم سوف تحتاجون إليها. 


(ان قلت) ان الكتابه للعلم لو كانت صفه حسنه لا تصف بها النبى (ص) قلت لا نسلم عدم اتصاف النبى (ص) بها فقد روى فى 
تكبنائ الدوتحاك ع كيه بن محمد عع ان فيك الله الترقيخ 


قال ما يقول الناس قال قلت له جعلت فداكك يزعمون انما سمى النبى الأمى لأنه لم يكتب فقال كذبوا عليهم لعنه الله أنى يكون 
ذلكك و الله تارك و تعالى يقول فى محكم كتابه مُوَ الى بَعَتّ فى الْأَمِينَ رَسُولًا مهم يَتلُوا عَلْيوع البانه و برَكيهع و بُعَلمَهُمْ 
اكات و السك 


فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن و الله لقد كان رسول الله (ص) يقرأ و يكتب باثنين و سبعين أو بثلاثه و سبعين لسانا و انما 
عو لأ لآنه ادن أحز تكد ور كبن أمهائكا الفزري و لوكت قطان ف تابه فده أء القرك اوم كز جاه وطن 
عبد الله بن محمد عن الحسن بن موسى الخشاب عن على بن أسباط أو غيره قال قلت لأبى جعفر (ع) أن الناس يزعمون أن 
موك الله ل يكن كلك :و لاد يقر فقال كد يز لحي الله اتن دلكن و فتن قال الله هو الذي بستاو الاي وقول ملي ثرا 
لع اللاي و يربو و يَلمَهُم الات و الْجككمة و إن كانُوا من بل لَنِى ضَ مال مينٍ فكيف يعلمهم الكتاب و الحكمه و ليس 
يحسن أن يقرأ و يكتب قال قلت فلم سمى النبى (ع) أميا قال ١‏ 
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نسبه إلى مكه و ذلكك قول الله عز و جل لنَنْذِرَ أمّ القرى وَ مَنْ حؤلها, فأم القرى مكه فقيل أمى لذلك. 


وعن الحسن بن على عن احمد بن هلال عن 


خلف بن حماد عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال قال أبو عبد الله (ع) أن النبى (ص) كان يقرأ و يكتب و يقرأ ما لم يكتب. 


(ان قلت) انه فى غوالى اللثالى عن النبى (ص) انه قال: خذوا العلم من أفواه الرجال و قال (ص) و إياكم و أهل الدفاتر ولا 
يغرنكم الصحفيون, و فى علل الشرائع أنه أعاب أبو حنيفه على جعفر الصادق (ع) بأنه صحفى و لما بلغ الامام (ع) قال صدق 


قرأت صحف إبراهيم و موسى. 
قلت سيجى ء إنشاء الله فى الخامس و العشرين ما يوضح لكك المراد من ذلكك 
[ (الحادى و العشرون) مجالسه أهل العلم و الفتوى] 


(الحادى و العشرون) مجالسه أهل العلم فان فيها شرف الدنيا و الآخره ففى ثواب الاعمال و الخصال و أمالى الصدوق مسندا إلى 
الصادق (ع) عن آبائه (ع) عن رسول الله (ص) انه قال مجالسه أهل الدين شرف الدنيا و الآخره قال المجلسى (ره) أهل الدين 
علماء الدين و العاملون بشرائعه. و عن أمالى الشيخ بسنده إلى على (ع) قال قال رسول اللّه (ص) المتقون ساده و الفقهاء قاده و 
الجلوس إليهم عباده. و عن روضه الواعظين عن بعض الصحابه قال جاء رجل من الأنصار إلى النبى (ص) فقال يا رسول اللّه إذا 
حضرت جنازه و مجلس عالم أيهما أحب إليكك ان اشهد فقال رسول الله (ص) إذ كان للجنازه من يتبعها و يدفنها فان حضور 
مجلس عالم أفضل من حضور ألف جنازه و من عياده ألف مريض و من قيام ألف ليله و من صيام ألف يوم و من ألف درهم 
يتصدق بها على المساكين و من ألف حجه سوى الفريضه و ألف غزوه سوى الواجب تغزوها فى سبيل الله بمالكك و 


نفسكك و اين تقع هذه المشاهد من مشهد عالم اما علمت ان اللّه يطاع بالعلم و يعبد 
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بالعلم و خير الدنيا و الآدخره مع العلم و شر الدنيا و الآخره مع الجهل. و عن العده عن على (ع) قال جلوس ساعه عند العلماء 
أحب إلى الله من عباده ألف سنه و النظر إلى العالم أحب إلى اللّه من اعتكاف سنه فى البيت الحرام و زياره العلماء أحب الى 
اللّه تعالى من سبعين طوافا حول البيت و أفضل من سبعين حجه و عمره مبروره مقبوله و رفع الله له سبعين درجه و انزل عليه 
ملائكه الرحمه و شهدت له الملائكه ان الجنه وجبت له. 


[ (الثانى و العشرون) المذاكره و المناظره فى العلوم الدينيه و المعارف الإلهيه و الأحكام الشرعيه] 


اشاره 


(الثانى و العشرون) المذاكره و المناظره مع أقرانه من الطلبه الصالحين فإنها نعم المعين على الحفظ و رسوخ العلم فى الذهن و 
انتعاش النفس و توسع القلب كيف لاو الحقيقه لا زالت تبرق من تصادم الآحراء و اللثالى المكنونه انما تستخرج بالغوص فى 
بحار الأفكار. و لا بأس ان يمتحن العالم بالمحاوره و المباحثه لتظهر فضيلته. و يصلى الياقوت لتبان مزيته و فى (الكافى) عن 
رسول الله (ص) ان الله عز و جل يقول تذاكر العلم بين عبادى مما تحيى عليه القلوب الميته إذا هم فيه انتهوا إلى أمرى. و فى 
(الكافى) عن رسول الله (ص) أيضا تذاكروا و تلاقوا و تحدثوا فان الحديث جلاء للقلوب ان القلوب لترين كما يرين السيف 
الحديث. و فى الكافى بسنده عن ابى جعفر (ع) انه قال: رحم الله عبدا أحيا العلم» قيل: ما إحياؤه؟ قال ان يذاكر به أهل الدين و 
أهل الورع و فى الكافى 


بسنده عن ابى جعفر (ع) تذاكر العلم دراسه و الدراسه صلاه حسنه هذا (و قد يتراءى) كون المجادله من جمله أنواع المذاكره 
بل أقوى أنواعها لما تلزمه غالبا من استحضار الذهن و تذكر الأدله و تنقيحها و الفحص عن دلالتها و تشحيذ الخاطر و رياضه 
الفكر و تقويه النفس لدركك المآخذ و ترغيب الناس فى العلم و نحو ذلكك و هو كذلكك لكنها كثيره الآفات غير مأمونه التبعات 
و التحفظ على شروطها و آدابها على وجه السلامه فى غايه التعسر و الصعوبه إلا ما رحم ربى ففى فقه الرضا و أمالى الصدوق 
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بسنده الى الحذاء قال قال أبو جعفر (ع) إياكك و الخصومات فإنها تورث الشكك و تحبط العمل و تردى صاحبها و عسى ان 
يتكلم الرجل بشىء فلا يغفر له» و عن الأمالى أيضا بسنده عن ابى عبد الله الصادق (ع) إياكم و الخصومه فى الدين فإنها تشغل 
القاب عن ذكر الله عز و جل و تورث النفاق و تكسب الضغائن و تستجيز الكذب و عن كتاب الاعتقادات ما رواه الصدوق عن 
أمير المؤمنين (ع) انه قال (من طلب الدين بالجدل تزندق) قال المجلسى (ره) ان الذى يظهر من الاخبار ان المذموم من الجدال 
هو ما كان الغرض فيه الغلبه و إظهار الكمال و الفخر و التعصب و ترويج الباطل و اما ما كان لإظهار الحق و رفع الشبهه عن 
الدين و إرشاد المضلين فهو من أعظم أركان الدين لكن التمييز بينهما فى غايه الصعوبه و الاشكال و للنفس فيه تسويلات خفيه 
لا يمكن التخلص منها الا بفضله تعالى» و عليه فالأولى تركك النزاع الا مع 


الحاجه كتجدد قضيه واقعه أو مترقبه لا يسعه الجهل بحكمها و لا يثق بنفسه إذا انفرد بالنظر فيها فلا بد له من الاستعانه بنظر غيره 
من الثقات المأمونين فيقتصر على قدر الحاجه و هى معرفه حكم ذلكك المشكل الواقع و إذا كانت فى الخلوه كانت اجمع للفهم 
و أحرى بصفاء الفكر و درك الحق و أبعد من حركه دواعى الرياء و الحرص على طلب الافحام وان يكون فى طلب الحق 
كمنشد ضاله يكون شاكرا متى وجدها و غير مقصر إذا فقدها و لا يفرق بين أن يظهر على يده أو يد غيره فيجعل مخاطبه بمنزله 
المشير الناصح و المعين المساعد و يكون التنازع بنحو التشاور و التناصح و التعاون دون الخصومه و المغالبه شاكرا للمصيب إذا 
عرّفه خطأه كما لو أخذ طريقا فى طلب ضالته فنبهه غيره عليها فى طريق آخر معترفا بالخطاء إذا ظهر منه غير مهم بظهوره من 
الطرف الآخر فإنه من المراء المذموم 


[أقسام المناظره و شروطها] 
(و عليه) فينبغى فى المناظره أولا تحرير محل النزاع و تشخيصه و تقرير المذاهب المتخالفه فيه ان كان فيه خلاف ثم بيان 
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دلائلها بأحسن تقريب و أحسن توضيح و يذكر مختاره. و المناظره معه ان كانت فى الطرق النقليه فإنما تنصب فى صحه النقل أو 
فى دلالنه أو فيما يعارضه و الأول يسمي بالستد و الثاق بالمتن و الغالت بالمعارضن :وان كانت في الطرق التصويريه الكسبية 
فإنما يكون مصبها فى اطراد التعريق اعنى مانعيته عن دخول الأغيار فى المعرق و فى اتعكاسه بمعنى جامعيته لافراد المغرف 


دون خروج بعض منها و لذا قد يعبرون عن الاطراد بالمانعيه و 


عن الانعكاس بالجامعيه و فى اجلاائيته عن المعرف بمعنى ان يكون اعرف و أظهر عند العقل من المعرف كما ان النقاش فى 
كونها حدا أو رسما ناقصا أو تاما لا بد وان يكون منصبا على بيان عدم توفر ما يعتبر فيها و اما ان كانت فى الطرق التصديقيه 
الكسبيه فإنما يكون مصبها على عدم صحه مقدماتها أو هيئه شكلها و تسمى مناقضه ان كانت منعا عن بعض مقدماتها على سبيل 
التعيين أو جميعها على سبيل التفصيل سواء كان منعا مجرد أو مع السند و اما لو منع من مجموع الدليل فلا يسمى مناقضه بل ان 
كان منعه من مجموعه مقترن بشاهد يدل على المنع فيسمى نقض إجمالى و الا-فيسمى مكابره و هى غير مسموعه فى باب 
المناظره و تسمى معارضه فيما إذا أقام الدليل على ما ينافى ما استدل عليه كما إذا أقام شخص الدليل على قدم العالم و الآخر 
يقيم الدليل على حدوثه. كما انه تعارف عند المصنفين ان يسمون ابطال الدليل بتخلف الحكم الذى أقيم عليه فى بعض الصور 
بالنقض كما انهم يسمون الابطال بالدليل لمقدمات الدليل أو بعضها على سبيل التعيين (بالحل) فتعيبن موضع غلط الدليل 
بالحجه يكون حلا. 


[ (الثالث و العشرون) ضبط اللسان فى المجالس و المجامع و عدم التسرع فى الفتوى] 


(الثالث و العشرون) ضبط اللسان فى المجالس و المجامع فان فى إرخاء اللسان مزالق طالما أوقعت العبقرى فى المهالكك و 
أسقطت العالم النحرير فى الأنديه و المجالسء و لا تكن ثرثاره فى كل نادى تخطب. 
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فم الى (عن) كبنافى [الكاف اتدجاء النه وجل فقال نا وسول الله أوضيتى ثثال احفظ اكه قال نا وسول الله أوضصي قال 
لحفظ لسائككه» قال يا وسول 


الله أوصنى قال احفظ لسانك ويحكك و هل يكب الناس فى النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وعنه (ص) انه خرج على 
أصحابه فقال من ضمن لى ما بين لحييه و ما بين رجليه ضمنت له الجنه. 


وعنه (ص) يعذب اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح فيقول اى رب عذبتنى بعذاب لم تعذب به شيئا من الجوارح 
فيقال له خرجت منكك كلمه فبلغت مشارق الأرض و مغاربها فسفكك منها الدم الحرام و انتهب بها المال الحرام و انتهكك بها 
الفرج الحرام و عزتى و جلا-لى لأعذبنكك بعذاب لا أعذب به شيئا من الجوارح و عن أمير المؤمنين (ع) انه مر برجل يتكلم 
بفضول الكلام فوقف عليه فقال يا هذا إنكك تملى على حافظيك كتابا الى ربك فتكلم بما يعنيك. 


وعنه (ع) فى حديث ما خلق الله شيئا أحسن من الكلام ولا أقبح منه. بالكلام ابيضت الوجوه و بالكلام اسودت الوجوه و اعلم 
ان الكلام فى وثاقكك ما لم تتكلم به فاذا تكلمت به صرت فى وثاقه فاخزن لسانكك كما تخزن ورقكك و ذهبك فان اللسان كلب 
عقور فإن أنت خليته عقر و رب كلمه سلبت نعمه و عنه (ع) من كثر كلامه كثر خطأه و من كثر خطأه قل حياؤه و من قل حياؤه 
قل ورعه و من قل ورعه مات قلبه و من مات قلبه دخل النار و عن الكاظم (ع) يأتى على الناس زمان تكون العافيه فى عشره 


أجزاء تسعه منها فى اعتزال الناس و واحده فى الصمت. 


هذا و لكن ما ذكر فى غير الكلام فى رضاء الله تعالى و آلائه و نعمائه و فى الأمر بالمعروف و النهى 


عن المنكر و إرشاد الضالين و نشر العلوم فى الصالحين و الدعاء و التلاوه و الصلاه و الاستغفار و نحو ذلكك مما ورد الحث عليه 
والطلب له. 
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وقد سثل السجاد (ع) عن الكلام و السكوت أيهما أفضل فقال (ع) لكل واحد آفات فاذا سلما من الآفات فالكلام أفضل من 
السكوت قيل و كيف ذاكك يا ابن رسول الله (ص) قال لان الله عز و جل ما بعث الأنبياء و الأوصياء بالسكوت انما بعثهم 
بالكلا-م و لا استحقت الجنه بالسكوت و لا استوجبت ولايه الله باالسكوت ولا توقيت النار بالسكوت ولا يجنب سخط الله 
بالسكوت انما ذلكك كله بالكلام ما كنت لأعدل القمر بالشمس انكك تصف فضل السكوت بالكلام و لست تصف فضل الكلام 
بالسكوت. 


[ (الرابع و العشرون) الدعاء عند الخروج للدرس من المنزل و الدعاء عند الشروع فى التدريس] 


اشاره 


(الرابع و العشرون) ان المدرس للعلم يدعو عند خروجه من منزله مريد للدرس بالدعاء المروى عن النبى (ص» اللهم إنى أعوذ 
إله غيرك ثم يقول بسم الله حسبى الله توكلت على اللّه و لا-حول و لا-قوه إلا بالله العلى العظيم اللهم ثبت جنانى و أدر الحق 
على لسانى. 


وان يجلس مستقبل القبله لقوله (ص) خير المجالس ما استقبل بها و قبل الشروع فى التدريس و البحث يستعيذ باللّه من الشيطان 
الرجيم و يسمى و يحمد الله و يصلى و يسلم على النبى و آله و أصحابه الطيبين الطاهرين قال الشهيد الثانى أن هذا و ان لم يرد 
فيه نص على 


الخصوص لكن فيه خير عظيم و فيه اقتداء بالسلف الصالح فقد كانوا يستحبون ذلكك و قد ذكر بعض العلماء إنه يقول عند 
الشروع بالبحث اللهم إنى أعوذ بكك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل على اللهم انفعنى بما 
علمتنى و علمنى ما ينفعنى و زدنى علما و الحمد لله على كل حال. اللهم إنى أعوذ بكك من علم لا ينفع و من قلب لا يخشع و 
من نفس لا تشبع و من دعاء لا يسمع. و كان بعض العلماء يقرأ سوره الأعلى و يزعم انه متأس و متفئل بما فيها. و روى أنه من 
اجتمع مع جماعه و دعا يكون 
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من دعائه إليهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا و بين معصيتكك و من طاعتكك ما تبلغنا به جنتكك و من اليقين ما تهون به 
علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا و أبصارنا و قوتنا ما أحبيتنا و اجعله الوارث منا و اجعل ثارنا على من ظلمنا و انصرنا على 
من عادانا و لا تجعل مصيبتنا فى ديننا و لا تجعل دنيانا أكبر همنا و لا مبلغ علمنا و لا تسلط علينا من لا يرحمنا. 


[ما نستحسنه عند الشروع فى الدرس] 
(و انى لأستحسن) عند الشروع فى الدرس أن كقر أ فاتحد الكتاب لماقنها مم الحمد اله وتعظيمهة و الذعاء بالهذايه للضواب 
[ما يختم به الدرس من الدعاء و الآيات الشريفه] 


وان يختم الدرس بما ورد عن النبى (ص) بما كان يختم به مجلسه فيقول اللهم اغفر لنا ما أخطأنا و ما تعمدنا و ما أسررنا و ما 
أعلنا و ما أنت اعلم به منا أنت المقدم و أنت المؤخر لا إله إلا أنت. 


[ما يقرأ عند القيام من المجلس] 


وان يقول إذا قام من مجلسه سبحانكك اللهم و بحمدكك اشهد ان لا آله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليكك سبحان ربكك رب 
العزه عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين. قال الشهيد الثانى (ره) رواه جماعه انه من فعل النبى و فى 
بعض الروايات أن الايات الثلاءث كفاره المجلس و كما يستحب ذلك للعالم يستحب لكل من من مجلسه قائم لكنه فى حقه 
أكد. 


[الخامس و العشرون) أخذ العلم من أفواه الرجال لا من الكتب و الأقوال] 
اشاره 
(الخامس و العشرون) ان يأخذ العلم من أفواه الرجال و يستفيده من الحضور عند الاساتذه المهره فيه و ليحترز من أخذه من 


بطون الكتب من غير قراءه على أربابه من مشايخ عصره خوفا من وقوعه فى التصحيف و الغلط و التحريف قال بعض من تقدم 
من الأصحاب من تفقه من بطون الكتب ضيع الاحكام 


[ذم الصحفيين] 


و قال آخرون إياكم و الصحفيين الذين يأخذون علمهم من الصحف و الكتب فان ما يفسدون أكثر مما يصلحون و عن غوالى 
اللثالى عن النبى (ص) خذوا العلم من أفواه الرجال و انه قال (ص) و إياكم و أهل الدفاتر ولا يغرنكم الصحفيون و فى علل 
الشرائع فى حديث تضمن أعابه أبى حنيفه لجعفر الصادق (ع) بأنه 
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صحفى و لما بلغ ذلكك الامام (ع) قال صدق قرأت صحف إبراهيم و موسى و بهذا ظهر لكك وجه الجمع بين ما ورد من الحث 
على طلب كتابه العلم كما تقدم ص 878 و بين ما ورد من الإعابه على الصحفيين و أهل الدفاتر. 


[ (السادس و العشرون) الصبر و المثابره على تحصيل العلم] 

(السادس و العشرون) الصبر و المثابره على تحصيل العلم فان العلم يحتاج الى الكد و التعب و الجد و الاجتهاد و هذا يستدعى 
1 . ف 2 ب ع ب [] جلا 

ترفك المإتلات و عوط التنمى على الندالات قال تخالى 3 جل ون امك يودوة بأدرنا لجا مواقا .ولد الرضا زوم ان 

النجاح ان كان فى السماء فلا نناله الا بسلم الثبات و ان كان فى الأرض فلا نظفر به الا من طريق التصميم و المثابره و قد روى 

عن النبى (ص) انه قال لا تنالوا ما تحبون الا بالصبر على ما تكرهون و لا تبلغوا ما تهوون الا بترك ما تشتهون و مما ينسب لأمير 

المؤمنين (ع) 

لا تعجزن و لا يدخلك مضجره فالنجح يهلك بين العجز و الضجر 


قد تم بهذا الجزء الثانى من كتابنا النور الساطع فى الفقه النافع الكلام فى طرق امتثال الاحكام بحمد الله تعالى و منه و كرمه و به 


و سيجىء بعده إنشاء اللّه تعالى الجزء الثالث فى مبادى علم الفقه و المدخل له و الباب لمدينته و الله الموفق للإنجاز و الصواب 


نجفى» كاشف الغطاء» على بن محمد رضا بن هادىء النور الساطع فى الفقه النافع» ١‏ جلد» مطبعه الآداب» نجف اشرف - عراق» 
اولء 178١‏ هق 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 
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